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 :عنه االله رضي طالب أبي بن علي قـال

 ميلجو  حياته في الطاعة الإنسان يُكسب ، به يُدان دين العلم محبة".... 

ن  خزاُّ ت  ما، ... عليه محكوم والمال حاكم والعلم، .. وفـاته بعد ةثحدو لأ ا

 الهمثمأو  ودةقمف عيانهمأ ، رهدال  يقب ما باقون ءوالعلما ، ءحياأ  مهو  المال

  .... " ودةجمو  لوبقـال في

  عيبن زياد النخ لكميل طالب بيأ  بن علي الإمام وصية من
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  : ملخص الدراسة 

، وذلك دف معرفة مختلف "الهندسة المالية الإسلامية في ظل المالية الربوية " تناولت هذه الرسالة موضوع   

 سيناريوهات الصناعة المالية الإسلامية في ظل هشاشة النظام المالي الربوي وكذا في ظل الأزمة المالية الراهنة التي كانت بدايتها منذ

  .2007اية سنة 

كل الجوانب المرتبطة بالنظام الرأسمالي وكذا الانتقادات  :حيث تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول، عالجنا من خلالها 

كل ما يتعلق بالأزمة ،  كل ما يتعلق بالنظام الاقتصادي والمالي الإسلامي ودور الهندسة المالية الإسلامية من خلاله،  الموجهة إليه

  .أدوات التمويل الإسلامي، و أدوات الهندسة المالية الإسلامية، وكذا 2008المالية لسنة 

  :وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ثلاث سيناريوهات للهندسة المالية الإسلامية في ظل النظام المالي الربوي

، أو )الة النموذج الماليزيح(وج هجين نظام مالي مزد، )ة بعض الدول الأوروبية والعربيةحال(فروع مالية إسلامية داخل البنوك ربوية 

 ).حالة النموذج الإيراني(نظام مالي إسلامي كامل 

النظام الرأسمالي، سعر الفائدة، الأزمة المالية، أزمة الديون السيادية، الهندسة المالية الإسلامية، البنوك :  الكلمات المفتاحية

  .الإسلامية، الرقابة الشرعية

  .P1 ،E43 ،G15 ،E22 ،G21  :التصنيف الاقتصادي

 

Abstract:  

This thesis addressed as a subject "Islamic financial engineering in light of 

usury Finance", in order to learn about different scenarios of Islamic finance industry in 

view of the fragility of the financial system based on interest, as well as in light of the 

current financial crisis, which has been beginning since the end of 2007. 

The research is divided into three chapters, we addressed through: all aspects of 

the capitalist system, as well as the criticism against him, everything related to the 

economic system and islamic finance and the role of islamic financial engineering 

through it, everything related to the financial crisis of 2008, as well as islamic financing 

tools, and engineering tools of islamic finance. 

The study found that there are three scenarios for islamic financial engineering in 

light of financial system based on interest: islamic financial branches inside the usurious 

banks (the case of some European and Arab countries), double hybrid financial system 

(the case of the Malaysian model), or a fully fledged islamic financial system (the case of 

the Iranian model). 

Key words: the capitalist system, the interest rate, financial crisis, sovereign debt crisis, 

islamic financial engineering, islamic banks, Sharia supervisory. 

JEL Classification :  P1, E43, G15, E22, G21. 
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  :تقديــــــم 

والتقلبات المالية، وهو ما أهله لأن يوصف بعصر  الاضطراباتعيش فيه بكثرة وقوع يتميز العالم الذي ن

حوالي (أزمة مـــالية  100شهد العالـــم حدوث حوالي  2003إلى  1968سنــة من عام  35فخلال  الاضطراب،

 .1) أزمات في كل سنة 3

بأن النظم الماليـــــة المضطربة تمثل تحديــــاً كبيراً يؤثر على  2008كمــا أقر منتدى الاقتصاد العالمي في تقريره لعــــام 

كمـــا وصف صندوق النقد الدولي هذا النظـــام بالهش وهذا خلال تقريره نصف .2ياستقرار الاقتصاد العالـــم

كمـــا ألزم هذا الوضع العديد من البنوك المركزية والمؤسسات   ،2009السنوي عن الاستقرار المالي الصادر في أفريل 

  .3العالمية إلى القيام بالعديد من المبادرات للدلالة على أهمية وخطورة الأمر للحد من آثاره المتعددة 

) Hyman Minsky(أما إذا تحدثنا عن كتابات بعض المفكرين فنجد منهم خــاصة هيمـــان منسكي 

حول عدم مـــــاله لدراسة وفهم النظـــــام الرأسمالي والأزمات المالية، ويعرف بفرضيته الشهيرة الذي كرس جل أع

، وكذلك الكتـــاب الذي نشره 1993عام ) Financial Instability Hypothesis(الاستقرار المالي 

 Stabilizing an Unstable( 4"إحداث استقرار في اقتصاد غير مستقر"بعنــــوان  1986سنـــة 

Economy. ( إلى " موريس آليه"كما تحدث بعضهم عن الخلل الموجود في النظام المالي العالمي والذي أرجعه

كمـــا فسر   .5الزيادة المفرطة في منح ما أدى حسب رأيه إلى الانفصام بين الاقتصاد الحقيقي والأسعـــار الاسمية 

أن وقوع الأزمات في النظـــام الرأسمالي أمر لا مفر منه ما دام تسيير  )Mervyn King(محــافظ بنك انجلترا 

النشاط الاقتصادي والمالي مرتبط بالإنســــان، حيث توقع أن تكون هنـــاك أزمات أخرى في هذا النظــــــام بعد أزمة 

2008.  

ظر الاقتصاد الإسلامي، فنستطيع من وجهة ن) عدم استقرار النظام الرأسمالي(أما إذا تحدثنـــا عن هذا الجانب 

الربــــــا والقمـــــار والغرر، وحتى الوصفات العلاجية لهذا النظام تعتمد على الداء : إحصاء العوامل الثلاثة وهي 

عدم نفسه، وهنـــــا يجب الإشارة إلى أن إزالة الفائدة لا يعني اختفــــــاء الأزمــــات المالية بشكل كامل، فعامل الغش و 

                                                           

1  Joseph Stiglitz, « Dealing with dept : how to reform the global financial system », Harvard International 
Review, Vol 25, N° 01, 2003, p p 54-59, On : www.hir.Harvard.edu  

   www.weform.org/pdf/globalrisk/report2008.pdf: ، على الموقع " 2008المخـــاطر العالمية "تقرير بعنوان  2
الاقتصاد " ، مجــلة جامعة الملك عبد العزيز حول " مناقشة ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد المالي: نوك الإسلامية والاستقرار الماليالب"أحمد مهدي بلوافي ، . د 3

 .96 - 71، ص  2، العدد  21، الد " الإسلامي

4  http://en.wikipedia.org/wiki/hyman_minsky  
5  Maurice Allais, « Les conditions Monétaires d’une Economie de Marché : des enseignements du passe 

aux reformes de demain », IRTI, Jeddah, Arabie Saoudite. 
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الشفافية، والسياسات المالية والنقدية الخاطئة، وغيرها من الممارسات غير السوية ستلازم الناس ما لم يكن هنــــــاك 

ب جمع المال بشتى الوسائل حتغيير كبير في واقع الأنفس التي طغت على تصرفاا الأنانية والطمع مع الجشع و 

  .والطرق

فاهيمي والتقييمي للقطـــــــاع المالي الإسلامي وللاقتصـــاد الإسلامي ككل في الاعتبار الإطــار المومع الأخذ 

وعيـًـا لتداعيات عدم و وهو الذي يحرم التعــــامل بالفائدة والقمــــار والغرر ويعتمد على نوع الأخلاق الرأسمالية 

سمالي الذي يشكل المنطلق المفاهيمي للنظام الاستقرار المالي وكذا الأزمــــــات المالية على مستقبل النظـــــام الرأ

الاقتصادي الدولي والبنيان المؤسسي لهذا النظــــام الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولاستمرارية تعرض 

الاقتصاد الدولي للأزمات بشكل دوري منذ القرن الماضي، واحتمال ثبوت عدم جدوى الالتزام الدولي بمفاهيم 

ــــام الاقتصادي الرأسمالي، لذلك يثور التســـاؤل الكبير المتعلق بمدى إمكانية كون النظــــام الاقتصادي الإسلامي النظــــ

  .بديلا للنظــــــام الاقتصادي الرأسمالي

  :الإشكالية 

مية على يواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن أزمة مالية حقيقية عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة والنا

، أدت هذه الأزمة إلى حدوث 2008وبرزت أكثر سنة  2007حد سواء، حيث بدأت بوادرها منذ سنة 

الاقتصاد العالمي ككل، ومن بين هذه في اختلالات اقتصادية كبيرة ليس فقط في الاقتصاد الأمريكي وإنمـــــا 

انتشار البطـــالة وإفلاس البنوك والمؤسسات الكبرى وحدوث ركود وانكمــــاش في الاقتصاد  الاختلالات نجد،

الأزمـــــات الاقتصادية والمالية وكذلك عدم قدرته بدرة الاقتصاد الرأسمالي إلى التنبؤ قالعالمي، حيث أثبتت بحق عدم 

  .على الصمـــــود أمامهـــــا

لدول الكبرى في إعداد وصفــــات علاجية على رأسها ضخ السيولة وفي ظل هذه الظروف سعت مجموعة ا

  .ابـــــارز  االخ، إلا أن كل هذا لم يعط نجـــــاح... النقدية وكذلك التخفيض التدريجي لمعدلات الفائدة، 

آثار  كمـــــــا يرى النظام الاقتصادي الإسلامي أن هناك إديولوجية وفلسفة معينة يجرى إتباعها للتخلص من

الأزمة وهو ما يتعلق بأدوات التمويل الإسلامي التقليدية وكذا ما يتعلق بأدوات الهندسة المالية الإسلامية والمتعلقة 

بالابتكارات المالية الإسلامية التي دف إلى تحقيق ربح والاستثمار في القطـــــاع الحقيقي وتجنب الوقوع في الأزمات 

  .المالية إلى حد كبيـــــــر
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  ت

  شكاليةالإ

  :كننا صياغة الإشكالية التاليةعلى ضوء ما سبق يم

المالية الإسلامية في ظل النظام المالي الربوي؟ وما هو مستقبل الهندسة إحلال معاملات  ي إمكانياته ما

  هذا الأخير؟

  

  :الأسئلة الفرعية

  :إن السؤال السابق يقودنا إلى طرح الأسئلة الفرعية التالية

  ما حقيقة النظام المالي الربوي؟ام الرأسمالي؟ و النظما هو مفهوم  ♦

  كيف يمكن تفسير مختلف الأزمات المالية والاقتصادية في ظل هذا النظام؟ ♦

 ما هو دور الهندسة المالية الإسلامية من خلاله؟قصود بالنظام المالي الإسلامي؟ و ما الم ♦

  ها من الناحية الاقتصادية؟يف يمكن تفسير فائدة؟ وما هو حكمها الشرعي؟ وكما هو مفهوم ال ♦

  هي ضوابط عملها؟ ما المقصود بالبنوك الإسلامية و ما ♦

هي السيناريوهات  ماو كذا الابتكارات المالية الإسلامية، و هي خصائص الأدوات المالية الإسلامية  ما ♦

 موما؟في ظل هشاشة النظام المالي الربوي عخصوصا و  2008لأزمة المالية لسنة المحتملة لها في ظل ا

  :الفرضيات

  :للإجابة على هذه الإشكالية نفترض أن

بالتالي بقاء النظام مثلها مثل كل الأزمات السابقة، و الأزمة المالية الحالية هي أزمة عابرة يمكن تجاوزها  .1

  .داخل هذا النظام المالي الربوي مع فتح شبابيك متعلقة بالمالية الإسلامية

المالية الإسلامية إلى نظام مالي إسلامي قائم في بعض الخدمات ب المتعلقةأو الفروع  تحول الشبابيك .2

  .البلدان

  :أهداف البحث 

  : يهدف هذا البحث إلى مـــا يلي 
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تشخيص النظام الرأسمالي وعرض حقيقته الحالية وكذا توضيح عدم مقدرة صموده أمام الأزمات  .1

 .ا غير التاريخالاقتصادية والمالية من خلال عرض مختلف الأزمات التي تعرض له

محاولة تعريف الاقتصاد الإسلامي والضوابط التي يرتكز عليها، وإعطاء تفسير اقتصادي وفقهي لأضرار  .2

الربـــا التي تعد أحد مرتكزات النظام الرأسمالي، وكذا عرض مفاهيم حول الهندسة المالية الإسلامية وكذا 

 .ية في العمل البنكي الإسلامي دور هيئات الرقابة الشرعينالبنوك الإسلامية وتبي

ومختلف تداعياا، ومناقشة بعض حلولها مع التركيز  2008تحليل ووصف مسببات الأزمة المالية لسنة  .3

على النموذج المالي الإسلامي، وعرض مختلف السيناريوهات المرتبطة بالهندسة المالية الإسلامية في ظل 

 .النظام المالي الربوي

  :أهمية البحث 

يكتسي البحث في موضوع الهندسة المالية الإسلامية في ظل النظام المالي الربوي، أهمية علمية وأكاديمية بالغة، 

فحينما نتحدث عن الفروع المالية الإسلامية داخل النظام المالي الربوي أو حتى النظام المالي المزدوج، فهنـــاك رأيين 

ويع الاستثمار وبالتالي من أجل الاحتياط ضد المخـــاطر أما الرأي أما الأول فهو رأي اقتصادي يقول بضرورة تن

الثاني والمتمثل في الرأي الفقهي الذي يقر بعدم شرعية أرباح الفروع المالية الإسلامية طالما مصدرها ربوي وبالتالي 

 .فهي تنادي بتطويرها وإقامة نظـــام مالي إسلامي قائم بذاته

  :أسباب اختيار الموضوع 

  :يعود اختيار هذا الموضوع من طرف الباحث إلى عدة أسباب أهمـــها   

أن موضوع البحث يندرج ضمن المواضيع الحديثة والتي تدور حولها نقاشات مستفيضة باستمرار،  - 

خصوصـــا في الآونة الأخيرة مع ظهور الأزمة المالية العالمية الحالية، حيث أسيل الكثير من الحبر حول 

الهندسة المالية الإسلامية والتي تعد في تزايد من حيث حجم التعامل، وكذا مستقبل  مستقبل كل من

 .النظام الرأسمالي في ظل هشاشة نظامه المالي

كون الهندسة المالية الإسلامية تمثل نوع من المنافسة للنظام المالي الربوي من جهة، ومن جهة أخرى نوع  - 

 .النسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي تضم فروع مالية إسلاميةبصة خا) توزيع المخــــاطر(من الضمــــــان 

حتى نتمكن من معرفة أهمية المعاملات المالية الإسلامية، وحجمهــــا داخل الأنظمة المالية لمختلف الدول،  - 

 .وكذا النسبة التي تستحوذ عليهـــــا
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  :الدراسات السابقة 

إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يمكن  بهبحثنـــا، والتي لها علاقة هناك عدة دراسات تصب في مجال موضوع   

  :توضيح بعضها فيمـــا يلي

، أطروحة دكتوراه في العلوم "علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية"سليمــان نــاصر،  :الأولىالدراسة  - 

 .2005- 2004الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

حيث تناولت الدراسة علاقة البنوك المركزية بالبنوك التجارية بالنسبة لنموذج الفروع الإسلامية داخل البنوك 

التقليدية، حيث بين أنه في الحالة الأولى هناك أسلمة كاملة للبنوك المركزية، وفي النموذج الثاني يخضع البنك 

ي الربوي، أمـا بالنسبة للنموذج الثالث تخضع البنوك التجارية لهيئة الإسلامي لهيئة الرقابة الشرعية داخل البنك المركز 

  .رقابة شرعية داخل البنك التجاري الربوي

، "تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية"مصطفى إبراهيم محمد مصطفى،  :الثانيةالدراسة  - 

 .2006مذكرة ماجستير، الجامعة الأمريكية المفتوحة، 

ث تناول البحث من خلال دراسة نظرية وأخرى تطبيقية إلى ظاهرة الانتقال من تقديم منتجات ربوية إلى حي

 %41من عينة البحث أن  %65تقديم منتجات متطابقة مع الشريعة الإسلامية، وبينت الدراسة التطبيقية لـــ 

  .اخل البنك الربوييرغبون في فتح فروع إسلامية د %41يرغبون بأسلمة كاملة للبنك الربوي و

، أطروحة دكتوراه في العلوم "طرق تمويل الاستثمار من منظور إسلامي"علي فلاق،  :الثالثةالدراسة  - 

 .2010- 2009الاقتصادية، جامعة الجزائر ، 

تناولت هذه الدراسة طرق تمويل الاستثمار بالاعتماد على الأدوات المالية الإسلامية مع دراسة تطبيقية 

الإسلامية وتقييم أدائها حيث توصلت الدراسة إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تعتبر بديـــلا  لبعض المصارف

بامتياز عن أدوات التمويل التقليدية، كما توفر أداء المشاركة أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده لأا تحقق نوع 

  .من العدالة في توزيع الثروة بين رأس المال والعمل

، رسالة دكتوراه "تحليل نظري ورياضي: عادلة وكفاءة البنوك الإسلامية"خالدي خديجة،  :ابعةالدراسة الر  - 

 .2008- 2007تخصص مالية، جامعة تلمسان، 

حيث تضمنت الدراسة تحليل رياضي واقتصادي وفقهي لكفــاءة البنوك الإسلامية، كمـــا أثبت النموذج 

ارنة بالتمويل الربوي، ففي جميع الحالات المدروسة لوحظ بأن عــــائد الرياضي للدراسة فعالية التمويل الإسلامي مق



 مقدمــــــة عـــامة

 

 

  ح

الأدوات المالية الإسلامية يفوق عوائد القروض الربوية، كمـــا أن أقصى احتمــــال للخسارة هو في الحدود الدنيا 

  .بالنسبة للبنوك الإسلامية

، ورقة مقدمة للملتقى "توحيد ومواءمة الممارسات المالية الإسلامية" ،جوتي أحمد طاهير :الدراسة الخــــامسة - 

 .2013ديسمبر  9- 8الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية، المدرسة العليا للتجارة، 

إلى كل من النموذج الإيراني، النموذج الماليزي، وكذا نموذج الشرق الأوسط بالنسبة للنظام المالي،  حيث تطرق

  .هوم كل نموذج وآلية الرقابة الشرعية المتعلقة بهوبين مف

معدل الربح كبديل لمعدل الفائدة في علاج الأزمة المالية "البشير عبد الكريم،  :الدراسة السادسة - 

 ،"الأزمة المالية الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية:"، ورقة مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول "والاقتصادية

 .، جامعة فرحات عبـــاس، سطيف ، الجزائر2009أكتوبر  20-21

ت النمو حيث تناول البحث من خلال دراسة نظرية وقياسية مدى تأثير الفائدة على تراجع معدلا

 أن سعر الفائدة المرتفع يعمق من الأزمة الاقتصادية الاقتصادي، كمــــا بين.  

الارتباط بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي ودور الاقتصاد " أحمد شعبان محمد علي، :الدراسة السابعة - 

، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي العاشر حول "الإسلامي ومؤسساته المصرفية في تجنب الأزمات المالية

 –، بيروت 2009ديسمبر  20-19، "الاقتصاديات العربية وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية"

 .لبنان

تأثير الانفصال بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي في إحداث الأزمات المالية  تناولت الدراسة مدى حيث

  .وكذا الدور الهام للاقتصاد الإسلامي في الربط والتوفيق بين الاقتصاد العيني والمالي

  :المنهج المستخدم

الرجوع إلى المراجع بنتهجنا المنهج الوصفي وذلك ار الفرضيات المتبناة، اواختبللإجـــابة على إشكالية الدراسة 

والمصادر في مجال الاقتصاد الإسلامي والهندسة المالية الإسلامية والرسائل العلمية في محتواها النظري والفكري من 

لية وانتهجنا المنهج التاريخي فيما يتعلق بجـــانب الأزمات الاقتصادية والما. حيث المنطلقات والغايات والأهداف

  .وتحليلها وتحليل الظروف المتعلقة بكل حقبة تـــــاريخية

كمــــا انتهجنا المنهج الاستقرائي حيث قمنـــا بتجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالسيناريوهات المتعلقة 

  .بالهندسة المالية الإسلامية من خلال النموذج المالي السعودي، الماليزي والإيراني

  .وات المستخدمة في الدراسة فتمثلت في الجداول، الأشكـــال البيانية والنظريات الاقتصاديةأمـــا الأد
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 :نستطيع هيكلة المحاور الكبرى لبحثنا هذا على النحو التالي: ثــحــــل البــكــــهي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خطة الدراسة

  .وثلاث فصـــول وخاتمة قمنـــا بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمــة

 الهندسة المالية الإسلامية في ظل المالية الربوية

من حيث خصائص 

الهندسة المالية 

 الإسلامية

واقع من حيث 

النظام المالي 

 الربوي

  )الربا(تحريم التعامل بالفائدة  ♦

  رقابة شرعية و ماليةوجود  ♦

  ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي  ♦

  وجود منتجات بديلة عن المنتجات الربوية ♦

  ، الغرر و القمارالتعامل بالفائدة  ♦

  ارتباطه بالأزمات الاقتصادية و المالية ♦

  نمو الاقتصاد الافتراضي المالي الوهمي ♦

  زيادة تكريس الفقر ♦

  

إحلال المعاملات المالية الإسلامية في  ي إمكانياتماه

  ظل النظام المالي الربوي؟ وما هو مستقبل هذا الأخير؟

  مفهوم النظام الرأسمالي ♦

  مفهوم النظام المالي الدولي ♦

التعرض لكل الأزمات الاقتصادية و المالية تقريبا، بما  ♦

و كذا أزمة  ،2008فيها الأزمة المالية الأخيرة لسنة 

  الديون السيادية

مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي و كذا  ♦

  الهندسة المالية الإسلامية

 مفهوم الربا و تفسيره الفقهي و الاقتصادي ♦

 مفهوم الرقابة الشرعية ♦

  سيناريوهات الهندسة المالية الإسلامية في ظل النظام المالي الربوي

مالية ) نوافذ(نموذج شبابيك 

حالة بعض الدول (إسلامية 

مع المبادرة إلى إصلاح ) الأوربية

  النظام الرأسمالي و بقائه

النظام المالي (النموذج الهجين 

 بنك مركزي ربوي :) المختلط

 –و آخر إسلامي في بلد واحد 

  حالة ماليزيا

نظام مالي (النموذج الكامل 

   حالة إيران –) إسلامي
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ضمن الفصل الأول دراسة النظام الرأسمالي ومشكلة الأزمات الاقتصادية، وتم ذلك من خلال ثلاث ت  

ـــا المبحث الثاني فتناولنا فيه دراسة وصفية م عــــام للنظام الرأسمالي، أم حيث درسنا في المبحث الأول مفهو : مبـــاحث

كل الأزمات الاقتصادية تقريــبــاً وذلك من خلال كما خصصنا المبحث الثالث إلى دراسة    للنظام المالي الدولي،

  .تحليل وصفي تـــاريخي

: كمـــا تضمن الفصل الثاني الإطار النظري والفكري للمالية الإسلامية حيث قسمنـــاه إلى ثلاث مبــاحث  

المالي الإسلامي وكذا تحديات الهندسة المالية حيث تم التطرق من خلال المبحث الأول إلى تشخيص النظام 

الإسلامية من خلاله، تطرقنا من خلال المبحث الثاني إلى البنوك الإسلامية، مفهومها، أهميتها، وتجارب بعض 

  .الدول، كمـــا تطرقنا من خلال المبحث الثالث إلى دور هيئـــات الرقابة الشرعية في العمل البنكي الإسلامي

الثالث فتضمن الأدوات المالية الإسلامية، الأهمية ومحدودية التعـــامل بين الأزمة المالية لسنة  أما الفصل  

تعرضنا في مبحثه الأول إلى الأزمة : مبـــاحث 3وإمكانية إصلاح النظام المالي الربوي، وقد احتوى على  2008

ت المالية الإسلامية، أما في المبحث الثالث فقد ، وفي مبحثه الثاني عالجنا كل ما يتعلق بالأدوا2008المالية لسنة 

  .تم التطرق إلى سيناريوهات الهندسة المالية الإسلامية في ظل النظــــام المالي الربوي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم النظام الرأسمالي: المبحث الأول

  تعريف النظام الرأسمالي و مراحل تطوره: الأول مطلب 

  خصائص النظام الرأسمالي: الثاني مطلب 

 حقيقة النظام الرأسمالي: الثالث مطلب 

 النظام المالي الدولي: المبحث الثاني

 مفهوم النظام المالي الدولي :الأول مطلب 

 الدولي مصادر التمويل: الثاني مطلب 

  هشاشة النظام المالي الدولي: الثالث مطلب 

 حتى نهاية القرن العشرين المرتبطة بالنظام الرأسمالي المالية والاقتصادية الأزمات: المبحث الثالث

 ماهية الأزمات المالية: الأول مطلب 

 و الاقتصادية خلفية تاريخية للأزمات المالية: الثاني مطلب 

 أزمات ما بعد التحرير المالي: الثالث مطلب 

 2000الأزمات ما بعد سنة : الرابع مطلب 
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  :مقدمة الفصل

إن وظيفة النظام الاقتصادي مهما كان نوعه هو تحقيق رفاهية كلية للمجتمع وإشباع حاجات أفراده، وقد وجدت 

الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان، وقد على مر العصور أنواع عديدة من الأنظمة اختلفت باختلاف الواقع الاقتصادي و 

أطلق على الأنظمة التي سادت العصور الأولى اصطلاح الأنظمة التقليدية نظرا لكوا تفتقد إلى الأساس العلمي، وتميل 

منذ أكثر إلى كوا أسلوبا في الحياة عن كوا نظاما اقتصاديا بما تعنيه الكلمة أما الأنظمة التي ظهرت في القرون الأخيرة 

النظامين  فقد سميت بالأنظمة الحديثة، والتي تستند إلى الأسس العلمية وتتمثل هذه الأنظمة الحديثة في 18بداية القرن 

. ، ورغم الانتقادات والأزمات التي عرفها كلا النظامين إلا أن النظام الأول كان هو الأوسع انتشاراالرأسمالي و الاشتراكي

. ولكن ذلك لم يمنعها من الاستمرار والازدهار. لدوام انتقادات من مدارس فكرية  متنوعةفقد واجهت الرأسمالية على ا

و فيه " رأس المال" و في أواسط القرن نفسه، كتب ماركس كتاب. 19وكانت الكنيسة أول من انتقدها في بداية القرن 

لرأسمالية بلا منافس و رغم ذلك فهي تواجه بعد ايار الشيوعية أصبحت او اليوم و . قدا جذريا و جدليا للرأسماليةوجه ن

تحديا خطيرا مع تكرار الأزمات الاقتصادية التي تعصف ا وفي كل مرة أيم عصف لذلك و من خلال هذا الفصل سوف 

  :على الأسئلة التالية الإجابةنحاول 

  ما هو مفهوم النظام الرأسمالي و ما حقيقته و خصائصه ؟ -

  لي الرأسمالي ؟ وما هي مصادره ؟ و ما هي حقيقته؟ما هو مفهوم النظام الما -

  كيف يمكن تعريف الأزمات الاقتصادية و المالية ؟ وما هي أنواعها ؟  -

  هي مختلف الأزمات التي وقعت عبر التاريخ؟  كيف يمكن تفسيرها ؟ وما-
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  مفهوم النظام الرأسمالي :المبحث الأول

هذا الأخير، هي فالعوامل التي أدت إلى ايار  الإقطاعي، النظام الاقتصادي أنقاضقام النظام الرأسمالي على 

نظام جديد هو النظام الرأسمالي الذي انبثقت منه  إيجادو  لتي ساهمت في تغيير الهيكل الاجتماعي الموجود و القائمذاا ا

  .المؤسسات التي يعتمد عليهاتغيير الاقتصادية المعاصرة إما بتجنب نقاط الضعف فيه أو ب الأنظمةأغلب 

  و مراحل تطوره الرأسماليتعريف النظام : المطلب الأول

  تعريف النظام الرأسمالي: الفرع الأول

  :مدلول الرأسمالية

، حتى أن النظريات الاقتصادية التي قامت "الرأسمالية "في الواقع لا يوجد لحد الآن اتفاق على مدلول مصطلح 

كما أن بعض قواميس . أرست دعائمها المدرسة الكلاسيكية نادرا ما استعملت هذا المصطلح عليها الرأسمالية و التي

  .1الفرنسي و لم يرد فيها ذكر مصطلح الرأسمالية يالاقتصاد السياسي مثل قاموس لبلجريف و قاموس الاقتصاد السياس

تفسير : الأبحاث التي اهتمت بالموضوعتأثيرا على  هاوقد أعطيت تفسيرات مختلفة للرأسمالية إلا أننا نجد أن أكثر 

Werner Sombert كتاب المادية التاريخية و التفسير الذي أعطاه   و التفسيرات التي قدمهاKarl Marx  .

يلتمس ملامح الرأسمالية ليس من خلال جزئيات ظواهرها الاقتصادية و إنما من خلال شمولية  Sombertحيث نجد أن 

روح المشروع أو المغامرة و روح البرجوازية التي خلقت النموذج الملائم الذي يحكم : هذه الظواهر و المتمثلة في الروح

و قد أشار أيضا . تصادية التي ميزت العالم الحديثإلى إيجاد العلاقات الاق الإنساناتمع في ظل توجيه فكر و سلوك 

إلى أن الروح الرأسمالية كانت موجودة أحيانا بصورة جنينية في الماضي البعيد قبل أن تصبح الممارسات الرأسمالية حقيقة 

 وذلك  في مؤلفه الشهير Max Weberو من الكتاب الذين استعملوا عبارة الروح الرأسمالية نجد أيضا . 2واقعة

الديني و الذي  الإصلاحو الذي أشار فيه إلى أن نشوء الرأسمالية يرجع إلى حركة  "الأخلاق البروتستانية و روح الرأسمالية"

استبدال القديمة منها  بالأحرى، بل يعني ةايلا يعني حسب رأيه بالتأكيد إزالة سيطرة الكنيسة بشكل ائي على شؤون الح

                                                           
  .19، ص 2003، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، "رؤوف عباس حامد. تعريب د" دارسات في تطور الرأسمالية" مورس دوب  -  1
  .23نفس المرجع، ص  -  2
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عني استبدال سلطة متراخية إلى الحد الأقصى و غير موجود عمليا في حينه بأخرى و هي ت. بشكل جديد من السيطرة

  .1 تخترق كل ميادين الحياة العامة و الخاصة

الثاني للرأسمالية فنجده ضمنيا في الكتابات التي تناولت المالية التاريخية، حيث يرى أصحاب هذه أما التفسير 

ي ذن و الزمان بتدخل تاجر الجملة الوتجارة التجزئة في المكا الإنتاجالكتابات أن للرأسمالية وجودا حيثما وقع انفصال بين 

ية تؤكد على مبدأ هام من مبادئ و هذه الرؤ . ح من وراء ذلكقيق ربيشتري السلع بغرض بيعها إذا رأى أنه يستطيع تح

بأا نظام  للرأسمالية Nussbaum أعطاهو نلاحظ ذلك جليا في التعريف الذي . الرأسمالية ألا و هو تحقيق الربح

  .2الهدف الأساسي منه هو تحقيق الربح بلا حدود، للتبادل الاقتصادي

فنجد أن تفسيره بعيد كل البعد عن التفسيرين السابقين، فهو لا يلتمس سمات الرأسمالية في  Karl Marxأما 

روح المخاطرة و لا في استعمال النقود لتمويل مجموعة من السلع المتبادلة دف الربح، و لكنه يلتمسه في كوا أسلوبا 

قوة العمل  أصبحتو لكنه نظام  أيهسوق حسب ر هذا ليس من أجل ال الإنتاجو لكن أسلوب أو نظام . للإنتاجمعينا 

، و تطبيق هذا يقتضي تركز ملكية وسائل الإنتاجفي ظله سلعة تباع و تشترى في السوق كأي عنصر آخر من عناصر 

الرأسمالي الفرد أن النظام الرأسمالي يحدد كل ما يستطيع  Marxو قد أوضح  .في أيدي طبقة محدودة من اتمع الإنتاج

  .العامل أن يفعلهرد الفأو 

استعباد له، فإن  أارد عليها و يدرك العملية على مولكن بينما يقف العامل كضحية و منذ البداية في موقف الت

فالتوسع الذاتي لرأس المال هو الهدف المحدد و المسيطر و لاغتراب و لا يجد فيها قمة الرضا، منغمس في عملية ا الرأسمالي

  .3هالي و هو القوة المحركة المطلقة و المكونة لنشاطالسائد بالنسبة للرأسم

وبعيدا عن هاته التفسيرات الفلسفية و غيرها فإن المفهوم المتعارف عليه للرأسمالية هو ذلك الذي يستند على مبادئ 

و الحرية الاقتصادية و  الإنتاجحيث غالبا ما تعرف بأا ذلك النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لوسائل . هذا النظام

  .المنافسة الحرة

                                                           
 .17ترجمة محمد علي مقلد، مركز الإنماء العربي، بيروت، ص  "الأخلاق البروتستانية و روح الرأسمالية " ماكس فيبر  -  1
  .25مورس دوب، مرجع سابق، ص  -  2
 /http://www.kotobarabia.com : ، ترجمة مركز الدراسات الاشتراكية، العدد الخامس، على الموقع"الرأسمالية و السوق اليوم: الاقتصاد المجنون" كريس هارمن  -  3
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  :الأصول الفكرية للنظام الرأسمالي* 

  :1إن النظرية الرأسمالية تقوم على فكرتين أساسيتين هما

أن الحياة الاقتصادية تسير وفقا لقوى طبيعية محددة و بالتالي فالواجب هنا هو العمل على استكشاف قوانينها  -

 .الاقتصادية الأحداثالتي تصلح لتفسير مختلف الظواهر و  الأساسيةالعامة و قواعدها 

ر وأتيح لجميع الأفراد في اتمع ـــــــأن تلك القوانين الطبيعية كفيلة بضمان السعادة البشرية إذا عملت في جو حُ  -

 .التمتع بالحريات الرأسمالية

  .ة الثانية فوضعت أساسه المذهبيالرأسمالي أما الفكر  للاقتصادوضعت الأساس العلمي  الأولىإن الفكرة 

التي قدمتها المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية التي ضمت نخبة من رجال  الأفكارد هاتان الفكرتان أساسهما في نجو 

حيث ترى هذه المدرسة أن الشؤون الاقتصادية شأا شأن . Ricardoو  Malthusو  A.Smithالاقتصاد مثل 

ة في الكون المحكومة بقوانين طبيعية، فكذلك الاقتصاد محكوم بقوانين اقتصادية طبيعية، وأنه الطبيعية الموجود الأشياءعامة 

أن عملها  إذتترك وشأا تعمل ذاتيا دون تدخل يعيقها،  أنمن الضروري اكتشاف هذه القوانين و الانسجام معها، و 

و تستقي المدرسة الكلاسيكية شعارها هذا خاصة من خلال أعمال . الذاتي هذا كفيل بأن يحقق أفضل النتائج

Smithأو الضبط فإن نظام الحرية الطبيعية الواضحة و  بالإيثارلو أزيلت النظم كافة سواء ما تعلق منها ": ، حيث يقول

ترك الأمور تسير كما هي عليه من ميل الأفراد  أنأيضا كتعبير منه على و يقول . 2"البسيطة يثبت وجوده بمحض إرادته

إن كل "عليه مجازا مبدأ اليد الخفيفة،  أطلقوهو ما  ي إلى تحقيق المصلحة العامة لا محالة،دإلى تحقيق مصالحهم الذاتية يؤ 

فيها لمنتوجه  يكون اعة بالكيفية التيفرد يستعمل رأسماله في دعم الصناعة الداخلية يسعى بالضرورة إلى توجيه هذه الصن

من خلال دعم النشاط الداخلي على حساب النشاط الخارجي فإن هذا الفرد لا ينشد إلا أمنه و . القيمة الكبرى الممكنة

فإنه لا يبحث إلا عن فائدته الخاصة  الأكبرالخاص، و من خلال توجيه هذا النشاط بكيفية يكون فيها لمنتوجه القيمة 

من خلال السعي وراء مصلحته الخاصة فإنه و . كي يقدم غاية لم تكن في نيته البتةهذه الحالة مدفوع بيد خفية  وهو في 
                                                           

دار   ،"ها الفكرية و تفاصيلهادراسة موضعية تتناول بالنقد و البحث المداهب الاقتصادية للماركسية و الرأسمالية و الإسلام في أسس: اقتصادنا"محمد باقر الصدر،  - 1
 .244، ص 1991التعارف للمطبوعات، 

 www.4shared.comعلى الموقع الالكتروني  "سقوط الرأسمالية: الأزمة المالية و البديل الثالث"عبد اللطيف الهميم،  -  2
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، و في هذا القول 1"مما لو كان يسعى إلى ذلك حقيقة أكثربشكل فعال  الأماميدفع في الغالب مصلحة اتمع نحو 

  .تعارض بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعةرية الاقتصادية و عدم وجود مبدأ الحعلى  Smithتأكيد من 

الرغبة  أوو ترى المدرسة الكلاسيكية من جهة أخرى، أن المحرك الأساسي للفرد هو الدافع الاقتصادي و المعبر عنه باللذة 

الشخصية، و المنافسة التي هي محرك الفعاليات الاقتصادية تعمل على دفع الفرد للتحري عن أقصى اكتفاء بأقل جهد 

 إيجادبطاقات لا حدود لها فهي التي تعمل على  الرأسماليكن ، و يمد هذا الحافز كل المقومات التي ارتكز عليها النظام مم

على النظام  الأعمالإلى الحد الأدنى، و تشجيع إدارة  الأرباحو التكاليف، و على مستويات تخفيض  الأسعارالتوازن بين 

، لأنه لا يوجد فيه للمحرك رأسماليامع الذي يخلو من المنافسة لا يكون مجتمعا الاقتصادي في وضع تقني معين، فات

  .2لمنافسةاالاقتصادي الرئيسي و هو 

وتعتبر هذه باختصار أهم الخصائص و التبريرات التي اعتمد عليها المذهب الفردي و الذي يعتبر الأساس الفكري و 

المذاهب  أنصارللهجمات من كل ناحية خاصة دعاة الاشتراكية و وقد تعرض هذا المذهب . النظري للنظام الرأسمالي

  .وخاصة في أوقات تعرضه للأزمات الاجتماعية

  :3نهأالرأسمالي على  النظامو بالتالي و من خلال ما سبق ذكره يمكن تعريف 

و  الإنتاجالقائمة على الملكية الخاصة لوسائل  الطبقيةهو ثالث و آخر الأنظمة الاجتماعية  :النظام الرأسمالي – 1

  .بعد النظامين الاقتصادي و العبودي للإنسان الإنساناستغلال 

المختلفة، و التنافس مع  الإنتاجالعاديين حق تملك وسائل  للأفراد الإتاحةيعرف كذلك على أنه نظام يعطي مبدأ 

التدخل الخارجي في طبيعة عمل القوانين الطبيعية التي تحكم  على عدم التأكيدنظرائهم دف تحقيق الكسب المادي مع 

  .تعامل الأفراد و الدول بعضها مع البعض

                                                           
 .22، ص 1996، دار مارينور للنشر، الجزائر،  04معالم الاقتصاد، التجارة و العولمة، العدد مجلة  ،"أسطورة اليد الخفية" سوزان جورج -  1
 .عبد اللطيف الهميم، مرجع سابق -  2
  :للمزيد من التفاصيل، انظر  - 3
  .173، ص 1981- 1980، الدار الجامعية، حلب، " الاقتصاد السياسي" عارف دليلة، .د -
  .156 – 151، ص 1997، الدار الجامعية، الإسكندرية، "علم الاقتصاد مبادئ"زينب حسني عوض االله،  -
 .17، ص 2009 – 2008، جامعة الكويت، "الفروق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي و الرأسمالية" علي فيصل علي الأنصاري،-
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أدم "الرأسمالية كاقتصاد و الديمقراطية كسياسة و تعتبر مقولة  إنتاجالرأسمالية بالفكر الليبرالي و هو  لأنظمةاتؤمن 

تجارة و نقل البضائع و السلع بين البلدان الالتي تعمل على حرية  للرأسماليةالشعار المثالي " دعه يمر ،دعه يعمل" :"سميث

  .و دون قيود جمركية

  عوامل نشأة النظام الرأسمالي: الفرع الثاني

  :1ساهمت عوامل عديدة في نشأة الرأسمالية نذكر أهمها فيما يلي

نتيجة انتعاش التجارة بين المدن و اكتشاف الذهب و ما حصلت عليه الدول المستغلة من   :تراكم رأس المال –أ 

 رسهاخيرات و مكاسب من مستعمراا كذلك كان هناك وفرة رأس المال نتيجة انتشار عمليات الربا و المضاربة التي ما

لدى بعض الأفراد  أموالذلك ما تراكم من إلى حصولها على ثروات كبيرة، أضف إلى  أدىفي أوروبا مما  الأسرالكثير من 

 الأموالو النبلاء و أصحاب العقارات و زيادة ثروام نتيجة زيادة الضرائب و السكان و نمو المدن، و هكذا توافرت 

انتقال الأفراد و السلع إلى  أمامانتعاش التجارة و إزالة الحواجز  أدىاللازمة لتمويل المشروعات ذات الحجم الكبير، كما 

  .إلى البحث عن توظيفها أدىتكوين الثروة مما 

إلى زوال النظام  أدتالمهمة التي  الأسبابحد أالزيادة المستمرة في عدد السكان كانت   :زيادة عدد السكان –ب 

خاصة على المواد الغذائية  ، مما أدى إلى زيادة الطلب16، حيث زاد عدد سكان أوروبا زيادة كبيرة منذ القرن الإقطاعي

  .، فأدى هذا إلى الانتقال و التحول من الزراعة الذاتية إلى الزراعة الرأسمالية التجاريةالأسعار ارتفاعلى إ أدىما  وهذا

ت اقتصاديات المقايضة هي كما أدى ظهور و استعمال النقود المعدنية إلى نمو و تطور الزراعة الرأسمالية بعدما كان

  .السائدة

  :شاعت أفكار بعض العلماء أمثال 18و  17في القرنين  :انتشار الأفكار و المخترعات الفنية الحديثة –ج 

لتعلن للبشرية أن للعالم "  Darwin Charlesداروين " و "  Isaac Newtonنيوتن " ، "Galileoجاليليو "

و استخدام الآلات  18في القرن لا تسير عفويا، و بعد قيام الثورة الصناعية  الأمور إنالذي نعيش فيه نظاما يحكمه و 

                                                           
1  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Rasmaliah/sec03.doc_cvt.htm  le 06/08/2014  ) موقع شبكة
)موسوعة مقاتل الصحراء  
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 بالإنتاجلتسمح  الإنتاجالتجارة على نطاق واسع، و بذلك تغيرت فنون  بدأتو  بدلا من الحيوانات و العمل اليدوي،

ساعدا على زيادة سعة لا مالنمطي الكبير و في الوقت نفسه كان استخدام السفن التجارية و السكك الحديدة عام

الكبير للمشروع الصناعي، و بدأت حركة الاختراعات لآلات معقدة بخطى سريعة تتطلب  الإنتاج السوق لاستيعاب

الرئيسية في  الإنتاجيةموارد مالية ضخمة، هذه المتطلبات  الجديدة دعت إلى نشأة المشروع الصناعي الذي يمثل الوحدة 

  .النظام الرأسمالي

ة من منظمي القيم قظهرت طبفي أوربا وانتشار أفكار الحرية،  الظلامعصر اندثار مع  :السياسي  التحرر –د 

هذه الطبقة الاجتماعية السائدة وقد نجح هؤلاء المنظمين في إقناع الناس بالسلع الجديدة وحققوا أرباحا طائلة وكان ظهور 

  .الرأسماليعاملا رئيسيا في انتشار النظام 

على الاكتفاء الذاتي، ولكن ظهرت  يحقق الأوربيكان الاقتصاد   :الاكتشافات الجغرافية و الفتوحات الأوربية -هـ 

 ا الشرقي، أما القسم الغربي فكان، وكانت العرب يتحكمون في التجارة في قسمهلم تكن تنتجالحاجة في بعض الدول التي 

بشدة  شعرتلأرباح وفيرة، إلا أن باقي دول أوربا  اليين والعربيطيين، أدى ذلك إلى تحقيق كل من الإيطالصيب الإمن ن

سبانيا والبرتغال إمن تلك السيطرة، مما أدى بكل من  تحد سيطرة التجار الإيطاليين وتحكمهم، فبدأت تبحث عن وسائل

  .ا بالاكتشافات البحريةمإلى اهتمامه

  مراحل تطور النظام الرأسمالي: الفرع الثالث

التاريخي للنظام الرأسمالي بأنه من أقدم النظم الاقتصادية الوضعية ظهورا، و قد مر بعدة مراحل يمكن يكشف التطور 

  :أن نبرزها فيما يلي

  :1مرحلة الرأسمالية التجارية – 1

الرأسمالية ، و قد ظهرت الأوروبييمثل المذهب التجاري أو الرأسمالية التجارية البداية المبكرة للرأسمالية في اتمع 

وقد ساعد على ظهورها عدة . بداية القرن السادس عشر و امتدت حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ذالتجارية من

  :وخارجية، يمكنننا أن نجملها في النقاط التالية عوامل داخلية
                                                           

  .48، ص 2006الثانية، ، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، الطبعة "النظام الاقتصادي في الإسلام"عمر بن فيحان المرزوقي و آخرون، . د - 1
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تحمل  ايستطيعو  ايار النظام الإقطاعي، بسبب هروب رقيق الأرض من الريف الزراعي إلى المدن، لأم لم -1

 .تستفيد كل منتجام و مجهودام كانت  الطلبات المتزايدة من قبل أسياد الإقطاع، و التي

 :الاكتشافات الجغرافية الكبرى و المتمثلة في -2

و ما أسفر عنه من اكتشاف مناجم الذهب هناك، حتى  ،1493سنة  الأمريكيةاكتشاف القارة  –أ 

عاملا مهما في اتساع دائرة التبادل النقدي في  الأوروبيلى اتمع أصبح تدفق المعدن النفيس منها إ

، لأنه اقتصاد عيني تحصل فيه الإقطاعيالذي أثر على الاقتصاد  الأمرفي أوروبا،  الإقطاعيةاتمعات 

بصورة عينية، حيث أصبح التجار يستخدمون العمال في نظير أجور نقدية، كما أصبح أسياد المبادلات 

عينية  إقطاعيةعون مالهم من حقوق يا نقدا، و يبهويدفعون ثمن أنفسهم يشترون من التجار السلع الإقطاع

، بشكل تحطمت معه رابطة التبعية، و ما تفرضه من التزامات مالية، وتحطم معها في نظير مبالغ نقدية

  .الإقطاعي، الذي هو أساس النظام العبوديةنظام 

و ما أسفر عنه من فتح  ،1498سنة  الصالح إلى الهند و الشرق الأقصىاكتشاف طريق رأس الرجاء  –ب 

الطريق بحرا نحو تلك الدول، و من ثم فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية التي كانت كاسدة منذ قرون، 

  .ثراء طبقة التجار الرأسماليين من الأمر الذي زاد

الحروب الصليبية كان  أنية، حيث يجمع المؤرخون على أثناء الحملات الصليب الإسلاميةتكاك بالحضارة حالا – 3

لمعرفة ثروات العالم الإسلامي،  الأوروبيةأتاحت الفرصة أمام الدول  أاإذ لها أكبر أثر في التطور الأوروبي، 

تجارية و فتح منافذ تصديرية بينها و  علاقاتانتهاء هذه الحروب بقيام  سمحوإمكاناته الاقتصادية و من ثم 

  .العالم الإسلامي بين

في هذه المرحلة فجرا لعهد اقتصادي جديد يختلف اختلافا جذريا عما عرف في ظل النظام  أورباوهكذا شهدت 

، وقد ساد الاعتقاد في هذه الفترة بأن قوة الدول تكمن في مقدار ما تملكه من الذهب وغيره من المعادن الإقطاعي

 خاص بالتجارة الخارجية ، حتى أصبحت حجر الزاوية في النظام الرأسمالي الجديد،النفسية، ولهذا اهتم التجاريون اهتماما 

ولذلك سميت الرأسمالية في هذه الفترة بالرأسمالية التجارية، ومن ثم أكدوا على ضرورة تدخل الدولة في التجارة الخارجية، 
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واحد، وتمثلت في تشجيع الصادرات، حتى  و انتهجوا سياسة الانفتاح من جانب بغية تحقيق فائض في ميزاا التجاري،

بسياسة  هو ما يسمى حاليايرد الذهب والفضة من الخارج، و تقييد الواردات ، لكي لا تتدفق هذه المعادن إلى الخارج، و 

  .إفقار الجار

ته ن خلال دعو هر فيها هذا النظام ميمكن إطلاق مرحلة النظام الطبيعي على الفترة التي ظ :1مرحلة النظام الطبيعي – 2

بالحرية الاقتصادية و التي كانت الأساس الذي قام عليه الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، يستند  الأخذو توجهه نحو 

قتصادية و عدم تدخل الدولة النظام الطبيعي على المصلحة الفردية، و الملكية الخاصة، و على حرية ممارسة النشاطات الا

نظام طبيعي يتضمن قوانين طبيعية تحكم اتمع و هو نظام يتحقق تلقائيا بعد معرفة من خلال الاعتقاد بوجود فيها، 

  .ل ما يعيق عملهاكبعدم التدخل فيها، و القضاء على  و احترام الكيفية التي تعمل ا  ،هذه القوانين

النظام دعاة يوقراط و لا يمكن فهم مضامين هذا النظام إلا من طرف أصحاب العقول، الذين هم حسب وجهة نظر الفيز 

الذين يتولون البحث عن القوانين الطبيعية و الكشف عنها و نشرها  ،النبلاء، الملاك، رجال الدين و العلماء: الطبيعي 

و تعتبر الزراعة النشاط الاقتصادي . وتعليمها للناس، و عندما يتم اكتشافهم لها فإم يجدوا تضمن تحقيق مصالحهم

د الطبيعية، و تتماشى في مضامين نشاطها مع مضامين النظام الطبيعي الذي يؤكد على ضرورة ر بالموا الأساسي لأا ترتبط

إفساح الحرية التامة للأفراد الذين يحققون مصلحتهم الاقتصادية، و من ثم تحقيق مصلحة اتمع على أساس السلوك 

  .العقلاني و الرشيد للفرد

ارتباط النظام الرأسمالي في مرحلته الصناعية بالثورة الصناعية التي حصلت في أوروبا عموما  :1المرحلة الصناعية – 3

الذات النشاطات الصناعية من خلال تطور الصناعات ب خصوصا، وتمثلت أبرز مظاهرها في النشاطات المختلفة و وانجلترا

دواليب الغزل في صناعة النسيج التي : اعة منهاجديدة في الصن إنتاجسائل وصناعة الحديد، واستخدام طرق وو  الهندسية

أو  بالإنتاج الأمرارتبطت بدايات الثورة الصناعية بتطورها إضافة إلى الفحم، كما تطورت وسائل وطرق النقل سواء تعلق 

فيه  بتحول الاقتصاد من اقتصاد تجاري زراعي أساسا إلى اقتصاد أصبحت أدت اً فالثورة الصناعية إذ. بتصريف المنتجات

                                                           
، 2011 – 2010، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، " -الحل المصرفي الإسلامي نموذجا -الأزمة المالية العالمية و تأثيرها على البلدان النامية"ديش فاطمة الزهراء،  -  1

  .17ص 
  .18نفس المرجع، ص  -   1
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نموا، وذا أسهمت الثورة الصناعية في اتساع استخدام رأس المال في النشاطات الاقتصادية  الأكثرو  الأهمالصناعة القطاع 

الذي أسهم في بروز ونفوذ  الأمرالصناعي بالذات، وهو  الإنتاجوفي  منها خصوصا، الإنتاجيةعموما، وفي النشاطات 

الصناعيين الذين انحدروا من التجار  الأعمالمثلها أصحاب المشاريع الصناعية أي طبقة رجال التي طبقة الرأسماليين 

  .منهم الأغنياءوالحرفيين وحتى بعض ملاك الأراضي السابقين خاصة 

  :2مرحلة الرأسمالية المالية – 4

  :الاحتكار من خلالنحو اتجه رأس المال  ،19بنهاية القرن 

  .اقتصاديات بلدااهيمنة الاحتكارات على  -

  .اندماج رأس المال الصناعي برأس المال لمصرفي و تكوين رأس المال المالي -

تصدير الاحتكارات لرأس المال علاوة عن تصدير المنتجات من العواصم الاستعمارية إلى المستعمرات و المناطق التابعة  -

  .أكثرسب مقدرة حركية تجعل رأس المال يك

الاحتكارية، و مؤشرا جوهريا للتغيرات النوعية  للرأسماليةهرة تدويل رأس المال خاصية ملازمة و بالتالي أصبحت ظا

  .الحاصلة في مضمون النظام الرأسمالي العالمي

  خصائص النظام الرأسمالي: المطلب الثاني

  :أهمها هناك مجموعة من الخصائص التي تميز النظام الرأسمالي و تعمل على تسيير هذا النظام و نذكر من

  الحرية الاقتصادية: الفرع الأول

ه أو من حيث الاقتصادي الذي يزاول النشاط يكفل النظام الرأسمالي الحرية الاقتصادية للفرد، سواء من حيث

أو الاستثمار الذي يناسبه، فليس للدولة في اتمع الذي يسوده  الإنفاقمن حيث  أو، فيه الاستهلاك الذي يرغب

                                                           
، 2004، )33 - 32(، مجلة بحوث اقتصادية و عربية، مطبعة معهد التخطيط القومي، العدد "مال و التجارة الدوليةمقاربة نظرية حول رأس ال"عبد الأمير موسى السعد،  -  2

  .154ص 
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النظام الرأسمالية حق التدخل و وضع القيود أمام الفرد، عندما يقوم بأي تصرف من التصرفات السابقة، فالقرارات الخاصة 

  .1راه مناسبا لهو الاستهلاك و الادخار و الاستثمار يتخذها الفرد بنفسه، و في ضوء ما ي الإنتاجو  بالعمل

  2الملكية الخاصة: الفرع الثاني

، الإنتاجتعتبر الملكية الخاصة حجر الزاوية في النظام الرأسمالي، الذي يعطي الفرد الحق في تملك أموال الاستهلاك و 

المشروعات الغالبة في النظام الرأسمالي هي المشروعات  أضحتاقتصادية، و بالطرق القانونية، حتى  أهميةو أي شيء ذي 

  .الخاصة

، و في تشجيع جمع و تراكم الإنتاجالملكية الخاصة في النظام الرأسمالي أسهمت في زيادة  أنولا يعزب عن البال 

لكبيرة في الثروات و الدخول المطلقة لها مساوئها، إذ إا تؤدي إلى الفوارق االخاصة الثروة و المحافظة عيها، إلا أن الملكية 

الذي يجعل الحياة الرأسمالية ميدان  الأمرقيود ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي، بدون  بين أفراد اتمع، إذا ما تركت

يهمها إلا جمع المال من كل السبل و لو أضرت بالآخرين، و  ، و لاالإنتاجسباق، مسعور و محموم، بين فئة تملك أدوات 

لحياا، دون أن يشملها شيء من التراحم، و التكافل،  الأساسيةمحرومة، لا تملك، بل تظل تبحث عن المقومات  أخرى

  .و التعاطف المتبادل

  حافز الربح: الفرع الثالث

بر ربح ممكن غاية النظام الرأسمالي، إذ أنه المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، إلى درجة أن أكيعتبر البحث عن 

مسترشدا باعتبارات أكبر ربح ممكن، لا باعتبارات إشباع الحاجات  الإنتاجيتجه إلى  الرأسماليأصبح الفرد في ظل النظام 

ترتب على السوقية و الاعتبارات الاقتصادية البحتة، و إن ، لأنه لم تعد تحركه سوى الأثمان 1أو الضرورية للبشر الأساسية

في اتمع، حيث يظل محكوما و معتمدا على قرار السوق و حجم الطلب ، فإذا   الأخلاقيةهدار للقيم الروحية أو إذلك 

ر فإنه يسارع كذلك إلى مو إذا كان هناك طلب على الخ إنشائهكان هناك طلب على ناد للقمار مثلا فإنه يسارع في 

                                                           
  .33، ص 1965، 47، جامعة أسيوط، سلسلة الكتب الجامعية رقم  "النظم الاقتصادية"محمد حمدي النشار ، . د -   1
  .22، ص 1987، جامعة الملك سعود، "المعاصرة النظم الاقتصادية"محمد حامد عبد االله، . د -   2
 .56، ص 1960، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، "النظم الاقتصادية"رفعت المحجوب،. د -  1
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يجعل  الأساليبإلى درجة أن البحث عن الربح بشتى الطرق و . في إنتاجه و تسويقه الأموال، و توظيف الحاناتإنشاء 

  .1ة و السلع الخبيثةبيالرأسمالي لا يميز بين السلع الطالمنتج أو المستثمر في ظل النظام 

  2 آلية الأسعار: الفرع الرابع

المساومة و دون أي  علىوقدرم  فيه وفقا لرغبات المشترين و البائعين دالرأسمالي بأن الأثمان تتحدنظام يتميز ال

من  إنتاجهذلك ما يمكن  تدخل من الحكومة ، إذ يؤدي جهاز الثمن دور المرشد للمنتج و المستهلك ليتقرر بناءا على

على أوجه النشاط  الإنتاجيقوم تلقائيا بتوزيع عناصر  اً سلع و خدمات، و كذلك ما يتم استهلاكه منها، فجهاز الثمن إذ

هذه الأخيرة على المستهلكين و بالكميات التي  إنتاجالمختلفة و بالكميات التي يحتاجها كل نشاط، كما يتولى توزيع 

 النظام و يتحدد الثمن في. ين و المستهلكينجهاز الثمن حلقة الوصل بين المنتناسب مع حاجيام بمعنى آخر يعد جتت

فرغبات البائعين تحدد قوى العرض أما قوى الطلب فتتحدد وفقا لرغبات المستثمرين و بتلاقيها ، قوى العرض و الطلبب

  " .اقتصاد العرض و الطلب" أو " باقتصاد السوق"يتم تحديد الثمن و من هنا جاءت تسمية الاقتصاد الرأسمالي 

  الاقتصادية المنافسة : الفرع الخامس

أهم خصائص النظام الرأسمالي، حيث تعتبر من العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية  وهي من

، وخروج الأسعار، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم بجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين  وبالتالي انخفاض الإنتاجيةو 

الكفء للموارد، ومن ناحية أخرى يتنافس المنتجين ذوي الكفاءات المتدنية مما يسمح بالتخصيص والاستخدام 

وخروج المستهلكين  الأسعارالمستهلكون فيما بينهم للحصول على السلع و الخدمات التي يحتاجوا مما يؤدي إلى ارتفاع 

و الذين لا تتناسب المنفعة التي يحصلون عليها من السلعة مع ثمنها، فخاصية أالذين لا تمثل لهم السلع ضرورة قصوى 

  .تؤدي إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار نافسة إذاً الم

  مالي حقيقة النظام الرأس: المطلب الثالث

                                                           
 .95، ص 1980، الجزء السادس، "الموسوعة العلمية و العملية  للبنوك الإسلامية"الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، -  1
 .مقاتل الصحراء ، مرجع سابق موقع شبكة موسوعة -  2
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في ظاهرها صالحة ومغرية للفطرة  على الرغم مما يتضمنه النظام الرأسمالي من مجموعة من الأسس والخصائص والتي تبدو

  :1الربح إلا أن له مساوئ عديدة أهمها ما يليلبشرية كالملكية الفردية والحرية الاقتصادية وحافز ا

الكسب الاقتصادي ولو على ر ثِ ؤْ نه ي ـُأالإنسانية في النظام الرأسمالي، إلى درجة  الدينية و و الأخلاقيةإهمال الجوانب  –أ  

  .حياة الإنسان و الإيمانمقتضيات  ق ولاخحساب الأ

  .تركيزها في يد قليلةالثروة و  يؤدي إلى التفاوت الكبير في الدخل و –ب 

في اتمعات الرأسمالية يسيطر عليه عدد  ة في السوق، إلى درجة أن الإنتاجيؤدي إلى فرض السيطرة الاحتكاري –ج 

  .محدود من الشركات الاحتكارية الكبرى، مما يعطيها القدرة على فرض الأسعار و الهيمنة على الاقتصاد

ظهور مشكلات البطالة والتضخم  ائم التعرض للتقلبات الاقتصادية الحادة ودنه النظام أالانتقادات الرئيسة لهذا من  –د 

العديد من أفراد اتمع خاصة أولئك الذين لا يملكون إلا خدمة  ىالذي يؤثر بشكل مباشر عل الأمروالمديونية، 

  .العمل

  2 سوء توزيع الدخل و الثروة: الفرع الأول

 الإنتاجونظرا لندرة عناصر . الإنتاجالملكية الخاصة لعناصر  أهمهايرتكز النظام الرأسمالي على عدد من الدعائم   

يحصلون على  الإنتاجعناصر  أصحابوبعبارة أخرى فإن . بالنسبة لعدد السكان في كل دولة وتبقى جمهرة الأفراد معدمة

، وبالنسبة الإيجار أوبة لأصحاب الأراضي الذين يحصلون على الريع فقط كما هو الحال بالنس الإنتاجدخلهم من عناصر 

على دخلهم من عناصر  الإنتاجوقد يحصل بعض أصحاب عناصر . الذين يحصلون على الفوائد الأمواللأصحاب رؤوس 

  .هودهم الشخصي كما هو الحال مثلا بالنسبة للمنظمين الذين يحصلون على الأرباحمجو  الإنتاج

يحصلون على دخلهم مقابل  فإم الإنتاجالعمال الذين لا يملكون عناصر  أما، الإنتاجعناصر  أصحابهذا عن 

نتيجة ارتفاع دخولهم  الإنتاجومن الطبيعي أو يترتب على هذا الوضع زيادة ثراء أصحاب عناصر . اهود الذي يبذلونه

وتراكمها في أيدي  الإنتاجيؤدي إلى زيادة ملكية عناصر استثماره، مما  إعادةجزء من هذا الدخل و ومن ثم إمكان ادخار 

                                                           
 .69، ص 2009، مطابع الحميضي، الطبعة الثانية، الرياض، "الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي"خالد المقرن، . د -  1

2 http://stocksexperts.net/showthread.php?t=68510   le 09/08/2014. 
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هذا الوضع يؤدي في الوقت نفسه إلى بقاء الطبقة العامة في مستوى معيشي منخفض، لأن العامل . عدد قليل من الأفراد

ء ولا يتوقف أثر سو . الإنتاج، ومن ثم لا يستطيع تملك عناصر الذي يحصل على دخل منخفض لا يتمكن من الادخار

والملكية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإنما يتعداه كذلك إلى الميدان السياسي، وذلك أنه من  توزيع الدخل

لطام إلى إدارة و الاجتماعية أن يمتد نفوذهم و س على مقومات الحياة الاقتصادية الأغلبيةالمتوقع في مجتمع يسيطر فيه 

و انتخاباا الأحزاب في ذلك هو السيطرة على  الأغنياءسبيل و يكون . لى المراكز فيهاعو الحصول على أ شؤون الدولة

  .و الدعاية و شراء الذمم الإعلامبما يملكون من أموال تنفق في 

من فرص الحياة و  أعضائهابفضل ما توفره لأبنائها و  إحكاماالطريقة الرأسمالية تزداد قوة و  أنو مع مرور الزمن نجد 

  .ليم و الترقي، في الوقت نفسه الذي تتوافر فيه الطبقات الكادحة فقر آبائهاالتع

  1)الدورات الاقتصادية(الدورية  الأزماتالاقتصادية و  التقلبات:  الفرع الثاني

قع كما اوالو . والاستهلاك الإنتاجكفيل بتحقيق التوازن التلقائي بين " جهاز الثمن"أن  الرأسماليالنظام يعتقد أنصار 

هذا التوازن لا يمكن أن يحدث بطريقة تلقائية و يرجع ذلك إلى أنه في ظل النظام الرأسمالي الحر، يتولى  أنأثبتت التجربة 

وقد . التي تعتمد إلى حد بعيد على التنبؤات و التوقعات المستقبلية الإنتاجالمنظمون و أصحاب المشروعات وضع خطط 

الطويل، و لاسيما لدراسة  الأجللدراسة الطلب في  الإمكانات ي وحده لا يتوفر لديهأثبتت التجربة أن المنظم الفرد

ينتظر أن يطرأ عليها من تغيرات، ويترتب على ذلك أن الطلب الفعلي على سلعة و ما الحالة الاقتصادية بصفة عامة 

و  الإنتاجإلى اختلال التوازن بين  معينة قد يزيد وقد ينقص عما كان يتوقعه المنظمون أو أصحاب المشروعات، مما يؤدي

  .الاستهلاك

 .هي في الواقع سمة من سمات النظام الرأسمالي الحر -اً و كساد اً رواج- ن التقلبات الاقتصاديةبأو لذلك يمكن القول 

 قلباتحتمية التتظل دراسة اقتصاديات الدول الغربية التي اتبعت هذا النظام أكثر من مائة عام دليلا قاطعا على كما 

و تاريخ الدورات الاقتصادية طويل في  .الاقتصادية في هذا النظام، و ما يترتب على ذلك من بطالة خلال فترات الكساد

إلى  5بين فترة ما ا، و الدورة متوسطة الأجل و التي تحدث الرأسمالي، فهناك ما يسمى بالدورة القصيرة جد النظام ظل 
                                                           

1  http://www.startimes.com/f.aspx?t=33313568 le 09/08/2014 



 النظام الرأسمالي و مشكلة الأزمات الاقتصادية و المالية..... .....................................................الفصل الأول

 

 

- 15 - 

هناك دورات  أن لىسنة، بل يذهب البعض إ 15نوات أو س 10تحدث كل  الأجلسنوات، و هناك دورات طويلة  10

تحدث نتيجة آثار  أا، هو الأجلسنة، و هناك تفسير آخر لأسباب الدورات الاقتصادية طويلة  50تحدث كل 

في  الإنتاجيدي أو الاكتشافات العلمية الضخمة التي تغير من طبيعة النشاط الاقتصاالسياسية المهمة كالحروب  الأحداث

سنوات في المتوسط  10تحدث كل  بأاو تفسير الدورات المتوسطة . غيرها أواتمع مثل اكتشاف البخار أو الكهرباء 

باعتبارها الفترة اللازمة لتحديد المعدات الرأسمالية المستهلكة كالآلات مثلا، مما يؤدي إلى تنشيط الطلب عليها لفترة لابد 

الدورات القصيرة فتفسيرها العام هو أا تحدث كل  ماور في الطلب، نظرا لطبيعة هذه السلع المعمرة، أأن يعقبها فترة فت

ا يحدث خلال هذه المدة من تراكم البضائع و المخزون السلعي نظرا لم .ثلاث سنوات تقريبا، أو كل أربعين شهرا تقريبا

نشاط المصانع المنتجة للسلع، إلى أن تتخلص المنشآت مما  لدى المنشآت، يعقب ذلك فتور في الطلب، يؤثر بالتالي على

  .لديها، فتبدأ فترة أخرى من التوسع في الطلب

  :و هي الرأسماليةونقد النظرية  هذه بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى و التي نراها مهمة في مجال حقيقة

 سواقكفاءة الأ: الفرع الثالث

حيث  ،الأسواق بالأسواق المالية و هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق الماليةعادة ما يرتبط مصطلح كفاءة 

ها، والسوق الكفء هي التي ــــــوقلة كلفت اجود و تهاالمعلومات للمستثمرين من حيث سرعيقصد بالكفاءة مدى توافر 

ونقول بأن سوق معين يحقق الكفاءة .1عائد ممكنالمال السائل بسرعة فائقة و دقة كاملة ، بحيث يتحقق أكبر  ركــــــــتح

للموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة و تحقيق ذلك  الأمثلساعد على التخصيص تالاقتصادية معناه أا 

  :يتطلب شرطين

  .تعاملين بأقل تكلفة ممكنة للتبادلأن يكون استخدام الأسواق من قبل الم :أولا

                                                           
اقتصاد المعرفة و التنمية "، المؤتمر العلمي الدولي الخامس حول "الكفاءة الاقتصادية للأسواق المالية و ارتباطها باقتصاد المعرفة"عبد االله بن محمد الرزين،. د -  1

  .8 – 7، ص 2005أفريل  26-25، جامعة الزيتونة، عمان، الأردن، "الاقتصادية
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هو أن تعكس الأوراق المالية المتبادلة في تلك الأسواق القيم الحقيقية للأصول المالية بحيث تكون مناسبة مع   :ثانيا

المالية  الأوراقلكفاءة الاقتصادية لسوق او عليه يمكن تعريف الأصول معدلات العوائد خلال حياة كل استثمار في تلك 

  .كل مصداقية حقيقة الوضع المالي للشركات المتداولةالمالية ب الأوراقالمستوى الذي تعكس فيه  بأا

  :وفي هذا الصدد نستطيع التمييز بين نوعين من الكفاءة

  1الكفاءة الكاملة: أولا

 الأداةأن سعر يقصد ا عدم وجود فاصل زمني بين تحليل المعلومات الواردة إلى السوق وبين الوصول إلى نتائج محددة بش

جميع وبدون تكاليف، للمرين متماثلة و المعلومات متاحة تغيير فوري في السعر، فتوقعات المستثي إلى دالمالية، حيث يؤ 

  :ومن أجل الوصول إلى الكفاءة الكاملة للسوق يقتضي توافر الشروط التالية

 .أن تكون المعلومات شفافة و متاحة للجميع و في نفس الوقت و دون تكاليف -

 .تكاليف المعاملات أو الضرائب أو غيرهاعدم وجود قيود على التعامل، مثل   -

 .وبسهولة و يسر للمستثمر الحق في شراء و بيع الكمية التي يريدها من الأسهم و دون شروط -

 .الأسهم أسعارهم على ضإلى عدم تأثير تصرفات بع ديعدد كبير من المستثمرين بما يؤ  وجود -

- ممن م يسعون إلى تعظيم المنفعة التي يحصلون عليها اتصاف المستثمرين بالرشد، أي أوراء استغلال ثروا. 

 .إلا أنه و حسب هذه الشروحات فإن  الكفاءة الكاملة يبقى وضع نظري و هو مستحيل التحقيق

  1الكفاءة الاقتصادية: ثانيا

لا تتم  ليهإ المالية المدرجة في السوق للمعلومات الواردة الأدواتفي ظل الكفاءة الاقتصادية فإن استجابة أسعار 

إلى  ديمني بينهما، و هو الشيء الذي يؤ بسرعة كما هو الحال في الكفاءة الكاملة، و إنما يتوقع أن يكون هناك فاصل ز 

                                                           
1
 .75، ص 2004، الدار الجامعية ، الإسكندرية، "الاستثمار في بورصة الأوراق المالية"عبد الغفار الحنفي،  

الأزمة الاقتصادية "، الملتقى الدولي الثاني حول"الكفاءة المعلوماتية للأسواق المالية و دورها في الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة"سليمان،  ريحان شريف و بن بخمة -   1

  .3، ص 2013جوان  20 – 19، جامعة تبسة، الجزائر، "العالمية الراهنة و تأثيرها على اقتصاديات شمال إفريقيا
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على مبدأ سعي الغالبية زيادة تكاليف المعاملات المالية نتيجة فوارق الأسعار المسجلة، و تقوم الكفاءة الاقتصادية أساسا 

  .من المتعاملين في السوق إلى تعظيم ثروام

  الاقتصاد الافتراضي: الفرع الرابع

بالأصول الحقيقة أو العينية، و تتمثل هذه الأخيرة في جميع الموارد الحقيقية التي ) العيني(يتعلق الاقتصاد الحقيقي 

، أو بطريقة غير مباشرة مثل الألبسةالاستهلاكية كالمواد الغذائية و تعمل على إشباع الحاجيات بطريقة مباشرة مثل السلع 

   .2 قتصادثل الاقتصاد العيني القيمة الحقيقية للاستثمارية كالمعدات و الآلات و يمالسلع الا

  .3 الحقيقة وجهأما الاقتصاد الافتراضي فهو يتعامل مع مال ليس موجود على 

حقوق الملكية أو الدائنية أو غير المالية  الأدواتو يتكون الاقتصاد الافتراضي من أدوات و مؤسسات مالية ، بحيث تمثل 

ا، و أما المؤسسات المالية همذلك من الالتزامات على الأصول العينية من مختلف الموارد سواء الطبيعية أو البشرية أو غير 

و هكذا فإن الحديث  الترويج و غير ذلك ،، التداولفي هذه الأصول المالية بالإصدار فهي تلك المؤسسات التي تتعامل

  .4عن الاقتصاد الافتراضي هو حديث عن أصول مالية و مؤسسات تتعامل في هذه الأصول

  :5 اـــــهم نوعينيتخذ هذا الاقتصاد 

أنه يتعامل مع  هنترنيت و واقععن طريق الأمجموعة من المستثمرين هو ذلك الاقتصاد الذي يتعامل به  :الأول النوع

تراضية، ثم يعرضها ة و قد يصورها، و يصف لها قيما افبضاعة وهمية يفترض البائع وجودها، و يضع لها مواصفات معين

  .أحد المستثمرين لشراء البضاعة الوهمية و يدفع ثمنا لها بحسب مقاييس وهمية للمزاد في الأسواق الالكترونية و يتقدم

على فرضية أن المال  و هو الذي يؤدي إلى ظهور الاقتصاد بشكل أكبر بكثير من حجمه الحقيقي، قائم :لنوع الثانيا

  .كون حاجة لاستعماله، و بالتالي فمن الممكن التعامل بقيم افتراضيةتالحقيقي لن 

                                                           
  .17، ص 2009، السعودية، جانفي 966، مجلة جامعة الملك سعود، العدد "الاقتصاد المالي و الاقتصاد العيني"المنسي ،  رضا فتحي علي -   2
الاقتصاد الافتراضي و انعكاساته على :"، الملتقى العلمي الدولي الخامس حول"إشكالية العلاقة بين الاقتصاد الافتراضي و الاقتصاد الحقيقي"محمد سحنون،  -  3

  .2012مارس  14 -  13، المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، " الاقتصاديات
، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر صيف و خريف 56و  55، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان  "البحث عن نموذج جديد: الأزمة العالمية"زياد حافظ،  - 4

 .15، ص 2011
5  www.syedsaad.com/montada/showthread.php?t=28558 le 05/02/2012.  
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  :1 يلي و من بين العوامل التي يقوم عليها الاقتصاد الافتراضي ما

، مع زيادة المال المرتبط بالأسهم بشكل أسرع بكثير من نمو الاقتصاد الحقيقي، و هو ما بالأسهمتنامي التعامل  :أولا

% 93ا يزيد عن بمحيث اارت السوق وفقدت من قيمتها  1929و  1925حدث من خلال الفترة الممتدة ما بين 

النمو الحقيقي ما قيمته  بينما لم يتعدى% 120بنسبة لحقيقي السوق مقارنة بالواقع ا لأسعاربسبب الزيادة العالية 

17.%  

  .إلى تكوين ثروة لا يوجد ما يقابلها على أرض الواقع أدىمما ) الفائدة أسعارارتفاع (زيادة التعامل بالربا  :ثانيا

الحكومية في إطار  الأجهزةمرتكزات الاقتصاد الرأسمالي لذلك فالمطلوب من  أهمعلم فإن الربا هي من نو كما 

ادي و ــــــــــــجل ضمان الاستقرار الاقتصأالسياسة المالية التحكم في معدلات الفائدة سواء بالزيادة أو النقصان من 

  .اولة خلق توازن بين الاقتصاد المالي و الاقتصاد العينيـــــــــــــمح

  فصل العلاقة بين العملات الرئيسية و الذهب: ثالثا

يمكن للاقتصاد الافتراضي أن يصبح ظاهرة حقيقية، لو أن العملات الرئيسية بقيت مرتبطة بالذهب، ما كان 

، فمع وجود مثل هذا القانون لا يمكن لأي %)1(تحت هامش قدره  1944في " زدو بروتن و "حسب ما قررته اتفاقية 

كبر بكثير من حجمه الحقيقي، لأن ذلك سيكلفها مخزونا من الذهب، أسمح لاقتصادها بأن يظهر على حجم دولة أن ت

  .الافتراضيالخيالية للاقتصاد  الأرقامو قد لا يكفي هذا المخزون مطلقا حسب 

  1يةحقيقة الرأسمالية الخلق :الفرع الخامس

 للاقتصادالذي عمل في الماضي على إبقاء الاقتصاد مسايرا بشكل دوري على الأقل  الجزئي للنقد يعلإن التس

و الذي هو نقد  النقد الموجود في العالم اليوم أغلبدي يديره المضاربون الماليون، فالحقيقي، قد تم تعويضه باقتصاد نق

الأنواع من في هذه . تبدو حرة الأخرىة هي عولمة والأسواق المالي أكثر، قد تحرر من كل القيود وصار )ائتماني(تسليفي 

                                                           
 .نفس المرجع ، نفس اليوم  -  1
الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة و تأثيرها على " ، الملتقى الدولي الثاني حول "نحو تمويل مسؤول و أخلاقي: المالية الإسلامي" يونس صبرينة و طلحي فاطمة الزهراء،  -  1

  .8 – 7، ص 2013جوان  20 – 19، جامعة تبسة الجزائر، "اقتصاديات شمال إفريقيا
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 اتالإمكانيبشكل منسجم مع بعض  الإمكانائني العالم الأقوياء، أن يوسعوا الدين قدر الأسواق يكون من مصلحة د

الدين وسط الجشع المادي الذي حل مكان الربح المشروع سيصبح حلقة شريرة مع المديونية، التي  نأالمشكلة . فائهيلاست

 تذهب إلى الاستثمار، يجب أن تذهب بدلا من ذلك  أنيمكن  تيمع ذلك مديونية أشد، نظرا لأن كل المدخرات ال دتول

  .لى التسولعبرمتها  أمما، وهي حولت فعلا تحول أنازينو يمكن لتسديد الدين، إن رأسمالية الك

تسليع ظاهرة النقد عن طريق زيادة تحرير  إعادةإن ما يشهد العالم اليوم بعد دخول الرأسمالية طورها الريعي، هو 

شكل كامل أكثر من بة تضبطهما أسواق عالمية تنافسية والمالي أن النقد أولىالمالية، لذا يبدو من ناحية  والأسواقالنقد 

لمحاكاة معيار الذهب من خلال عن الذهب، ورغم الجهود البشرية  من ناحية أخرى، أصبح النقد منفصلاو ذي قبل، 

له عن انفصام لخطر الخروج عن السيطرة في ات مثل صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد النقد معرض بشكل دائمؤسس

الراهنة التي وصل إليها لم يكن اقتصاد النقد في أي وقت مضى من تاريخ الرأسمالية، ضخما الحالة وفي . الاقتصاد الحقيقي

الحقيقي، هذا مؤشر آخر على أننا لسنا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة للغاية ومنفصلا في الوقت نفسه عن الاقتصاد 

  .من تطور الرأسمالية، بل خروج عن الرأسمالية بكل معنى الكلمة

التي أصبحت ظاهرة متعايشة مع الرأسمالية، ستدفع الأزمات وعليه ، فإن أي قراءة جادة و موضوعية لتبرير منشأ 

 الأخلاقو القيم  محاولة استشراف معايير جديدة للتحليل الاقتصادي، و تحديدا دور بأي باحث في هذا الحقل حتما إلى

ضابطا أساسيا للتعامل الاقتصادي، بدلا من النفعية المتجلية في السعي إلى الربح أو الاستهلاك الفردي الأقصى و إن  

 دليل على تبنيها تلك القيمة المنحرفة كان على حساب اتمع، و سلوك المؤسسات المالية الكبيرة في هذا اال خير

  .لوحده بل اتمع العالمي أيضا الأمريكيلم دد تماسك اتمع  أزماتللنشاط الاقتصادي، وما آلت إليه من 

القائمة التي تتحكم  بالأسبابوالظواهر  حداثالألاقتصادية وربط الحياة احاول شرح الذي إن الاقتصاد الوضعي 

البحث عن معايير ما يشير إلى عدم دقة ذلك العلم ويفرض علينا . الاقتصادية الأزماتفي التنبؤ ومعالجة فيها، قد أخفق 

الثروة وتوزيعها،  إنتاجفي  قطر  أوالنظريات الاقتصادية السائدة ليست في آخر المطاف إلا وجهات نظر  نمختلفة، والحق أ

الثروة و  إنتاجم الاجتماعي، فالعلم الذي يزعم إبراز قواعد ن المذهب الاقتصادي بدلا من العلعكن الحديث يملذلك 

تتحكم بنظرية التوزيع، ناهيك  الإنتاجلأن فرضيات  الإنتاجلكنه يخفف في تحقيق قاعدة نظرية لتوزيع الثروة مستقلة عن 
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غير  أخلاقيةالمذهب فمهمته الأساسية توزيع الثروة وفقا لمعايير  أما. غير واقعية أودقيقة التلك الفرضيات غير  عن

   .و علم الاقتصادأفي الاقتصاد الوضعي موجودة 

  تدخل الدولة في الاقتصاد: الفرع السادس

الاستثناء هو تدخل نشاطهم الاقتصادي داخل السوق، و في النظام الرأسمالي هو حرية الأفراد في ممارسة إن الأصل 

في عين الاعتبار أن هذا الاستثناء لا يعتبر  الأخذهذا النشاط متى اقتضت الضرورة مع  أوجهبعض بيامها الدولة وق

  .1القاعدة

أن تترك التدخل في الأمور الاقتصادية، و  أن الدولة يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن "دم سميثآ"يرى الاقتصادي 

  .2 البلاد ومابين البلدان طبقا لمبدأ التخصص وتقسيم العملالحرية أمام انتقال الأشخاص و البضائع داخل 

وذا تكون الدولة في النظام الرأسمالي الحر دولة محايدة من الناحية الاقتصادية ولكن أدت الأزمات الاقتصادية في 

دد الاقتصاد الحر في وجوده  أخطاردى إلى ظهور أإلى وجود نوع من عدم المساواة و سوء التوزيع مما  الأحيانبعض 

  .والاضطرابات مثل الثورات العمالية

، مما 1929 سنة أقصىفي الأسواق الرأسمالية فوصلت الأزمة إلى حد  الإنتاجكما أدى سوء التوزيع إلى تراكم 

ن دمار على بما خلفته الحرب العالمية الثانية م الأزمةخم، وقد تفاقمت ضاستوجب تدخل الدولة للحد من ظاهرة الت

  .1 عمارالإ لإعادةمستوى البنية التحتية للصناعية والتجارة والفلاحة، مما فرض على الدولة التدخل 

كما تدخلت الدولة في الاقتصاد بفرض تشريعات و قوانين الضمان حد أدنى من فرص التشغيل، و كذلك لتنظيم 

بعد ما حلت الآلة مكان والعطل و مدة العمل، خاصة  الأجورالعلاقات المهنية بين المؤجرين الخواص و العمال من حيث 

  .العامل

                                                           
  .213، ص 1986، الهيئة المصرية للكتاب ، الطبعة الثانية، "المذهب الاقتصادي في الإسلام"الفنجري محمد شوقي،  - 1
 .24، ص 1970لبنان، الطبعة الأولى،  –، ترجمة ممدوح حقي، مكتبة الفكر الجامعي ، منشورات عويدات ، بيروت "المذاهب الاقتصادية "جوزيف لاجوجي،  - 2
، المركز الجامعي "سلامي، الواقع ورهانات المستقبلالاقتصاد الإ" ، الملتقى الدولي الأول حول " الحرية الاقتصادية و مبدأ تدخل الدولة"المعز الله صالح أحمد البلاع، . د - 1

 .4، ص 2011فيفري  – 24 – 23الجزائر،  - بغرداية
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ار و الهيمنة على السوق و غيرهما، اوزات من طرف المهنيين مثل الاحتكتطبيق حرية المنافسة إلى عدة تج أدىكما 

ة تتدخل بقواعد ه، مما جعل الدولنما تنعكس على نجاعة الاقتصاد الحر نفسإهلك فقط ، و المست تمس و هي ممارسات لا

مرة لتنظيم التعاقد و ذلك لحماية قواعد المنافسة و من خلال حماية الحقوق داخل السوق، و لا يزال اتمع الرأسمالي آ

بمصالحه، وذلك لأن أسيرا لمعطيات الحرية الفردية في الواقع الاقتصادي الحر المهيمن، و أداة في يد الاحتكار للاحتفاظ 

 الإنتاجلقيم الاجتماعية في ضبط طاقة لدخل  لافو ما زال واقع الربح هو الأقوى  كية لم تتغير بعد،النظرة لفلسفة المل

  .1بقدر يسير

ما تملكه الدولة من وسائل  أهميةومهما كان الأمر فإن هناك عدة مظاهر لتزايد تدخل الدولة، لعل في مقدمتها تزايد 

فإلى جانب الوسائل التقليدية التي تملكها الدولة عن طريق السياسة المالية و النقدية و . تتدخل ا في الحياة الاقتصادية

التجارية، نجد أن التدخل المباشرة للدولة في الحياة الاقتصادية قد زاد مع زيادة ما تملكه من موارد اقتصادية خاضعة لها 

، فهناك من ناحية دور الدولة في تحقيق الموارد، و هناك من ناحية ثانية دورها أوجهباشرة، و يكون هذا التدخل عبر عدة م

  .2في إعادة توزيع الدخول، و هناك من ناحية ثالثة دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع دفع النمو

  النظام المالي الدولي: المبحث الثاني

لك الأسواق وشركات التأمين وكذ التوظيفصناديق  ،المالي الدولي الهيئات المالية المتمثلة في البنوكيجمع النظام 

التشريعي لعمليات الهيئات  الإطار المراقبة و المالية، سوق الصرف النقدي، ويجمع كذلك نظام المدفوعات وطرق التنظيم و

ل، يد التمو ر خلال فترة زمنية معينة بالحصول على موا الأعوان المالية، ويعمل النظام المالي بالسماح لبعض الأسواق و

  .كوناتهموللآخرين باستخدام وتوظيف مدخرام، وفق تكنولوجيا النظام المالي وتركيبته، و 

  مفهوم النظام المالي الدولي: المطلب الأول

  تعريف النظام المالي الدولي: الفرع الأول

                                                           
ة ، بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامع "الاقتصاد الإسلامي ، مفاهيم و مرتكزات"محمود أحمد صقر،  -  1

 .54، ص 1980الملك عبد العزيز، الطبعة الأولى، 
 .306 – 305، ص 1996، منشأ المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، "أصول الاقتصاد السياسي"حازم الببلاوي،  -  2
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  :المرتبطة بالنظام المالي الدولي فيما يلي الأساسيةأهم المفاهيم  إبرازيمكن 

يتكون النظام المالي من الترتيبات التي تستخدم لخلق و تبادل الحقوق النقدية ، أي الحق في تلقي النقود "  :تعريف أول -

  .1"أصول أخرى أي أو

سوق (، و الأسواق )الخ...تجارية، جمعيات البناء، بنوك، بنوك(النظام المالي شبكة من المؤسسات المالية " :تعريف ثاني -

 اقتراضالتي تسهل تحويل النقود و  ،)إلخ....أسهم، سندات، (من الأوراق المالية   أنواعالتي تتعامل بعدة ) صةر المال، البو 

  .2"و إقراضها الأموال

مجموع الترتيبات المالية و النقدية القائمة بين كبار الفاعلين العموميين و  بأنهيعرف النظام المالي الدولي " :تعريف ثالث -

ربط أصحاب الفائض المالي (الخواص، مهمته ضبط المعاملات و كذا أسعار الصرف بين العملات، توفير السيولة 

  .3"، و كذا تخصيص الموارد على الصعيد العالمي)بأصحاب العجز المالي

  :وظيفة النظام المالي الدولي في الربط بين أصحاب العجز المالي و أصحاب الوفرة المالية: 4 كما يوضع الشكل التالي

  

  

  

  

  النظام المالي الدولي):  1( شكل رقم 

                                                           
 .45، ص 2002د أحمد عبد الخالق، دار المريخ، السعودية، .، ترجمة أ"النقود و البنوك و الاقتصاد"توماس ماير،  1
 .2005، ترجمة عمر الأيوبي، سلسلة المعاجم الأكاديمية المتخصصة أكاديميا، "معجم الاقتصاد" كريستوفر باس، بريان لوز، لزالي دايقيز،  2

3 Michel DROUNI, « système financier international », Ed Armand Colin, 2001. 
4 http://skyminds.net/economie-et-sociologie/ouverture-internationale-et-mondialisation/la-finance-
internationale/ le 29/08/2014                 

أشخاص يملكون   

 القدرة على التمويل

البنك الدولي أو 

 السوق المالي الدولي

أشخاص في حاجة 

 إلى تمويل

  وفرة مالية

 )فائض في الادخار(

  عجز

 )حاجة إلى رؤوس الأموال(
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  : ما يمكن استنتاجه من التعريفات السابقة أن

 .و المؤسسات المالية الأسواقالنظام المالي الدولي عبارة عن شبكة من  -

 .النظام المالي الدولي يسهل التمويل و الاستفادة من المدخرات و الفوائض المالية -

 .المالية الأوراقراض و الاقتراض و كذا شراء و بيع الإقمن خلال النظام المالي الدولي تتم عملية  -

 .عمل المؤسسات العاملة و المكونة لهلر التشريعية طتظهر من خلال النظام المالي الإ -

مجموعة " :أنهيرتبط مفهوم النظام المالي الدولي بالنظام النقدي الدولي الذي يمكن تعريفه على  أنكما يمكن      

  .1 "السياسات و القواعد و المؤسسات المنظمة لشؤون النقد و طرق الدفع المرتبطة بالعملات التجارية و المالية الدولية

  عناصر النظام المالي الدولي: الفرع الثاني

  :  المكونة للنظام المالي الدولي الأساسيةثل الشكل التالي العناصر يم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  - Alain BEITONE, Christine DOLLO, Jean-Pierre GUIDONI, Alain LEGARDEZ, "Dictionnaire des 

Sciences Economiques", Ed Armand Colin, Paris, 1991, page309. 
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 ��ــــد

  
 رأس ��ل

 ا�دوات

  السنــدات

 الأســــهم

  قبولات بنكية
  أوراق تجارية
  نةاأدوات الخز 

  ودائع لأجل
 شهادات الإيداع

  وليدعناصر النظام المالي ال                                               

  

  

  الإقراض                  تدفق الأموال                                                           

  المشاركون

  الأرباح المحققة              السماسرة و البنوك                تدفق العوائد                       
  الأفراد                                 شركة الاستثمار                           الأفراد                           
  المؤسسات                                 شركة التأمين                        المؤسسات                            
  الحكومات                   بنوك و صناديق الادخار                            الحكومات                         
  المنظمات                                  صناديق التقاعد                       المنظمات                          

  منظمات دولية                                                 
  منظمات إقليمية                                                 

  الحكومات                                                 
  الأفراد                                                 

  المؤسسات العامة                                                 

  ـــــواقـــــــــــــــــالأس                                                     
  
  

  

  

  

                
                                                                                                        

  عناصر النظام المالي الدولي):  2( شكل رقم

  .1993العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر  ،"التمويل الدولي "،عادل المهدي :المصدر
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التي يشمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين والأسواق  الأساسيةيتضح من الشكل أن العناصر         

  :1والأدوات

  :المتعاملون – 1

هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي ويتكون المتعاملين في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين والمقترضين 

  .والمشاركين

  :المستثمرون –أ 

، و المستثمر الإقليميةالعامة و الخاصة و حكومات الدول المختلفة و المنظمات الدولية و  و هم الأفراد و المؤسسات

يجب  و يرغب في توظيفها، وهنا الأموالفائضة من  أرصدةالذي يملك ) مهما كانت طبيعته القانونية(هو ذلك الشخص 

  .للأموالأن يفرق بين التوظيف المالي و التوظيف الحقيقي 

غيرها من الأدوات المالية  أوو يشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم و السندات 

  .الأخرى و التي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال

 يعلى المستوى الكل اأملهذه الأصول،  للأمواليعتبر توظيف حقيقي  (Micro)على المستوى الجزئي 

(Macro)  و لكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر للأموالفهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا.  

يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة دف زيادة الطاقة : للأموال يالحقيق) الاستثمار(أما التوظيف 

الادخارية  الأوعيةفي أحد  الأموالإيداع  أماحلالي، هذه الطاقة من خلال الاستثمار الإو المحافظة على أ الإنتاجية

  .لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر و ليس مستثمر مالي) كالبنوك(

  :المقترضون –ب 

لون ــالذين يحص الإقليمية والمنظمات الدولية  المؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة و وهم الأفراد و

اشر من ـــــراض المبـــــــــــــــ، أو بالاقتالأسواقسندات في هذه ) بيع(و يقومون بطرح أض من الأسواق المالية على قرو 

  .المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة أوات المصرفية ــــــــــــــــــالتجمع
                                                           

  .8 – 7، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص  "المالية الدولية:"صالح مفتاح، مطبوعة مقياس. د -   1
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من مصارف مختلفة دف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء  الأموالض عادة ما يرغب في الحصول على والمقتر 

ومشروعات جديدة، وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة  عدات و الآلات و القيام بعمل مؤسسات و مصانعالم

  .الشخص المستثمر

  :طار النظام المالي الدولي اتجاهينإفي  الأموالو تأخذ 

الذين  )أصحاب لعجز المالي(إلى المقترضين) أصحاب الفائض المالي(من المدخرين  الأموالهو تدفق هذه  :الأولالاتجاه 

  .في الاستثمارات الأمواليستخدمون هذه 

  .من المقترضين إلى المدخرين الأموالهو تدفق عوائد و أرباح هذه  :الاتجاه الثاني

  :المشاركون –ج 

 أوالوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير  السماسرة و :الواقعو المشاركون بالنظام المالي الدولي هم في 

إلى صناديق التعاقد  بالإضافة ،إلخ...الادخارتأمين و صناديق شركات الاستثمار المالي و شركات ال لحسام مثل البنوك و

و الأفراد من مختلف ) متعددة الجنسيات(والشركات دولية النشاط  المختلفة و الحكومات الإقليميةو المنظمات الدولية و 

على  وأرباح الفائضة لديهم لتحقيق عوائد الأموالويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار . دول العالم

  .هذه الأسواقولية في يقومون بطرح سندات د أو، كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية الأموالهذه 

  :الأسواق – 2

و تنقسم الأسواق المالية  الأموالالتي تنتقل من خلالها رؤوس  الأساسيةتمثل الأسواق المالية المحلية و الدولية الشبكة 

و أسواق رأس المال  Money Marketالمستخدمة إلى أسواق نقد  الأدواتمن وجهة نظر الآجال الزمنية و 

Capital Market . استحقاقها بين يوم وأقل  فترةتتراوح  جلالأمالية قصيرة  تاو بأديتم التعامل : وفي سوق النقد

  .دينا محددا الأدواتمن سنة، و تتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة، كما تعكس 
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لملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا المستعملة تعكس غالبا حقوق ل الأدواتفإن : أما أسواق رأس المال

 تتغيرا ، كما تؤثر في هذه الأسواق الأموالمثل السندات، و تؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة  الأجلطويلة 

  .بدرجة أقلأسعار الصرف 

  :الأدوات – 3
  .وات باختلاف نوعية السوقدتختلف الأ

  :التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل أدواتففي أسواق النقد تكون 

 .أذونات الخزينة -

 .ولات المصرفيةبالق -

 .القابلة للتداول الإيداعالتجارية و شهادات  وراقالأ -

 .جل وصكوك الديون المختلفةالودائع لأالمخزنة و  الإيداعشهادات  -

  :جل مثلطويلة الأ الأدواترأس المال و هي دوات المستخدمة في أسواق أما الأ

 .الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية -

تقوم بطرحها هذه الشركات و تلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال  تيالسندات الدولية ال -

 .الدولية

  مختلف التحولات التي عرفها نظام التمويل الدولي: الفرع الثالث

التي حكمت العلاقات الاقتصادية الدولية ونظام النقد السائد  الأساسيةف نعمد في كل مرة إلى ذكر الخصائص سو 

  .الأموالإلى التغيرات التي طرأت على طبيعة و نوع واتجاه الحركات الدولية لرؤوس  بالإضافةفي كل فترة 

  :مراحل و هي  3يمكن تقسيم مراحل تطور التمويل الدولي إلى 

  ):1914 - 1870( الأولمرحلة ما قبل الحرب العالمية  –أ 

تاريخ ( 1914لكي يمكن تحليل طبيعة و نوعية و اتجاه التحركات الدولية لرؤوس الأموال في الفترة السابقة لعام 

  .فإنه يجب التعرض لطبيعة النظام النقدي) ولىاندلاع الحرب العالمية الأ
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  :1)1914 - 1870(نظام النقد الدولي خلال الفترة  – 1      

نظام النقد الدولي الذي ساد خلال هذه الفترة قد قام على أساس قاعدة الذهب التي جاءت إلى  يمكن القول أن

التطبيق بشكل تلقائي و بتوافر مجموعة معينة من القواعد التي مهدت الطريق لسيطرة قاعدة الذهب على النظام النقدي 

  .العالمي

  :بما يلي الدول المختلفةو تتمثل هذه القواعد بصفة أساسية في التزامات حكومات 

 .تحديد قيمة ثابتة لعملتها الورقية بالنسبة لوزن معين من الذهب -

 .تحويل ما يقدم من عملات ورقية بالذهب عند المستوى السابق تحديده -

 .و استيراد الذهب بكل حرية و بدون قيود ترك الحرية للأفراد في تصدير -

و هي استقرار و ثبات أسعار صرف عملات  هامة يؤدي إلى تحقيق ميزة أننه أالالتزام ذه القواعد من ش و -

 .الدول المختلفة

 :فإن مزايا تطبيق قاعدة الذهب تتلخص في الأساسوعلى هذا 

  :مزايا نظام الذهب الدولي

ا لأعملات دولية قوية ذلك  ،كز إلى الذهبتر التي ت أوفي ظل نظام الذهب الدولي تعتبر عملات الدول الذهبية 

  :تتمتع بالقبول على المستوى الدولي و قد كان من مزايا قاعدة الذهب الدولية ما يلي

  :الصرف أسعاراستقرار  –أ 

هناك علاقة ثابتة بين وحدة النقد الأساسية لكل دولة و بين الذهب و يترتب عليه أن أسعار العملات  أنإذ 

هذا بدوره يؤدي إلى دعم  ،ليف شحن الذهب و التأمين عليهبالنسبة لبعضها البعض لا يمكن أن تنقلب في حدود تكا

  .الأموالوتحركات رؤوس  حرية التجارة و نمو التبادل الدولي

  :استقرار مستويات الأسعار في الدول المختلفة –ب 

                                                           
  .09ع سابق ، ص صالح مفتاح، مرج. د - 1
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إلى تصدير الذهب إلى  الأخرىحيث تلجأ الدول التي ترتفع فيها مستويات الأسعار بالنسبة لمستوياا في الدول 

  .الخارج و يتم خروج الذهب منها إلى غاية عودة الأسعار فيها إلى ما كانت عليه

  :دعم الثقة في النظام النقدي –ج 

ضه آلية النظام على كمية النقود المصدرة و الذي بدوره يدعم استقرار مستويات الأسعار، ر و ذلك للقيد الذي تف

  .الإصدارلى إسب حاجة كل منها ين مختلف الدول بحبمعنى أن الذهب يكون موزعا ب

  :انهياره وأسبابالانتقادات التي تعرض لها نظام معيار الذهب الدولي 

  :رغم ما تميز به النظام فقد تعرض لانتقادين

  ).كساد(يكون على حساب عدم الاستقرار الاقتصادي الداخلي ةأن استقرار أسعار الصرف الأجنبي :أولهما

  .ينتج عن انتقال الذهب بين الدول آثار عكسية :اهمثاني

دولة ما تتبع نظام الذهب و حدث فيها ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي، هذا سوف يؤدي إلى هروب : مثلا

أخرى،  و دولأإلى دولة ) سعارها ويقل فيها النشاط الاقتصاديأو بالتالي تنخفض مستويات (الذهب من هذه الدولة 

و هذا يؤدي إلى حدوث متاعب  ،)تعاشنحدوث ا(تويات أسعار هذه الأخيرة دون الحاجة إلى ذلك حيث ترتفع مس

  .اقتصادية

ة قبلت فيها الدول المطبقة لهذا النظام التضحية باعتبارات يلكن نظام الذهب الدولي استمر تشغيله في بيئة موات

عادة التوازن إتثبيت أسعار الصرف والعمل على (الخارجي ) التوازن(الاستقرار الداخلي في سبيل المحافظة على الاستقرار 

واجه نظام الذهب  حيث الأولى، ، واستمر هذا الوضع حتى نشوب الحرب العالمية)إلى موازين مدفوعاا بصورة تلقائية

اللازمة في العرض النقدي و الذي  عديدا من المشاكل منها أن الحرب كشفت جمود النظام و عدم قدرته على توفير المرونة

ليس فقط من أجل تمويل احتياجات الحرب بل لحاجة الدول المتحاربة لاحتياطاا من الذهب لتمويل  تراكم الطلب عليه

   .العمل ذا النظام لإيقافأدى هذا وارداا من الخارج و قد 
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ام ــرة محدودة سقط بعدها النظـورغم محاولة الدول الكبرى إحياء هذا النظام غير أا لم تستطع الاستمرار إلا لفت

بسبب  1919سنة  الأمريكيةالذهب هي الولايات المتحدة  ام ــودة إلى نظــتمكنت من الع دولة ولأ(اد ــتحت وطأة الكس

  ).بالحروب و تزايد احتياطاا الذهبية التأثروضعها الاقتصادي المتقدم و عدم 

  :و قد كانت العوامل المساعدة على ايار نظام الذهب هي

 .زوال عصر حرية التجارة .1

سوء توزيع الذهب بين الدول أي تركز الذهب في خزائن بعض الدول مثل أمريكا و فرنسا، بحيث فقدت  .2

حد أات للحلفاء، هذا العامل قضى على بسبب دفع التعويض األمانيجزءا كبيرا من احتياطاا مثل  الأخرىية الدول بق

 ).حرية دخول وخروج الذهب(مقومات نظام الذهب 

 :بـو ذلك : ظهور القوى الاحتكارية .3

 .الإنتاجو  الأسعارنمو الكثير من الشركات الاحتكارية و شبه الاحتكارية التي تتحكم في   -

و لا تقبل أي  الأجور ظهور الكثير من النقابات العمالية القوية التي تعمل دائما على رفع مستويات  -

و كمية النقود و الذهب الموجود في الدولة و  الأسعارتخفيض فيها، هذا ساعد على ضعف العلاقة بين مستويات 

 .هذا ما أدى إلى ايار نظام الذهب الدولي

 .السياسيعدم الاستقرار  .4

ولى وحتى محاولات إحيائه كانت غلب دول العالم اضطرت إلى ترك هذا النظام بعد الحرب العالمية الأأأن  :والخلاصة 

العديد من الدول  و تبعها 1931حيث خرجت إنجلترا عام  ،فاشلة و اارت بسبب الكساد العظيم في أوائل الثلاثينات

  .ثم تلاها غيرها من الدول الأوروبية في السنوات اللاحقة

الدول بفرض قيود على تجارا و فرض الرقابة على الصرف و انقسم العالم إلى عدة  بدأتوبعد اار هذا النظام 

، ثم )الأخرىسا و بعض الدول فرن(، كتلة الذهب )انجلترا( الإسترليني، منطقة )أمريكا(مناطق نقدية مثل منطقة الدولار 

  .دول أوربا الوسطىا و مجموعة ألماني
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  :1)1914 - 1870(التحركات الدولية لرؤوس الأموال خلال الفترة   2

  :في شقين الأموالفي ظل سيادة قاعدة الذهب و ثبات أسعار الصرف يندرج انتقال رؤوس  

يتعلق بانتقالات الذهب من و إلى الدولة وفقا لحالة ميزان المدفوعات، إذ كان الميزان يتوازن بصورة تلقائية  :الشق الأول

كانت تابعة لحركة   الأموالق يمكن القول أن تحركات رؤوس لالمنط من خلال خروج ودخول الذهب بحرية، و من هذا

  .التجارة الدولية و وضع موازين المدفوعات للدول المختلفة

وفرا  لىإالمباشرة، و هذا نتيجة للظروف  الأجنبيةيتعلق بنمو حركة الاستثمارات  :الأموالأما الشق الثاني لانتقال رؤوس 

ستعمرات التابعة من ناحية و انتشار النظم و وجود الفرص الاستثمارية المربحة في الم الأمانأسعار الصرف الثابتة و 

  .ناحية أخرىالاستعمارية من 

و تعتبر لندن المركز الأساسي للتجارة و التمويل، و كان معظم التجار و البنوك في معظم دول العالم يودعون 

اسية لتغيرات أسعار أرصدم المالية في لندن على شكل ودائع، و كان انتقال رأس المال من و إلى بريطانيا شديد الحس

  .الفائدة في بريطانيا

  :رة ما بين الحربينتالتمويل الدولي في ف –ب 

يعتبر نشوب الحرب العالمية الأولى أول صدمة تلقاها النظام المالي و النقدي الدولي، حيث تخلت معظم الدول عن 

الذهب، هذا ما أدى إلى استحالة عمل آلية قاعدة الذهب الدولي في ظل  الذهب و منعها بالقوة تصديربيع و شراء 

، فقد توقعت جميع الدول آنذاك أن التخلي عن هذا النظام هو ظرف مؤقت فقط، و بإمكاا العودة إلى الأوضاعتلك 

  .2قاعدة الذهب بعد الحرب أو بأن أسعار الصرف الرسمية التي سادت قبل الحرب يمكن إعادا

الاقتصاد العالمي، حيث فقدت لندن  لأنه لم يحدث ما كان متوقعا، فلقد أثرت الحرب العالمية الأولى على هيكإلا 

ختلالات التي تحدث قدرا على التحكم في الإمكانتها باعتبارها المركز الوحيد للتجارة و التمويل الدوليين، كما خسرت 

                                                           
  .12صالح مفتاح، مرجع سابق، ص . د -   1
  .130، ص 1998الدار الجامعية للطباعة و النشر، مصر،  ،"الاقتصاد الدولي " زينب حسني عوض االله،-   2
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لصالح المقيمين الأجانب  الإسترلينيةالخصم، كما تمت تصفية الأرصدة  بأسعارفي المدفوعات عن طريق تلاعبها 

  .والحكومات

لقد كانت بريطانيا المحور الرئيسي للتجارة و التمويل الدوليين قبل الحرب العالمية الأولى، حيث كان ميزان مدفوعات  -

للسلطات النقدية في أية دولة وكذلك  ساسيةالأ، من المهام بالإسترلينيدولة ما مرتبط مع بريطانيا، و كذلك قيمة عملتها 

، التي تميز الأمريكيةفقد ظهر مركز تجاري و تمويلي ثاني في العالم المتمثل في الولايات المتحدة موعاا التمويلية، أما الآن 

كانة، حيث أصبح اقتصادها بالنمو المستمر و إلى جانب ذلك بقاء الدولار مرتبط بالذهب مما مكنها من احتلال تلك الم

 .متزايدة أهميةكسبها أتها مرتبطة بالولايات المتحدة و ميزان مدفوعات أي دولة و قيمة عمل

، فأدى ذلك تج عن تزايد عدد العملات الورقيةمما عرقل و صعب العمل بقاعدة الذهب هو ظهور التضخم الذي ن -

 لمرسمي الذي كانت تحدد به العملات أن السعر الهذا يعني  ،إلى انخفاض قدرا الشرائية حيث نمت معدلات التضخم

، الإسترليني، فخلق ذلك اختلافا بين السعرين السوقي و الرسمي لكل من الدولار و عد يعكس القيمة الشرائية للعملاتي

و هذا ) 1925 -  1919(بتقليص الأسعار المحلية إلى حد كبير دام ست سنوات  الآونةبحيث قامت بريطانيا في تلك 

للوصول إلى نفس الهدف، و البعض  أطولالمحافظة على السعر الرسمي القديم، في حين استغرقت دول أخرى فترات  قصد

نها مخر من الدول انتهج سياسة تغيير عملاا و ذلك بإصدار عملات جديدة تحمل قيما أخرى غير القيمة السابقة، الآ

 .ألمانيا، النمسا و روسيا

باقتراب اية العشرينات عرفت اقتصاديات الدول الصناعية ركودا و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي  -

الشيء الذي أثر على جميع  Stock Market، حيث اارت بورصتها (*)م1929تميز اقتصادها بسقوط حر في عام 

ردات بطبيعة الحال، مما قلص من صادرات الدول الأخرى أنحاء العالم، فبانخفاض مستوى الدخل الأمريكي انخفضت الوا

د هذا تدهورا أكبر في اقتصاديات الدول المصدرة للولايات، كما أن موازين مدفوعات الدول ول  إلى الولايات المتحدة و

 .الأجنبية كانت في حالة عجز بسبب انخفاض تدفق رأس المال الأمريكي للخارج

                                                           
  .بالتفصيل في المبحث الثالث من هذا الفصل 1929سيتم التطرق إلى أزمة  -  (*)
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النمساوية  ب أرصدم من البنوكحسببعد أن قام المودعون  1931عام  ةضياالضربة الققد تلقت قاعدة الذهب و       

 ادول أخرى، و في مقدمته ثم البنوك الألمانية التي قامت فيها الحكومات بفرض قيود على الصرف، ثم تبعتها في ذلك

ا علاقات تجارية ومالية وأيضا عملاا مرتبطة  اتربطه بريطانيا، التي قامت بتعويم عملاا فتبعتها في ذلك دول أخرى

  ".الإسترلينيمنطقة "ما سمي  1932، فظهر في عام بالإسترليني

كتلة "على العكس مما سبق حافظت على العمل بقاعدة الذهب و هذه الدول شكلت ما سمي  لوهناك دو 

ة الأمريكية، وقد لوحظ أن عملات هذه الولايات المتحد وكانت تضم هولندا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، و" الذهب

حدوث صعوبات كبيرة في صادراا، لهذا اضطرت أن تتخلى عن إلى الدولة مقدرة أكثر من قيمتها الحقيقية، مما أدى 

أن تخرج هي أيضا من  نظام قاعدة الذهب، حيث أدى إلى إشاعة جو عام من عدم الثقة في الدولار، و توقع الكثيرون

وظل الذهب يخرج من الولايات المتحدة  أرصدم من البنوك و استبدالها بالذهب،الأفراد إلى سحب  لجأ، فهذه القاعدة

، 19331أفريل  14قاعدة الذهب في  عنالخروج إلى  الأمريكيةالحكومة  اضطرت أنبشكل مستمر، إلى  و الأمريكية

   %.40,9الدولار بنسبة  قيمة فألغت بذلك حرية تصدير الذهب، و ظل ممنوعا من التداول، و تم تخفيض

وهكذا اارت قاعدة الذهب وانتهى العمل ا كنظام نقدي دولي مما أدى إلى البحث عن نظام نقدي بديل،       

نقدي دولي وتم تبنيه بنهاية الحرب العالمية  نظام وذلك باقتراب الحرب العالمية الثانية، وقد تم بالفعل التوجه نحو تشكيل

  ".بروتون ووردز"الثانية وعرف بنظام 

  :كما ميز هذه الفترة ظهور المناطق و التكتلات النقدية نوجز أهمها فيما يلي      

  :الإسترليني منطقة – 1

هي  المكونة لهذه الكتلة ووقد تجمعت الدول  الإسترليني، في الوقت الذي بدأ فيه تعويم الجنيه 1937أنشأت سنة       

حول النظام النقدي لبريطانيا (نيا االتابعة اقتصاديا لبريط الأخرىالدول التي كانت تابعة للكومنولت وبعض الدول 

  :2 فيما يلي الإسترلينيالرئيسية الذي كانت تسعى لتحقيقها كتلة  الأهدافل ثمتت و ،)العظمى

                                                           
  .45، ص 2008شباب الجامعة ، الإسكندرية ،  ، مؤسسة"النقديالاقتصاد  " ضياء مجيد الموسوي، -   1
 .140مرجع سابق، ص ،"الاقتصاد الدولي "زينب حسني عوض االله، - 2
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 .ثبات سعر الصرف فيما بينها -

 .الإسترلينيالاحتفاظ بأرصدة أجنبية تتكون في أغلبها من  -

 .الإسترلينيةق التغيير في الأرصدة يمرفوعاا عن طر  نتحقيق توازن موازي -

 الإسترلينيو لا أهدافها لم يكن نتيجة اتفاقية دولية رسمية و قانونية إلا أن الرابطة بين  الإسترلينيكما أنه و رغم أن كتلة 

تفكيك التدريجي إلى غاية الحيث بدأت ب 1945والعملات التابعة للكتلة كانت قوية وثيقة دامت إلى حوالي سنة 

  . 1947التفكيك النهائي سنة 

  :بنك التسويات الدولي – 2

 20في  و بلجيكا و اليابان و تركيا و حكومة الاتحاد السويسري ألمانيانشاء هذا البنك من إوقعت على اتفاقية     

العمل على تنمية ، و قد نصت المادة الثالثة من النظام الأساسي له على أن الهذف من إنشائه هو 1930جانفي 

التعاون بين البنوك المركزية لتلك الدول، و تقديم تسهيلات ائتمانية في مجال العمليات المالية الدولية، و التصرف كوسيط 

  .لما يتم الاتفاق عليه بين الدول والأطراف الدولية التي يعهد إليه ا طبقا أو وكيل فيما يتعلق بالتسويات المالية

الناجمة  الأخرىالأساسي مهمة جمع مبالغ التعويضات الألمانية و الديون  هكما أوكلت إليه المادة الرابعة من نظام    

  .يتولى تحويلها إذا لزم الأمر أووتوزيعها على الدول المستحقة لها  الأولىعن الحرب العالمية 

والواقع أن البنك الدولي للتسويات كان أول محاولة منظمة من جانب مجموعة من الدول للتعاون في مجال السياسة     

  :و هي يؤدي ثلاث وظائف في هذا اال نأ –وفقا لنظامه الأساسي–على البنك  النقدية، إذ كان

 .الأعضاءالبنوك المركزية للدول العمل على تنمية التعاون النقدي بين  •

 .تقديم تسهيلات ائتمانية في مجال المدفوعات المالية الدولية •

 .الأطرافوسيط في مجال التسويات النقدية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الدول و  أوكيل كو العمل   •
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ذلك يرجع إلى الظروف التي واكبت وإذا كان هذا البنك قد أخفق في تحقيق هذه الوظائف الثلاث على النحو المأمول، ف

  .1بعد ذلك من جهة أخرى هتلك الظروف على نشاط تأثيرواستمرار  جهة،من  إنشاءه

  :2الأوربياتحاد المدفوعات  – 3

 الأوربيةنه أتى بعد الحرب العالمية الثانية إلا أنه يعد من الاتحادات المهمة جدا، حيث اتفقت البلدان أرغم     

على أن يستمر أصلا لمدة  الأوربيإتحاد المدفوعات  إنشاءعلى  1950المستفيدة من مشروع مارشال في جويلية سنة 

يسر الانتقال من فترة التسويات الثنائية بين تية لالاتحاد باعتباره منظمة انتقا أنشئسنتين و لكنه مدد عدة مرات، و قد 

  .و حرية التحويل النقدي فيما بينها الأطرافسويات متعددة تتسود فيها ال البلدان الأوربية إلى الفترة التي يؤمل أن

الاتحاد، بحيث تستفيد في النهاية من هذا  بإقراضوجد الاتحاد التزاما على عاتق البلد التي تحصل على فائض أوقد     

ة صفة إلزامية بين بلدان الموازنالأموال البلاد التي تعاني من عجز في مدفوعاا الخارجية، و ذا أصبح لحركات رؤوس 

تطبيق سياسة تمييزية بين بعضها  مبالعمل على تحرير التجارة فيما بينها و بعد الأعضاءالاتحاد، و أيضا التزمت البلدان 

  .والبعض الآخر

  :3 )1973 – 1944 (النظام النقدي الدولي وفقا لاتفاقية بريتون وودز -ج

تبعتها بقيت  1931إلى ذهب في عام  الإسترلينيايار قاعدة الذهب لإلغاء قابلية الجنيه  انجلترا أعلنتبعدما     

ينتظر  ، و منه إلى قيام الحرب العالمية الثانية حيث لمعلى حرية تعويم العمولات ام النقد الدولي قائمنظا أصبحالدول و 

  .في وضع نظام نقدي دولي جديد انتهاؤها حتى يمكن التفكير

في  أخرىدولة  42إلى ممثلي  بالإضافةو انجلترا  الأمريكيةالولايات المتحدة  ممثلو 1944لفعل اجتمع في عام باو     

  ."يتون وودزر ب"و تمت صياغته إلى الاتفاقية المعروفة باتفاقية  ،لوضع نظام نقدي دولي جديد "بريتون وودز"

  :التالية الأهدافلي لغرض تحقيق صندوق النقد الدو  إنشاءما نصت عليه هذه الاتفاقية  أهمإن 

 .دعم و تنشيط التعاون النقدي الدولي -1
                                                           

 .144 – 143نفس المرجع، ص  1
2  http://ency.kacemb.com  le 04/09/2014             
3  http://forum.stop55.com/292759.html#post2206631 le 04/09/2014          
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 .تشجيع النمو المتوازي في التجارة الدولية، إزالة الحواجز مع تأمين ثبات سعر الصرف -2

 .تجنب حروب تخفيض العملات التي دف إلى تنشيط الصادرات و دعم المنافسة على المستوى الدولي -3

 .للتسويات الدولية طرافالأالدول و إقامة نظام متعدد  حرية تحويل العملات بين -4

 .تقديم المساعدة و تصحيح الخلل المؤقت لموازين المدفوعات -5

فقط إلى  الأمريكيعلى قاعدة صرف بالذهب حيث يركز على قابلية تحويل الدولار  "بريتون وودز"و يقوم نظام       

  .الأمريكيبالنسبة للدولار  الأخرىصرف العملات  أسعارذهب من ناحية، و على 

 تكوين ي فيلة رئيسية في تسوية المعاملات الدولية و كعنصر أساسمأصبحت السيادة للدولار كع أنوبعد       

الدولي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد قام في الواقع العملي على  النقد يمكن القول بأن نظام ،الاحتياطات الدولية

  .ولار و الذهبقاعدة الصرف بالد

و تمول عجزها المؤقت لموازين مدفوعاا باستخدام احتياطاا الدولية  أنيمكن للدول  "بريتون وودز"وبمقتضى نظام       

ها لعملت يسمالإن تغير السعر أاختلال هيكلي فإنه يسمح للدولة بوجود حالة في  أماالاقتراض من صندوق النقد الدولي 

يعتبر في الأساس نظاما قائما  "بريتون وودز"المسبقة للصندوق، و من ثم فإن نظام  قةفالموادون اشتراط % 10في حدود 

  .على تثبيت سعر الصرف مع القابلية للتعديل لضمان استقرار أسعار الصرف مع توفير قدر من المرونة

ببيع الذهب بسعر  الأمريكيةكان النظام يقوم على ركيزة رئيسية هي التزام الخزانة   :"بريتون وودز"نظام  انهيار �

ة ــالمرتبط الأجلت الالتزامات قصيرة ادما ز  اإلى البنوك و المؤسسات النقدية في العالم، فإذلأوقية لدولار  35

دون الزيادة في كمية الذهب ، كان ذلك تعبيرا عن عجز ميزان المدفوعات  الأمريكيدار مخزون الذهب ـــبمق

، و ساد اليقين الأمريكيةلف هذا العجز التقليص بشدة من احتياطات الذهب في الخزانة يخو  الأمريكي

في إقناع الدول التي حققت فوائض  الأمريكيةبضرورة تعديل أسعار العملات و إزاء فشل الولايات المتحدة 

 بدأتحين في  ،ا إلى تخفيض قيمة الدولاركلجوء أمري يضرور الأصبح من  ،ع سعر صرف عملاتضخمة برف

الذي أدى  الأمر ،الأوروبية منها الأخرىإلى العملات القوية  الأمريكيالتحويلات الكثيفة من الدولار 
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 15آنذاك أن يعلن في  هاو هنا اضطر رئيس الأمريكيت في ميزان المدفوعات لاحدوث مزيد من الاختلا

  ."بريتون وودز"نظام  ايةك إلى ذهب معلنا بذل الأمريكيتعليق قابلية تحويل الدولار  1971أوت 

 :"بريتون وودز"أهم التطورات النقدية بعد انهيار نظام  �

هي ، و "بروتون وودز"إلى أهم التطورات النقدية التي عرفها العالم بعد ايار نظام  من خلال هذا العنصرسنتطرق     

  ."الثعبان داخل النفق" الأوروبي النقدي النظام إنشاءو  "نسميثونيا"اتفاقية 

 :"سميثونيان"اتفاقية  .1

كما عقدت عدة . تمت عقد لقاءات للتشاور بين مجموعة الدول العشر دون التوصل إلى اتفاق 1971في خريف       

وزراء كندا للبحث عن حلول للورطة التي  رئيسنسي و رئيس ألمانيا الاتحادية، و ن و الرئيس الفر و لقاءات بين الرئيس نيكس

الذهب استمرت  أسواقعمت  التيالاضطرابات  أنفيها دول غرب أوروبا، خصوصا و  الأمريكيةالمتحدة  الولاياتوضعت 

  .الاشتعالفي 

بواشنطن في مقاطعة  " سميثونيان"بمعهد  1971في ديسمبر  "سميثونيان" انتهت المشاورات إلى عقد اتفاقية أخيراو       

ضريبة  الأمريكيةوكان الحل الذي توصل إليه اتمعون حول هذه الاتفاقية، يقضي بأن تلغي الولايات المتحدة . كولومبيا

ر ـبالنسبة للذهب، وبذلك ارتفع سع% 7.89تخفض سعر الدولار بنسبة  أن، و %10 ـــــالواردات التي فرضتها والمقدرة ب

 Central) الجديد للدولار بالسعر المركزي رــو قد عرف السع. وقيةللأ دولار 38دولارا إلى  35يا من الذهب رسم

Rate)  بدلا من سعر التعامل(Parity Rate) الذي كان يربط الدولار بالذهب.  

ارتفاعا و انخفاضا، بعد أن كانت هذه الحدود محصورة في % 2.25ن تتقلب في حدود أوسمح لأسعار الصرف       

  :كما يوضحه الشكل الأتي  "بريتون ووودز"حسب اتفاقية ) 1- و  1(+
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  )"بريتون وودز"نظام (هوامش التغير  ):3(الشكل رقم

 

  

 

  

  

    

  

النقد الدولي، وعقب  ظامنكما قرر اتمعون تكوين لجنة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم اقتراحات بشأن إصلاح   

  .ذلك قامت ثماني دول أوروبية، فضلا عن اليابان، برفع أسعار عملاا، و قررت كندا تعويم دولارها

تطورات أخرى أشد عنفا، ذلك  أعقبتهالم تدم أكثر من أربعة عشرا شهرا حتى  "سميثونيان"ومع ذلك، فإن اتفاقية       

في سوق  الأحوالدأ  أنأن هذه الاتفاقية لم تتعرض لجوهر قضايا النظام و مشكلاته الحساسة، و كان من المتوقع 

  .1الذهب بعد رفع سعره رسميا ، لكن الذهب واصل ارتفاعه

ارتفاعه، حيث قدر سنة  الأمريكير بمعدلات كبيرة للخارج، و واصل عجز ميزان المدفوعات واستمر تدفق الدولا      

  .2 1971مليار دولار سنة  2.7 ـــمليار دولار مقارنة ب 6.8 ـــب 1973

عن تخفيض قيمة الدولار مرة ثانية بنسبة  1973فيفري  13في  الأمريكيةوكنتيجة لذلك أعلنت الولايات المتحدة       

  .للأوقية دولار 42.22دولار إلى  38و ذلك برفع سعر الذهب من  ،10%

 ":داخل النفقالثعبان " الأوربيالنظام النقدي  .2

                                                           
  .216، ص 1990، عالم المعرفة ، الكويت، "التاريخ النقدي للتخلف" رمزي زكي،  - 1
، الجزء الثاني، ديوان "، مشكلات البورصة و انعكاساتها على البلدان النامية)البورصات و مشكلاتها في عالم النقد و المال(الأسواق النقدية و المالية "مروان عطوان،  - 2

 .124، ص 1993المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

Source: J. Peyrard, « Risque de change », Ed Vuibert, Paris, 1986, P 19 
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بتقرير تضمن اقتراح إنشاء اتحاد نقدي أوروبي وذلك على ثلاث مراحل، " Werner" تقدم وارنر 1970في سنة     

مسألة التنسيق بين عملات الدول الأعضاء، أما الثالثة فتتضمن إنشاء نظام موحد للبنوك  انفالأولى و الثانية تتضمن

  .3المركزية

في النظام النقدي  أزمةإلى ذهب وما أحدثه من  الأمريكيتحويل الدولار  الأمريكيةونتيجة لوقف الولايات المتحدة     

فريل أ 21السويسرية في " بال"في مدينة ، و تم الاتفاق لأزمةاإلى البحث عن أبعاد هذه  الأوربيةالدولي، سارعت اموعة 

صعودا % 2.25 الأوروبية إلىعلى إنشاء تنظيم لتحديد هوامش أسعار الصرف فيما بين عملات الدول  1972

تحصر  خاصة فإا ترتبط باتفاقيات) بلجيكا، هولندا، لوكسنبورغ(وهبوطا، وبالنظر للعلاقات الخاصة لدول البنلوكس 

  .فقط%) 1.5- ، %1.5(+هوامش التغير في عملاا في حدود 

، حيث تكون العملات القوية للدول "الثعبان داخل النفق"منه اتفاق بارز باسم عرف التنظيم النقدي الذي تض    

تحركات أسعار صرف هذه ف. هذا الهامش دنيألتنظيم في أعلى هامش التقلب المسموح به، بينما الضعيفة في المشتركة في ا

العملات يوميا وبنسب متقاربة تبدو وكأا ثعبان، حيث تقع القوية عند ظهره و الضعيفة عند بطنه، وكلما تفاوت موقع 

العملات بين القمة و القاع كلما كان الثعبان سميكا و كلما اقتربت من بعضها البعض كان الثعبان رفيعا، وعند التصاق 

 النفق الثعبان داخلاصطلاح  أما. تكون أسعار صرف عملات الثعبان هي أسعار تعادلها بالدولار ظهر الثعبان ببطنه،

دنيا لحركته و هو يلتوي، فكأنه يلتوي داخل النفق كما يظهر من خلال الشكل  أخرىفيرجع إلى وجود حدود عليا و 

  :الموالي

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .210، ص 2003، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، مصر  ،" العلاقات الاقتصادية الدولية "بسام الحجار،  – 3
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  الثعبان داخل النفق ):4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

، الأولى، الطبعة ، دار غريب للنشر، القاهرة"الأجنبيةالنقود الدولية و عمليات الصرف "مدحت صادق،  :المصدر

  .74ص  ،1997

إلا أن التذبذبات الناجمة عن عدم استقرار النظام النقدي الدولي، و ارتفاع التضخم في كل من بريطانيا، فرنسا و     

التعويم المشترك لعملاا، و ذلك بالمحافظة على  إتباع، 1973في  الأوربيةست دول من اموعة إعلان أدت إلى  ،إيطاليا

بنوكها المركزية من  أعفت ، كماأقصىكحد % 2.25صرف عملاا بنسبة  أسعارهامش التقلب المسموح به بين 

% 2.25ه بالانخفاض عن نسبة لتدعيم سعر الدولار، و ذلك بعدم السماح لسعر  الأجنبيالتدخل في أسواق الصرف 

  .أن النفق أصبح غير موجود الأخيرعن سعر التعادل، و هذا ما يعني في 

البترولية، وما نتج عنها من  الأزمةمن المشاكل، من بينها العديد واجهت الدول التي بقيت تعمل بتنظيم الثعبان     

في سياستها الاقتصادية، كما عرف الثعبان  الأعضاءأثار تضخمية، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة من قبل الدول 

جوان  10، ثم عادت إليه في 1974جوان  19دخول وخروج متكرر للدولة المشاركة فيه، فمثلا فرنسا خرجت منه في 

  .1976مارس  15، ثم تركته في 1975
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من الحد الذي يسمح  أدنىإلى مستوى ينخفض سعر الصرف جعل كما تركت بعض الدول هذا النظام، رغبة في     

، و من ثم تشجيع صادراا على حساب صادرات الدول التي )من سعر التعادل المركزي% 2.25(به تنظيم الثعبان 

  .بقيت في التنظيم

  :1)1973بعد سنة (التنظيم النقدي الدولي الحالي و التعويم المدار  –د 

 فإنه يحقالصرف و وفقا لهذه القاعدة  لأسعارعلى قاعدة التعويم المدار  1973يقوم النظام النقدي الدولي منذ عام     

. لأسعار الصرف الأجلللحد من آثار التقلبات قصيرة  الأجنبيسوق الصرف التدخل في لسلطات النقدية في كل دولة ل

وبفرض مواجهة " يريتون وودز"ا النظام نفسه عقب ايار نظام ض هذحد اختياره بل فر أإن هذا النظام لم يقصد  الواقعو 

  .العديد من الاختلالات أحدثتو المضاربات التي  الأجنبيالصرف  أسواقالفرص التي سادت 

رسميا بنظام التعويم المدار وتركت لكل دولة حرية اختيار نظام الصرف " جاميكا ةاتفاقي" اعترفت  1976وفي عام     

 ةاتفاقي" هذا وقد دخلت . بالاقتصاد العالمي أوفي التجارة بشركائها أضرار إلحاق الذي يناسبها بشرط عدم  الأجنبي

  .1978في العمل منذ أفريل " جاميكا

سعر الصرف  أنظمةآخر من  أوصندوق النقد الدولي تبنت شكلا  أعضاءر من نصف عدد الدول ثذا فإن أككوه    

الفرنك  وأ الأمريكيبتثبيت أسعار عملاا بالنسبة للدولار  قامت باقي الدول فإن أغلبيتها أما. التي تتسم بالمرونة

  .الفرنسي

دف الحد  الأجنبيالصرف  أسواقالمدار تحتاج إلى احتياطات دولية للتدخل في  نظام التعويمظل ولا تزال الدول في       

  .الأمريكيوقت الحالي فإن هذا التدخل يتم في الغالب بالدولار وفي ال. رـالقصي الأجلمن آثار تقلبات سعر الصرف في 

 ترةفه من ذهب في السوق الحرة خلال الما يحوز ) 1/6(بيع سدس بقام صندوق النقد الدولي  "جاميكا ةلاتفاقي"وفقا  و

 كأحدفقرا مؤكدا التزام باستبعاد الذهب   الأكثرمستغلا حصيلة البيع في مساعدة الدول . 1980وحتى  1976من 

قد أية و تم الاتفاق على ألا تع) للأوقيةدولار  35(عناصر الاحتياطات الدولية كذلك تم إلغاء السعر الرسمي للذهب 

  .للأوقيةدولار  35وهي  1971قبل عام  سائداالذي كان الرسمي  وفقا للسعر معاملات بالذهب
                                                           

1 http://forum.stop55.com/292759.html#post2206631 le 04/09/2014.             
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  يل الدوليمصادر التمو : المطلب الثاني 

ل تمثفت الأولى أما. الأطرافوكذا مصادر التمويل متعددة  الحديث عن مصادر التمويل الثنائي، يمكنفي هذا الصدد     

ويتم منح هذه القروض بعد عدة مفاوضات تجري بين  ،قد بين الحكومات المختلفةو المساعدات التي تع في تلك القروض

أجل  قيمة القرض،: و تدور عادة هذه المفاوضات حول رضلقا طالبةحكومات الدول المانحة و حكومات الدول 

فترة السماح أو لسحب من القرض ، كيفية السداد، و استحقاقه، معدل الفائدة، مصاريف الارتباط، طريقة الاتفاق و ا

  .إن وجدت الإعفاء

أ إلى أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في إطار ما .م.الو مننحت موكمثال على ذلك تلك القروض التي     

  ".مارشال"يعرف بمشروع 

كذا مؤسسات مؤسسات التمويل الدولي و : ين همافيمكن اعتبار مصدر  الأطرافأما مصادر التمويل الدولي متعددة     

  .كما يمكن إضافة الأسواق المالية الدولية  الإقليميةالتمويل 

  مؤسسات التمويل الدولية: الفرع الأول    

المتحدة و التي تضم في عضويتها معظم دول العالم و تتعامل في  الأممو يقصد ا تلك المؤسسات التابعة لهيئة     

  :هذه المؤسسات أهملى مجموعة من الدول دون غيرها و الإقراض الدولي و لا يقتصر تعاملها عمجال 

، على أنه المؤسسة "بروتون وودز"مؤتمر على إثر  1944يعرف البنك الدولي الذي تأسس سنة  :1لبنك الدوليا – 1

السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول بتطبيق الاقتصادية العالمية التي تدير النظام المالي الدولي و تم 

الهيكلي و  الإصلاحذلك فإن مسؤوليته تنصب أساسا على سياسات التنمية و الاستثمارات، و سياسات ل، و الأعضاء

، فإنه يستخدم وسيلتين أهدافهإطار سعي البنك لتحقيق  في القطاعين العام و الخاص، وفي سياسات تخصيص الموارد

  :رئيسيتين هما

                                                           

، الملتقى الدولي الثاني حول "النقدي احتواء الأزمة المالية و إصلاح النظام المالي والدولي و البنك الدولي في  تقييم دور صندوق النقد  "بوهزة محمد، براجي صباح، - 1 

  .2013جوان  20 – 19الجزائر،  ، جامعة تبسة،"الراهنة و تأثيرها على اقتصاديات شمال إفريقيا الأزمة الاقتصادية العالمية"
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 أوعمار، الإ و سواء لإعادة البناء الأجنبيةملات منح القروض اللازمة لإقامة الاستثمارات المطلوبة بالع -

 .التنمية لأغراض

تقديم المساعدات الفنية و الخبرة، و الاستثمارات ذات الصلة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات، تحليل   -

ارتباطا بالدول  أكثرذلك و هذا  إطارفي  إتباعهاالاقتصاد و نشاطاته و اتجاهات تطوره، و السياسات التي يتم 

 .النامية

  :فيما يليو تتخلص مهام البنك 

 .تقديم المساعدات المالية �

ورات برسم السياسات الاقتصادية اوالمش دعم برامج التنمية في الدول النامية بما في ذلك تقديم المعلومات الفنية �

 .و التي تكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي

 .ق و توسيع دائرة التنمية المستدامةار و الفاعدة الدول النامية في تقليل مس �

الدولية، و العمل على تحقيق النمو المتوازن في التجارة الدولية من خلال دوره في  تشجيع حركة الاستثمارات �

 .تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

سنة  أنشئت. مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص أعضاءحد أهي  :1 سة التمويل الدوليةسمؤ  – 2

ة ـهي ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامي تقديم المشورة، و وللاستثمار  مؤسسة عالميةهي  و 1956

ؤمن بأن ت و هي. ا الاقتصادية، وسلامتها المالية والتجارية، و استدامتها بيئيا واجتماعياــالتي تتميز بفائد ا، و الأعضاء

ء، بحيث يقوم على تنمية روح المبادرة بالمشاريع الخاصة االفقر  أعداد لتخفيضالنمو الاقتصادي السليم هو المفتاح 

يساهم في  مواتية لكي يزدهر القطاع الخاص و مالأعوالاستثمارات الناجمة في القطاع الخاص، و تؤمن بضرورة توفر بيئة  

احاا، تبادل نج ء، ومن خلال الاستجابة السريعة للعملا أدائهاوتسعى إلى مواصلة تحسين . تحسين أحوال الناس المعيشية

  :جل تحقيق المبادئ التاليةألتزم وتعلم بجهد من تو . و التعلم من خبراا

 .الخاص خوضها بمفرده لا يستطيع القطاعخوض غمار المخاطر المدروسة التي  .1
                                                           

1 www.ar.wikipedia.org/wiki/     مؤسسة_التمويل_الدولية 
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و الدور التحفيزي  الإيضاحي، في البلدان و القطاعات الجديدة، لتعظيم الأثر يبيتاحة الفرص، على نحو تجر إ  .2

 .مشاريعلل

 .و خدمات جديدة تلبي احتياجات عملائها بصورة أفضل الابتكار من خلال تنمية أدوات .3

 .قادرا على تقديمها أولا يكون القطاع الخاص راغبا  تقديم المشورة جيدة النوعية عندما .4

الخاصة، و تعزيز  بالأعماللناجح للقطاع الخاص، و روح المبادرة ا جل تعزيز الاستثمارأالمعارف من تبادل  .5

 .التجارية الإعمالت ابيئ

 .الملائما، في التوقيت هو القطاعات الخاصة المتعاملة مع الاستجابة لاحتياجات تلك البلدان .6

مليار دولار  1.3دفعت من مواردها الخاصة حوالي  1989مشروعا عام  90و قد قامت المؤسسة بتمويل نحو     

 مليار دولار و بذلك وصل عدد الشركات و 8.4وشجعت مستثمرين آخرين على تمويل نفس هذه المشروعات بمقدار 

  .دولة 79شركة في  468حوالي  أموالهاالمشروعات التي استثمرت فيها المؤسسات 

  :1هيئة التنمية الدولية – 3

مليون دولار و تعمل هذه  750ال قدره ــبرأس م 1960ة للبنك الدولي سنة ــة تابعــأنشأت هذه الهيئة كمؤسس    

و التي تمتد آجال استحقاقها  الأجلطويلة   قروضيرتوف و فقرا في العالم الأكثرتقديم المساعدات للبلدان  علىالمؤسسة 

فائدة على هذه القروض و لكنها تتقاضى رسما بسيطا يصل  أيةسنة و بشروط مسيرة، حيث لا تتقاضى  50من  لأكثر

  %).0.75(سنويا % ¾إلى 

 معتقييم و تنفيذ المشروعات التي تمولها  أسلوبتتفق في  أاورغم أن قروض المؤسسة ميسرة بدرجة كبيرة إلا     

  .الإقراضأسلوب البنك الدولي، و تختلف معه في شروط و تكاليف 

الممولة من البنك الدولي لهذه المؤسسة  الإيراداتفي رأسمالها إضافة إلى  الأعضاءو تتكون مواردها من اكتتابات     

ت دون ن مواردها لازالبشروط ميسرة إلا أالذي يمنح مساعداته  الأطرافمتعدد  الوحيدسنويا، و تعتبر هذه الهيئة المصدر 

  .المستوى المطلوب
                                                           

  .31صالح مفتاح، مرجع سابق، ص .د  -  1
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مليار دولار  39.6قد بلغ  1986مجموع ما قدمته المؤسسة من مساعدات سنة  أنإلى  الإحصائياتوتشير     

  .دولة نامية 75لحوالي 

في أعقاب تبلور فكرة إنشائه على إثر  1945أسس صندوق النقد الدولي في عام،  :1صندوق النقد الدولي – 4

جل وضع إطار عام للتعاون الدولي في الميدان النقدي و تعزيزه، و ضمان أمن  1944سنة  "بروتون وودز"انعقاد مؤتمر 

قتصادي المستدام، و الحد من الفقر في الاستقرار المالي و تسيير التجارة الدولية ، و تشجيع العمالة المرتفعة و النمو الا

فيه والتي  الأعضاءالاقتصادي ضمن الدول  الأداءمختلف بلدان العالم، و يتقلد صندوق النقد الدولي مسؤولية الرقابة على 

  :ف الأساسية له فياهدبلد عضو، و عموما تتركز الأ 188تكاد تغطي معظم بلدان العالم حيث بلغ عددها حوالي 

 .تعاون الدولي في الميدان النقديتشجيع ال -

 .تيسير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية -

 .الصرف أسعارالعمل على تشجيع الاستقرار في  -

 .الأطرافالمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعددة  -

 .بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات تمر التي الأعضاءإتاحة الموارد بضمانات كافية للبلدان  -

  :2 وظيفتين أساسيتين هما ههدافو يمارس الصندوق تحقيقا لأ

في اال النقدي و الاقتصادي بما يكفل  الأعضاءرشادية، أي مراقبة سلوك الدول إتنظيمية رقابية و  الأولى �

جل الوصول أسياسة تصحيحية من  الأعضاءسعار الصرف كما يقترح على الدول أواستقرار  تحقيق ثبات

 .خارجي ذو صلة بتحقيق التوازن الداخليإلى توازن 

تسهيلات  أوبوسائل الدفع الدولية على شكل قروض  الأعضاء بإمدادالثانية هي وظيفة تمويلية تتعلق  �

 .تلالاتخائتمانية عند الضرورة و التي تستخدم في حالة الا

  ةمؤسسات التمويل الإقليمي: الفرع الثاني      

                                                           
1 – http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/glancea.htm  

 .495، ص 2007، دار المريخ، الرياض، "سياسات نظريات و: لاقتصاد الدوليا" شرارة، علي الفتاح أبو - 2
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الإقليمية و التي دف إلى تمويل مجموعة معينة من الدول، ترتبط ببعضها في موقع يوجد عدد من المؤسسات       

ض النظر عن موقعها و تتكون من اعدات للغير من الدول النامية بغجغرافي، و لكن في كثير من الأحيان تقوم بتقديم مس

  :يلي مجموعة من بنوك التنمية الإقليمية و صناديق  التمويل الأخرى، و أهمها ما

  :1لاستثمارل الأوروبيبنك ال – 1

دول و هي المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا،  10بين  1958تأسس هذا البنك سنة       

  :نمارك، اليونان، لوكسنبورغ، و من أهدافهاإيراندا، الد

 .تحقيق معدلات نمو  في الدول الأعضاء -

 .التكامل الاقتصادي تشجيع -

 .سندات في أسواق المال الدوليةطرح  -

ومقترض متعدد الأطراف في  عد أكبر مقرضيالأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و  28حاليا يقدم التمويل للدول     

 و .مؤسسة صغيرة من دعم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 230.000، استفادت أكثر من 2003حتى اية  .العالم

 – 2013ورو في الفترة من مليون ي 60قروض إضافية بقيمة  منحخلال من يدعم الانتعاش الاقتصادي في أوربا 

بليون يورو،   70و  65لتعزيز النمو المستدام و توفير فرص العمل، ليتراوح بذلك حجم الاقتراض السنوي بين  2015

  .مخصصة للدول داخل الاتحاد الأوروبي هروضقمن % 90كما أن نحو 

  :2لتنميةل الإفريقي بنكال – 2

في منطقة شمال إفريقيا بالشهرة المناسبة حيث أن  هلا يحظى نشاط ، و1964التنمية الأفريقي عام  أنشئ بنك    

معظم القروض و الاستثمارات الهامة التي يقوم ا تتركز في منطقة شبه صحراء إفريقيا علاوة على حجم عمليات 

تفوق عمليات بنك التنمية و التي التي يقوم ا البنك الدولي، و بنك الاستثمار الأوروبي في شمال إفريقيا  الإقراض

تبوء مكانة يو على الرغم من عدم إلقاء الضوء بشكل كافي على نشاط بنك الإفريقي في الماضي إلا أنه أخذ . الإفريقي

                                                           
1 http://www.eib.org/attachments/general/the_eib_at_a_glance_ar.pdf le 07/09/2014 
2 http://www.bicusa.org/ar/ بنك_التنمية_الأفريقي le 07/09/2014 
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ستخلاصية، علاوة على قطاعات خص في مجال الصناعات الاركته بالأعلى رفع مستوى مشا هضح عزمأو  متميزة بل و

  .و البنية الأساسية الطاقة،

مساعدة الفقراء و تشجيع : وهي لاأتي تتبناها مجموعة البنك الدولي ج بنك التنمية الإفريقي نفس الرسالة الهينت    

  .الإفريقي يقصر نشاطه على القارة الإفريقيةالتنمية المستدامة إلا أن الفرق الأساسي بين المؤسستين هو أن بنك التنمية 

بنك، المن  للتمويل كانت دول منطقة شمال إفريقيا على مر السنوات الماضية هي الدول التي تحصل على أعلى قيم    

المغرب، الجزائر، مصر ،  :هي ألا وحيث وصلت نسبة القروض التي حصلت عليها مجموع دول شمال إفريقيا المقترضة 

جمالي ما صرفته نافذة من إ% 68من إجمالي بنك التنمية الإفريقي، و % 31خلال الخمسة أعوام السابقة إلى وتونس 

  .يطلق عليها بنك التنمية إفريقيا كماراض الموجه إلى الدول متوسطة الدخل  قولة عن الإؤ البنك المس

  :1البنك الآسيوي للتنمية – 3

 دييط الهاتعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان آسيا و المحل 1966هو بنك إقليمي للتنمية تأسس سنة     

، )2007 فيفري 2اعتبارا من (عضوا  67و هي مؤسسة مالية مملوكة من قبل . من خلال القروض و المساعدات التقنية

رؤية البنك هي منطقة خالية من الفقر، و تتمثل مهمته في مساعدة . من أجزاء أخرى من العالم 19 من المنطقة و 48

، 1966بدأ بنك التنمية الآسيوي عمله سنة . البلدان الأعضاء النامية للحد من الفقر و تحسين نوعية الحياة لمواطنيها

  .بالفلبين "مانيلا"ومقر رئاسته بمدينة 

وية بنك التنمية الأسيوي، فلابد من أن تودع مبلغا محددا من المال بالبنك ليكون رهنا، وهذا عندما تنظم دولة لعض    

ميزانية من م البنك أيضا قروضا دو يق. يستخدم في أغلب قروض البنكالمبلغ يصبح جزءا من رأس المال العام للبنك، و 

قروض  هي هامدوالقروض التي يق. يقدمها الأعضاء و أموال هذا الصندوق تأتي من التبرعات الاختيارية التي. تطوير آسيا

وقد قدم بنك التنمية الأسيوي . وفوائد الأرباح فيها أقل من تلك التي تدفع لقروض رأس المال العام بالبنك. الأجلطويلة 

 .قروضا لتطوير الزراعة، ومصادر الطاقة، والصناعة و غيرها من الخطط

  
                                                           

1 http://www.marefa.org/index.php/ البنك_الآسيوي_للتنمية le 07/09/2014 
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  :1بنك الأمريكيتين للتنمية – 4

ويل التنمية في أمريكا  اللاتينية و منطقة الكاراييب، يحاول البنك معد المصدر الأساسي لتي، 1959تأسس سنة     

 الشفافيةتطبيق برنامج إصلاحي قد يكون له الأثر في إحداث التنمية في المنطقة من خلال تركيزه على التكامل، 

مقترضة وهي دول من أمريكا اللاتينية و منطقة منها عبارة عن دول  26بلدا، حيث أن  48والمسؤولية، يضم 

  .الكاراييب

  :2البنك الإسلامي للتنمية – 5

  :مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تضم كذلكمن هو جزء     

 .1981المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب الذي تأسس سنة  -

 .1994سنة  المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و ائتمان الصادرات التي تأسست -

 .1999المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تأسست سنة  -

، و الهدف 1975و المؤسسة المركزية في اموعة، تأسس سنة هإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي  -

الدول الأعضاء و اتمعات  بالاجتماعي لشعو  مدعم التنمية الاقتصادية و التقدالرئيسي للبنك هو 

لإسلامية في الدول غير الأعضاء و هذا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية و من بين الدول الأعضاء الأكثر ا

، %10، ليبيا بـ%12.4، الكويت بـ %24.9المملكة العربية السعودية بنسبة : مساهمة في رأسمال البنك نجد

 .إلخ.....، %7.1تحدة بـ ، الإمارات العربية الم%7.9، تركيا بـ %7.6 ـــ، مصر ب%8.7إيران بـ

  :3صندوق النقد العربي – 6

ويبلغ عدد الدول  1977و بدأت في ممارسة نشاطاا عام  1976هو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست سنة     

بدولة الإمارات العربية المتحدة تتكون إدارة " أبو ظبي"دولة عربية، يوجد مقره بمدينة  22حوالي  2014فيها حتى سنة 

                                                           
1 http://www.iadb.org/fr/ le 07/09/2014                   
2 http://.iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/مجموعة_البنك_الإسلامي_للتنمية.pdf le 07/09/2014            
3 http://www.amf.org.ae/ar/aboutamf  le 07/09/2014  
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دير العام رئيس الصندوق من مجلس المحافظين وهو بمثابة الجمعية العمومية للصندوق، ومجلس المديرين التنفيذيين برئاسة الم

  .الس

  الأسواق المالية الدولية: الفرع الثالث    

و يجب  لحدود،اتعتبر مصدرا رئيسيا للحصول على التمويل كما أا تمثل مجالا واسعا لتوظيف الأموال الفائضة عبر     

  :أن تفرق بين قسمين رئيسين

  :السوق النقدية الدولية: الأول

تتراوح من (لمدة قصيرة  يكون التعامل في هذه السوق بين البنوك التجارية في تلك الودائع التي تكون بمبالغ كبيرة و    

إلى أن التعامل يجري بالعملات  ، وتتأثر هذه السوق بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف، وهذا يعود)يوم إلى سنة

  .الأجنبية

  :سوق رأس المال الدولية: الثاني

ويتم التعامل في هذه السوق من خلال أسواق الأوراق المالية أو بما تعرف بالبورصات، ويشترك في التعامل في هذه     

إلخ، و تكون ....و شركات التأمين والبنوك المتخصصة و صناديق التقاعد الدولية،السوق صناديق الاستثمار و الشركات 

سنوات، و يتم التعامل في هذه السوق بعقد القروض المشتركة إضافة إلى  5 – 3المصدرة بين  اتالفترة الزمنية للسند

بالإضافة إلى تغيرات أسعار إصدار و تداول السندات الأوروبية و الأجنبية، و تتأثر هذه السوق بتغيرات أسعار الفائدة 

  .صرف العملات

ونظرا لتداخل العمليات و الأدوات المالية المتداولة في أسواق رأس المال الدولية يلجأ معظم الباحثين من الناحية     

النظرية إلى تخصيص سوق منفصل لكل أداة كسوق السندات الدولية و سوق الأسهم الدولية، و لذلك تضم أسواق رأس 

  :1لدولية العديد ن الفروع أهمهاالمال ا

 Le marché des Euro-devises et) الأوروبيةسوق العملات الأجنبية الأوروبية و القروض  – 1

des Euro-Crédits) 

                                                           

  .2008جامعة بسكرة، العدد الثالث، جوان أبحاث اقتصادية و إدارية،  ، مجلة"و الأدوات  الهياكل: الدولة أسواق رأس المال  "جبار محفوظ، عمر عبده سامية،. د.أ -  1 
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" يورو"على غير مسمى حيث تستخدم لفظة  هنا إلى حد ما اسم" أوربي"في البداية تجدر الإشارة على أن صفة     

لذلك فالعملة الأجنبية . ة معينة خارج بلد تلك العملةأساسا إلى أا معاملة تمت بعمل لتشيرالانجليزية مع العملات 

ة نقد خارج البلد الذي تستعمل فيه تلك العملة كوحد ةالأوروبية هي ودائع وقروض بعملة معينة لدى بنوك متواجد

و أرج أمريكا، قد تكون هذه البنوك أوروبية ورودولار هو دولار أمريكي مودع لدى بنوك خاعلى سبيل المثال الأ. وطنية

بالإضافة إلى ذلك توجد أسواق  asiadollarsكما تتواجد أسواق أورودولار في آسيا يطلق عليها البعض . غير أوروبية

  :و يمكن تقسيم العملة الأجنبية الأوروبية إلى جزئيين. أورودولار في مراكز مالية أخرى

و يعرف بسوق النقد الأوروبي ) شهرا على الأكثر 18(لأجل ض قصير ااقر سوق الإيداع و الإ -

euromonnaie. 

سوق القروض الأوروبية و هي تلك القروض الدولية الممنوحة من المصارف لآجال متوسطة و طويلة باستعمال  -

 .عملات أجنبية، أي خارج الدول التي أصدرا

تغطى عادة من طرف مجموعات من المصارف لتقسيم و  ونظرا لتميز هذه القروض بدرجة خطورة عالية نسبيا، فهي    

لك تشكلت بذو . واحد عن تغطيتها من جهة أخرىتخفيض المخاطر من جهة، و لتغطية القروض التي يعجز بنك 

تمنح قروضا متوسطة و طويلة الأجل بكثير من العملات الأجنبية، خاصة  (consortium)تكتلات بنكية ضخمة 

  .بالدولار الأمريكي

إن أسعار الفائدة على هذه القروض قد تكون ثابتة على مدى فترة القرض كما يمكن أن تكون متغيرة أو متحركة،     

بالإضافة  (LIBOR)∗غير أا على العموم قريبة من أسعار الفائدة المطبقة في سوق لندن على ودائع البنوك فيما بينها 

كما تتأثر أسعار الفائدة مباشرة بمستوى المخاطر الذي يمتاز به البلد المقترض، . إلى هامش محدد حسب مدة القرض

% ½(حيث يتم تصنيف البلدان المدينة حسب مستوى المخاطر، فبينما تدفع الدول الصناعية أسعار فائدة منخفضة 

) LIBORأعلى من % 2إلى  1تتراوح بين (أسعار فائدة أعلى تضطر الدول الإفريقية إلى دفع ) LIBORأقل من 

  .و عدم القدرة على تسديد الديون و فوائدها، مما يعيق المسار التنموي في هذه الدولالمخاطر بحجة ارتفاع نسبة 
                                                           

∗ Landon Inter Banks offered Rates         معدل الفائدة فيما بين البنوك داخل سوق لندن ، كما يعد من بين المؤشرات المهمة في منح القروض الدولية  
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ة الثانية، وتعود جذور سوق الإقراض بالعملات الأجنبية و السوق المالية الأوروبية عموما إلى ما بعد الحرب العالمي    

حيث تطورت هذه السوق في البداية من ودائع مملوكة للدول الاشتراكية التي رأت بعد الحروب أن تودعها في أوروبا خوفا 

عملات خارج بلد إصدارها تمت في أوروبا دائع بن أول الو و نتيجة لأ. هي أودعتها في أمريكامن المطالبات الأمريكية إن 

هذه الودائع كانت بالدولار مما يفسر انتشار استعمال أن هذا النوع من الودائع، كما  لتمييز" أورو"استعمل مصطلح 

  .مصطلح أورودولار للإشارة لسوق العملات الأجنبية الأوروبية

ومما ساعد على تطور هذه السوق قيام البنوك المركزية الغربية بالاحتفاظ بجزء من أرصدا مقومة بالدولار للاستفادة     

كذلك جاءت دفعة . كما قامت البنوك التجارية و شركات التأمين بنفس الشيء  ،الدولاربمن العوائد العالية على الودائع 

لغير  الإسترلينيبمنع البنوك البريطانية من إقراض  1957ت البريطانية سنة قوية لتطور هذه السوق حينما قامت السلطا

بذلك عززت السياسة الأمريكية التي انتهجتها الولايات المتحدة في . المقيمين فلجأت البنوك إلى اقتراضهم بالدولار

جز الدولارات خارجها كما أغلق ا إضافية على الفوائد اانية من الخارج مما ح ــــًالستينات، حيث كانت تفرض ضرائب

غلب هذه القيود البريطانية و الأمريكية، فقد توسعت السوق أو رغم زوال . المستثمرين الأجانبالسوق الأمريكي أمام 

  .أكثر لتشمل قروض و ودائع بالعديد من العملات و في مراكز مالية مختلفة خارج أوروبا

  :سوق السندات الدولية – 2

السندات الدولية فرعا هاما من فروع السوق المالية الدولية، إذ يتم فيها تداول السندات الدولية التي تمثل تعتبر سوق     

من الأمثلة على ذلك السندات المصدرة باستعمال الدولار . دينا على المصدر بعملة مختلفة لعملة الدول التي تتداول فيها

كلف هيئة دولية بإصدار و تسويق تلك السندات عبر أقطار العالم كما تقوم وتت. الأمريكي و المباعة في الأسواق الأوروبية

وتمثل هذه السندات الدولية وسيلة هامة لجلب رؤوس . بشراء السندات التي لم تبع في السوق حتى توفر السيولة لها

عليه فهي وسيلة  سنة و 15إلى  10إذ تتراوح مدة استحقاقها من . الأموال من دول أخرى بغرض تمويل المشروعات

  .تمويل طويل الأجل

 175.8بليون دولار أمريكي بعد أن كان  268.6ما يعادل  1993وقد بلغ حجم سوق السندات الدولية سنة     

الأمريكية و  :تمت تلك الإصدارات بالعديد من العملات. في عام واحد% 52.78أي زيادة قدرها  1992بليون سنة 
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الدينار الكويتي، : دأت تجلب المصدرين العاملين، إضافة إلى بعض العملات العربية مثلالأوروبية و الآسيوية، التي ب

ة إصدار عالمية في سوق ــكعمل  دةي يحتل الرياــو مع ذلك يبقى الدولار الأمريك. الدينار البحريني و الريال السعودي

مختلفون كحكومات الدول الصناعية و  ءرات في سوق السندات الدولية عملايقوم بطرح هذه الإصدا. السندات الدولية

و من حيث موطن المؤسسات المصدرة للسندات . حتى النامية و المؤسسات العامة في هذه الدول و الشركات الخاصة

إصدارا من المؤسسات الرسمية الدولية، و أكثر قليلا من مائة إصدار من كل  105كان هناك   1991يلاحظ أنه في سنة 

من فرنسا بينما طرحت الشركات و المؤسسات  134إصدار من بريطانيا و  121الولايات المتحدة و ألمانيا، و  نم

و حسب نوعية المصدر فقد كان للشركات أكثر من نصف الإصدارات . 1991إصدار في السوق سنة  416اليابانية 

إصدارا سنة  68إصدار و الحكومات  100بة بينما أصدرت المؤسسات الرسمية الدولية قرا) 383(ثم البنوك ) 552(

1991.  

  :سوق الأسهم الدولية – 3

على عكس السندات الدولية، تمثل الأسهم الدولية ملكية المستثمر أو المشتري لتلك الأسهم لجزء من الشركة     

ه هيئة دولية مكونة من أما التوزيع فتقوم ب. المصدرة، حيث يتم الإصدار في البلدان غير البلد الأصلي للشركة المصدرة

لقد انطلق التعامل في هذه السوق في النصف الثاني من عشرية السبعينات، أما . بنوك و مؤسسات مالية متخصصة

 24، 1984سنة  10، 1983إصدارات سنة  6و تطور بعد ذلك حيث سجلت  1983إنشاؤها فقد تم رسميا سنة 

و . مليون دولار أمريكي 100لتلك الإصدارات كان حوالي  ، كما أن المبلغ المتوسط1986سنة  120، 1985سنة 

يمكن للأفراد و المؤسسات المالية المختصة و البنوك توظيف أموالهم في هذه السوق و ذلك بغرض تحقيق أرباح في الأمد 

  .القصير أو بغرض تنويع حوافظهم المالية و التقليل من المخاطر في مدة أطول

الدولية هي مكان لقاء المحتاجين لرؤوس الأموال، لاسيما الذين يريدون تدعيم بند  وبالتالي فإن سوق الأسهم    

أي أا تعد من وسائل التمويل . ةأوزيعها على مستوى عالمي بصورة كفالأموال الخاصة، مع أصحاب الفوائض المالية و ت

وزيع بين بلدان أجنبية، مع إتاحة فرصة التي تمكن المؤسسات من الحصول على ما تحتاجه من أموال لغرض الإنشاء أو الت

  .التملك لتلك الأطراف الأجنبية التي وظفت أموالها في شراء أسهم دولية
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  :هشاشة النظام المالي الدولي: المطلب الثالث

  التحرير المالي: الفرع الأول    

 "التنمية الاقتصاديةالنقود و رأس المال في "في كتابة بعنوان  1973سنة  R.McKinnonلقد أسس كل من     

ا و هو منهج التحرير معرف باسمه اجديدً  امنهجً  "التعمق المالي في التنمية الاقتصادية"في كتابة ) E.shaw )1973و 

المالي، حيث أوضح هذان الاقتصاديان أن سياسة الكبح المالي التي اتبعتها معظم الدول النامية بعد الحرب العالمية الثانية و 

ستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، لم تؤدي لا اتها المالية أداة هامة من أدوات السيطرة على أنظم التي جعلت من

  .1إلى تحسين تراكم رأس المال و لا إلى النمو الاقتصادي

طويلة  المقصود بالتحرير المالي هو إلغاء القيود و الترتيبات و الضوابط المفروضة على حركات رؤوس الأموال قصيرة و

الأجل عبر الحدود الوطنية ، و إعطاء السوق مطلق الفاعلية في عمليات ضمان، توزيع و تخصيص الموارد المالية، و تحديد 

وبيع البنوك ذات الملكية  أسعار العمليات المالية طبقا لقوى العرض و الطلب، كما ينبغي إلغاء الرقابة المالية الحكومية

و عدم فرض أية قيود على حرية الدخول والخروج من صناعة  ؤسسات المالية استقلالها التام،العامة، وإعطاء البنوك و الم

  .الخدمات المالية

  :∗لي ثلاث جوانب أساسية حسب المعادلة التاليةاكما يشمل التحرير الم

LF= ⅓ LSFI + ⅓ LMF + ⅓ LCC  

  :1 و تتمثل هذه الجوانب فيما يلي

  :ل ثلاث متغيراتشمو ي :المحليتحرير القطاع المالي  –أ 

                                                           

  .40، ص 2006-2005، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، "الجزائر دراسة حالة –النمو الاقتصادي  التحرير المالي و أثره على" شكوري سيدي محمد، -  1 
∗  LF: Libéralisation Financière. 
    LSFI: Libéralisation du secteur financier interne. 
    LMF: Libéralisation du marché financier. 
    LCC: Libéralisation du compte courent. 

، جامعة "المتميز للمنظمات و الحكومات الأداء "، الملتقى الدولي حول"المالي و كفاءة الأداء المصرفي في الجزائر التحرير" بوخاري، علي بن ساحة،عبد الحميد . د -  1
 .12، ص 2011نوفمبر  23 -   22، يومي "ورقلة
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و  المدينة،بة المتمثلة في تحديد سقوف عليا لأسعار الفائدة الدائنة و اعن طريق الحد من الرق :تحرير أسعار الفائدة – 1

بين الاستهلاك و الإنفاق  مةءالملاتتحدد في السوق بالتقاء عارضي الأموال و الطلب على الاستثمار، عن طريق  تركها

  .الاستثماري، و بالتالي زيادة النمو الاقتصادي و لا يمكن أن يحدث هذا ما لم تثبت الأسعار عند حد معين

و هذا بالحد من الرقابة على توجيه الائتمان نحو قطاعات محددة ، و كذا وضع سوق ائتمانية  :تحرير الائتمان  – 2

فيها على البنوك ، و  المغالى و ثانيا إلغاء الاحتياطات الإجبارية ،الأخرىقي القطاعات عليا على القروض الممنوحة لبا

  .تحرير المنافسة البنكية بإلغاء وإزالة القيود و العراقيل التي تعيق إنشاء البنوك المحلية و الأجنبية

و كذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة باختصاص البنوك و المؤسسات المالية، و إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها  – 3

ب لعلى ج واجهة طلبات المستثمرين، و العملم ىحيث تصبح قادرة عل الشديدة،وتسييرها، خاصة في ظل المنافسة 

  .العمولاتأكبر عدد من المدخرين، عندما يتحكم في أسعار الفائدة و 

ستثمر الأجنبي للأوراق وامتلاك المود و العراقيل المفروضة ضد حيازة يتم بواسطة إزالة القي :تحرير الأسواق المالية –ب 

  .لمنشآت و المؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم المنقولةالخاصة باالمالية 

سسات المالية الأخرى من الاقتراض من الخارج و العمل على يتضمن إزالة الحواجز و العقبات التي تمنع البنوك و المؤ  –ج 

الحد من الرقابة  المفروضة على سعر الصرف المطلق على الصفقات المرتبطة بالحساب الجاري و حساب رأس المال، 

  .وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي و الحقيقي و تحرير تدفقات رأس المال

و التقييد قد يؤدي إلى حدوث  الانغلاقغير الوقائي و المتسارع بعد فترة كبيرة من  كما و في إطار التحرير المالي    

الأزمات المالية، فمثلا عند تحرير أسعار الفائدة فإن المصارف المحلية تفقد الحماية التي كانت تتمتع ا في ظل تقييد 

خصوصا   و يتوافق ذلك أيضا مع التوسع في منح الائتمان و الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. أسعارها

يؤدي إلى كذلك فإن التحرير المالي . القروض المخصصة للاستثمار في سوق الأوراق الماليةأو  اريةققروض العفي ال

ها والتعامل ملي تقييل في القطاع المااو القطاع المالي، قد لا يستطيع العم على البنوكجديدة  استحداث مخاطر ائتمانية

أخرى إلى السوق المالي ما يزيد الضغوط التنافسية على  بنوكخول وقاية كما أن التحرير المالي يعني د معها بحذر و
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و من  .البنكالمصارف المحلية لاسيما في أنشطة ائتمانية غير مهيأة لها و قبول أنواع جديدة من المخاطر قد لا يتحملها 

د أو الخبرات اللازمة للتعامل مع ر لمواقد لا تتوفر لها ا البنوكدون الإعداد و التهيئة الرقابية اللازمة قبل التحرر المالي فإن 

  .1هذه النشاطات و المخاطر الجديدة

من أهم التحديات و الآثار السلبية للتحرير  ككما قد يؤدي التحرير إلى تدويل و انتقال الأزمات المالية و لعل تل    

ول الأعضاء في صندوق النقد بنكية و مالية في ما لا يقل عن ثلث الد أزماتعقد التسعينيات  حدثت المالي، حيث في

الدولي، و قد تصاعدت أزمات البنوك و المؤسسات المالية في جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية و الولايات المتحدة 

ودول شرق و وسط أوربا و قد  الأمريكية ، كندا ، شمال أوروبا و إفريقيا فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا

ذه الأزمات تأثير على مجمل الاقتصاديات الوطنية له العولمة حيث كانو حدثت كل تلك الأزمات في ظل التحرير المالي 

  .2 التي حدثت فيها بل وامتد تأثيرها السلبي على النظام المالي في البلاد الأخرى

لمالي الداخلي و الخارجي في آن واحد و بعض الدول الأخرى كما أن هناك بعض الدول بادرت بتطبيق التحريري ا    

  :3 طبقت التحرير المالي بصورة تدريجية، فبالنسبة للمجموعة الأولى فقد نتج عن ممارستها مجموعة من الأزمات أهمها

لتحرير از المصرفي نتيجة ــو خصوم الجه وروغواي مشكلة الدولرة المتزايدة لأصولواجهت كل من الأرجنتين والأ -

 .ل البنوك و الشركات المقترضة لمخاطر تخفيض العملة الوطنيةـي الأمر الذي عرض كــالي الخارجــالقطاع الم

قصيرة الأجل لتلك  ةديونيالمأدى التحرير المالي في الأرجنتين إلى زيادة نسبة الرفع المالي للشركات حيث تزايدت  -

 .الشركات 

حيث أدت إلى تزايد كبير في التدفقات  1995زمة المكسيك عام جه الخصوص بأو الأرجنتين على  رتتأث -

 .الرأسمالية الخارجية

                                                           
1
الأزمة المالية الراهنة و البدائل المالية   "، الملتقى الدولي الثاني حول "-ة رهن العقاريأزم -: عدوى الأزمات المالية التحرير المالي و  "بريش عبد القادر، طرشي محمد،. د 

 .10، ص 2009ماي  6 – 5، المركز الجامعي بخميس مليانة ، يومي "نموذجا الحل الإسلامي: و المصرفية

، جامعة "الدولية و الحكومة العالمية الأزمات المالية و الاقتصادية  "العلمي الدولي حولالملتقى  "التعثر المصرفي، دور التحرير المالي في الأزمات و "عبد الغني حريري، 2

 .3، ص 2009أكتوبر  21-20سطيف، يومي 
3  - Varouj A.Aivazian, “Microeconomic Elements and Perspectives Form Finance Theory”, in Jose M. 

Fanelli and Rohinton Medhora’eds’ financial reform in developing. Canada MIDRC, 1998, P343. 
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كما أن في تركيا أدى التحرير غير التدريجي إلى تقلبات شديدة في كل من سوق رأس المال و أسعار الصرف،   -

 .ظمة كبيرةتكما تعرض كل من القطاعين المالي و الحقيقي لمخاطر من

تحرير القطاع المالي التدريجي نذكر تجربة الهند التي اتخذت جا تدريجيا في التحرير المالي سنة أما من أمثلة تجارب     

حيث قامت بتحرير القطاع المالي الداخلي بشكل تدريجي قبل القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي مكنها من  1991

  .1 يادة مستوى العمق المالي اى ذلك إلى ز تجنب العديد من الأزمات المالية و الاقتصادية ، و أدّ 

  العولمة المالية: الفرع الثاني    

يمكن حصر تأثيرات العولمة المالية في ثلاث مظاهر أساسية، و التي تمثل كذلك من نتائج التحرير المالي و تعرف     

،  Déréglementationلاتنظيم و Désintermédiation Financièreلاوساطة مالية : 3Dأيضا بـ  

  . Décloisonnementحدود ولا

  :Désintermédiation )التمويل المباشر(التمويل بدون وساطة بنكية  – 1

دون المرور عن طريق الوسيط المالي ) مالية مباشرة(المقصود ا العودة مباشرة إلى المتعاملين في الأسواق المالية     

  .2 )مالية غير مباشرة(والبنكي 

ل ــة التمويــله معنيان مشتركان، لاوساطة التمويل واللاوساطة البنكية، وتحدد لاوساطومفهوم اللاوساطة المالية     

désintermédiation de Financement La  لمال في تمويل الأعوان م الذي تساهم به أسواق رأس اــبالقس

 La désintermédiation desعلى حساب الوساطة البنكية، وتحدد اللاوساطة البنكية  ينالاقتصادي

ressources bancaires ذلك أن العائدات والمؤسسات توظف أكثر فأكثر ادخارها وسيولتها في منتجات  و معنى

عملية الوساطة (التمويل غير المباشرة التي تقوم ا البنوك  طريقة وإلى جانب. 3السوق وليس أكثر في المنتجات البنكية

  .توجد أخرى للتمويل المباشر بين المقترضين و المدخرين ،حيث تقوم بخلق النقود) المالية

                                                           
1 - Ibid, p 343. 
2 – http://www.Skyminds.net/économie/23_finance-internationale.PhP le 15/02/2004. 
3 - Ibid, p 123. 
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وهكذا فقد أفضى المرور من اقتصاد الاستدانة إلى اقتصاد الأسواق المالية إلى منافسة حيوية بين القطاع البنكي     

  :1 والقطاع غير بنكي يمكن أن نلاحظه من منظورين

معها البنوك إلى الخروج من  تقق مخاطر فردية، إذ اضطر ل إلى تحفقد أدى هذا التحو  :منظور الاقتصاد الجزئي –أ 

لبحث واالمشروعات التجارية و الصناعية، بإتباع استراتيجيات تمويلية خطرة لغزو حصص السوق،  لإقراضاال المألوف 

حققته  عن مصادر جديدة تحقق دخلا يعوض النقص في الربحية و لو كانت أكثر خطورة، كل ذلك يعد ترجمة منطقية لما

  .عديد من البنوك الكبرى تكبداالبنوك بعد ذلك من خسارة جوهرية وصعوبات و تزايد في معدلات الإفلاس 

مخاطر (عرضة للمخاطر النظامية  أكبرفإا أفضت إلى جعل الاقتصاد  :يأما على المستوى الاقتصادي الكل –ب 

نجلوسكسونية ئتمان الحادة فقد عرفت الدول الأدورة الاولعدم الاستقرار، بسبب ) ق بالنظام البنكي في مجموعهدتح

في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، استدانة سريعة ومكثفة جدا للنشاط ) بريطانيا -كندا   –الولايات المتحدة (

  .تجميد ممتد وصعوبات استدانة لدى الوسطاء والمتدينين على حد سواء أعقبهاالاقتصادي، 

شهدت الأسواق النقدية "  Déréglementationتنظيم اللا"لقيود لممارسة النشاط البنكي استبعاد ا – 2

والمالية العالمية منذ منتصف عقد الثمانينات اتجاها متزايد نحو التحرر من القيود والتشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد 

المؤسسات  لم يكن مسموحا ا أمام البنوك ومن التوسع في عمليات البنوك، حيث تم فتح مجالات الأنشطة التي 

المكاتب بالإضافة إلى إلغاء القيود على الأسعار التي تتقاضاها البنوك  وكذلك رفع القيود أمام فتح الفروع و المختلفة،

  .1والمؤسسات المالية الأخرى سواء أسعار الفائدة أو رسوم الخدمات

  :  Décloisonnementإزالة الحواجز ، فتح الحدود  –ج 

عقبات الدخول وزيادة المنافسة سواء على المستوى المحلي ببدء المنافسة بين  إنقاصلقد شهدت الساحة المصرفية     

المالية، ليحل  الدوائر، بحيث اارت مختلف الحواجز القائمة بين أنواع )البنكية و غير البنكية(مختلف المؤسسات المالية 

                                                           
، الملتقى الدولي "و منطق الحل......الرؤية: تحليل منطق اقتصاديات الأسواق المالية و دورية الأزمات الاقتصادية"مصيطفى عبد اللطيف، بن سانية عبد الرحمن، . د -  1

 .10، ص 2012فيفري  27 – 26، المركز الجامعي بالوادي، يومي "التكتلات الاقتصادية زمن الأزمات: " الثاني حول
  .17، ص 2003، إصدار دار البحوث الاقتصادية، الد الخامس و الثلاثون، القاهرة، "تنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحديات العولمة" بنك الإسكندرية ، -   1
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أو على المستوى الدولي بفتح . عدم التخصص الذي يصل إلى حد تعامل الجميع في نفس المنتجات والأدوات المالية

  .2أمام حركات التحرير المالي) مثلما حدث بشأن بلدان الاتحاد الأوروبي(جبهات الدول 

ومتسارعة أصبحت من أهم المتغيرات  ة ضخمةولقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية و ابتكارات مالي    

حدث تقنيات أالبنوك اهتماماا للاستفادة من التي ساهمت في إحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي، وكثفت 

ءم لاير أساليب تقديمها بما يتو مستحدثة وتطها بكفاءة عالية بغية ابتكار خدمات مصرفية ر والاتصالات وتطوي المعلومات

  .تطلبات المعاصرةمع الم

  التضخم الركودي: الفرع الثالث    

تقدمة خصوصا من تضخم ركودي عنيف ومستورد جراء ارتفاع الأسعار الدولية طاقة، والملكانت الدول المستوردة ل    

ويبين ن ذلك بمنزلة كارثة في التعبيرات الاقتصادية الأمريكية وكا" التضخم المؤلف من رقمين"للبترول، وظهرت عبارة 

  .الجدول الموالي، التضخم الركودي العنيف في الدول المتقدمة 

  )              (%)2000 - 1970(معدلات التضخم في الدول المتقدمة ): 1(الجدول رقم 

  
  *ألمانيا  فرنسا

المملكة 

  المتحدة
  إيطاليا

الولايات 

  المتحدة
  اليابان

1970- 72  6.1 4.7  7.6  5.1  4.5  6.3  
1973  8.5  7.0  9.2  10.7  6.2  11.6  
1974  15.2  7.0  15.9  19.4  11.0  23.1  
1975  9.6  5.9  24.2  16.9  9.1  11.8  
1976  9.9  4.3  16.5  16.6  5.7  9.4  
1977  9.0  3.7  15.9  17.4  6.5  8.2  
1978  9.7  2.7  8.2  12.1  7.6  4.1  
1979  11.8  4.1  13.5  14.6  11.3  3.8  
1980  13.6  5.4  18.0  21.3  13.5  7.8  
1981  14.0  6.3  11.9  17.8  10.3  4.9  
1982  9.7  5.3  8.6  16.4  6.1  2.7  

                                                           
  .11مصيطفى عبد اللطيف، بن سانية عبد الرحمن، مرجع سابق، ص . د -   2
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1983  9.2  3.3  4.6  14.6  3.2  1.9  
1984  6.7  2.4  4.9  10.8  4.3  2.2  
1985  4.7  2.2  6.1  9.2  3.6  2.0  
1986  2.1  0.1-  3.4  5.8  1.9  0.6  

1987  3.1  0.2  4.1  4.7  3.7  0.1  
1988  3.1  1.3  4.9  5.1  4.0  0.7  
1989  3.5  2.8  7.8  6.2  4.8  2.3  
1990  3.4  2.7  9.5  6.5  5.4  3.1  
1991  3.1  3.5  5.8  6.3  4.2  3.3  
1992  1.9  5.1  3.7  5.1  3.0  1.7  
1993  2.1  4.5  1.6  4.5  3.0  1.3  
1994  1.6  2.7  2.5  4.0  2.6  0.7  
1995  2.1  1.8  3.4  5.2  2.8  0.1-  
1996  1.7  1.4  2.5  2.8  3.3  0.6  
1997  1.1  1.8  3.6  1.9  1.7  1.8  
1998  0.7  0.6  2.7  2.0  1.5  0.6  
1999  0.6  0.7  2.3  1.7  2.2  0.3-  
2000  1.8  2.1  2.1  2.6  3.4  0.6-  

  1992ألمانيا متحدة ابتداء من *

Source: Yves Carsalade, « les grandes étapes de l’histoire économique », Edition Ellipses, 2004, 
P 294. 

  معدلات البطالةارتفاع : الفرع الرابع    

مما شكل سابقة خطيرة مست بجوهر  البطالة،لقد رافق الارتفاع الخطير لمعدلات التضخم ارتفاع كبير في معدلات     

بين معدلات البطالة المرتفعة بين الدول المتقدمة ما يوالجدول التالي  النظرية الرأسمالية التي سادت و سيطرت لفترة طويلة

  :1990سنة  و 1975بين سنة 
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  )من الفئة النشيطة% نسبة مئوية ) (1990 - 1975(مستوى البطالة في الدول الرأسمالية ):  2(الجدول رقم 

  1975  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  

  5.4  5.2  5.4  6.1  6.9  7.1  7.4  9.5  9.5  7.5  7.0 8.3  الولايات المتحدة

  6.9  7.1  6.9  10.3  11.2  11.2  11.7  12.4  11.3  9.8  6.4  4.3  بريطانيا

  2.1  2.3  2.1  2.8  2.8  2.6  2.7  2.6  2.4  2.2  2.0  1.9  اليابان

  5.1  5.6  5.1  6.2  6.4  7.2  7.1  7.7  5.9  4.2  2.9  3.6  ألمانيا الغربية

  9.0  9.4  9.0  10.5  10.4  10.2  9.7  8.3  8.1  7.4  6.3  4.0  فرنسا

  8.4  9.0  8.4  10.6  10.8  10.9  10.7  10.3  9.4  8.1  6.4  4.3  أوربا

  

 

  الأزمات المالية و الاقتصادية المرتبطة بالنظام الرأسمالي حتى نهاية القرن العشرين: المبحث الثالث

اجه، و تقيامه حدوث أزمات دورية عميقة، مست جوهر هيكله وعلاقات إنلقد عايش النظام الرأسمالي منذ     

هائلة جرت الخراب و الدمار على مطبقيها و من جاورهم، و لكن  في كل مرة كان  يةتسببت  في خسائر مالية و اقتصاد

ا، و تسمح بإعادة ونظريات يستطيعون من خلالها تجاوز هذه الأزمات و لو حتى بتصديره منظريها يقومون بإيجاد حلول

  .توسع الرأسمالية من جديد، ولكن المتتبع لهذه الأزمات ، يجد أن كل أزمة تأتي هي أقوى و أعمق من سابقتها

و هكذا فإنه في سياق تطور ظاهرة العولمة و ما يرتبط ا من تكامل بين الأسواق المالية المختلفة و تحرير مالي،     

   والاستثمارات عبر الحدود، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات المالية رؤوس الأموال حرية و سرعة تحركاتبالإضافة إلى 

  .، كما تزداد خطورة تلك الأزمات -لتي قد يعجز النظام المالي الدولي الراهن عن مواجهتهاا-

  ماهية الأزمات المالية: المطلب الأول

  مفهوم الأزمات المالية: الفرع الأول    

افقت كل أزمة على ر نواعها و كذلك حسب الأحداث التي التعاريف المتعلقة بالأزمة ، و هذا حسب ألقد تعددت     

  : ممر العصور و من بين التعاريف نجد

Source: Philippe Gilles , « crises et cycles économiques », Ed Armand Coline, Paris, 1996, P16. 
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المتوقعة و اضطراب  بصفة عامة من الناحية الاجتماعية على أا توقف الأحداث المنظمة و ةتعرف الأزم -

 .1ريع لإعادة التوازن لتكوين عادات جديدة أكثر ملاءةلساعرف مما يستلزم التغيير العادات و الأ

صير الكيان الإداري الذي أصيب ا مشكلة بذلك صعوبة أا لحظة حرجة و حاسمة تتعلق بم كما تعرف على -

 لحالتهديد الخطير للمصا :ين، الأولعدبذلك فهي تتعلق ببحادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة، و 

 .2الوقت المحدد المتاح لاتخاذ القرار المناسب لحل الأزمة :، وثانياو المستقبلية والأهداف الحالية

من مظاهرها ايار البورصة، و حدوث  أنأم فيما يخص الأزمات الاقتصادية هي ظاهرة تعرف بنتائجها بحيث  -

 .3مضاربات نقدية كبيرة و متقاربة، و بطالة دائمة

مصحوبا بفشل عدد كبير من المؤسسات المالية و  تهايار النظام المالي برم"أا  الية علىكما تعرف الأزمة الم -

 . 4"غير المالية مع انعكاس حاد في النشاط الاقتصادي الكلي

ايار مفاجئ في سوق الأسهم أو في عملة دولة ما أو في سوق العقارات أو "كما يمكن تعريفها على أا  -

قي الاقتصاد، و يحدث مثل هذا الايار المفاجئ في أسعار االمالية، لتمتد بعد ذلك إلى بات مجموعة من المؤسس

ي بيع و شراء  ه) اعة المالية أو فقاعة المضاربةالفق(الأصول نتيجة انفجار فقاعة سريعة مثلا، و الفقاعة السريعة 

لمنازل بأسعار تفوق أسعارها الأسهم أو اككميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية  

 .5"الطبيعية أو الحقيقية

 .6 كما تحدث الأزمة نتيجة تتابع مجموعة تراكمية تغذي كل منها الأخرى إلى أن تصل إلى حالة الانفجار -

                                                           
 .13، ص 2014الثالثة،  ، مركز القرار للاستشارات، القاهرة، الطبعة"العولمة و الإرهاب الدولي مخاطر -إدارة الأزمات و الكوارث" السيدة عليوة، 1
 .54، ص 1997مدبولي، القاهرة،  ، مكتب"إدارة الأزمات" محسن أحمد الخضيري، 2
 12 – 11، ص 1992بيروت،  الجامعية للنشر و التوزيع، ، المؤسسة"تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس و اليوم " دانيال أرنولد، ترجمة عبد الأمير شمس الدين، 3
 .39، ص 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، "نظرة معاصرة- إدارة الأسواق المالية  "السيد البدوي عبد الحفيظ، 4
 :الموقع على 2008نوفمبر    10، بتاريخ" العالمية نحو فهم منهجي للأزمة المالية  "إبراهيم علواش، -  5

F4E.htm-8537-4E4C-FB9E-www.eljazeera.net/NR/exeres/FE 3852AF  
 .55محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص  -  6
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الوقت و عدم  ةحدث يهدد المصلحة القومية، يحدث في ظروف ضيق"و تعرف الأزمة بشكل عام على أا  -

توفر الإمكانيات، و ينشأ عن اختلاف وجهات النظر أو وقوع كوارث طبيعية أو اقتصادية، تستغل كل قوى 

 . 1 "جلعاالدولة أو بعضها لمواجهتها من خلال حل توفيقي قهري أو إجراء 

، حجم الإصدار، أسعار تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية"وقد تعرف بأا     

، وتعبر عن ايار شامل في النظام المالي و معدل الصرف ات الودائع المصرفية،دتماعاالأسهم و السندات ، و كذلك 

  .2 "والنقدي

  :3 و مما سبق يمكن القول أن الأزمة تتميز بالخصائص التالية

 .المصالح المؤيدة أو المعارضة لهاالتعقيد و التشابك و التداخل في عناصرها و أسباا و قوى  -

 .المفاجأة و استحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات و الأفراد  -

 .نقص المعلومات و عدم دقتها -

 .إن مصدر الخطر أو الأزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث مشابكة ومتصارعة -

 .مما يضعف إمكانيات الفعل المؤثر و السريع اتها إا تسبب في بدايتها صدمة و درجة عالية من التوتر، -

المطروحة اة الأحداث المتسارعة نظرا  ائلإن تصاعدها المفاجئ يؤدي إلى درجات عالية من الشك في البد -

 .رة المعلومات أو نقصهاد، و في ظل نلأن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عالي

يمية المألوفة و احتكار النظم أو نشاطات تمكن من استيعاب إن مواجهتها تستوجب خروجا عن الأنماط التنظ -

 . و مواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية

إن مواجهة الأزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات و الإمكانيات وحسن توظيفها في إطار  -

ن التنسيق و الفهم الموجز بين الأطراف ذات التي تؤم مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة 

 .العلاقة
                                                           

 .243، ص 2004شباب الجامعة ، الإسكندرية،  ، مؤسسة" إدارة الأزمات"محمد نصر مهنا،  -  1
2 – Barthalon Eric, « crises financières », revue « Problèmes économiques », N° 2595, 1998. 

 .115ص  السيدة عليوة، مرجع سابق، -  3
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  :1في تسع مراحل متسلسلة هي كالتالي M. Bordeauأزمة مالية فهي تمر بعدة مراحل حيث يعددها أي كما أن      

الوضع حول ظهور تغيير في التوقعات بشكل عام، و الذي عادة ما يصطحب بظهور مخاوف  :المرحلة الأولى

كالحرب أو قلة المحصول أو الغلة أو ظواهر (ففي القديم كان هذا التغيير قد ينجر من أحداث واقعية أو فعلية  الاقتصادي،

  ).كارتفاع أسعار الفائدة نقدية

ملاءة بعض الهيئات المالية ، و قد تكون حالة عدم القدرة على الدفع هذه ناتجة حول ظهور المخاوف  :المرحلة الثانية

  .، مخاطر مبالغ فيها، أو نقص السيولة الموجودة في جل النظام بشكل عامالتنبؤالتسيير ، أخطاء في  وءعن س

ة لجعلها على شكل نقود و هذا ما ظهور الميل لتحويل الأصول الحقيقية و الأصول المالية غير السائل :المرحلة الثالثة

  ).أزمة السيولة(سعار الأصول و ارتفاع في أسعار الفائدة ؤدي إلى زيادة العرض ، الأمر الذي ينجر عنه انخفاض في أي

تصبح بعض البنوك التجارية و الهيئات الأخرى، و التي كانت قادرة على الدفع سابقا، في حالة عدم  :المرحلة الرابعة

تبر هذه النقطة في ، و تعإلى ارتفاع مبيعات الأصول بدوره المالية الراجع حوافظهاالملاءة، و يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة 

البنوك و الوسطاء الماليين الآخرين مرحلة أساسية  ، لا يعتبر عجز  D. Lacoue Labartheغاية الأهمية، فحسب 

لاسيما النقديون يعتبرون أن الأزمات المالية (ذلك فالعديد من الاقتصاديين  بالإضافة إلى. المالية و انتشارهافي الأزمة 

  ).تتطابق مع الأزمات البنكية

المودعين نحو بنوك  اندفاعيتولد عن حالة عدم الملاءة في النقطة السابقة ظهور إقبال كبير وسريع أو   :المرحلة الخامسة

، فالموعون بشكل عام ( Panique Bancaire généralisé)قد يؤدي إلى ظهور هلع بنكي معمم ، مما معينة

البنوك، ومن ثم يحاولون تحويل ودائعهم إلى  سلافهم البنكية لاسيما في حالة إعائدخوفون من تكبد خسائر معتبرة في و يت

  .نقود  قانونية

نسبة الودائع على الكتلة النقدية الموجودة تقل فيؤدي الهلع البنكي إلى ارتفاع الطلب على النقود،  :المرحلة السادسة

البنوك من نسبة الودائع إلى الاحتياطات، و ذلك بتخفيض حجم القروض التي تقدمها قصد تخفض لدى الجمهور ، كما 

  .ومن جهة أخرى فإفلاس البنوك يؤدي في حد ذاته إلى التقليل من الودائع .تحسين مستوى سيولتها
                                                           

 .7- 6، ص  2001- 2000الجزائر،  عة، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، جام"النقدي الدولي الأزمات المالية و إصلاح النظام "آيت بشير عمار، -  1
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نفس الشيء بالنسبة للاستثمار و المستوى  انخفاضا و) الإنتاج( يشاط الاقتصادي الحقيقيعرف الن :المرحلة السابعة

  .العام للأسعار و ذلك من جراء انخفاض عرض النقود

  .انخفاض مستوى الأرباح و قيم صافي الأصول، و الذي يتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإفلاس :المرحلة الثامنة

ظهور أزمة مديونية ناتجة عن انخفاض أسعار الأصول أثناء عملية التصفية من جهة، و انخفاض  :المرحلة التاسعة

  .المستوى العام للأسعار من جهة أخرى

  :زمة المالية في الشكل التاليكما يمكن تلخيص هذه المراحل للأ       

  M. Bordeauالمالية حسب الأزمة مراحل  :)5(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 حدوث تغيير في التوقعات

 في بعض الهيئات الماليةظهور المخاوف إزاء حالة السيولة و الملاءة 

 )أزمة سيولة(ظهور الميل لتحويل الأصول المالية و المادية غير السائلة إلى نقود 

 ظهور بعض الصعوبات لدى البنوك التجارية و الهيئات المالية بالرغم من أنها تتميز بالملاءة

 ي قد يؤدي إلى هلع مالي معممإقبال الجمهور دفعة واحدة نحو البنوك لسحب ودائعهم الأمر الذ

 انخفاض عرض النقود

 انخفاض حجم  النشاط الاقتصادي و المستوى العام للأسعار

 انخفاض مستوى الأرباح و ارتفاع عدد حالات الإفلاس

 أزمة مديونية
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، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل "الأزمات المالية و إصلاح النظام النقدي الدولي"، رآيت بشير عما :المصدر

  .8ص  ،2001 – 2000شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 

  1زمة الماليةالتفسير الرأسمالي للأ: الفرع الثاني    

ليست حالة طارئة، و هي تتكرر بين فترة و أخرى ، فهي ة في النظام الاقتصادي الرأسماليإن الأزمة ظاهرة طبيعي     

من أزمة إلى أخرى، و قد دفعت العديد  فقد رافقت الأزمات النظام الرأسمالي منذ الثورة الصناعية، و لكن حدا تتباين

  .إلى دراسة أزمات هذا النظام  و معرفة أسباا و الحلول اللازمة للخروج منها و تجاوزها من المفكرين و العلماء الرأسماليين

  زمة الماليةالتفسير الكلاسيكي للأ: أولا

، الانتعاش Depression  ، الكسادCrisisالأزمة (يخضع الاقتصاد الرأسمالي لقانون التطور  الدوري 

Recovery الازدهار و التوسع ،Prosperity(،  و مازالت الدورة الاقتصادية هي الشكل العادي لوجوده، فهو

  .الركود إلى الانتعاشمن ينتقل من الانتعاش إلى الركود عبر الأزمة ، ثم يعود فينهض 

لقد نشأت المدرسة الكلاسيكية التي يسير على جها نظام اقتصاد السوق أو النظام الاقتصادي الحر باعتباره وريثا     

في القرن التاسع عشر الذي نظر للنظام " آدم سميث"للنظام الرأسمالي على يد عالم الاقتصاد الاسكتلندي او امتدادا 

، وعارض 19في القرن " دعه يعمل دعه يمر"، و أكد الحرية الاقتصادية عن طريق سياسته "ثورة الأمم" الرأسمالي في كتابه 

تي رأى من خلالها أن البحث عن المصلحة الخاصة يحقق المصلحة تدخل الدولة في الاقتصاد عملا بفكرة اليد الخفية ال

  .العامة تلقائيا

من كشف تناقضات الاقتصاد الرأسمالي العميقة و فهمها و التي  "دافيد ريكاردو"و تلميذه  "آدم سميث"ولم يتمكن     

ن الإنتاج الرأسمالي يتمتع بمقدرة دافيد ريكاردو أ أكد فقد. تظهر في أوضح صورها بالأزمات الاقتصادية الدورية العامة

  .ج تؤدي آليا إلى زيادة الاستهلاكعلى التوسع لا حد لها، مادامت زيادة الإنتا 

بناءا على هذه النظرية لا يمكن حدوث إلا توقف عفوي في تصريف بعض السلع ناشئ عن عدم تنسيق جزئي في     

  .لى عدم التنسيق هذا حتمي بفعل ميكانيكية المزاحمةتوزيع العمل الاجتماعي بين فروع الإنتاج، و إن القضاء ع
                                                           

، 3الماجستير، جامعة الجزائر  ، مذكرة ")2009 – 2008(مع الإشارة إلى الأزمة المالية العالمية الراهنة –لها  الأزمات المالية و كيفية التصدي  "بن يخلف آسيا، -  1 
  .26 – 25، ص 2010- 2009
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الذي جاء بعد ريكاردو توصل إلى كشف بعض التناقضات التي تعترض الاقتصاد " سيمون دي سيسموندي"ولكن     

نظرية حول الأزمات الاقتصادية  "سيسموندي"حيث وضع . الرأسمالي، و إن لم يتمكن من تقويم طبيعتها تقويما دقيقا

أضحت فيما بعد أساسا قامت عليه مجموعة من النظريات الأخرى فهو يرجع الأزمة إلى الاستهلاك الضعيف، أو إلى 

الأساسية، و استنتج أن الإنتاج يجب أن يتوافق  "آدم سميث"إلى بعض أفكار  "سيسموندي" استندو قد . عدم إشباعه

 و رأى أن الأزمة تحدث نتيجة لاختلال هذا التناسب، أي نتيجة للإفراط. مع الاستهلاك، و أن الإنتاج يتحدد بالدخل

نه هو الهدف الوحيد لتراكم أأن الإنتاج يتحدد بالدخل و  "سيسموندي"وأوضح  في الإنتاج الذي يسبق الاستهلاك

لرأسمالية يؤدي إلى إفلاس المنتج الصغير، و إلى االاستهلاك، و أكد أن تطور  مئيلاتاج، لذلك يجب على الإنتاج أن الإن

تفاقم أوضاع العمال المأجورين، و قد أكد أيضا أن توسيع الإنتاج يصطدم بحدود لا يستطيع التغلب عليها، لأن تضاؤل 

  .نتاج و يقلل من إمكان تحقيق أرباح أصحاب رأس المالاستهلاك الجماهير، سيقلل من إمكان تصريف الإ

لا يكمن أن يحدث، و لا يمكن  )فائض الإنتاج( الذي نص في أوضح عبارة أن الكساد " قانون ساي" وكان هناك     

قت كل الباحثين الاقتصاديين ذوي السمعة الحسنة يعرفون أنه يأتي من الإنتاج في أي و   أنأن يؤمن بذلك غير الجهلة، و 

ما ينتج، ومن كل هذا كانت هناك نتيجة أخرى واضحة هي أنه لا لشراء تدفق للقوة الشرائية التي هي بطبيعتها كافية 

  .يكون هناك علاج للكساد، لأنه مستبعد على أساس نظري أنيمكن 

  1التفسير الكينزي للازمة: ثانيا

    فكينز يرى أن الادخار يؤدي إلى تقلص الاستهلاك أي م النظرية الكنزية بموضوع الأزمة و كيفية الخروج منها، ت

تقلص الطلب على السلع و المنتجات، و في الوقت ذاته انخفاض عدد العمال المستخدمين أي زيادة نسبة البطالة، فإذا 

انخفض اموع الكلي لأجور العمال فذلك يعني أن الدخل  النقدي الإجمالي تضاءل بشكل أدى إلى تقلص الطلب 

تقلص يزداد هكذا البطالة، و  اج و ارتفاع نسبةــض الإنتـات الاستهلاكية، و هذا ما يدعو إلى تخفيـــع و المنتجــالسل على

ذلك يعني أن الادخار و  بالتالي تقلص الإنتاج إلى أن ينتقل اتمع من مرحلة الازدهار إلى مرحلة الركود والأزمةالطلب و 

                                                           

،     2008جامعة الجزائر،  ، أطروحة دكتوراه،")مع دراسة حالة أزمة جنوب شرق آسيا(منها و التخفيف من آثارها  التوقيالأزمات المالية و إمكانية "نسيمة أوكيل،  - 1 
  .56  -  55ص  
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هو في الواقع نقمة وضررا، و لهذا يجب العمل على الحد منه وتشجيع الاستهلاك يكون علاجا نافعا ومفيدا،  أنعوض 

المشاريع المختلفة، وبمعنى آخر يجب الحث على زيادة الاستهلاك لتخفيض  تمويلعن طريق زيادة النفقات غير المنتجة و 

  .الادخار

من جهة ثانية، يرى كينز أن النظريات الكلاسيكية هي بمثابة أداة فعالة لتفسير التصرفات الفردية لكل من المنتج     

طبيعي يضمن والمستهلك ولكنها عاجزة عن تفسر الظواهر الاقتصادية، ويؤمن أتباع الحرية الاقتصادية بوجود نظام 

خلل مؤقت يتم تصحيحه بسرعة عن طريق آليات السوق ولهذا يجب ة، إذ أن الأزمة ما هي إلا و ر الاستخدام الكامل للث

تجنب أي تدخل، إلا أن التوازن الآلي والامتناع عن التدخل ما هما إلا من وحي الخيال، فالرأسمالية تقود مباشرة إلى الأزمة 

  .خاصة عندما تلعب دورها وهي بعيدة عن المراقبة

لى التدخل الصريح و الفعال و تحصر مهمتها في تنظيم تطور الاقتصاد الدولة أن تلجأ إ ىلتجنب الأزمة يجب عل    

 وقوع الأزمة لعبث النشاط في آلية الاقتصاد عن طريق تشجيع النشاط الاستثماري، و عليه بالنسبة ةوالتدخل في حال

تدعي تدخل الدولة فإن الأزمة هي ظاهرة مألوفة باعتبار هشاشة النظام، و غير سليمة بنتائجها، لذلك فهي تس لكينز

ينادي كينز بأن تحل الدولة محل المنظمين العاجزين في عملهم كمستثمرين، تصر فقط على الترسانة النقدية، و الذي لا يق

يظهر بالنتيجة أن جعل الاستثمار اشتراكيا هو الوسيلة الوحيدة تقريبا لتوفير الاستخدام الكامل، ": حسب قوله ىو عل

رى أي سبب واضح يبرز اشتراكية الدولة لتشمل معظم الحياة الاقتصادية للجماعة، فليس من لكن إلى جانب ذلك، لا ن

  ."مصلحة الدولة أن تأخذ على عاتقها وسائل الإنتاج

  1زمةتفسير نظرية جانب العرض للأ: ثالثا

ا لأزمات إفراط الإنتاج بحكم ــوي على آليات داخلية تعرضهــام اجتماعي لا تنطـــرى أن الرأسمالية كنظــكانت ت    

بناءا عليه توجد دائما مساواة بين العرض الكلي والطلب ) العرض يخلق الطلب( J.B .Sayإيمام الشديد بقانون 

في النشاط  يلكلي تنشأ من جراء التدخل الحكومعناصر الخلل التي تظهر بين العرض الكلي والطلب ا نأو  الكلي،

                                                           

 :الموقع على 15/10/2014، تاريخ 13، ص "الرأسمالي و الأزمة الاقتصادية العالمية المأزق الفكري  "محمد طاقة، -  1 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=72876   
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هذه الثورة في الاقتصاد القومي هي دائما  أنهذه المدرسة  أنصارالمشروعات، ويرى  و الأفراد الاقتصادي ومن تقييد حرية

في حالة توازن دائم و لا يمكن أن يكون هناك فائض  الإنتاجيةتكفي لشراء المنتجات لذلك تكون القوة الشرائية والقوة 

إلا أم  ة،ادات التي وجهت إلى هذه المدرسنتقعلى الرغم من الا و. الكلي من السلع ناشئ عن عدم كفاية الطلب

ن في زيادة الإنتاج و العرض الحقيقي من السلع مكت الرأسمالية ، أزماتلمحاربة  خير وسيلة أنلوا يستندون على مازا

  .والخدمات

  1تفسير المدرسة المؤسسية للأزمة: رابعا

المعاصر و الناقد  الرأسماليروافد الفكر  أحد  L’Ecole Institutionnelleيمكن اعتبار المدرسة المؤسسة     

التنظيمات التي يتكون منها هيكل اتمع الرأسمالي  و و تحليل المؤسساتمن دراسة  لواقع الرأسمالية، تنطلق هذه المدرسة

 في محاولة لتشخيص مشكلات الرأسمالية من خلال التركيز على سلوكيات هذه المؤسسات و التنظيمات و علاقاا

 يرالتي تعتمد عليها الدولة الآن في التأث الأدواتن أ وراء ذلك إلى نتيجة معينة مفادهاالبعض، و قد توصلوا من  هاببعض

 تعد كافية لمواجهة لموالسياسات النقدية و المالية،  العام الإنفاقعلى النمو الاقتصادي والتوازن العام، مثل سياسات 

، تتبناها الدولة، و ص هو أدوات و سياسات أكثر فاعليةالاعتماد عليه في هذا الخصو مشكلات الرأسمالية و إن ما يجب 

و الشركات المساهمة  ةز الدولاجهالذات بان الاجتماعي و يلفة للكالمخت الأجزاءتقوم على التعاون المستمر و الشامل بين 

 مؤسسي هذه المدرسة إلى أنالذي يعد أحد  albraithG Kenneth John و هكذا يخلص الاقتصادي ،...

الاقتصادية، هي نتاج لطبيعة المؤسسات التي تميز اتمع الرأسمالي الصناعي و ما ينشأ  مشاكل النظام الرأسمالي و أزماته

لذلك فإن تحقيق . الأسواقإلى قوة المؤسسات الاحتكارية و سيطرا على  الأخيربينها من صراعات وهي ترجع في 

يتطلب ذلك تطبيق نوع من  Galbraithي و الخروج من مآزق الركود الاقتصادي من وجهة نظر التوازن الاقتصاد

 أصابلقطاع الحكومي خاصة في ضوء الشلل الذي االتخطيط الاقتصادي للتنسيق بين قطاع الشركات الكبرى و بين 

  .فعاليات نظام السوق
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  1زمةتفسير المدرسة النقدية للأ: خامسا 

، هي آخر نتاج الفكر Freidmanفريدمان  يالنقدية الكمية الحديثة التي جاء ا الاقتصاد تعد النظرية

التقلبات في النشاط الاقتصادي و من ثم عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية إلى  أرجعالاقتصادي النقدي الذي 

بالقول ،  فريدمانالتغيرات في كميات النقود التي لا تتناسب مع التغيرات في إنتاج السلع والخدمات و يؤكد على ذلك 

إنتاج دون أن تصطحب معها ت فيها كمية النقود بشكل كبير لكل وحدة ه لم يحدث قط أن وقعت حادثة تغير بأن

 الركود الاقتصادي يسبقه أوماش كن معظم الانإسعار بشكل كبير أيضا و في الاتجاه نفسه، و تغييرات في مستوى الأ

  .معدلات نمو عرض النقد، وإن حالات التوسع الاقتصادي يسبقها تزايد في معدلات نمو عرض النقد انخفاض في

  2نظرية المباريات: سادسا

التحليل الاقتصادي وجود  أدوات، إذ تؤكد "سواق الماليةالأ بمباريات التنسيق بين اللاعبين في"تطرح ما يعرفوالتي     

، فقد يكون قرار .....)المضاربون، المستثمرون،(علاقات موجبة بين القرارات التي يتخذها لاعبو الحلبة الاقتصادية 

، بمعنى آخر قد يكون قرار شراء نو خر الآ هأن يتخذهذا المستثمر يتوقع باتخاذ الاتجاه الذي  الأحيانالمستثمر في كثير من 

أخرى قد  أحيانله القدرة على توليد دخل مرتفع، بينما في  أنستزداد و  الأصلأصل ما بناء على التوقع بأن قيمة ذلك 

 أكدتذ تبدو الصورة مختلفة، و قد ذات القرار، حينئ بأخذيتخذ المستثمر القرار ذاته نظرا لتوقعه قيام المستثمرين الآخرين 

لفترة العملة أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ باستقراره  أزماتبعض النماذج الرياضية التي استخدمت لتحليل 

 ثميتوقع الآخرون انخفاض سعر الصرف، ومن  نسريع رد وجود عوامل قد تسبب أطويلة، و لكن قد يحدث له ايار 

  .وربما الايار فعليا الانخفاضيبدأ السعر في 

الاقتصادية قد يوجد لها تفسير في هذه النظرية أو تلك، و من ثم فإن  الأزمات، إلى أن معظم الإشارةكما تجدر     

ن أب الإقرارقريبة مع  أولنظرية معينة يرتبط بتحقيق ظروف مماثلة  إخضاعهالكل أزمة متغيراا و ظروفها و بالتالي فإن 

                                                           
  .14نفس المرجع، ص  - 1
 :على الموقع 5، ص 20/11/2008، بتاريخ "الأسباب المفهوم و: الأزمة المالية"عبد االله شحاتة،  - 2
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ة، لكن عملية الاستفادة من ير المعاصرة في مختلف جوانب الحياة قد تجعل من تشابه الظروف عملية ليست يسالتطورات 

  .التجارب و الدروس ليست صعبة

  المالية الأزماتنماذج عن : الفرع الثالث    

  : 1زمات وجود ثلاث أجيال من النماذج و هيالتحليل النظري للأ يبين    

مانينات عندما حاول كل من ثالسبعينات و ال بأزماتط ظهور هذه النماذج ارتب :ولالنماذج من الجيل الأ: أولا

Krugman )1979 ( وGarbar )1984(  ميزان المدفوعات التي حدثت خلال سنوات  أزماتتفسير)1970 

 الأزمةوفقا لهذه النماذج فإن ) 1981 - 1978( الأرجنتين أزمةو ) 1982 - 1973(كأزمة المكسيك ) 1980 -

ر عشوائية بل نتيجة السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة من طرف اهو تمية و اندلاعها لا يرجع  إلى ظالمالية لها مفهوم الح

الدولة و التي لا تتلاءم مع سياسات الصرف، ففي ظل نظام الصرف الثابت يؤدي الارتفاع المفرط للتضخم إلى تدهور 

ا بالاعتماد على احتياطي الصرف هنقدية ممثلة في البنك المركزي إلى شراء عملتقيمة العملة المحلية فتضطر السلطات ال

حتى الوصول إلى أدنى مستوى له، و تخفض قيمة العملة نتيجة  الأخيرالذي يتمخض عنه تراجع تدريجي لحجم هذا 

  .التنبؤ االاقتصاديون دورا مهما ، كما أنه يمكن  الأعوانلا يلعب  الأزماتفي هذه  .هجمات المضاربة

ظهرت هذه النماذج في سنوات التسعينات وفقا للدرجة التي قام ا  :النماذج من الجيل الثاني:  ثانيا

Eichengreen وWyplosz  تبعت فيما أة، ثم ــة في الدول المتقدمــة الماليــللعولم الأولىارب ــول التجـح 1993سنة

 1992(ما بين  الأوربيةسعر الصرف  أزمةالذي قام بتحليل ) 1996 -  1994(فترة الفي   Obstfeldبعد بدراسة 

التنبؤ ا، و بخلاف نموذج الجيل و من ثم لا يمكن  صدفةماذج يتميز سيناريو الأزمة بال، حسب هذه الن)1993 -

التي  الأزماتأن تدهور أساسيات الاقتصاد الكلي لا يعتبر أهم عنصر في نشوب ) Obstfeld  )1996 وجد الأول

لذاتي تحسبا للمستثمرين، تتسم بالنفوذ ما بين الحكومة ممثلة في السياسات الاقتصادية و السوق من خلال تحقيق الطابع ا

الصرف أين تؤدي الإشاعات نتيجة  عري و سبين أساسيات الاقتصاد الكلحتى في حالة تنسيق  الأزمةن تندلع أو يمكن 
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بفعل العدوى، ولتأثرها بصدمات خارجية   انتشارهانقص المعلومات الكافية عن الاقتصاد الدور الرئيسي في نشوا و 

  .الأجنبيةكالتطورات الحاصلة في سوق العملات 

) 1998 - 1997(جنوب شرق آسيا خلال الفترة  أزمةظهرت هذه النماذج بعد  :النماذج من الجيل الثالث: ثالثا

بنماذج ما بين  الأحيانوسميت في بعض ) 2001( Krugman و) Tille  )2000و  Pesentiمن قبل 

الأجيال لأا تجمع بين نماذج أزمات الجيلين الأول و الثاني، وهي تركز على القضايا الاقتصادية الجزئية، المؤسساتية و 

مة السيئة، إذ أكدت هذه النماذج على ثلاث نقاط كو ت الهيكلية للنظم المالية و الحكالاختلالا  النظامية في آن واحد

  :أساسية هي

 .الجزئي في أزمات الاقتصاد الكلي دور أساسيات الاقتصاد -

 .الحكوميةور المؤسسات الوطنية و الدولية و د -

 ).للاستقرار، العدوىكالمضاربة المزعزعة (دور بعض العوامل الخارجية المتصلة بالعولمة  -

زمة  الخاطئ للأ وقد شك الاقتصاديون الذين حللوا هذا النوع الجديد من الأزمات في دور صندوق النقد الدولي وتشخيصه

والأزمات البنكية،  رفيمكن الفصل بين أزمات سعر الصواعتبروا أنه لا  على الأسواق الناشئة، العولمة كما انتقدوا تأثير

ة المحلية وسلسلة من الإفلاس ـبين المضاربة على العمل ومن هنا ظهر مصطلح الأزمات المزدوجة التي تحدث بالتفاعل ما

  .بالتالي فهي تجمع بين انخفاض ثقة الأعوان الاقتصاديين في نظام سعر الصرف وسيولة الوسطاء الماليين و ،البنكي

  زمات الماليةأنواع الأ: الفرع الرابع    

  :تختلف، إلا أنه يمكن تصنيفها على النحو التالي تتعدد أنواع الأزمات المالية و    

  1)المصرفية(البنكية  الأزمة: أولا 

بنك يقوم اليواجه بنك ما زيادة كبيرة و مفاجئة في طلب سحب الودائع، فيما أن  ماتظهر الأزمة المصرفية عند    

بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال 

حدثت و إذا . مة سيولة البنك، و بالتالي يحدث ما يسمى بأز المودعين إذا ما تخطت تلك النسبةالاستجابة لطلبات 
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 Systematic)مشكلة من هذا النوع و انتقلت إلى بنوك أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفية أو أزمة بنكية 

Banking crisis) أي تتوافر الودائع لدى البنوك، و ترفض تلك البنوك فتح القروض خوفا و عندما يحدث  العكس ،

 الاقتراض، و هو ما يسمى بأزمة الائتمان، وقد حدث في من عدم قدرا عل الوفاء بطلبات السحب، تحدث أزمة في

ار بنك اولايات المتحدة الأمريكية عندما التاريخ المالي للبنوك العديدة من حالات التعثر المالي، مثل ما حدث في ال

  .1930سنة " Bank of Unite states"الولايات المتحدة 

  :المصرفية هيو أهم العوامل الأكثر تأثيرا في حدوث الأزمة 

 .ارتفاع في التدفقات المالية قصيرة المدى من الخارج -

 .توسيع في توزيع القروض -

-  روف تنظيمية و رقابية غير ملائمةفي ظ رتحرير مالي مبر. 

 .الاقتصادي طتراجع النشا -

 .انخفاض أسعار الأسهم و أسعار الأصول مثل العقارات -

  1أزمات العملة و أسعار الصرف: ثانيا

عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو  ثتحد    

مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضا بأزمة ميزان المدفوعات، و تحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية 

تحدث أزمة قد تؤدي لايار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالي 

  .1997آسيا عام  قالمباشر في اندلاع الأزمة في شر  و كان السبب "تايلاندا"حدث في 

ثر محدود على القطاع غير المالي، أما البعض الآخر يلعب دورا أساسيا في تباطؤ النمو الاقتصادي أبعض هذه الأزمات لها 

  .بل قد تصل إلى درجة الكساد ،شوحدوث الانكما

  

  1"حالة الفقاعات"سواق المال أ أزمات: ثالثا
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دث ، حيث تح"Bubble"تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصاديا بظاهرة الفقاعة     

ل بشكل يتجاوز قيمتها الحقيقية على نحو ارتفاع غير مبرر، وهو ما يحدث عندما يكون و صالفقاعة عندما يرتفع سعر الأ

الهدف من شراء الأصل هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل، وفي هذه 

سعره في الهبوط، ومن لأصل فيبدأ اتجاه قوي لبيع ذلك االحالة يصبح ايار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك 

 نفس القطاع أو سواء فيويمتد  هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى  ثم تبدأ حالات الذعر في الظهور، فتنهار الأسعار

  .القطاعات الأخرى في

  أزمات المديونية: رابعا

اتجاه البلدان المقترضة من البلدان الدائنة، يقصد بالمديونية تلك العملية التي تتميز بحركة تدفقات رؤوس الأموال في     

غلب الأحيان راجعا إلى أجية، ويكون سبب هذا الانقطاع في وعند انقطاع حركة التدفقات تحدث أزمة المديونية الخار 

 ويمكن تقسيم أسباب المديونية إلى أسباب داخلية و أسباب خارجية و. عدم قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته الخارجية

2فيما يلي تفصيل فيها
:  

  :الأسباب الداخلية -   1

لقد بدأت الديون الخارجية بدافع الحصول على الأموال لتنمية و تطوير الاقتصاد  :جل التنميةأالاستدانة من  – 1 – 1

التنمية من أموال لتحقيقها و تطويرها و  عملية المحلية للدول النامية عن تلبية ما تحتاج إليه المدخراتالوطني، فأمام عجز 

  .استمرارها لجأت هذه الدولة للاستدانة و الاقتراض

لقد كانت المبالغة الملحوظة في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي هي سمة السبعينيات من : سوء توظيف القروض – 2 – 1

 الاقتراض من أجلها، لكن سوء التخطيط وتغيرد من إيرادات مشروعات طموحة تم ا، وذلك على أمل السد20القرن 

السياسات الاقتصادية و تخبطها من فلسفة اشتراكية إلى لبرالية و من لبرالية إلى اشتراكية أدى إلى فشل الكثير من 

  .المشروعات

                                                                                                                                                                                     
 .4نفس المرجع، ص  1

  .112نسيمة أوكيل، مرجع سابق، ص   2
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مات التي في، و فساد الحكو عملية الاقتراض في العديد من الأحيان بزيادة كبيرة في الاستهلاك التر  وقد اقترنت    

  .تقترض كثيرا للدفع من مستوى معيشة شعوا بشكل مصطنع كرشوة لشراء ولاء الشعب و سكوته

أدى هذا التوجه إلى تزايد الحاجة إلى الموارد الغذائية، وإهمال  :الاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة – 3 – 1

تها كثافة رأس مالية تفوق طاقات التي تتطلب بطبيع والاهتمام بالصناعة الزراعة كدعامة هامة لاقتصاديات تلك الدول

  .تمويل هذه الصناعاتمن أجل لاقتراض الخارجي لاللجوء إلى غلب الدول النامية، مما أدى أ

ينطلق صندوق النقد الدولي من أن أزمة الديون الخارجية للبلدان  :جز المتزايد في ميزان المدفوعاتعال – 4 – 1

النامية، تنبع أساسا من وجود إفراط في الطلب الكلي الناجم عن أخطاء السياسات الاقتصادية و الذي ينعكس في وجود 

كبير في الموازنة   اختلال داخلي يتمثل في زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي للسلع و الخدمات، مما يؤدي إلى عجز

العامة، و آخر خارجي يتمثل في زيادة الواردات عن الصادرات و من ثم في عجز الموازين التجارية و الحسابات الجارية 

  .والذي يؤدي إلى الاقتراض الخارجي و من ثم تراكم الديون

  :التالية اطيمكن تلخيصها في النق :الأسباب الخارجية – 2

كان للارتفاع الشديد الذي طرأ على سعر الفائدة في أسواق المال الدولية دورا حاسما   :لفائدةارتفاع أسعار ا – 1 – 2

في استفحال أزمة المديونية، إذ تجاوزت في العديد من البلدان الفوائد الزائدة المدفوعة قيمة التمويل الإضافي الصافي، 

ويستحوذ  يمثل نصيبا هاما من صافي الديون ند خدمة الدينوتكبدت البلدان المدينة المبالغ متزايدة عبر السنين وأصبح ب

  .على مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي

أدى انخفاض أسعار المواد الأولية المصدرة إلى الأسواق العالمية  :ية للمواد الخاممانخفاض الأسعار العال – 2 – 2

مما أدى إلى تفاقم عجز . إلى تدهور شروط التبادل التجاري للبلدان المصدرة لهذه المواد) كالبترول و المواد الخام الأخرى(

  .ميزان المدفوعات الذي يزيد من الميل إلى الاستدانة الخارجية

نظرا لاندماج معظم الدول النامية في النظام  :التضخمي السائد في معظم الدول الرأسماليةآثار الركود  – 3 – 2

الاقتصادي العالمي و تبعيتها له، فإن ما يحدث في هذا النظام من تقلبات و أزمات يؤثر تلقائيا في الأوضاع الاقتصادية 
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طبقتها معظم الدول الرأسمالية الصناعية حالة من و منذ الثمانينات أفرزت السياسات الانكماشية التي . لهذه البلدان

الركود الاقتصادي مصحوبة بالتضخم أصبحت تعرف بالتضخم الركودي، الذي أثر كثيرا في الأوضاع المالية وانخفض 

حجم العملات الأجنبية فيها، في الوقت الذي تزايدت فيه مدفوعات خدمة الدين و تفاقمت صعوبات الاقتراض 

  .1982بعد انفجار أزمة الديون الخارجية عام  الخارجي وخاصة

  1الأزمات المالية النظامية الشاملة: خامسا

الذكر، فإن صندوق النقد الدولي يصنف الأزمة الشاملة كنوع خامس من أنواع  آنفةإضافة إلى الأنواع الأربعة     

س هذا النوع من الأزمات النظام المالي والنقدي معا، وتؤثر سلبا على معدلات النمو، و الجدير بالذكر أن يمالأزمات، و 

أن تؤدي أزمة العملة إلى  بالضروررةالأزمات الشاملة عادة ما تتضمن أزمة في العملة ومعدلات الصرف و لكن ليس 

  .الأزمة الشاملة

  :2يلي لفة أهمها ماكما يتضمن هذا أنواع من الأزمات صور مخت

غالبا ما تنتج عن الاندفاع نحو سحب الودائع من البنوك، و التي قد تكون بسيطة إذا تعلق الأمر ببنك  :أزمة سيولة –أ 

طلبات المودعين، لكن إذا كان التزاحم على سحب الودائع  واجهةهذه الحالة بيع بعض أصوله لمواحد، حيث يستطيع في 

في أصولها و محاولة تسييلها يؤدي إلى ايار  التصرفلنظام المصرفي، فإن تنافس البنوك على ظاهرة عامة تتعلق بكل ا

  .قيمتها، و من ثم تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات

و تنتج عن اختلال الهياكل التمويلية للمشروعات، و عدم توافق هياكل  :تزاماتأزمة التوقف عن الوفاء بالا –ب 

الاستحقاق بين أصول و خصوم البنك و محدودية رؤوس أموالها، عندما تتعرض المشروعات و البنوك إلى التعثر و تصبح 

ر أملا في الحصول على على وشك التوقف عن الوفاء بالتزاماا، فتميل إلى الدخول في مجالات استثمار مرتفعة المخاط

عوائد مرتفعة، كبديل من الدخول في مجالات استثمار آمنة منخفضة العائد، و في كثير من الأحيان ينتهي ا هذا 

  .أ مطلع الثمانينات.م.السلوك إلى الإفلاس، كما حدث لبنوك الإقراض و الادخار في الو

                                                           
 .104، ص 2007، مذكر ماجستير، جامعة الجزائر، "عولمة النظام المالي الدولي و انعكاساته على النظام المالي الجزائري"عائشة عزوز،  1
 .16- 64، ص 2001النشر، مصر،  ، دار النيل للطباعة و"لأزمة جنوب شرق آسياالناشئة مع إشارة خاصة  الأزمات المالية في الأسواق "أحمد يوسف الشحات، 2
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ضاربي ترتفع أسعار الأصول ارتفاعا شديدا بسبب هجوم م تحدث هذه الأزمة عندما :أزمة انفجار فقاقيع الأصول –ج 

نه بمعزل عن مخاطر ايار السوق لأنه يستطيع الخروج منه في الوقت المناسب، أو أعنيف، حيث يعتقد كل مضارب 

لتحقيقه مكاسب رأسمالية ضخمة تؤمنه ضد مخاطر الايار، و لكن بمجرد عودة أسعار الأصول إلى قيمتها الحقيقية 

أ، و ايار سوق الأوراق المالية في اليابان .م.في الو 1929دث الايار، و خير مثال عن ذلك أزمة الكساد العظيم في يح

  .1990عام 

مرهم بالبيع أو ايحصل هذا النوع من الأزمات عند إصدار المضاربين و التجار أو  :أزمة استراتيجيات وقف الخسائر –د 

، ومن كبير، فإذا ما انتشرت هذه الممارسات، فإن انخفاض الأسعار سيتفاقم بشكل  الشراء إلى السماسرة بسعر معين

  .أ.م.في الو 1987أشهر الأمثلة على ذلك أزمة أكتوبر 

  خلفية تاريخية عن الأزمات المالية و الاقتصادية: المطلب  الثاني

  )19و القرن  17ما بين القرن (عرض لأولى الأزمات : الفرع الأول    

  الميكانيزمات  الأسواق المالية المعنية  الأزمة

، بعد عدة سنوات من المضاربة بأوروبا، 1737فبراير   السندات لأجل  1637أزمة 

 وانخفضت الأسعار فجأة مسببة إفلاس المضاربين 

اعتبرها المؤرخون أولى الأزمات المالية الناتجة عن 

  .المضاربة

بينهما بضعة أشهر بفرنسا و أزمتين متتاليتين تفرق   الأسهم  1720انهيار 

  .انجلترا

، بنك انجلترا يعرف انحصارا في 1797فبراير  26  البنوك  1797الأزمة النقدية 

الاحتياطي و يقرر تعليق التخليص نقدا مما خلق 

الذعر بين المواطنين و الشركات الذين سارعوا إلى 
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و التسبب   سحب مدخرام و أرباحهم من البنوك

بإفلاس جماعي و هي أول أزمة ناتجة عن الذعر 

  .الجماعي

  

نابليون، سقط نظام انجلترا من طرف  ربعد حصا  البنوك  1810أزمة 

الائتمان ا خاصة و أا لم تستطع تحصيل حقوقها 

على شركات جنوب أمريكا مما سبب بطالة تبعتها 

  .المصانعفي ) رفض الآلة(لية أالت نبذميلاد حركات 

هي أول أزمة مالية بالولايات المتحدة الأمريكية،   البنوك  1819أزمة 

و سياسة  1812نتجت عن صرف الأموال في حرب 

  .التقشف التي فرضها البنك المركزي الأمريكي

بعد المضاربة الشديدة على الاستثمارات المتواجدة   الأسهم   1825أزمة 

البنوك، التأمينات، تسليح السفن، (بأمريكا اللاتينية 

الأسهم انخفاضا  قيمانخفضت ...) بناء القنوات،

شديدا في بورصة لندن فأفلست بنوك عديدة و أكثر 

مؤسسة، رغم أن هذه الأزمة تركزت في  3300من 

تبر أولى الأزمات التي مست بريطانيا العظمى إلا أا تع

  .البورصة

شهدت انجلترا ايارا آخر للبورصة بعد قرار الرئيس   الأسهم و البنوك  1836انهيار 

ط بيع الأراضي اشترا" أندرو جاكسون"الأمريكي 
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، و هو ما شكل ضربة قاضية مقابل معادن ثمينة

و بما أن البنوك  للمضاربة في سوق العقار بأمريكا،

ض من بريطانيا فقد تلقت هذه تر كانت تقالأمريكية  

الأخيرة الجزء الأصعب من الصدمة قبل أن تنتقل 

  .1837الأزمة إلى أمريكا في حد ذاا سنة 

تعرضت مجموعة من البنوك الانجليزية للإفلاس، مما   البنوك  18661أزمة 

أدى إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي 

  .كز المالي الأساسي للعالم آنذاكالبريطاني باعتباره المر 

بدأت بما  ،ناي، بورصتين النمسا و في1873ماي  9  الأسهم  1873انهيار 

يسمى بفترة الكساد الكبير للاقتصاد العالمي بسبب 

انات المضاربات الضخمة التي لم تقابلها سوى ضم

تكن مغطاة بإنتاج  متدنية بالإضافة إلى أا لم

اقتصادي حقيقي مما سبب ايارا كليا انتشر حتى 

ألمانيا و باقي الدول الأوروبية الأخرى و كذا الولايات 

  .  المتحدة الأمريكية

الأزمة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي بين التشخيص و الحلول "طيب عبد السلام، بن قيراط وداد،  :المصدر

، "الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة و تأثيرها على اقتصاديات شمال إفريقيا"الملتقى الدولي الثاني حول ، "المقترحة

  .4 – 3، ص 2013جوان  20 – 19يومي  ،الجزائر ،جامعة تبسة

  

  ):الخميس الأسود( 1929في " Great depressionالكساد الكبير " أزمة : الفرع الثاني    

                                                           
الأزمة المالية العالمية ": ، الملتقى الدولي الرابع حول"الأزمة المالية الراهنة و تداعياتها على الأداء المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة"قدي عبد ايد، الجوزي جميل،  1

 .91، ص 2009، جامعة دالي إبراهيم، الجزائر، "اتها على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقياالراهنة و انعكاس
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إذ هبطت أسعار الأسهم في سوق المال . والتي تعد أشهر الأزمات المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي و أقواها أثرا    

 381لمتوسط الصناعة عند ) داو جونز(عندما أقفل مؤشر  09/03/1929في  تالأزمة بدأ% . 13الأمريكي بنسبة 

نقطة، و صاحب هذا الانخفاض انخفاض آخر في  49بما يعادل و في الثاني أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر . نقطة

 306أكتوبر  23ليسجل المؤشر في . Great Recessionنقطة معلنا بداية حدوث الكساد  43اليوم التالي قدره 

مقارنة بسبتمبر، لتواصل انخفاض أسعار الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات، إذ أغلق % 20نقطة، أي بانخفاض بنسبة 

  .1مقارنة ببداية الأزمة% 11نقطة، مما يعني وصول المؤشر إلى حوالي  41عند  1932يوليو سنة  8ؤشر في الم

  مظاهر الأزمة: أولا

أدى الرخاء بالمواطن الأمريكي إلى التوسع في الاقتراض من أجل شراء مختلف المواد الاستهلاكية والأجهزة، فزاد     

  .ذلك من حدة الديون

تؤدي  فدعم فكرة أن قوى العرض والطلب سو اعتمادا على الفكر الكلاسيكي، ت الاقتصادية ووكانت الآراء     

تلقائيا إلى إعادة التوازن و القضاء على الكساد القائم، خاصة عند اتخاذ البنك الفدرالي الأمريكي قرار التوسع النقدي، 

، كما اتجه سوق الأوراق المالية إلى صعود لا اية اقتالذي أدى إلى ارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية وانخفاض البطالة مؤ 

  .له

لأوراق المالية، و أدت هذه ونتيجة للأوضاع المذكورة، انصبت المضاربة على سوق الأوراق المالية، وارتفعت أسعار ا    

المتدخلين في  و أصبحت البنوك تضارب بأموال زبائنها، و زاد عدد الشركات، أإلى ارتفاع أسعار أسهم أرد اتلوكسال

  .عداد ضخمة من أفراد، مضاربين، شركات سمسرة، وأسر أمريكيةأالسوق المالي إلى 

وقد زادت أيضا في تقديم الوقت الذي اندلعت فيه الأزمة،  وقد استمرت الحكومة بتوفير القروض السهلة، حتى    

ذا ارتفعت كبرأس المال الأمريكي، وه القروض الأجنبية بقصد المزيد من ربط الاقتصاديات لدى الأقطار الأوروبية

سنة  $مليون  4000الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية للقيام بالاستثمارات الإضافية في مختلف القطاعات من 

  .1929سنة  $مليون  10000لي إ 1923
                                                           

  .20، ص 2006، القاهرة، "لإدارة الأزمات المعاصرة في الدول النامية الترتيبات الإقليمية و الدولية"رنا محمد البطرني،  -  1 
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ريق الصحيح و قبل انتهاء وكانت الأمور تبدو و كأن الرخاء هو السائد وأن السياسة النقدية و المالية تجري في الط    

السنة، كانت الأسواق المالية الأمريكية قد غمرا الأزمة، وهبطت أسعار الأوراق المالية هبوطا حادا، وأخذت أسعار 

اد الأمريكي يواجه أزمة ــن حقيقة أن الاقتصــتبي 1930ع، وفي سنة ــح إلى الهبوط السريــالسلع في السوق العالمية تجن

الدوائر الأمريكية الحاكمة في إصدار المزيد من السندات لتمويل الأشغال  تمجرد ركود طفيف، واستمر خطيرة و ليس 

 % 0,9بعدما كانت % 8العامة للمحافظة على الاستخدام و القوة الشرائية، و في نفس السنة، ارتفعت البطالة إلى 

  .1 1933سنة  % 25,1واستمرت بالارتفاع في السنوات التالية إلى غاية  ،1929عام 

  خصائص الأزمة: ثانيا 

  :2 تميزت هذه الفترة بمجموعة خصائص تمثلت في    

 .تسببت في زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الأمريكي بأكمله -1

 .استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة نسبيا -2

الولايات المتحدة مثلا، انخفضت الودائع لدى البنوك بمقدار  يفحدة هذه الأزمة بشكل استثنائي، فعمق و  -3

مرتين، و كان عدد البنوك التي أفلست منذ بداية عام  الإقراض، كما انخفضت عمليات الخصم و  33%

من إجمالي عدد البنوك  %40بنكا، أي حوالي  10000أكثر من  1933حتى منتصف عام  1929

 .الكثير من مدخرات المودعين، خاصة الصغار منهم ، و قد أدى هذا إلى ضياعةالأمريكي

 - 1930(في الفترة  % 2,6 الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في البنك المركزي لنيويورك إلى  -4

 .1929سنة  % 5,2مقابل ) 1933

القروض، لكن مع استمرا  في بداية الأزمة، كان الارتفاع في أسعار الفائدة ناجما عن تزايد الطلب على النقود لسداد    

  .الأزمة، انخفضت الطلبات على القروض بسبب زيادة عرض رؤوس الأموال

  1 آثار الأزمة على الدول الصناعية: ثالثا

                                                           

  .106 – 104، ص 1979، ترجمة محمد عبد العزيز، مطبعة جامعة بغداد ، "أصلها و تطورها :لنظام الرأسماليالأزمة النقدية في ا"ستاد نيجنكو،  -  1 
  101 - 100مروان عطوان، مرجع سابق، ص  -   2
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 137أحدثت الأزمة ايارات كبيرة في الأسعار لدى الدول الصناعية، حيث انتقلت أسعار الجملة في ألمانيا من     

 %94إلى  1929سنة  %137سعار من أما في فرنسا، فقد انتقلت الأ. 1933سنة  %93إلى  1929سنة  %

  .1933سنة  %136إلى  1929سنة  %166، و كذا في اليابان من 1933سنة 

على النشاط الاقتصادي ككل،  و هذا الانخفاض، له انعكاسات مباشرة على انخفاض الأرباح وتراكم رأس المال،    

مليون جنيه إسترليني سنة  120لترا، انخفضت الأرباح من وانخفاض الأجور، ففي انج البطالة يتبع ذلك ارتفاع في معدلات

مليون مارك عام  315، و كذا بالنسبة لألمانيا، كانت الأرباح 1932مليون جنيه إسترليني سنة  75,8، إلى 1929

  .1932مليون مارك عام  72لتخفض إلى  1929

لانخفاض القوي لمداخيل الطبقة الرأسمالية، و كل هذا له انعكاسات وهذه المعطيات تعطي فكرة عن الميل إلى ا    

بكل بلد، و لكن كذلك على تصدير رأس المال الذي  الخاصة مباشرة ليس فقط على نشاطات رأس المال الداخلية

 ات المتحدة الأمريكية، أما فيبالنسبة للولاي 1933عام  $مليون  1,6إلى  1928عام  $ مليون 1325انخفض من 

  . 1933مليون جنيه إسترليني سنة  30لينخفض إلى  1928مليون جنيه إسترليني سنة  219لترا، فقد كان انج

وبصفة عامة، فقد . % 45,7، انخفضت أسعار المنتجات بـ1933و  1929وإضافة إلى هذا، فإنه بين سنتي     

انخفاضا في دخلها ) يطالياإلترا و نجإأ، اليابان، فرنسا، ألمانيا،  و مال(شهدت هذه البلدان الصناعية الأساسية الستة 

مقارنة  % 74، و بـ 1929مقارنة بسنة  % 40الوطني يقدر بالنصف، كما عرفت التجارة الخارجية انكماشا بـ 

  .بحجمها العادي

  19711أزمة : الفرع الثالث    

إلى انخفاض الدولار مقابل هذه  1971عملاا في عام لقد نتج عن قيام كل من سويسرا و النمسا بتعويم     

، أعلنت الحكومة الأمريكية عن جملة من الإجراءات لإنقاذ 1971أوت  15، و بتاريخ %8إلى  6 العملات بنسبة

                                                                                                                                                                                     
الجزائر، المعهد الوطني للثقافة العمالية  أحمين شفير،، ترجمة "وظائفها في البلدان الرأسمالية المتطورة و البلدان النامية الأزمات الاقتصادية، فعلها و"محمد لخضر بن حسين،  - 1

 .74 – 73، ص 1995و بحوث العمل، 
  .123مروان عطوان، مرجع سابق، ص  -   1
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 فاق شامل بين الدول الأوروبيةات، تم التوصل إلى 1971لمنعقد عام الدولار، لكن في مؤتمر صندوق النقد الدولي ا

  .بالإضافة إلى بنود أخرى %8 يات المتحدة الأمريكية يتضمن تخفيض قيمة الدولار بحواليوالولا

، أما في اية 1973ية ادالصرف العائمة في ب وهكذا انتقلت الدول الصناعية من أسعار الصرف الثابتة إلى أسعار    

ت له أسعار العملات الانخفاض الحاد التي تعرضهذا العام فقد اندلعت الأزمة النقدية والمالية مجددا لتظهر من خلال 

  .لين اليابانياالأوروبية و 

  2 1974 – 1973انهيار سوق الأوراق المالية : الفرع الرابع    

وأثر على جميع أسواق  ،1974و ديسمبر  1973ر بين يناير هو الايار لأسواق الأوراق المالية الذي استم    

سوق الأوراق الخاصة بسيما المملكة المتحدة، كانت واحدة من أسوأ حالات الركود العالم، و لالمالية الرئيسية في الأوراق ا

صدمة "المالية في التاريخ الحديث، و جاء الحادث بعد ايار نظام بريتون وودز على مدى سنتين، و صاحب ذلك 

و ضاعف التأثير اندلاع أزمة النفط ". ونيانسميث" في الولايات المتحدة و انخفاض قيمة الدولار في إطار اتفاق " نيكسون

  .1973في أكتوبر 

مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك فقد أما بالنسبة لمظاهر الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد     

  .يوما مما جعله يتحمل سابع أسوأ هبوط في تاريخ المؤشر 694من قيمته خلال  % 45أكثر من 

كما . من قيمتها خلال الحادث % 73فقدت التي وكان أسوأ أثر في المملكة المتحدة، و خاصة على بورصة لندن     

، و في ذلك الوقت، فإن 1974عام  % 1.1إلى  1972عام  %  5,1انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 

  .يمران بأزمة خانقةكانا سوق العقارات إضافة إلى القطاع البنكي  

أسعار  ل، و تم السماح بتعدي1974ديسمبر  19كما قامت المملكة المتحدة، برفع تجميد الإيجارات في     

خلال السنة التالية ، و لكن خلافا للولايات المتحدة،  %150العقارات، و هذا ما سمح بارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 

  .ال لعصر من الركود، ليفسح ا1975في عام   %25استمرار التضخم في الارتفاع ، إلى 

  أزمات ما بعد التحرير المالي: المطلب الثاني 

                                                           

 2- http://ar.wikipedia.org/wiki/ (1974 -1973)_يار_سوق_الأوراق_الماليةا        
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  1982أزمة : الفرع الأول    

في ظل تحرير القطاع المالي و المصرفي و حرية حركة رؤوس الأموال، توسعت البنوك التجارية العالمية في الإقراض     

بتعثر تلك الحكومات و إعلان الدول المدينة عدم الإقراض و قد اقترنت حركة التوسع في . لحكومات دول العالم الثالث

البرازيل : و تبعها عدد من الدول منها ،1982 قدرا على الوفاء بأعباء الديون وخدماا، كما فعلت المكسيك في عام

  .1والأرجنتين

  1987أزمة و ولستريت : الفرع الثاني    

   ظروف حدوث الأزمة: أولا

، و المتمثلة في الانخفاض الكبير و المستمر في 1987شهدا أسواق رأس المال الدولية في أكتوبر إن الأزمة التي     

أسعار الأوراق المالية، فقد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، و توقع حدوث أزمة اقتصادية عامة بسبب تراجع 

  .ل أخرى، منها تدهور قيمة الدولار في أسواق الصرفمؤشرات النمو الاقتصادي في معظم الدول، بالإضافة إلى عوام

إلى انخفاضات متتالية ومتسارعة، مما دفع بحملة الأوراق المالية ) خاصة الأسهم(كما تعرضت أسعار الأوراق المالية     

معظم نخفاضات أخرى في أسعارها، الشيء الذي كان يثير القلق في الأوساط المالية خاصة و أن لاإلى البيع تجنبا 

  .نييرغبون في البيع و لا يوجد مشتر  أصحاب الأوراق المالية كانوا

و قد أدى تفاقم الأزمة، في الأسواق المالية إلى أزمة الدولار الأمريكي، نظرا لأن جزءا هاما من الأوراق المالية محرر     

  مة ـــــــــــــــتسبب في استمرار انخفاض قي بالدولار، و لجوء حملتها إلى بيعها مقابل عملات أخرى قوية، زاد ذلك من العرض و

على   %10و كان للجوء الحكومة الألمانية إلى فرض ضريبة بنسبة  .الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى

 دخارات والاستثمارات تأثيرا سالبا على أسعار الأوراق المالية هناك نتيجة انخفاض عوائدها ، بينما يعود ارتفاع أسعارالا

رباح الشركات الأمريكية و دخول الاقتصاد الأمريكي في نمو أإلى زيادة  1986أ في بداية .م.والالأوراق المالية في 

  .اقتصادي متسارع أفضل مما  كان متوقعا

                                                           
  .02عبد االله شحاتة، مرجع سابق ،ص  -   1
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ثم أدى الانخفاض الحاد في أسعار البترول إلى إثارة قلق في الأوساط المالية خاصة البنوك الكبيرة التي قدمت قروضا     

  .1خمة لبعض الدول المنتجة للبترول كالمكسيكض

  أسباب حدوث الأزمة: ثانيا

، فنجد في هذه الحالة 1987الآراء حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر  تلقد اختلف    

  : تتعلق بكفاءة السوق و أسباب أخرى، و سوف نتطرق لهذه الأسباب فيما يلي اً أسباب

  : 2هناك ثلاث تفسيرات، هي :تتعلق بكفاءة السوقأسباب  –أ 

في  فيه يار هو انعكاس لردود الأفعال المبالغ فيها، حيث تتابعت موجات المضاربة للشراء اللاعقلاني المبالغلاا -1

 .أوساط المتعاملين في البورصة، و انتقال المدخرين من الاستثمارات الحقيقية إلى الاستثمارات المالية

عبارة عن تصحيح الأوضاع السابقة، أي تصحيح ارتفاع أسعار الأسهم إلى قيم تفوق بكثير قيمتها، الايار  -2

 .لتعود إلى المستويات التي ينبغي أن تكون عليها

 .العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي رانتشار المعلومات التي تدل على أزمة واشكة الوقوع بسبب استمرا -3

  :1من بينها :أسباب أخرى –ب 

 23، بخفض العجز بـ "نريق"و في هذا الصدد فكرت حكومة  استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، -1

، و ذلك بتخفيض النفقات و زيادة الضرائب، و بعد فشل الوعود بإصلاح الأوضاع، أدى ذلك $مليار

 .إلى فقدان الثقة بالحكومة

رفع أسعر الفائدة، بسبب استمرار العجز في الموازنة الأمريكية، لذلك اضطر البنك الفدرالي الأمريكي إلى  -2

رفع أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل من أجل بيع الإصدارات الجديدة من سندات الخزينة، و قد 

وال، الأمر الذي أدى إلى انخفاض لى ذلك لمنع خروج رؤوس الأمعكل من اليابان والدول الأوروبية أقدمت  

 .الطلب على الأسهم و هبوط أسعارها

                                                           
  .191مروان عطون، مرجع سابق، ص  -   1
  .603-602، ص 1997، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، "الأوراق المالية و أسواق رأس المال" منير إبراهيم هندي،  -   2
 .135-134، ص 1997، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، " التنمية الاقتصادية دورها في سوق الأوراق المالية و"الصافي وليد أحمد،  1
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، بنسب جد عالية، و قد 1985تدهور سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، و ذلك منذ سنة  -3

لعبت تصريحات وزير الخزينة الأمريكي دورا هاما في إقبال قوي على بيع الأسهم، حيث أقر أنه يفضل 

ر صرف الدولار على رفع أسعار الفائدة، مما أدى بالكثير من المستثمرين إلى التخلص من انخفاض أسعا

 .الأسهم التي بحوزم مقابل السندات و الودائع ذات العائد الثابت

اعتماد الأسواق المالية على أجهزة الكمبيوتر، حيث تبرمج هذه الأجهزة على أساس أوامر الشراء و البيع،   -4

رامج تعطي مؤشر إنذار مبكر بمجرد هبوط الأسعار إلى حد معين، فيقوم الكمبيوتر كما تحتوي على ب

، زادت من عرض الأسهم و انخفاض و الأسهم بإصدار أوامر بالبيع، كما أن التغيرات في أسعار العملات

 .الطلب عليها مما أحدث فوضى أدت إلى المزيد من الايار

  نتائج الأزمة: ثالثا

، و في يوم 1929من الاقتصاديين وقوع أزمة تفوق في حدا أزمة العديد، توقع سابقة الذكرؤشرات ستنادا إلى الما    

فا لنقطة مخ 502" داو جونز"قد مؤشر ، بلغت أسعار الأوراق المالية أدنى مستوى لها، حيث ف1987أكتوبر  17

تستعمل النظام الآلي لإصدار أوامر البيع ، خاصة و أن بورصات القيم المنقولة كانت $مليار  500بـ  تقدر خسارة 

بتشكيل لجنة لمراقبة هذا النظام، في حالة ما إذا كان التغير في مؤشر "  ريقن"والشراء، وبعد أسبوع من ذلك أمر الرئيس 

  .نقطة 50يفوق " داو جونز"

  :و لقد أدى إلى سرعة انتشار هذه الأزمة مجموعة من الأسباب أهمها

 .الوثيقة بين  الأسواق المالية طابو الر  �

ث الوسائل و الأساليب الالكترونية مما سهل انتقال الأزمة و بسرعة من التعامل عن طريق أحد �

 .سوق إلى أسواق أخرى

 .التطور الهائل في نشاط هذه الأسواق �

  النظام النقدي الأوروبي أزمات :الفرع الثالث    
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منذ نشأته، نلاحظ أن هذا النظام قد حافظ نسبيا على استقرار أسعار باستعراض تاريخ النظام النقدي الأوروبي     

صرف عملات دول الأعضاء و ذلك رغم قيام الاتحاد الأوروبي بتغيير أسعار التعادل للعملات الأوروبية مقابل العملات 

  :دة أزمات أهمهاالأخرى عدة مرات، لكن رغم هذا الاستقرار النسبي إلا أن النظام النقدي الأوروبي قد تعرض لع

  1)1992سبتمبر (ليرة الايطالية الأزمة انخفاض قيمة الإسترليني و : أولا

قام البنك المركزي الألماني برفع سعر الفائدة على المارك، و ذلك بغرض مواجهة ارتفاع معدل  1992في أوت     

وقد ترتب على ذلك حدوث زيادة كبيرة في التضخم و كذا زيادة الاقتراض لمواجهة تكاليف الوحدة مع ألمانيا الشرقية، 

  .2تدفق رؤوس الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ألمانيا مما أدى إلى ارتفاع قيمة المارك الألماني بصورة ملموسة

حدث تدهور في سعر  ،بطالةال و في ظل حالة الركود الذي كان يعاني منه الاقتصاد البريطاني و ارتفاع معدلات    

 مليون 10ف الجنيه الإسترليني، و حتى يحافظ البنك البريطاني على مكانة الجنيه استلف من احتياطات صرفه لشراء صر 

  .% 15إلى أن وصل  مرتين جنيه إسترليني، كما سعر الفائدة

و انتهت  إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل و لم تنجح بريطانيا في المحافظة على سعر صرف الجنيه الإسترليني    

  .بخروجها من النظام النقدي الأوروبي

تراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى البنوك في ومن جهة أخرى، تسببت تدفقات رؤوس الأموال الأمريكية إلى ألمانيا     

وصاحب ذلك ارتفاع في معدل التضخم في إيطاليا و كذا في معدلات  الإيطالية و حدوث عجز في ميزان مدفوعاا،

و عجز في الميزانية و تدني معدل النمو، و لمواجهة ذلك تدخل البنك المركزي الإيطالي برفع سعر الخصم أكثر من  البطالة،

  .مرة للمحافظة على سعر صرف الليرة

وبالإضافة إلى ذلك فإن ظروف الاقتصاد الإيطالي الداخلية ساعدت على خفض سعر الليرة، حيث انخفض معدل     

و ارتفاع معدل البطالة إلى  % 5.4، وكذا ارتفاع معدل التضخم إلى 1992عام  % 1.2الي إلى نمو الناتج المحلي الإجم

  .1من الناتج المحلي الإجمالي % 11ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلى و  % 11.1
                                                           

1 DHORDAIN Roland, CLODONG Olivier, " Les Banques Centrales: leurs indépendances dans la 

construction européenne", les éditions d’organisations, Paris,  1994, PP 67 – 68. 

  .19، ص 2000، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة الأولى، القاهرة، "العربية و العالم اليورو و الآثار على اقتصاد البلدان"مغاوري شلبي علي،  -  2 
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جعل إيطاليا كل هذه الظروف مجتمعة أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة الإيطالية، و بالتالي انخفاض قيمتها ، مما     

  .2هي الأخرى تنسب من النظام النقدي الأوروبي

 % 6سكودو البرتغالي بنسبة اء المضاربة، حيث انخفضت قيمة الإكما أصيبت في نفس الفترة عدة عملات من جر     

  .إلا أما لم يخرجا من آلية سعر الصرف الأوروبي 1992نوفمبر  22و ذلك في  %6ثم  %5سبانية بنسبة و البيزيتا الإ

  )1993أوت (أزمة انخفاض قيمة الفرنك الفرنسي : ثانيا

ك الألماني ر اجع مفاجئ في سعر صرفه أمام الماو حدث تر  1993تعرض الفرنك الفرنسي لمضاربة شديدة عام     

كما حققت أسعار الفائدة ارتفاعا . فرنك للمارك مقتربا من أدنى مستوى له داخل آلية سعر الصرف 3,42ليصل إلى 

الفرنسي إلى التوقعات المتشائمة  الفرنكمقارنة بأسعار الفائدة على المارك الألماني، ويعود السبب الرئيسي لانخفاض 

  .1بخصوص مستقبل الاقتصاد الفرنسي

الدول الأعضاء في النظام النقدي الأوروبي، الولايات (الاقتصادية في أوروبا و العالم  و لقد طالبت كافة الأوساط    

جل تحفيز النمو أ تخفيض أسعار الفائدة و ذلك من الإسراع فيبالبنك الألماني ) المتحدة الأمريكية و صندوق النقد الدولي

  .و إخراج ألمانيا من الركود

اء على سعر الفائدة المرتفع للمارك نتيجة للزيادة ــب و برز موقفه بالإبقـعلى هذا الطلق ـك المركزي لم يوافــإلا أن البن    

مما  % 6,5بدلا من النسبة المخطط لها و المقدرة بـ  % 7.1في كمية وسائل الدفع في الاقتصاد الألماني التي وصلت إلى 

  .2لإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخمبادفعه 

 الاتفاق على تموكذلك وزراء المالية و ولعلاج هذه الأزمة اجتمعت لجنة محافظي البنوك المركزية للإتحاد الأوروبي     

مستثنيا من ذلك عملة كل من ألمانيا و هولندا حيث تم  % 15توسيع هامش التذبذب للعملات الأوروبية ليصل إلى 

  .بقاؤهم عند هامش التذبذب القديم

                                                                                                                                                                                     
  .52، ص 1997ة الاقتصادية ، بنك مصر، العدد الأول، الة الخمسون، سن ، النشرة)النشأة الأزمات(النظام النقدي الأوروبي  -   1

2 – François Desheemaekere, "Mieux comprendre L’euro", les éditions d’organisation, Paris, 1998, p 28. 
1  Jean Pierre faugère, Colette Voisin, "Le Système financier et monétaire international, crises et mutation", 
5eme Edition, Ed Armand Colin, Paris, 2005, p 130. 

 .53، مرجع سابق، ص )النشأة الأزمات( النظام النقدي الأوروبي 2
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  مات التي عرفها النظام النقدي الأوروبيأسباب الأز : ثالثا

في الواقع توجد  العديد من الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات، فبعضها متعلق بطبيعة عمل النظام النقد الأوروبي     

أوضاع الاقتصاد بحد ذاته و البعض الآخر راجع للأوضاع الاقتصادية لدول اموعة الأوروبية و البعض الآخر مرتبط ب

النوع من الأزمات التي تعرض لها النظام النقدي الأوروبي إلى قيام جهات الاختصاص في الاتحاد  اهذ ىالمي، و قد أدالع

الأوروبي بمحاولة التعرف عن الأسباب الحقيقة التي تسبب هذه الأزمات و قد رأت أن العوامل و الظروف التي أدت إلى 

  :1هذه الأزمات هي

أصابت الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية و تأثيرها على حركة حالة الركود العام التي  -

 .وامتداد آثارها في النهاية إلى أسعار صرف العملات الأوروبية التجارة العالمية، و معدلات النمو الاقتصادي،

 .تحاد الأوروبي سعيا وراء الربحالنشاط الزائد لعمليات المضاربة في أسواق المال الدولية على عملات دول الا -

تحاد الأوروبي بالجدول الزمني لانتقال سلطة التحكم في السياسة المالية و النقدية وجود عدم اقتناع من دول الا -

 .من السلطات الوطنية إلى المفوضية و كذلك وجود تخوف من التأثير على السلطة الوطنية للدول الأوروبية

ء على تحمل الآثار السلبية لانخفاض قيمة عملتها إلى أقل من الحد الأدنى عدم قدرة بعض الدول الأعضا -

و انتهى  1992لهوامش التذبذب داخل نظام النقد الأوروبي و هو ما حدث مع كل من بريطانيا وإيطاليا عام 

 .بخروجها من النظام النقدي الأوروبي

في تفاوت كبير بين مؤشراا الاقتصادية  وجود تفاوت ملحوظ في الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء ينعكس -

مثل التضخم و عجز الموازنة و سعر الفائدة، و بالتالي يكون هناك تناقض بين أهداف  السياسة الاقتصادية في 

، و هو ما جعل هناك حتمية لإحداث وبة في التنسيق بين هذه السياساتالدول الأعضاء و تكون هناك صع

 .لاقتصادينوع من التقارب في الأداء ا

 عدم الوضوح في تعريف بعض المعايير المحددة، كشروط النظام للوحدة النقدية الأوروبية، و خاصة ما يتعلق -

 .دولة إلى أخرىومفهوم القطاع من  دين القطاع العام، و ذلك بسبب اختلال هيكل بتعريف
                                                           

 .20مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص  1
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الدول قد وقعت في  ، إلا أن هذهالعوامل خلال السنوات الأخيرة هك دول الاتحاد الأوروبي لمعظم هذورغم تدار     

و الذي ضبط إيقاع السياسات المالية و النقدية لدول العملة الأوروبية الموحدة " ميثاق الاستقرار"على  1997جويلية  

أو غرامات مالية على يتم الحفاظ على التوازن بين الإيرادات و النفقات العامة في هذه الدول، و أن يتم فرض عقوبات 

  .الدول غير الملتزمة، و ذلك دف ضمان استقرار العملة الموحدة و ضمان استقرار النظام النقدي الأوروبي

  1الأوروبي ينظام النقدال تسيير أزمات: رابعا

عدم جدوى الوسائل النقدية التي وضعتها عن إن الأزمات التي تعرض لها النظام النقدي الأوروبي كشفت     

الحكومات لمواجهة المضاربة، عندما لا يمكنها اللجوء إلى مراقبة رؤوس الأموال، وعليه فتسيير هذه الأزمات تم من خلال 

  .في أسواق الصرف  المدى القصير والتدخل علىالتلاعب بمعدلات الفائدة 

  :المدى القصير علىالتلاعب بمعدلات الفائدة  •

، فإم يحاولون أن )السندات أو ودائع بنكية(عندما يتوقع المضاربون انخفاضا في العملة التي وظفوا ا أصولهم     

وعليه يمكنهم أن يوظفوا أصولهم بعملية تكون أكثر ضمانا، وذا الإجراء فهم يساهمون في  ،أقل خسارةيحملوا أنفسهم 

محققة تلقائيا و بإمكان السلطات النقدية عندها أن تقلل من هذه الحركة برفع زيادة احتمال الانخفاض، وتصبح المضاربة 

الفائدة لمتحصل عليها من ذلك التوظيف تغطي الخسارة ف و بالتاليا، همعدلات الفائدة المتعلقة بالعملة المضارب علي

التالي يتم التحكم في ارتفاع المحتملة للانخفاض، و تكون هناك صعوبة عند غياب أي عرقلة لحركة رؤوس الأموال و ب

  .في تلك التوقعات المقترحةالمعدلات 

ومن جهة أخرى كلما كانت احتمالات الانخفاض كبيرة كلما كان ارتفاع المعدلات في تزايد، وقد قام كل من     

"EICHENGREEN " و" WYPLOSZ " والذي يكون احتماله % 10بحساب تعويض الانخفاض بنسبة

و إذا تواصل % 7,62أيام، عندها لابد من رفع معدل الفائدة في المدى القصير إلى  10لال فالتدخل يكون خ% 90

الاستثمار غير مشجع، نسبة الديون العمومية (ارتفاع المعدلات فإن ذلك يكون على درجة التكليف للاقتصاد الداخلي 

  .ية لاسترجاع رؤوس الأموال التي خرجتو تكون غير كاف) على الناتج الداخلي الخام في تدهور و فوائد البنك مهددة
                                                           

  .182-  168، ص 2000ئر، جامعة الجزا ، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،"الأوروبية الموحدة من النظام الأوروبي إلى العملة "كبور رشيدة، -  1 
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إن احتمالات الانخفاض ترفع من مبيعات العملات و بالتالي لن يتوازن هذا السوق نتيجة ارتفاع المعدلات، و لن     

يجري أي تدخل للبنوك المركزية، فالفارق بين معدلات الفائدة للعملات في السوق  الأوروبية و في أسواقها المحلية كان 

و معبر عن درجة انعزال اقتصادها حيث أن الضغوطات على أسواق الصرف لا يتم تحويلها  توقعات انخفاض العملةدليل ل

  .في الاقتصاد الداخلي بنفس الآلية

  :التلاعب في أسواق الصرف •

لقد  . تتمثل الوسيلة الثانية للتدخل الخاصة بنظام النقد الأوروبي في تسهيلات الاقتراض في الآجال القصيرة جدا    

مع (يوما،  45ذ حددت ميدانيا بـ إبدون حدود،  أسواق الصرفكانت متوقعة أن تسمح للسلطات النقدية بالتدخل في 

  ".زلاتفاقية با"من خلال  1987في  ايوم 75، كما حددت إلى )تحديد تلقائي في كل ثلاث أشهر

منظمة،  يعمل جيدا، لأنه كان يسمح بالقيام بعملية إعادة تسطير ، كان ميكانيزم التسهيلات1987و حتى سنة     

و ذلك بعد (و عند غياب عملية إعادة  التسطير  1987 تكن محدودة، فبعد لكن نجاحها أظهر بأن هذه التسهيلات لم

فإن للبنوك المركزية صلاحية واحدة هي التدخل في توقيف المضاربة عندما ) ة رؤوس الأموالعندما تحررت حرك 1990

يتخذ قرار الخروج من نظام  النقد الأوروبي أو عملية إعادة التعديل الإجبارية، و طالما أن السلطات النقدية ترفضها، 

عليها التي يجب أن تقابل التزاماا للتدخل،   المضاربف المقدرة مقابل العملات  أسعار الصر البنوك المركزية التي تسير ف

كل العملات المضاربة عليها كانت مقابل المارك الألماني، فالبنك المركزي الألماني    1993و  1992كما هو الحال في 

  .كان مؤهلا للدفاع عن العملات

مليار  100هو مبيعات المارك الألماني للبنك المركزي الألماني زاد احتياطات صرفها بما يقارب  ةير للفالدعم الوحيد     

لى غاية خروج الليرة الإيطالية من نظام النقد الأوروبي، و منه ارتفعت الكتلة النقدية الألمانية بأكثر من إالمارك الألماني من 

  ).%5,5 -  %3,5(جاوز السقف المحدد توهي نسبة ت% 10

وإذا ما تتبعنا تدخلات البنك الألماني فإننا نجدها متناقضة مقارنة بمهمتها الأولى وهي الحفاظ على استقرار الأسعار،     

، لم يكن البنك المركزي قادرا على أن يتدخل دون حدود ة مشددة منذ إعادة توحيد ألمانيافالدخول في سياسة نقدي

تسوية تقوم   HELMUT SCHLESINGEURقد اقترح الرئيسللمحافظة على نظام النقد الأوروبي، و 
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باتخاذ القرار برفع قيمة المارك الألماني وتخفيض معدلات الفائدة معا، فالبنك المركزي الألماني قد تخلص من التزاماته في 

الأوروبي، و العملتان خم كما سمحت به النصوص المؤسسة للنظام النقد ــة للقضاء على التضـالتدخل حيث أعطى الأولوي

  .ةالدانماركي ةك الفرنسي و الكوروننالوحيدتان اللتان دعمهما البنك الألماني هما الفر 

التدعيم كان مرتبطا في المقابل بنجاح  فهذا" WYPLOSZ "و " EICHENGREEN" حسب و    

الدانمارك جزء من النواة فالألمان يعتبرون كل من فرنسا و  الدانمارك، ت التضخم لاقتصاد كل من فرنسا وتقارب معدلا

وعليه لا يجب أن تقضي على هذه الفرص من خلال تلك العملتين ضحية المضاربة،  طالبين بالعملة الموحدة،مللالصلبة 

نسا تابعة نه من غير المعقول أن تبقى فر أوبالتالي تخرج من النظام أو تخفض عملتها، كما يوجد سبب سياسي محض، إذ 

  .لمنطقة المارك

فبدون دعم من " ماستريخت"الشعبية من معاهدة  الموافقةأما فيما يخص الدانمارك فعليه أن يغتنم من جديد فرصة     

  .البنك المركزي الألماني يعد خروج الدانمارك من النظام محتم

ع هوامش تغير أسعار العملات في النظام إلى و قد توصل وزراء مالية اموعة الأوروبية إلى اتفاق يتم بمقتضاه توسي    

  .)للعملات الضعيفة% 6للعملات القوية و % 2,25(بدلا من النسب السابقة % 15نسبة 

  :وعليه أصبحت صورة نظام النقد الأوروبي بعد هذا الاتفاق كما يلي    

 .القديمبقي كل من المارك الألماني و الجيليدر الهولندي تحت نظام الصرف الأوروبي  -

 يطالية والليرة الإ ونة الدانيماركية ور ك البلجيكي و الكنك الفرنسي، الفر نيضم النظام الجديد كلا من الفر  -

 .ة اليونانيةخمالدرا الأسكودو البرتغالية و يرلندي ولإالجنيه ا و الإسبانية البيزيتا

 .خروج الجنيه الإسترليني من النظام النقدي الأوروبي -

ث تستطيع الدول أن تثبت و بكل حرية معدلات يأكثر عشوائية بعد توسع الهوامش بحأصبحت المضاربة  -

 .فائدا، بينما تحدد الأسواق معدلات الصرف

  )2000-  1993(لفرع الرابع أزمة اليابان ا
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عة التي شهدها ، يعود سببها إلى الفقا2000إلى غاية سنة  1993 سنة عرف الاقتصاد الياباني أزمة امتدت من  

، تسببت في فقاعات خلال سنوات الثمانينات، 1973 – 1950، حيث عرف نموا سريعا خلال فترة الاقتصاد الياباني

فارتفعت أسعار العقارات و انتشرت المضاربات في قطاع العقارات، و ارتفعت معدلات الاقتراض للاستثمار في هذا 

، فتراجع التقييم الائتماني للمؤسسات البنكيفي القطاع القطاع بضمانات عالية المخاطر، فضلا عن انعدام الشفافية 

الذي  "225نيكاي "أما ارتفاع أسعار الأصول خلال سنوات الثمانينات، فيمكن توضيحها من خلال مؤشر . 1 المالية

تباع سياسة نقدية انكماشية لمحاربة التضخم، ارتفعت او بعد . 1989عام  38.916، و 1985عام  10.000بلغ 

  .2 1990عام  20.222ض مؤشر نيكاي إلى و انفجرت الفقاعة و انخف 1990في معدلات الفائدة 

، بلغت الأزمة 1995بنك في اليابان عام  21بنك ما بين  14و قد أدى ذلك إلى حدوث أزمة مالية و إفلاس   

، من القروض المعدومة، و بغرض مواجهة الأزمات لجأت اليابان للاقتراض نتويليو  70 البنكيأوجها، و ورث القطاع 

و . مليار دولار كقروض أجنبية 1612 بـــ 1994الخارجي دف دعم مؤسساا المالية، حيث قدر حجم مديونيتها في 

عدها إرساء قواعد آمنة للبنوك لمدة سبع سنوات كاملة ظل البنك المركزي في محاولة للسيطرة على الأزمة و استطاعت ب

  .2001تسير عليها منذ 

  19953  – 1994أزمة المكسيك : الفرع الخامس  

التي صارت تدخل . يمكن اعتبار الأزمات المتلاحقة في دول أمريكا اللاتينية على أا أزمات هروب رؤوس الأموال  

ذ أن تنفيذ الحكومة المكسيكية إ. و المعلن وراء ايار المكسيك و هي السبب الرئيسي. دون الحصول على إذن مسبق

، ثم % 13مقابل الدولار الأمريكي بنسبة " وز البي"خفيض سعر العملة المكسيكية لتوصيات صندوق النقد الدولي بت

شهر يناير عام من قيمته أمام الدولار في %  45، و الذي فقد نحو " وز البي" ذلك، مما أدى إلى ايار  تعويمه بعد

ريكية و فرغم تمكن المكسيك من السيطرة على الأزمة المالية بفضل المساعدة المالية للولايات المتحدة الأم. 1995

                                                           
  .34،ص 2009 ، الدار الجامعية، الإسكندرية، "الأزمة المالية و إصلاح النظام المالي العالمي "إبراهيم عبد العزيز النجار،  -   1

2 – Franklin Allen, Douglas Gale, “Understanding financial crises”, Oxford University Press, New York, 2007, 

p15. 

  .80، ص 2000، القاهرة، "المال الدولية و مدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية الأزمات الاقتصادية في أسواق"جيهان كامل محمد،  -  3 
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تباعها سياسة انكماشية تمثلت في رفع أسعار الفائدة بمعدلات عالية بلغت نحو نه نتيجة لاأصندوق النقد الدولي إلا 

تراجع في الناتج لمحلي الإجمالي المكسيكي بمعدل بلغ  دثو كبح التضخم، ح وز ، قصد دعم البي1995عام  % 524

  .1994عام %  5.3بدلا من معدل نمو موجب قدره  )% 6.9 –(نحو 

  أسباب الأزمة المالية المكسيكية: أولا

تلك هي  1995 –1994لعل من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية في المكسيك سنتي   

  :التالي) 6(التي يوضحها الشكل رقم 

  أسباب ظهور أزمة المكسيك): 6(الشكل رقم 

  

            

  

  

  

  

  

  

  
الاقتصاد الدولي مدخل "خاي كريانين، تعريب محمد إبراهيم منصور، علي مسعود عطية، مورد :المصدر

  .413 ص ،2007دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ،"السياسات

 ضعف النظم المالية

 ترتيبات سعر الصرف

 الإصلاحات النقدية و المالية

أسباب الأزمة 

 المكسيكية
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حيث أدى التوقف المفاجئ في رؤوس الأموال إلى الداخل إلى أزمة عميقة في النظم المالية  :ضعف النظم المالية -

، فبعد أن بلغت تدفقات رؤوس الأموال إلى المكسيك 1الداخلية، الأمر الذي أدى إلى زعزعة استقرا القطاعات الإنتاجية

في صمود الاقتصاد المكسيكي، حيث  تشكيك المستثمرين، أدت هذه الوتيرة إلى 1994مليار دولار في عام  104

المقدم للقطاع الخاص، و الاحتفاظ بالارتباط بعملة أصبح عرضة للضرر وزاده في ذلك النمو السريع للائتمان المصرفي 

أخرى، و أسعار الفائدة المرتفعة، كما قامت المؤسسات المالية بتوجيه مبالغ كبيرة من التدفقات إلى مشاريع ذات مخاطرة 

هذه الأصول جاذبة المزيد من الاستثمارات، و ترتب على ذلك  أسعاراع العقارات ، و كانت النتيجة أن ارتفعت مثل قط

 البنكيةحدوث فجوات واسعة بين قيمة القروض المقدمة و العقارات ، و مع ايار أسعار العقارات بدأت المحافظ 

  .المستحقة الدفع في التضخم و إضعاف القطاع المالي

المتزايد وحجم  الأجلأدى الارتفاع في قيمة سعر الصرف الحقيقي، والدين الخارجي قصير  :ترتيبات سعر الصرف -

إلى ممارسة ضغوط قوية على سوق  )وهي مؤشرات تعقدت نتيجة ضعف النظام المالي(العجز في الحساب الجاري الخارجي 

تباع سياسة التعويم بداية ا و أجنبيةلتخلي عن الارتباط بعملة النقد الأجنبي، وأدت المضاربة على البيزو المكسيكي إلى ا

تباع سياسة التعويم ولضعف النظم ا، ونتيجة لتخوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار بعد 1994ديسمبر  22من 

أسواق  ارتب عن ذلك تخفيضات حادة في قيمة البيزو وامن قبل المضاربين وترتالمالية، حيث تمت مهاجمة العملة 

  .الأسهم

ع معدلات التضخم في المكسيك عن ا إلى ارتف 1النقدية والمالية الإصلاحاتأدت : الإصلاحات النقدية و المالية -

ترتب عليه الأضرار  ، ممات العملة المكسيكية مربوطة بالدولارلالمتحدة و في نفس الوقت الذين مازا تمثيلاا في الولايا

بالقدرة التنافسية للصناعات المكسيكية نتيجة لذلك وصل عجز الميزان الجاري إلى مستويات غير مستقرة، و انخفضت 

شديد في  انخفاضإلى الخارج، و  الأموالإلى حدوث تدفق كبير لرؤوس  أدىمما  ،المكسيكية بصورة شديدة العملةالثقة في 

                                                           

  .2، ص 1998النقد الدولي،عدد سنة ، مجلة التمويل و التنمية، صندوق "المكسيك بالنسبة للانتعاش في آسيا ما هي الدروس التي تطرحها أزمة"غليليرمو أوتير مارتينيز،  -  1 
 .413مودخاي كريانين، مرجع سابق، ص  -  1
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ث اندلعت انتفاضة الجنوب واغتيل ، حي1994السياسية سنة  الأحداثكذلك   الأسباب ن بينمالاحتياطات الدولية، 

  .الثقة في الحكومة المكسيكية زعزعبرز رمزين للمعارضة مما أ

  لتجاوز أزمة المكسيك "نجل جورياأخوزيه "الحلول المقترحة من طرف : ثانيا

وزير المالية و الائتمان العام في المكسيك ورئيس  )José Ángel Gurría" (نجل جورياأخوزيه "لقد عمل     

جل أمن  التخلص منهاالمالية ثم عمل على  الأزمةذ خطوات لتحديد و تعريف أسباب موعة الحكومة الانتقالية على أخمج

 مرة منذ ثلاثين عاما لأولو ، حيث 1999الذي حققه الاقتصاد المكسيكي عام " سرعة العبور"الحفاظ على ما أسماه 

ة بالأزمات المالية وبدأت فلقد تعلمت الدروس المتعلق. اقتصادية أثناء تحولها من حكومة إلى أخرى بأزمةلم تمر المكسيك 

المكسيك أقل عرضة بكثير لمشاكل  جنب أية مشاكل مستقبلية، حيث كانالضرورية مسبقا لت الإجراءاتذ في أخ

  ."نجل جورياأخوزيه "ا م االذي ق الإجراءاتاقتصادية عما سبق وذلك بسبب 

في العديد  المخطط المسطرة أهداف، فلقد تجاوز 1999الانجاز ما حققه من نتائج اقتصادية عام  لقد ساعد على هذا

مما  أكثر أنجزفقط، كما  %3بينما كان ما يتنبأ به  ،1998 سنة % 3,7من االات، حيث بلغ معدل النمو الكلي 

وكان هدفها الوصول إلى  % 27,7 حوالي أعوامكان متوقعا فيما يتعلق بمحاربة البطالة و التي كان معدلها منذ ثلاثة 

 1994جمالي الناتج المحلي عام إمن  %14، كما ارتفع معدل الادخار من %12.3ولكنه حقق معدل  %13معدل 

  .ة للاستثمار المنتج مما يخلق وظائف جديدةالمتدفق الأموالوهذا بالطبع يعني المزيد من  %22إلى 

  المكسيك الأزمةالدروس المستفادة من : ثالثا

سعر الصرف في الاقتصاد المكسيكي أن فهم و معرفة المشاكل لم يكن عسيرا  أزمةلعل من الدروس المستفادة من     

  .لاحتواء هذه المشاكل ما كانت هناك صعوبة في تنفيذ الإجراءات السليمة من الناحية الاقتصاديةبقدر 

لى إتقلبة تسبب مشاكل اقتصادية للدولة، إذا تؤدي الم الرأسماليةن الاعتماد على التدفقات أص في خليت :الأولالدرس 

المشاكل خطورة تلك التي تنشأ عن  أكثرو عدم الاستقرار، و  يالرقابة النقدية المحلية والمغالاة في سعر الصرف الحقيق فقدان
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طويلة  الأهدافسعر الصرف الحقيقي ويتعارض ذلك مع غالاة في فهي تؤدي إلى المالأجل، قصيرة  الرأسماليةالتدفقات 

  .الاقتصادي للإصلاح الأجل

صندوق لصرف التي تعرضت لها بفضل تدخل سعر ا أزمةن المكسيك استطاعت مواجهة أخص في لفيت :الدرس الثاني

  ."نافتا"لأا عضوا في التكتل الاقتصادي  والتي ساندت المكسيك ريكيةالأمالنقد الدولي بقوة الولايات المتحدة 

و  ، الأجنبيهو أن المكسيك تسرعت في إطلاق حرية تحويل العملات و فتح أسواق المال للاستثمار  :الدرس الثالث

  .1الأزمةالكامل لها وراء حدوث  التعويمكانت نصائح صندوق النقد الدولي بإلغاء قيود تحويل العملة وتطبيق 

لدى البنك المركزي و  الأجنبيةمن العملة  بالاحتياطاتالوطنية المخاطرة العملة يعني قرار تخفيض سعر  :الدرس الرابع

لديها للمحافظة على  الأجنبيةهذا ما حدث في المكسيك حيث تدخلت الحكومة ببيع جزء من احتياطات العمولات  

 1993مليار دولار في عام  25.4لديها من  الأجنبيةإلى انخفاض احتياطي العملات  أدىمما  ،وطنيةاستقرار عملتها ال

  .1994 سنة دولار مليار 6.3إلى 

و  كالسليم من البنك المركزي على البنو  الإشرافالمالي و غياب الرقابة و  رالتحري حالةيشير إلى أنه في  :الدرس الخامس

دراسة سليمة، و على  أو تيؤدي إلى إصرار البنوك في منح الائتمان للقطاع الخاص دون ضمانا ،السياسة النقدية

  .الأمواللاستثمارات الأجنبية و تدفقات كبيرة لرؤوس لقتصادي المصحوبة بتدفقات كبيرة في فترات الرواج الا الأخص

  1 1997جنوب شرق آسيا  أزمة: الفرع السادس    

 1997أكتوبر  2ايارا كبيرا منذ يوم الاثنين ) الآسيوية رالنمو (المالية لدول جنوب شرق آسيا  الأسواقشهدت     

من تايلندا ثم انتشر بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما  الأزمةت أبدحيث  ،"الاثنين المجنون"عليه بيوم  أطلقوالذي 

نقطة  1211بنحو ) Hang Seng(مؤشر  فانخفضبشكل حاد،  منخفضةا معدلات ــفيه الأسهم أسعارسجلت 

  .من ثلاثين سنة أكثرمرة  منذ  لأول

                                                           

  .278، ص 2003، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، القاهرة، "البنوك العولمة و اقتصاديات"عبد المطلب عبد ايد،  -  1 
 .2005 - 2004بنوك، جامعة البليدة،  - نقود -صص ماليةمتطلبات الحصول على الماجستير، تخ ، بحث ضمن "الأزمات المالية "دوة محمد، -  1
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الدرجة و  ذه الأسواقيكون متوقعا ايار هذه  أندون  المنطقة،مؤشرات بقية بورصات دول  إضافة إلى انخفاض    

  %8 -  %7( الأخيرة السرعة نظرا لما كانت تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات

   .العالمية الأسواقو اقتصادياا في  أسواقهاو اندماج  التصديرية،، و تنوع قاعدا )كمتوسط

  أسباب الأزمة: أولا

زمة و التي ساعدت في انفجارها الاختلالات التالية في كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأ  وفقا لمؤشرات اقتصادية

  :الاقتصاد التايلندي

بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام سعر  -العملة الوطنية التايلندية – (Baht)ـ الحاد  في قيمة ال الانخفاض .1

 .عرض قطاع الأعمال و المال إلى المخاطر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على الاقتراض الخارجي و

جز الخارجي الواسع فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة و المتجسدة بحالات الع .2

 .واضطراب أسواق المال

ضعف الإشراف و الرقابة الحكومية بالتالي تصاعد الشكوك السياسية حول التزامات الحكومة، و مدى مقدرا   .3

 .على إجراء الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة

 :إضافة إلى ما سبق، فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة، و أهمها .4

تدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى تايلندا وبقية دول المنطقة، في منتصف التسعينيات، ال  - أ

 .أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في تلك الفترة انخفاضبسبب 

تبط به بشكل أو أدى الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي إلى منافسة العملات الآسيوية التي تر   - ب

 .منافسة الدول الآسيوية في السوق العالميةل درجة ؤ بآخر، ثم إلى تضا

كانت تعاني من اختلالات اقتصادية داخلية، ذلك ما ساعد على تفشي الأزمة،   ،للأزمةكما أن الدول التي تعرضت 

  :و من تلك الإختلالات

 .الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو )1
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سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج،  )2

 .الاقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي

 .الانخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية )3

 .ضعف الثقة بالأنظمة الاقتصادية و المالية نتيجة لضعف الثقة بالأنظمة السياسية القائمة أساسا )4

ا عدم كفاية و دقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات و المؤسسات العامة  نقص الشفافية، و يقصد )5

للاحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما  يوالخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيق

 .تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج

  انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق الأخرى: ثانيا

، انخفضت أسعار العملات والأصول في كل 1997التايلندية في جويلية  (Baht)ـ منذ أن وقع أول هجوم على ال

مما كان له تأثير مدمر و واسع المدى على اقتصاديات العديد . آسيا نتيجة هروب رؤوس الأموال من أسواق هذه البلدان

من بين الدول الأكثر تضررا من من دول كمبوديا، جمهورية اللاوس  و كانت كل. لمنظمة وحتى البعيدة منهامن دول ا

  .1انتشار عدوى هذه الأزمة

ة في ــاط الضعف الأساسيــت قوة دفع الإصلاحات بصورة كبيرة و بالتالي لم يتم علاج نقأتين تباطير خففي هاتين الأ

ة في كمبوديا القوة الدافعة مع ازدياد التوترات السياسية خلال النصف ــات الهيكليــالإصلاحا، حيث فقدت ــاقتصاديام

تعبئة وتباطأت إلى حد كبير في النصف الثاني من نفس العام، بسبب تفاقم نقاط الضعف في  .1997الأول من عام 

وعاا بسبب عدم الاستقرار السياسي، و أخذت توقف مدف) المقرضة(دارة الإنفاق العام، فبدأت الدول المانحة إالإيراد و 

دارة و تفاقم ضعف الإ 1997س مثبطة منذ لاو الثقة المستثمر الخاص تضعف، كما كانت إصلاحات جمهورية 

ر الاقتصادية نتيجة بطء بناء توافق الرأي في عملية اتخاذ القرار، مما صعب من مهمة تصدي سلطات البلاد بسرعة للتدهو 

المحلي، و في أعقاب هذه الأزمة انخفضت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو جمهورية  ي انتاب الاقتصادالاقتصادي الذ

                                                           

  .43، ص 1999، سبتمبر 3، العدد36، مجلة التمويل و التنمية، الد "كمبوديا و جمهورية اللاوس تأثير الأزمة المالية في آسيا على"ظفار أحمد،  -  1 
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بسبب هذه الصدمة، إضافة إلى الاضطراب % 45وتعرضت كمبوديا لانخفاض يقدر بنسبة  .%91لاوس بنسبة ال

، والذي كان 1997في جويلية  "ردوم راناريدهنو "السياسي المحلي الذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيس الوزراء الأول الأمير 

و إضافة إلى هذه التحولات و الايارات بدأت عملتي البلدان تفقدان . له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لكمبوديا

قيمتها، حيث هبطت في بداية الأمر قيمة الريال الكمبودي بسرعة أقل من سرعة تغير العملات الآسيوية الأخرى نتيجة 

  .ة للاقتصاد الكمبوديفثة المكر للدول

في جمهورية اللاوس تأثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التي هزت المنطقة نظرا لارتباطها ) كيب( ـغير أن عملة ال

من % 70ما يصل إلى ) كيب(ـ فقد ال 1998وجوان  1997التايلندي، وفيما بين جويلية ) باهت(ـ الوثيق جدا بال

تضخم في الارتفاع، وبدرجة أكبر في اللاوس مقارنة بكمبوديا، وكان الأثر الاجتماعي كبيرا، قيمته أمام الدولار، وبدأ ال

وفي كلا البلدين، أطلق تزايد ضعف الثقة في الاقتصاد الكلي و أيضا في العملتين العنان لتدفق الأموال إلى خارج النظام 

  :1يلي ومن بين الآثار الاجتماعية لازمة آسيا في البلدين ما .البنكي

  :"كمبوديا  "في – 1

إلى نقص حاد في الأغذية  "فيتنام" و "تايلندا"ز إلى ر واسعة النطاق للأ الصادرات غير القانونية أفضى الجفاف و -

 .في بعض المناطق، وبالإضافة إلى هذا قلل الانكماش الاقتصادي من فرص استكمال الأفراد لدخولهم

 د الاجتماعية ور الموا الحضرية مما زاد الضغوط على البنية الأساسية وزادت الهجرة من المناطق الريفية إلى  -

الاقتصادية المحددة، وتتفشى الأمراض المرتبطة بالأوضاع السكنية البائسة، وعدم كفاية فرص الحصول على مياه 

 .نظيفة وسوء التغذية

  :"اللاوس"في جمهورية  – 2

                                                           
  .44، ص 1999، سبتمبر 3، العدد36التمويل و التنمية، الد ، مجلة  "الآثار الاجتماعية لأزمة شرق آسيا"أندريا بيكويز،  -   1
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زيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى تقليل الدخول أفضى التضخم السنوي المؤلف من ثلاث أرقام و ال -

الحقيقية و القدرة الشرائية ، مما فرض إجراء تغيرات في أنماط الاستهلاك و الادخار و تم تعديل النظم الغذائية و 

 .تخفيض الإنفاق على الكساء

 .ن الأسر الريفية الفقيرةزادت تكلفة اللوازم المدرسية و الأدوية بصورة كبيرة فوق طاقة الكثير م -

كانوا يهاجرون من قبل جنوبا إلى بدلت الأنماط التقليدية لهجرة العمل، و تناقص عدد العمال الصينيين الذين  ت -

لعمال هذه الصناعة ، مما وفر  وظائف في )كيب(ـ للعمل في صناعة التشييد مع ازدياد ضعف ال "ودوماكسيأ"

 .ااورة لضغط العودة إلى وطنهم  "تايلاندا"في  "لاوسال"و في نفس الوقت تعرض عمال  "لاوسال"

  آثار الأزمة: ثالثا

 :آثار الأزمة على الدول المعنية بها - 1

رار على اقتصادياا و على مناخها ــا إلى إلحاق العديد من الأضــة لدول جنوب شرق آسيــة الماليــأدت الأزم  

  :الاجتماعي، و لعل من أهمهاالسياسي و 

 .و السياسية القائمة -خاصة المالية منها –ل الثقة بالأنظمة الاقتصادية ؤ تضا .1

في رفع معدلات النمو لهذه  الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الذي ساهمت هذه الأموال .2

 .خلال السنوات الأخيرة وخاصة في القطاعات الموجهة للتصدير الدول

زيادة عجز الحساب  والخاص و ثم إن هذه التحويلات الرأسمالية للخارج ستنسحب إلى خفض في الإنفاق العام .3

 .وتفاقم في المديونية للخارج

 :آثار الأزمة على الصعيد  العالمي - 2

  :الصعيد العالمي يحتمل أن تأخذ البعدين التاليين معايمكن القول أن آثار الأزمة المذكورة على 
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أدت الأزمة إلى تدهور في مؤشرات البورصات الأوروبية، و انخفاض في أسعار الأسهم و خاصة لكبريات  )1

سعار و إلى حدوث بطالة الأالشركات متعددة الجنسيات، و بالتالي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هبوط عام في 

 .ت اجتماعيةقد تجر إلى ثورا

هذا الانخفاض في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة، سينجم عنه تزايد في عرض المنتجات الآسيوية في  أنغير  )2

المنطقة  لالأسواق العالمية نظرا لانخفاض أثماا، و إذا ما استمر هذا الحال سيعود الانتعاش الاقتصادي ثانية لدو 

 .على المدى الطويل

درت بعض المؤسسات المالية إلى الأزمة الآسيوية على حركة التجارة و المال الدولي، بللمحتملة وإدراكا بالآثار ا

الدولي بالتنسيق مع  ، حيث قام صندوق النقد الدولي والبنكالأخرىلتضيق نطاقها إلى الدول  الأزمةمعالجة 

شروطيته التي تضمنت إجراء جملة بعض الدول المتقدمة بتقديم تسهيلات مالية إلى الدول المعنية بعد أن فرض م

نمائية التي تبنتها هذه الدول في السنوات السابقة وخاصة في الميدانين من التغييرات الهيكلية على الإستراتيجيات الإ

  :التاليين

 .إعادة تقييم العملات الآسيوية -

 .إغلاق عدد من البنوك الأسيوية -

  1999 – 1998المالية الروسية سنتي  الأزمة: الفرع السابع

وفيما يلي  ،، وقد أدت إلى ايار مختلف جوانب الاقتصاد1999 – 1998عرفت روسيا أزمة مالية خانقة سنتي 

  :، وإلى النتائج التي ترتبت عنهاالأزمةالتي عجلت ذه  الأسبابسيتم التطرق إلى 

  المالية الروسية الأزمةأسباب : أولا

  :التاليةاب الأزمة الروسية في النقاط بأس أهميمكن إجمال 
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كان   ، و1998 أوت فيالرئيسي الذي عجل بوقوع الأزمة  تعتبر الديون و الفائدة المرتفعة المستحقة عليهما السبب ♦

عندما فقد و  .تثمرون برؤوس أموالهم إلى الخارجالمالية الآسيوية أن انسحب المس الأزمةلأثر العدوى من جراء 

قراضهم للبنوك الروسية إديد حيازام للسندات و عن  الاقتصاد الروسي، امتنعوا عن تجالمقترضون الغربيون الثقة في

دفع الديون المستحقة  بتأجيلأصدرت قرار رسميا فحين واجهت الحكومة الروسية الالتزامات التي لم تستطيع تلبيتها، 

، 1998في الثلاثي الأول من سنة و . 1998د في شهر أوت بشأن عمليات العملة الأجنبية، وخفض قيمة النق

رفت الواردات انخفاض أسعار النفط الذي يمثل الصادرات الرئيسية، كما ع راءجعرفت روسيا عجزا تجاريا كبيرا 

 .1عما كانت عليه) ⅓( لثارتفاعا بمقدار الث

ني الأرباح المرتفعة بالروبل من السندات من الخارج على نطاق واسع لج بالاقتراضقيام البنوك التجارية الروسية  ♦

  .الحكومية إلى أن ارتفع دينها الخارجي قصير الأجل إلى أربعة أمثال احتياطيات البنك المركزي من الصرف الأجنبي

  2نتائج الأزمات المالية الروسية: ثانيا

نتيجة إعادة هيكلة الديون الروسية من : ترتب عن الأزمة المالية الروسية نتائج مختلفة، يمكن ذكر أهمها فيما يلي  

جانب واحد، و نتيجة لتخفيض قيمة العملة بعد ذلك أثيرت موجة من الصدمات في روابط أسواق المال الناضجة، كما 

، و هو عبارة عن 1998بر صناديق التحوط العالمية في سبتمبر أكاار أحد . ستثمرين خسائر كبيرةتكبد كثير من الم

خسرت روسيا احتياطيات كبيرة نتيجة دفاع البنك المركزي عن سعر . ارة رؤوس الأموال طويلة الأجلدإصندوق خاص ب

الصرف في وقت لا يمكن الدفاع عنه، و نتيجة قيام البنوك التجارية الروسية بتحويل ما لديها من العملة إلى صرف أجنبي 

لى الخارج حين خفضت نسبة إهروب رؤوس الأموال  ت الحكومة فيطار ، تسببو في هذا الإ. حتفاظ به في الخارجللا

  .جباري للبنوك، كما سمحت لهم بشراء صرف أجنبي لحسام الخاصالاحتياطي الإ

 .على سعر الصرف ثابتا الإبقاء، أصبح من المستحيل  الإجراءاتبعد هذه 

                                                           
 .26،ص  1999، جوان 36، الد02، مجلة التمويل و التنمية، العدد "الفترة التالية للعهد السوفياتي طرق الهروب من التضخم و الركود في"مايكل كايزر،  1
، 2009 -2008، مذكرة ماجستير ، جامعة المدية، "الجزائري و انعكاساتها على الاقتصاد 2008سبتمبر  يةالبنوك و الأسواق المالية العالم أزمة "بوشيخي بوحوص،  -  2

 .63ص 
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الاسمية مقابل الدولار مقارنة عما كانت عليه في  قيمته من)¾(، فقد الروبل 1999من سنة  الأولفي اية  الثلاثي 

 .الأزمةبداية 

   1)1999بداية سنة (الأزمة المالية في البرازيل : الفرع الثامن

و ترتبت عنها تقريبا . المالية التي ضربت دول شرق آسيا و المكسيك و روسيا، إلى الاقتصاد البرازيلي الأزمةامتدت     

لى إ أدتالتي  الأسباب أنكما .انب الحياة الاقتصادية في الدول سالفة الذكر و نفس الآثار التي ظهرت على مختلف ج

  .ذلك كانت في مجملها نابعة من ضعف النظام المالي

  :التالية، في العناصر 1999المالية بداية من سنة  الأزمةمل الأسباب التي قادت البرازيل إلى الدخول في تتلخص مج

الخاصة إلى داخل البرازيل بصفة مفاجئة، حيث يرجع السبب في ذلك  الأجنبية الأموالتوقفت تدفقات رؤوس  �

الحساب الجاري للبرازيل يمثل تقريبا  كان العجز في، حيث  روسيا عن سداد ديوا إلى الذعر الناجم عن توقف

  .من الناتج الداخلي الخام% 5

فيه عبارة عن تمويل قصير  الأكبرمن الناتج الداخلي الخام، كان الجزء %  40الدين الحكومي المحلي و البالغ  �

 .الأجل

الدولار أمام  هاالذي أدى إلى هبوط سعر صرف الأمر، 1999في جانفي " الريال"تعويم سعر صرف العملة  �

 بعدما كان الريال  2,15 إلى ما قيمتهالدولار الواحد  وصل حيث. بأكثر من النصف خلال شهر فقط

 .دولار 1.2يساوي 

 .حدوث ضغوط تضخمية على الاقتصاد جراء سعر صرف الريال �

 .عجز ميزان المدفوعات �

 .الحكومي يفوق مستوى الدخل الإنفاقكان حجم  �

                                                           
 .16، ص 2000، مارس 37، الد01العدد  ، مجلة التمويل و التنمية،"الانتقال إلى سعر صرف معوم، تجربة البرازيل الأخيرة السياسة النقدية أثناء "أورمينيو فراجا، 1
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 .ارتفاع معدلات التضخم �

  20001لما بعد سنة  الأزمات: المطلب الرابع

  أزمة فقاعات شركات الانترنيت: الأولالفرع 

  :أولا مظاهرها

المالية  الأوراقتلك الشركات في سوق  أسهمحين أدرجت  بدأتالمالية  الأزماتالعالم نوعا جديدا من عرف 

تلك الشركات في  أسهم، حيث ارتفعت أسعار "NASDAQ"بمؤشر ناسداك عرف ات المتحدة و الذي يالولا

حقيقية مما أدى إلى انفجار تلك الفقاعة في  أرباحًافيه عدد قليل من تلك الشركات  قية بشكل كبير في وقت حقادالب

  .2000عام 

  النتائج المترتبة: ثانيا

 .بسرعة و صورة ملحوظة الأسهمتلك  أسعارانخفاض  �

 الأمريكيةو التي أدت إلى إغلاق أسواق المال  2001تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر  �

 .بشكل مؤقت

 .2002في % 78بحوالي  اسداكلنمؤشر التكنولوجيا المرجع قيمة استمرار الانخفاض لتهبط  �

حفيز النمو و ذلك لت %1إلى % 6.25سعر الفائدة من  فضبخ الأمريكيقيام بنك الاحتياط الفدرالي  �

 .الاقتصادي نتيجة لتأثر الشركات بشدة

  )الثلاثاء الأسود( 2001أزمة سبتمبر : الفرع الثاني 

سبتمبر وسط ظروف اقتصادية دولية مضطربة، حيث أن الاقتصاد العالمي كان يمر بحالة من  11جاءت أحداث 

الأمريكي، وامتدت تلك الآثار إلى مختلف الدول التباطؤ والانكماش تعمقت آثارها بفعل هجمات سبتمبر في الاقتصاد 

                                                           
 .26، ص 2013 -2012، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، "في الدول النامية كيفية مواجهة الأزمات المالية "هادف حيزية، 1
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والنامية، كما تأثرت حركة التجارة الدولية، أسعار البترول، الذهب، وأسعار العملات الدولية الرئيسية المتقدمة  الصناعية

  .، واليورو، والينالأمريكيةمثل الدولار 

ن فترة الربع أ، و كانت التوقعات كبيرة على 2000بمرحلة تباطؤ واضحة منذ اية  الأمريكيالاقتصاد  لقد مر

ربما تشهد بعض التعافي من هذا التباطؤ تمهيدا لدخول الاقتصاد الأمريكي في موجة نمو معتدلة  ،2001الأخير من عام 

خلال شهر  الأمريكيةلأيام قليلة تم إعلان معدلات البطالة سبتمبر ل 11، إلا أنه قبل هجمات 2002بدءا من عام 

في  الأمريكيةارتفعت معدلات البطالة (كاملة   أعوامت التي كشفت بلوغ معدل البطالة أعلى معدل له منذ نحو أربعة أو 

  ).جوانبالمائة في  4.5بالمائة مقابل  4.9بالمائة مقارنة بشهر جويلية إذ بلغ معدل البطالة نحو  0.4هذا الشهر بمقدار 

ي انخفض بمقدار يزيد على الذ "داو جونز"الة ما يشبه الايار في مؤشر كانت النتيجة الفورية لارتفاع معدل البط

نفاق المستهلكين، إحيث أن ارتفاع معدل البطالة يعني المزيد من تدهور الاقتصاد و توقع زيادة الانخفاض في ، 2%

ذلك حدثت هجمات  ، وسطمن التباطؤ في النشاط الاقتصادي نفاق الاستثماري مما دفع نحو المزيدوخفض معدلات الإ

سبتمبر لتدفع كل التوقعات ناحية ترجيح عدم حدوث أي وض اقتصادي في الربع الأخير من العام، بل إنه أصبح  11

سبتمبر  11شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أعنف هجوم إرهابي في تاريخها يوم . 11من الحتمي أن يمر بمرحلة ركود

 16 الأحدلمدة أيام استمرت حتى يوم  الأمريكيةالأسود أدى إلى إغلاق أسواق المال و الذي أطلق عليه الثلاثاء  2001

حينها قام الاحتياطي الفيدرالي  1963في عام  "دينيك"لك لأول مرة منذ اغتيال الرئيس ، و ذ2001سبتمبر 

ة للحد من التأثير في محاول %3إلى  %3.5نقطة من  0.50سبتمبر بمقدار  17بخفض سعر الفائدة في يوم  الأمريكي

 الأوراقالسلبي للأزمة و التي تزيد من احتمالات دخول الاقتصاد في حالة من الكساد إلى جانب الحد من هبوط أسعار 

  .الأمريكيةالمالية عند بدء عمل البورصات 

                                                           
 :، مقال منشور على الموقع الالكتروني25/04/2009: تاريخ الاطلاع ،"الآثار الاقتصادية لهجمات سبتمبر"أيمن محروس،  1

 http://www.islamtoday.net/files/september11/eco1.html 
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وتجنب دخول العالم في  الأمريكيرافق ذلك قيام عدد من البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة لدعم الدولار 

، كما قام %3.75إلى  %4.25بتخفيض أسعار الفائدة من  الأوروبيمرحلة من الكساد، حيث قام البنك المركزي 

بنوك المركزية لبعض الدول التي ال، فضلا عن %4.75إلى  %5ليزي بتخفيض أسعار الفائدة من نجالبنك المركزي الإ

التي تشهد فيها أسواق  الأولىتايوان، والكويت، وتعد تلك هي المرة  غ كونغ،نخفضت أسعار الفائدة مثل اليابان، هو 

  .1991 سنةالمال العالمية تناسقا وتزامنا في الساسة النقدية للبنوك المركزية منذ حرب الخليج 

حيث سجلت مؤشرات البورصة  ضئيلاعلى الرغم من ذلك كان تأثير خفض سعر الفائدة على أداء بورصة نيويورك 

وبلغت معظم المؤشرات أدنى مستوى لها منذ ثلاث  أخرىمرة  الأمريكيةتدهورا كبيرا عقب افتتاح أسواق المال  الأمريكية

من تريليون دولار وخسر آلاف المستثمرين حول  أكثر، حيث فقدت الأسواق العالمية خاصة السوق الأمريكية 1سنوات

، وشهدت السوق هبوطا لجميع الشركات خاصة في قطاع %50و %100ثمارام بنسب تراوحت ما بين العالم است

في تدهور الأسعار الذي طال قطاع التكنولوجيا  الأمثلةومن . IBMالتقنية ولم تنج من ذلك إلا شركات قليلة جدا مثل 

حد أكبر أسنتا فقط، وشهدت السوق أيضا ايار  20دولار إلى  160الشركات من  بعض الأسعار في هو هبوط

إلى  "داو جونز"التي هزت الأسواق بشكل كبير، ووصل ايار ) ENRON( "انرون"كات النفطية وهي شركة الشر 

من النصف و المقصود بذلك الشركات الكبرى التي كان  بأكثرلى الانخفاض إبأسعار الشركات  أدىنقطة وهو ما  600

ت ينترنقطاع الأ أما، "دزني"، و"فورد"، "كرد بلهورد با "، "مايكروسوفت"، "كمباك"ل عليها في المضاربات مثل عو يُ 

وغيرها من الشركات التي وصلت إلى مستوى غير معقول، وكان قد برر  "أمازون" أحدثتهاالتي  الأكبرفكانت الهزة 

  .2 يتفق مع المنطق المحللون في نيويورك الانخفاض بأن ذلك مجرد تصحيح لأسعار مرتفعة بشكل لا

جديدة في  سبتمبر كانت كبيرة وخطيرة و 11 أحداثالآثار والنتائج السلبية يرى خبراء الاقتصاد أن  هوحول هذ

فكرا، ولم يسبق لها مثيل، وترتب عليها خسائر فادحة على مستوى الاقتصاديات العالمية و المحلية،حيث كانت لها 

                                                           
1
 .153، ص 2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عدوى الأزمات المالية: التحكم العولمة المالية و إمكاناتعبد الحكيم مصطفى الشرقاوي،  

: تاريخ الاطلاع ،"بعد أن خسر المستثمرون أموالهم، الأسواق العالمية تبدأ متمسكة بالتفاؤل بقدوم عام جديد ،2/1/2002إغلاق يوم الأربعاء "عبد االله الرفيدي،  2
 http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/jan/4/ec15.htm : ، على الموقع30/04/2009
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الذي يمثل جزءا هاما و رئيسيا من  لأمريكياعلى الاقتصاد  الأحداثحتى بعد مرور سنتين على  ةتداعيات شديد

ثل ربع الناتج العالمي، كما أن التجارة الخارجية للصادرات والواردات تج المحلي في الولايات المتحدة يمالاقتصاد العالمي، فالنا

الاقتصاد العالمي  من التجارة العالمية، ومثل هذا الاقتصاد حينما يصاب لابد أن يؤثر ذلك على  %20تمثل  الأمريكية

  .ككل

سبتمبر إلى انكماش حجم  أحداثأي بعد مرور عام على  2002أشارت بيانات صندوق النقد الدولي في سبتمبر 

المباشر تراجعا  الأجنبي، كما شهد تدفق الاستثمار %1بلغ الذي  2001خلال عام ) سلع و خدمات(التجارة الدولية 

و الذي  2000عن مستواها عام  %1.40دولار منخفضة بنسبة  يونلب 760ليصل إلى نحو  2001خلال عام 

في الولايات المتحدة من حالة عدم  2001سبتمبر  11 أحداثبليون دولار، و قد زادت  1271بلغت خلاله حوالي 

الذي تجلى  الأمرقب أثرها في اتخاذ القرار الاستثماري، تر التيقن و التوتر في أوساط المستثمرين، كما كان لحالة الحذر و ال

  .في انخفاض حجم التدفقات الاستثمارية

تباطؤ في النمو الاقتصادي ثم جاءت  بأزمةسبتمبر  11حداث أكما أسلفنا الذكر فقد مر الاقتصاد العالمي قبل 

 الأوروبية، والقارة الأمريكيةسبتمبر فحولت أزمة التباطؤ إلى أزمة ركود اقتصادي عانت منه الولايات المتحدة  11 أحداث

إن اختلفت هذه الدول فيما بينها في درجة  النمو، وو واليابان بمشكلات اتخذت شكل زيادة في معدلات البطالة، 

على الإرهاب الدولي لى إعلان الحرب إ برسبتم 11 أحداثاضطرت بعد  الأمريكيةفالولايات المتحدة   يالركود الاقتصاد

مليار دولار، ساهمت فيه حرب أفغانستان ثم  500جز متزايد قارب حوالي الذي كانت تتمتع به إلى ع ضفحولت الفائ

زمة الركود الاقتصادي وهي لمفاهيم اقتصادية حديثة تفسيرا لأ ةجديد روظهرت بواد ،الأكبرحرب العراق بالنصيب 

خفيضات جبائية كبيرة يتمتع بت الأمريكيبمعنى أنه على الرغم من أن المواطن ) السيكولوجي( "الاقتصاد النفسي"مفاهيم 

إلا أنه لم ينفق بنفس معدلات التخفيض، ويتم تفسير هذا الوضع بعوامل نفسية ومزاجية منشؤها حالة الخوف والقلق 

أن  فقلل من إنفاقه، وبالتالي ساهم في زيادة الركود الاقتصادي ، يضاف إلى ذلك الأمريكيالتي ميزت سلوك المواطن 
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التالية  والأحداثسبتمبر  11 أحداثبسبب  اختفىبعنصر الثقة الذي  الأولىتبطة بالدرجة لبورصات العالمية مر ا أحوال

  .1)حرب أفغانستان والعراق(لها 

  2001 الأرجنتينالأزمة في : الفرع الثالث

  أسباب الأزمة: أولا

نمى الدخل ) 1994 -  1991(في حالة جيدة، ففي الفترة ما بين  الأرجنتينيظهور الأزمة كان الاقتصاد  قبل

إلى معدل قدره   %20.6و انخفض معدل التضخم من ذروته  %7.7القومي الإجمالي بمعدل متوسط المستوى قدره 

رأس المال الخارجية التي حدثت في فترة الثمانينات قد وصلت بل تعدت  تدفقات، كما أن 1994في سنة  % 3.9

المتدفق في الفترة ما  الأرجنتينيمليار دولار من الاستثمار  25يار دولار، و بلغت التدفقات الرأسمالية للداخل مل 150

  .2 1993إلى  1990بين 

، وأدت إلى إسقاط 2001على نحو عنيف في شهر ديسمبر من عام  الأرجنتينيةالمالية و الاقتصادية  الأزمةتفجرت 

 10، أي بمقدار  %20زمة إثر قيام الحكومة الأرجنتينية بخفض الإنفاق العام بنسبة ر للأجاء الانفجاو . الحكومة والرئيس

، وذلك لدعم %13تخفيض أجور العاملين بالحكومة بنسبة  رأسهامليارات دولار، من خلال عدد من الإجراءات على 

ونظرا للرفض . ليار دولارم 1.3مسعى تلك الحكومة لدى صندوق النقد الدولي، من أجل الإفراج عن قرض لها قيمته 

عقد  انفرطو . ضد هذا القرار اندلعتلهذا القرار الذي كان مطلبا للصندوق، فإن المظاهرات الضخمة  تماعيالإج

  .ر واضحا أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية وعن تحقيق مطالب الجماهيرالاستقرار الهش، وظه

                                                           
، 01/05/2009: تاريخ الإطلاع ،"الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي مازالت مستمرة: عامين على أحداث سبتمبر بعد مرور"علاء الدين مصطفى، ضياء عبد الحميد،  1

  http://www.akhbarelyom.org.eg/akhersaa/issues/3594/0604.html  :على الموقع
 .50عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص  2
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و بعد مواجهات دامية سقط خلالها عدد من الضحايا استقالت الحكومة و تعاقب عدد من الرؤساء على الأرجنتين في 

  .1المالية و الاقتصادية المتفاقمة في البلاد الأزمةمحاولة لاستعادة الاستقرار في الشارع الأرجنتيني قبل البدء في مواجهة 

محصلة طبيعية لانتشار الفساد، و هروب رؤوس الأموال بسبب السياسة  يةينالأرجنتو يعتبر انفجار الأزمة المالية 

النقدية غير الملائمة، و محصلة أيضا للركود العميق الذي تعاني منه الأرجنتين منذ ثلاثة أعوام، و محصلة أيضا لسياسة 

من  %56بما يوازي  2000عام  مليار دولار 146.2الاستدانة من الخارج التي أوصلت الديون الخارجية للأرجنتين إلى 

من إجمالي حصيلة   %75.7وتستهلك خدمة هذه الديون نحو . جمالي للأرجنتين في العام نفسهالناتج القومي الإ

مضطرة للاستدانة مجددا لتمويل وارداا من السلع  الأرجنتينمن السلع و الخدمات، بما يجعل  الأرجنتينيةالصادرات 

وهذه الاستدانة ناجمة من عجز ميزان الحساب . بشكل سريع إلى هاوية المديونية الثقيلة والخدمات، و هو ما دفعها

 أدنىو الذي يعد واحدا من  2000عام  %15الجاري، و عن ضعف معدل الادخار المحلي في الأرجنتين الذي بلغ 

 الأزمةو يعتبر انفجار . في العام المذكور %23العالمي نحو  الادخارمعدل متوسط معدلات الادخار في العالم، حيث بلغ 

من الناتج الإجمالي  %2.1 و %3.1في ميزان الحساب الجاري و الذي بلغ نحو  أيضا محصلة للعجز الكبير و المتراكم

 محصلة أيضا لتفاقم معدل البطالة الذي بلغ الأزمةو يعتبر انفجار . على التوالي 2001و 2000للأرجنتين في عامي 

  .20012عام  ةن قوة العمل الأرجنتينيم 18.3%

  3الأزمةنتائج : ثانيا 

كانت نتيجة ما سبق تراكم ضغوط هائلة على الاقتصاد الأرجنتيني، الذي وصل إلى نقطة العجز عن الوفاء بخدمة 

 أو، 1995المكسيكية عام  الأزمةما حدث في  ره يد المساعدة بشكل فوري على غراديونه الخارجية، و لم يجد من يمد ل

طبيعة الارتباطات بينه و بين الدول الكبرى المهيمنة على  اختلافو ذلك نتيجة  1997في أزمة جنوب شرق آسيا عام 

                                                           
 القوى الذاتية مفتاح الخروج من الأزمةاستنهاض ...و القارة اللاتينية  الأرجنتين الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية،"مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية،  1

 http://acpss.ahram.org.eg/DE/Ahram/2001/1/1/ECON18.htm:  ، على الموقع13/06/2009: ، تاريخ الإطلاع"الاقتصادية
 .نفس المرجع 2
 .نفس المرجع 3
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هامشيا لها،  اقتصادياصناعة القرار في المؤسسات المالية الدولية و بالذات الولايات المتحدة التي تعد الأرجنتين شريكا 

  .افس للولايات المتحدة في تصدير العديد من السلع الزراعيةمن أافضلا عن 

في  الأزمةو حتى انفجار  1993كانت النتيجة الأولى للأزمة الأرجنتينية هي تعرض العملة المحلية المستقرة منذ عام و 

لتحسين  أن تقوم بتخفيض قيمة عملتها الأرجنتينلضغوط هائلة، و قد طلب صندوق النقد الدولي من  2001 ديسمبر

حتى تتمكن من إعادة التوازن لموازينها الخارجية،  الوارداتالقدرة التنافسية لصادراا من السلع و الخدمات و لتقليص 

أعلنت الولايات المتحدة أا غير معنية بإنقاذ  أنمساندة للأرجنتين، بعد وذلك كشرط لتقديم الصندوق لقروض 

في  الأزمةمنذ انفجار  الأرجنتينيةو قد تدهورت العملة . صندوق النقد الدولي ذلك مسؤولية أنو  أزمتهاالأرجنتين من 

من دولار واحدة لكل بيزو في ديسمبر  انخفضتبعد أن  %70.3بنسبة  2002و حتى اية عام  2001ديسمبر 

  .2002دولار لكل بيزو في اية عام  0.2967إلى نحو  2001

ن من المفترض أن يؤدي إلى تحسن صادرات السلع والخدمات وتقليص الواردات ورغم أن هذا الانخفاض لسعر العملة، كا

تج من السلع والخدمات بنسبة اوتحسين الموازين الخارجية إلا أن الاضطراب السياسي والاقتصادي أدى إلى تخفيض الن

  :وضح من الجدول المواليمكما هو    16%

  )2002 - 1999( في الأرجنتين  الإجماليمعدل نمو الناتج المحلي ) 3(الجدول رقم 

  2002  2001  2000  1999  السنوات

  %16-  %4.4-  %0.8-  %3.4-  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

و القارة  الأرجنتين ،الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية" ،مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية: المصدر

على ، 13/06/2009: تاريخ الإطلاع ،"الاقتصادية الخروج من الأزمة مفتاح استنهاض القوى الذاتية...تينية اللا

  http://acpss.ahram.org.eg/DE/Ahram/2001/1/1/ECON18.htm:  الموقع

لكن ايار القدرات . تخفيض الناتج المحلي إلى تخفيض قدرة على التصدير حتى لو تزايد الطلب على صادراا أدىو 

يكون السبب الرئيسي في  أنيمكن  أمرفي خضم الأزمة جعلها غير قادرة على تمويل الواردات، و هو  الأرجنتينيةالمالية 
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من الخارج ساعدها في معالجة الخلل في موازينها الخارجية و لو  تحسين موازينها الخارجية، كما أن حصولها على قروض

  .بشكل مؤقت

  2008الأزمة المالية لسنة : الفرع الرابع

في  الأخطرالتي مر ا الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم بل و تعتبر  الأزماتتعتبر الأزمة المالية الراهنة من أسوأ 

ثبت عجز النظام الاقتصادي العالمي عن احتوائها و التخفيف من آثارها بشكل  المالية، خاصة بعدما الأزماتتاريخ 

سريع و فعال، إذ أنه لم تكف لحلها حتى الآن جميع التعديلات الهيكلية التي حدثت في بنية النظام الرأسمالي و تخليه عن 

 787المقدرة بقيمة  الأمريكيالمالي  اذقنالإمبادئه، و لا المبالغ الخالية التي رصدت لذلك، فعلاوة على إقرار خطة  أهم

 1.3المالية بمبالغ كبيرة تقدر بقيمة  الأسواقذ المؤسسات و قأن ين 1مليار دولار، يحاول مصرف الاحتياطي الفدرالي

تريليون دولار، و ذلك من خلال شراء أصول متنوعة عالية المخاطر، و تقديم القروض لشركات متعثرة، و ضمان 

 مليار دولار، 900الرهن العقاري، و من المفترض أيضا أن يقدم لشركات كبرى أخرى مبالغ تقدر بحوالي مشتقات ديون 

في الولايات المتحدة وحدها  الأموالوبذلك يصبح مجموع هذه  كبيرة من سندات الخزينة طويلة الأمد، يشتري كمية أن و

إلى  2006تضخمت موازنة البنك الاحتياطي الفدرالي من حوالي تريليون دولار عام (دولار أمريكي  نتريليو  3حوالي 

للشركات في عام  الأمريكيةدون ذكر القروض الكثيرة التي منحتها الحكومة  2)2009تريليون دولار عام   3أكثر من 

على مستوى  الأكبرة الأمريكية ذات الاقتصاد انطلقت من الولايات المتحد أاو تأتي خطورة هذه الأزمة من . 2007

وتشكل . من الناتج المحلي العالمي % 17تريليون دولار، هو ما يشكل أكثر من  14العالم، إذ يبلغ ناتجها المحلي حوالي 

  .3 جمالي صادرات العالمإمن  %8.4جمالي واردات العالم كما تشكل صادراا حوالي إمن  %14.35واردا حوالي 

بعض  ةأسباا، كيفية انتشارها و مناقشف نحاول التعرض لهذه الأزمة بنوع من التفصيل، خاصة فيما يتعلق بوسو 

  . من الأطروحة الثالثحلولها من خلال الفصل 
                                                           

1 Austin Murphy, “An Analysis of the Financial Crisis of 2008 : Causes & Solution”, Oakland University, 
2008, p 2, Electronic copy at : http://ssrn.com 
2 Tomas M. Hoenig, “An Economy at Risk : The Tough Decisions Ahead”, Sheridan, Wyo,  June 2009. 
3 Unctad Handbook Of Statistic, New York and Geneva, United Nation Publication, 2008. 
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  خاتمة الفصل

من خلال هذا الفصل تم التطرق إلى مفهوم النظام الرأسمالي و كذا ذكر خصائصه حيث يعتبر آخر الأنظمة 

حافز  عم على الحرية الاقتصادية وكذا يضو الاجتماعية وهو يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، كما يقو  الاقتصادية

  .أي نشاط اقتصادي و هذف

كما أن من بين عيوبه سوء توزيع الدخل و الثورة و كذا ارتباطه بالاقتصاد المالي والتخلي عن الاقتصاد الحقيقي، 

  .او الفقير فقرً  ثراءً يد الأغنياء أي زيادة الثري ضف إلى أنه يضع الثروة في 

تطرقنا كذلك إلى مفهوم النظام المالي الدولي بمختلف عناصره وكذا مختلف التحولات التي عرفها و كذلك مختلف 

 العولمةلي، مثلة في التحرير الماتمصادر تمويله، كما تطرقنا إلى بعض المشاكل المرتبطة به في إطار هشاشة النظام المالي والم

  .المالية، ارتفاع معدلات التضخم وكذا ارتفاع نسبة البطالة

، بالإضافة إلى الية والاقتصادية ومختلف نماذجهاكما تم التطرق من خلال المبحث الأخير إلى مفهوم الأزمات الم

مسحية لكل الأزمات تقريبا حيث تم التوصل إلى أن بعضها ناتج عن أسعار الفائدة والبعض الآخر ناتج عن  ةدراس

   .دول الإقليم أو كل دول العالم تقريبانتقل إلى كل تبعض الأخطار النظامية وأا جميعها لها خاصية العدوى حيث 
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 ، مفهومها، أهميتها، وتجارب بعض الدولالإسلاميةالبنوك : المبحث الثاني

 مفهوم و أهمية البنوك الإسلامية: الأول مطلب 

 خصائص البنوك الإسلامية: الثاني مطلب 

 البنوك الإسلامية في بعض الدول: الثالث مطلب 

  المخاطر التي تواجه العمل البنكي الإسلامي: الرابع مطلب 

 اتفاقية بازل و البنوك الإسلامية: الخامس مطلب 

 دور هيئات الرقابة الشرعية في العمل البنكي الإسلامي: المبحث الثالث

 مفهوم هيئات الرقابة الشرعية: الأول مطلب 

 التحديات التي تواجه الرقابة الشرعية وآليات تطويرها: الثاني مطلب 

 الشرعيةواجب استقلالية هيئات الرقابة : الثالث مطلب 

 أهمية توحيد المرجعية الشرعية: الرابع مطلب 
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  :مقدمة الفصل

إن بروز المؤسسات المالية الإسلامية و تطبيقاا العالمية و انتشارها حول العالم كبديل مقترح للنظام المالي الرأسمالي الذي 

التي تبحث في تنظيم عمل هذه المؤسسات و الإشراف عليها، يعرض الاقتصاد العالمي لمشاكل خطيرة، إضافة إلى الدراسات 

كذا لنظرية التمويل الإسلامي و إبرازها من خلال تحديد لمعالم الأساسية لهذه المؤسسات و قد زاد من أهمية العمل على تحديد ا

مطابقته لما جاءت به  مدىالإسلامية وتراقب شرعية عملها و المفاهيم و الأطر التي تنظم عمل مؤسسات الخدمات المالية 

 .   الشريعة الإسلامية

ليس من الغريب خاصة في الوقت الحاضر أن يتوجه المستثمر إلى البنوك الإسلامية على وجه خاص و إلى النظام المالي و        

  .الإسلامي بوجه عام و ذلك لما يقدم هذا الأخير من مزايا

كذلك الركائز التي ذا النظام لمعرفة مختلف مزاياه و الإحاطة بالإطار العام لهلذلك فإننا من خلال هذا الفصل ، سنحاول        

  :يرتكز عليها، من خلال الإجابة على الأسئلة التالية

  ما هو دور و تحديات الهندسة المالية الإسلامية من خلاله ؟تعريف النظام المالي الإسلامي و  كيف يمكن −

  يمه من خلال النظريات الاقتصادية ؟ما هو مفهوم الربا و كيف يمكن تفسير تحر  −

  هي طبيعة المخاطر التي تواجهها ؟ ماها، و ما هو مفهوم البنوك الإسلامية ، ما هي خصائص −

  دور هيئات الرقابة الشرعية في العمل البنكي الإسلامي ؟ما هو مفهوم و  −
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  الإسلاميةو تحديات الهندسة المالية  الإسلاميالنظام المالي : ولالمبحث الأ

  مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي: المطلب الأول

  الإسلاميتعريف الاقتصاد : الأولالفرع 

  :1هذه التعريفات أشهر، و من له ن هناك اختلافات كبيرة في تعريف الباحثينإف الإسلامينظرا لتعدد مجالات الاقتصاد 

البناء  و ،التي نستخرجها من الكتاب والسنة العامة الاقتصاديةمجموعة الأصول ": محمد عبد االله العربيالدكتور تعريف  -

  ."بحسب كل بيئة وكل عصر الأصولالاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك 

 من خلال تخصيص و الإنسانذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد على تحقيق رفاهية : "محمد عمر شابراالدكتور تعريف  -

خلق  أويؤدي ذلك بالضرورة إلى تكبيل حرية الفرد  أن، وبدون الإسلاميةنسجم مع التعاليم توزيع الموارد النادرة بما ي

  ".أو البيئة يللات مستمرة سواء في الاقتصاد الكاختلا

رد فعل المفكرين المسلمين للتحديات الاقتصادية في عصرهم، يعينهم في مسعاهم هذا " :يقمحمد نجاة صدي الدكتور تعريف -

  ."قل و الخبرةعالكريم و السنة النبوية و الالقرآن 

  : بحيث يلاحظ من خلال هذه التعاريف أن

  .قهابيالمعاملات الاقتصادية و كيفية تطيركز على الضوابط الشرعية التي تحكم  الأولتعريف ال -

فكرين المسلمين والتي اتجاهات الم و و كذا ضرورة الكشف عن أفكار الإسلاميبينما يركز التعريف الثاني على التراث  -

  .على تطوير هذا الفكر أكثرتساعد 

كذا  وكذا الاجتهاد في حل المشكلات الاقتصادية و الإسلاميأما التعريف الثالث فيتطرق إلى كيفية تدخل الشرع  -

  .المالية الأزمات

  :نأتعريف جماعيا يمكن القول ب الإسلاميو لتعريف الاقتصاد 

هو علم يبحث في الأحكام والحلول الشرعية للموضوعات والمستجدات والمشكلات الاقتصادية   :الإسلاميالاقتصاد 

، و يعمل على توظيف ذلك كله من أجل استخدام الموارد الإسلاميةكما يدرس النظريات والقوانين الاقتصادية في ضوء القيم 

                                      
ص  ،2002، الأردن، جامعة اليرموك  -و الاجتماعية  الإنسانيةسلسلة العلوم  –، أبحاث اليرموك "سلامي في مكافحة مشكلة الفقرالإ ددور الاقتصا" كمال حطاب،   – 1

1302. 
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 الرفاهية، و التنمية و تؤدي إلى تحقيق أعلى درجابأعلى درجات الكفاءة، وتوزيع المنتجات بأعلى درجات العدالة، بما ي

  ".الاستقرار من والأ

 الأهمية، و في االات العديدة التي يتطرق إليها علم الاقتصاد الإسلامي، يوضح تعريفهذا ال فيإن تدقيق النظر 

البالغة، و الدور الكبير المنتظر لهذا العلم، وبناءا على ذلك فإن الحاجة ماسة لتبني هذا العلم على كافة المستويات من أجل 

  .الإسلاميةتقدم و رفاهية اتمعات  استقرار و أمن و

يزا ، لأنه منهج للتعامل مع المشكلة الاقتصادية بشكل عام يعتبر منهجا فريدا متم الإسلاميإن منهج الاقتصادي 

 الاعتدال، كما يمتاز بالشمول و التوازن وبسائر المخلوقات، ولذلك فهو منهج يمتاز  الطبيعة و ستمد من خالق الكون وم

ة البشرية وبالتالي فإن السبب في استفحال الفطر  تكامل بين النواميس الكونية و و هناك انسجام أخرىمن جهة  الدوام و

حداث الفساد إوتعديه وطغيانه ب الإنسانها من خلال ظلم نس والخروج عميلنوااالمشكلة الاقتصادية هو مصادمة هذه 

  .التجاوزات  أشكاللوث وكافة تالو الاستنزاف  من خلال الاستخدام الجائر و الطبيعة، و والاختلال في البيئة و

  الإسلامي النظام الاقتصادي أسسخصائص و : انيالفرع الث

 ىرسأقد  الإسلاميو المشتق من النظام الاقتصادي  البنكيد العديد من المفكرين الاقتصاديين و الماليين بأن النظام قيعت

 الأزماته برسالة عالمية، تجن الإسلامرسالة  باعتبارقواعد متينة للنشاط الاقتصادي العالمي و هو القدوة للنظام المالي العالمي، 

  :1و المعايير التي يتناولها هذا البحث خاصة ما يعلق بما يلي الأسساستنادا موعة من المفاهيم و  رى،ــــــــــــــالكب

، و هذا المبدأ يشكل حصانة لدى الالتزام به الإسلامو مبادئ المعاملات في  الإسلاميةالمرتبطة بالعقيدة  الأخلاقيةالأسس  -

المالية للمؤسسات المالية  الإدارةاهتمت به ما هو  الهائلة و الأرباحفي مواجهة نزعات الجشع و الاحتكار و الهرولة إلى جمع 

س الروسي و العديد من و الرئي الألمانيالتي تتابعت و لازالت عمليات ايارها، وفق ما ورد على لسان وزير المالية  الأمريكية

 أفقدتزمة العالمية التي م باعتبار ذلك المسبب الرئيسي للأآراءه المسموعالمرئي و  الإعلام أجهزةالاقتصاديين التي نقلت 

  ).الدولار الأمريكي(أ قدرا على قيادة النظام المالي الدولي ، و احتكارها لعملة الاحتياطي النقدي الدولي .م.وال

ار في النقود لا ا، و أن امتلاك النقود لا يتيح تجالاو ية بحد ذاا، اعتبارها وسيلة و ليست غاإلى النقود ب مالإسلانظرة  -

استثمار النقود التئامها  مليةقراض النقود، و تشترط عو إرد امتلاك " الفائدة"و الوصول على مردود  راضهابإقاستثمارها 

                                      
، المؤتمر العلمي "الاقتصادية العالمية الأزماتومحددات نفاذه بديلا عن النظام الرأسمالي في ضوء دروس  الإسلامي الاقتصاديعالمية النظام "يسو، سب يداد حمد فؤ .أ – 1

 . 21ص  ،2010ديسمبر  2 – 1، الأردن –، عمان "المالية و الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي الأزمة" :الدولي حول
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التي عرفت في الفكر و التطبيق لمنهج الاقتصادي  الأشكاللدخل، و وفق مجموعة من و اأبعنصر العمل لكي تحقق المردود 

إلخ، يترتب على ....كالمرابحة، المضاربة، المشاركة ، السلم،  الإسلاميالمعاملات، و هي ما تسمى بأدوات التمويل ب الإسلامي

و الاستهلاكية تحريما تم التشديد عليه في القرآن الكريم و السنة النبوية  الإنتاجيةذلك تحريم مبدأ الفائدة على النقود و القروض 

  .الإسلامي للتشريعباعتبارهما المصدر الأساسي 

في الاقتصاد العيني ، أي القطاعات  يو مالي، يتمثل الشق الحقيق يحقيق: المعاصر من شقين الإسلامييتكون الاقتصاد  -

. تعليم ونقل وتخزين و غيرها صحة و بناء و تشييد و صناعة و من زراعة و تعدين و –السلعية و الخدماتية -  الإنتاجية

مين وسوق أالبنوك وشركات الت أيالمؤسسات النقدية،  ويتشكل الشق المالي من النظام المصرفي الذي يشمل البنك المركزي و

وأي خلل في أحد الشقين ينتقل  الأساسب" استثمارية"خصصة تالمال، وتتكون البنوك بدورها من بنوك تجارية وبنوك م

هذه الاخلالات بصورة جادة وشاملة، إلى دخول Ƞ، إذا لم تعالجالأمروينتهي . بالضرورة إلى خلل مماثل في الشق الآخر

  .1 يما يحدث الآن في الاقتصاد العالمهذا ، تزداد حدته مع الزمن، ولعل "ركود"الاقتصاد في حالة 

، "الربا"أي " الفائدة"سبباا الرئيسية بالبعد تدريجيا عن معلى ضرورة معالجة جذور الأزمة و  الإسلاميكما يؤكد الاقتصار   -

استبدال الاستثمار المالي الورقي في الاقتصاد الرمزي  لمشاركة في الربح و الخسارة وابنظام " فائدةالالمداينة ب"باستبدال نظام 

المقامرات في التعامل، ويوقف البيوع الضارة ، كبيع الدين  أي ات، مما يعالج المضاربقتصاد العينيبالاستثمار الحقيقي في الا

" كأداة"لما يملك، ويحارب عمليا كل صور الفساد في النشاط الاقتصادي، فيعيد للنقود طبيعتها  الإنسانبالدين، وبيع 

  .يتاجر فيها " سلعة" لتسهيل التبادل الاقتصادي ، و ليست 

الأخلاقية متغيرا داخليا  أوو تعد الاعتبارات القيمية  ،و نظاماȠفكرا الإسلاميجزء من الاقتصاد  سلاميالإو التمويل 

  .أساسيا في آلية النظام

، الأخلاقي الإنسانالمحرك الرئيسي لفعاليته فهو اقتصاد غني بالقيم ، ويستند في تحليله على " الإسلاميةالقيم " بل تعتبر 

 "اليد الباطشة" و" ترس الاجتماعيال" ريا كما في النظام الرأسمالي، أو ظن" يد الخفيةال"و  "صاديالرجل الاقت"وليس على 

  .كما في الاقتصاد الاشتراكي  إيديولوجيا

فوقائيا بالاعتماد والامتثال . زماتقواعد وقائية لعدم حدوث أزمات، كما وضع حلول علاجية لإدارة الأ الإسلاموضع 

خذ الرشوة و المضاربات المالية الفاسدة و أعدم استعمال الربا و ، فريط في المعاملات الماليةتمنهج االله دون إفراط ولا  لإتباع

                                      
   www.aljazeera.net/portal/templates/postings: على الموقع، 10/2009/ 26بتاريخ ، "هل هو المخرج؟....الإسلاميالاقتصاد " – 1
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الاقتصادية التي تعاني منها  ورحقا وراء كل الشر  وه الرباب التعاملو . اس الباطلنالمقامرات و كل ما يؤدي إلى أكل أموال ال

يقول . 1عنها دعابالإبتهر اتمعات البشرية طه و سلم حربا على مقترفيها حتى تى االله عليالبشرية، و أعلن الرسول صل

، فإَِنْ لَمْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللـهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرباَ إِن كُنتُم مؤْمِنِين﴿: سبحانه و تعالى

لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ  مِنَ    .2﴾اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـ

ية منذ زمن ضعالو  الأنظمةأضاعتها  "شفرة أخلاقية"على ركيزة أخلاقية واضحة ، أو  الإسلاميو عليه يقوم الاقتصاد  -

و منهجه في الاقتصاد و  الإسلامومن ثم جاء . بالناس الأكبرين، دف إلى الاهتمام يبعيد، كما يؤكد بعض الكتاب الغرب

غلين من خلال تحريم صريح و و المست الاستغلال، أي الاقتصادي الظلممرة على كل صور التنمية والتمويل حربا جادة و مست

الغش و  ، وسالبخ لتطفيف وا التقتير، و و سرافالإ الاكتناز، و الاحتكار و ، و)الجهالة في التعامل(للربا و الغرر  قاطع

، أي كل صور الممارسات الخاطئة في النشاط الناس بالباطل آخر صور أكل أموال لىالمحسوبية، إالرشوة و التدليس، و 

  .وتوزيعا و استهلاكا إنتاجاالاقتصادي 

الحديث كوسيط مالي يرتبط مباشرة بالاقتصاد الحقيقي العيني، ذلك  البنكيبكل أساسيات العمل  الإسلامييقوم البنك  -

 ودفع عجلة التنمية الاقتصادية و يالفنية لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار الحقيق الأساليب الطرق و ثلأحدوفقا 

، وفقا لصيغ "الخسارة ركة في الربح والمشا"وعلى ذلك يحل نظام . الإسلاميةمع أحكام الشريعة  الاجتماعية، مع ما لا يتنافى

المالية  الأوراقوتبرز أهمية الودائع الاستثمارية، كما يتعاظم شأن محفظة " المداينة بفائدة"محل نظام  الإسلاميالاستثمار 

  .البنك أنشطةلكل  الإنمائيةر الطبيعة ظهلي تا، سواء لغرض السيولة أو الاستثمار، وبالتالإسلامية

من ثم أزمة اقتصادية عالمية لتدفع المفكرين  عكست على الاقتصاد الحقيقي بركود حاد وانجاءت الأزمة المالية العالمية والتي  -

في  الإسلاميبالذات الدول الغربية إلى التفكير في الأخذ ولو جزئيا بالبديل  وبعض متخذي القرار في كثير من دول العالم و

  .1الفاتيكان يطاليا وإ النمسا و فرنسا و ألمانيا و في المملكة المتحدة و ااضحا ومتزايدالتمويل، ولقد ظهر هذا و 

  أهدافهو  الإسلاميمبادئ الاقتصاد : الفرع الثالث

                                      
تنمية و " :حول الإسلاميةبحث مقدم إلى مؤتمر الجامعة " القطاع المالي الفلسطيني بين التنمية النازفة و التنمية الخلاقة، إطار مفاهيمي تطبيقي" يسو، سب يدفؤاد حم. أ.د – 1

 .فلسطين -، غزة 2006فيفري  15 – 13، "تطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي
 .279-  278، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  – 2
و الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية،  الأوسط، مركز دراسات الشرق "رأس المال و الاقتصاد العربي أسواقالمالية الدولية و انعكاساتها على  الأزمة"الملايقية محمد،  1

08/11/2008. 
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    1الملكية المزدوجة الخاصة و العامة: أولا

هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ  ﴿:و ملكية البشر استخلافية لقوله تعالى و جلّ  الله عزّ  أاالأصل في الملكية التامة 

وَأنَفِقُوا ﴿، 4﴾وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتاَكُمْ ، ﴿3﴾قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلِ اللهُ ﴿، 2﴾جَمِيعًا

  .لمنفعة و التصرفافالمالك هو االله عز وجل استخلف البشر في ماله، و جعل لهم حق ، 5﴾ مِما جَعَلَكُم مسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 

، و هو ما يعرف بالملكية الخاصة و في بعضها الآخر جعل للجماعة أو فرادللأ الأموالو هذا الحق جعل في بعض 

المسلمون شركاء في : "بالنسبة لهذه الأخيرة فيقول رسول االله صلى االله عليه و سلم أماالدولة، و هو ما يعرف بالملكية العامة، 

  ]احمد أبو داود الإمامرواه [" الكلأ و النار ثلاث في الماء و

  التكافل الاجتماعي و التوازن في رعاية الفرد و المجتمع :ثانيا

ن ـــم المأخوذةبأسباا المادية و المعنوية  الأخذ و ةدبالبر و المو هم نفيما بي الأفرادافل الاجتماعي هو التزام كالمقصود بالت

  .6مصادر الشريعة من أجل بناء مجتمع إسلامي

م منه ما هو واجب كالزكاة و منه ما هو اتجاه بعضهم و هذا الالتز  الأفرادوبالتالي فإن التكافل الاجتماعي هو التزام 

هذا التكافل هو مصدر  أن المعنوية كالتعليم، و المادية كالغذاء و الملبس، و الخيرات أنواعكالوقف وهو شامل لكل   دوبمن

  .7ف من هذا التكافل هو أن تتعاون كل الطاقات الفردية و الجماعية لبناء مجتمع إسلامي فاضلدله، واالإسلاميةالشريعة 

لي الأمر أن و ، فيجب على اتمع و كذلك له حقوق ذاه اتجاه فرد من أفراد اتمع عليه واجب وبناءا عليه نجد أن كل

لحماية الفرد بحيث يعيش هو وأسرته  الأنظمةيعطي كل ذي حق حقه من دون تقصير أو إهمال، عن طريق وضع مجموعة من 

  .حياة كريمة لائقة و تستمر هذه الحماية حتى بعد موته

  8الاستهلاك و الإنتاج العمل و الحرية الاقتصادية في التملك و: ثالثا

                                      
 .47 – 46، ص 1998، مؤسسة الريان للطباعة و النشر، "و القضايا الفقهية المعاصرة الإسلاميالاقتصاد "د علي أحمد السالوس، .أ 1
 .29، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  2
 .24، الآية سورة سبأالقرآن الكريم،  3
 .33، الآية سورة النور القرآن الكريم، 4
 .7، الآية سورة الحديدالكريم،  القرآن 5
 .248، ص 2006، دار اليمامة للطباعة و النشر، دمشق، الطبعة الأولى، "سلاميالإمعالم الاقتصاد "صالح حميد العلي،  6
 .13ص  ،1991، دار الفكر العربي، القاهرة "الإسلامالتكافل الاجتماعي في "محمد أبو زهرة،  7
 . 8 – 7ص  ،2012 – 2011، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، "في تمويل التجارة الخارجية الإسلاميةدور البنوك  "العماري عبد الرزاق، – 8
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الانطلاق في  للإنسانتتيح التي في ممارسته للنشاطات تتمثل في الحرية  الإسلاميإن الآلية التي يعمل بموجبها الاقتصاد 

من حريته إذا كانت هذه الحركة ضمن إطار  دّ يح أو الإنسانلا يقيد حركة  فالإسلامالغنى  أسبابمبادرات فردية و اتخاذ 

خل و تقييد هذه الحرية عند إضرار دويحق للدولة الت. التعاقد هي القاعدة الحدود الشرعية والأحكام الفقهية، حرية التعامل و

-  الإنتاجمل و الع أما، الأمةو لأن تحمل الضرر الخاص يصبح مقبولا لحماية مصلحة اتمع و  الأمةالفرد بمصلحة اتمع و 

، أي العمل برأس المال النقدي أو العيني الإنسانيالذي هو محور النشاط الاقتصادي الذي يتحقق عن طريق اتحاد الجهد 

ستطيع سواء  معلى كل قادر  الإسلامفهما من فروض  -خدمية أوتجارية  أوصناعية  أومنفعة مشروعة ، زراعية  إيجاددف 

على العمل و كسب الرزق من خلال القيام  الإسلام، و قد حث الإنتاجفي  يشاركم ذهني مادا أوكان العمل يدوي 

، 1﴿وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِي الأَْرْضِ يَـبْتـَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ ﴾: قوله تعالىلة دالاقتصادية، و اعتبار العمل عبا بالنشاطات

في  أساسيايمثل نشاطا مهما و  الأرضزراعة  أنباعتبار  الأرضممارسة النشاطات و العمل و عمارة  بين الإسلامويربط 

الاقتصاد إضافة إلى ممارسة النشاطات و العمل في التجارة و الصناعة و غيرها من أوجه طلب الرزق و هذا يبرز التأكيد على 

لى هدف النشاطات إللوصول كوسيلة   تهبما يحقق تطوير الاقتصاد و تنم ضرورة القيام بكافة النشاطات المشروعة النافعة و

  .الجماعيةو المتمثل في تحقيق المصلحة الفردية  هذه و

فاَسْتَجابَ ﴿:خرة لقوله تعالىأو الآ يانصول على عوائد عمله سواء في الدوحرية العمل مكفولة بما يسمح لكل فرد الح

  .2﴾لَهُمْ ربَـهُمْ أنَي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى 

وَاللهُ فَضلَ  ﴿:، لقوله تعالى الإنسانلحركة لاختلاف الإنتاج و العمل فإن العوائد تختلف و تتفاوت نتيجة ونتيجة 

 سَواء أَفبَِنِعْمَةِ اللهِ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ فِي الرزْقِ فَمَا الذِينَ فُضلُوا بِرَادي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أيَْمانُـهُمْ فَـهُمْ فِيهِ 

  3﴾يَجْحَدُونَ 

تبذير لقوله  أو إسرافإلا فيما هو محرم، وبغير  الإنفاقم ، لم تحر الإسلاميةفإن الشريعة  الإنفاقالاستهلاك أو  أما

  .4﴾ يا بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِنهُ لا يُحِب الْمُسْرفِِينَ ﴿:تعالى

                                      
 .20 ، الآيةسورة المزملالقرآن الكريم،  -  1
 .195، الآية سورة آل عمرانالقرآن الكريم،  -  2
 .71، الآية سورة النحلالقرآن الكريم،  -  3
 .31، الآية الأعرافسورة ن الكريم، آالقر  – 4
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 وأاء كان عن طريق الاستهلاك المباشر ويكون هذا الاستهلاك متوازيا ومعتدلا ويساعد في دوران الحركة الاقتصادية سو 

  .الصدقات الشرعية التي تساعد أيضا في تحريك الاقتصاد

  :1نوجزها فيما يلي أهدافعدة  الإسلاميكما أن للاقتصاد 

  .تحقيق التنمية الاقتصادية -

إلخ، .....وملبس ومسكن وزواج مأكلمكانات، لتلبية حاجاته المادية المختلفة من وذلك بتوفير الإ الإنسانتحقيق سعادة  -

  .عنوية والروحية مثل الصلاة والحجلتلبية حاجاته الم الإمكانياتوبتوفير 

  .تخفيف حدة التفاوت في توزيع الثروة، عن طريق العدالة و التكافل الاجتماعي -

رَ أُمةٍ أُخْرجَِتْ لِلناسِ تَ  ﴿:إقامة مجتمع يتحقق فيه قوله عز وجل - هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ كُنْتُمْ خَيـْ أْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

  .2﴾باِللهِ 

  3"مالك بن نبي" شروط الانطلاق في فكر اقتصادي إسلامي عند: الفرع الرابع

  :كما يليها  الانطلاق و وضعهذا شروط  "ابن نبي"حدد 

  :دور المال في اختزان العمل – 1

و عن مقتضيات ألا يقتصر على تخزين العمل فقط، فهو يمثل فائض العمل عن حاجات البيت  "ابن نبي"المال حسب 

الاجتماعية أي  اتلكنها قضية تعبئة الطاق مكان ماليإليست قضية  الإسلاميإنتاج الورشات، إذا فالقضية بالنسبة للعالم 

 فرا في كل الحالات، وهو ما حدث  لليابان واون متو ن المال يكت في مشروع يحركه إرادة حضارية لأالوق التراب و و الإنسان

  .بعد الحرب العالمية الثانية الألمانيةحد المنشطات في التجربة أنه ألم يتعد دوره على  الصين و

  :الاستثمار المالي و الاستثمار الاجتماعي – 2

إحداث الحضارة نتيجة لدوره المتمثل في كونه مخزن للعمل جعله يرتكز على المال في  رلدو  "ابن نبي"استبعاد  نا

، التراب و الزمن غير أن الحضارة بمفهومها لا تحل باستيراد منتجات حضارية الإنسانالاستثمار الاجتماعي المتمثل في 

  :موجودة بل تستوجب حل مشكلاته الجزئية ومبدأ الاتكال على الذات، وليصل إلى

                                      
 .70ص  ،2000، دمشق، الأولى، دار اليمامة للطباعة و النشر، الطبعة "الإسلاميفي الاقتصاد  الإنتاجناصر ع"صالح حميد العلي،  – 1
 .110ية ، الآسورة آل عمرانالقرآن الكريم،  – 2
، الملتقى "فكر مالك بن نبي حسب إسلاميالمناهج الموجودة و شروط الانطلاق لاقتصاد بين  الإسلاميقراءة في حدود الاختيار "شبيرة بوعلام و لونيسي  لطيفة،  – 3

 .11 – 7، ص 2011فيفري  24 – 23، المركز الجامعي بغرداية، "، الواقع و رهانات المستقبلالإسلاميالاقتصاد "حول  الأولالدولي 
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  الديني العامل في تـــــــوق + رابـــــــت + انــــــإنس = ارةــــــحض

من الزمن يتمثل في التجارب المستخلصة و ، يحدد الغاية وينتج الحضارة، التراب هو ما يملكه من وسائل الإنسانف

  .الماضي

  :تحقيق الدينامكية الاقتصادية على أساس مبدئي – 3

التفاعل على عملية التوزيع هذا المستهلكين حيث يقوم  هي الحركة بين المنتجين و ةالاقتصادي ةالديناميكيأو التفاعل 

، الإنتاجتحدد طبيعة الحاجة التي يلبيها  ما، أي عندأخرىرقعة الاستهلاك من ناحية و من ناحية  الإنتاجتحدد هدف  لأا

الحاجة التي تغطيها إرادة الحضارة،  الحاجة التي يغطيها المال و حجم شبكته، والحاجة الاقتصادية نوعان، تحدد طبيعة التوزيع و

تكون على أساس الإدارة  -"ابن نبي"حسب - وبما أن اتمع المسلم يفتقر للإمكان المالي فان رسم الديناميكية الاقتصادية 

  :تم رسمها في صورة مسلمتين هماي لياالحضارية و 

  .لقمة العيش حق لكل فم – 1

  .واجب على كل ساعدالعمل  – 2

  .و الاستهلاك الإنتاجشرطا لاستمرار التفاعل بين  الأولىبل هي ضرورة تفرضها المسلمة  فالمسلمة الثانية ليست اختيارا

و الاستهلاك على أساس المسلمتين إذا لم نستوعب الشروط  الإنتاجنوفق بين  إنفليس من اليسر من الناحية الفنية 

كذلك   ،الإنتاجيةكساد الطاقات من  الاقتصادي في مجتمع يعاني  الإقلاع أوالنفسية و التقنية كافة لتحقيق عملية الانطلاق 

  .يجب على من يخطط لإطلاق الطاقات الكاسدة أن يكون مقتنعا بضرورة إطلاقها

 أخلاقية انطلاق فنية و نقطة كغاية أخلاقية بوصفها"ابن نبي"فقد صاغها  ،"لقمة العيش حق لكل فم" الأولىفالمسلمة       

يغير  أنترمي إلى خلق جو اجتماعي تنمو وتتحرك فيه كل الطاقات في عمل من شأنه  لأامعا يقرها ضمن مبدأ الزكاة 

 ،الإمكانلى إمشترك فيحرك في اتمع المسلم الإرادة التي تدفعه ملامح الحياة، وذا يكون العمل  النفسية في قيود و الأوضاع

إِن اللهَ لاَ يُـغيَـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىٰ يُـغيَـرُوا مَا  ﴿:وهذا القانون في اال الاقتصادي هو نفسه في اال النفسي لقوله تعالى

فُسِهِمْ     .1﴾ بأِنَْـ

  :فإن "ابن نبي"حسب  نإذ       

                                      
 .11، الآية سورة الرعدالقرآن الكريم،  1
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  الحضارية الإرادة في ساعد كل  على واجب العمل + الزكاة عبر عليها يحصل فم لكل حق العيش لقمة = الاقتصادية الديناميكية

  :و التوزيع الإنتاجلعمليتي  الأخلاقيالأساس  – 4

 عطيه للمجتمع و الاستهلاك هو ما تأخذه حيث يمكن وضعها في علاقة جبريةتهو ما  الإنتاج ،"ابن نبي"حسب 

  صفر = استهلاك + إنتاج   :تكون كالتالي

الحق فهو ما  أمابرية بين الحق والواجب وهي أبعاد خلقية، فالواجب هو ما تعطيه للمجتمع الجعلاقة الفي  تهقارنوبم

  صفر = حق + بواج  :منه حيث يمكن وصفها في علاقة جبرية تأخذه

 يأخذهافي قضية المتسول الذي أتاه يسأل يوما لقمة العيش، فكان من حقه أن  صلى االله عليه وسلمفيعطينا الرسول 

يأكل من عمل يده فالرسول و له حطبا ليحتطب  يجهزوابنص من القرآن الكريم عبر الزكاة، فأمر الرسول أن  من اتمع و

عاد الاقتصادية فإننا نراه يفضل الحل بلأذا تم تطبيقها على اإو  ،يفضل الحل في نطاق الواجب على الحق صلى االله عليه وسلم

  :الاستهلاك حسب ما قدمناه فيكون في ثلاث حالات و الإنتاجلى العلاقة الجبرية بين إبالعودة  و الإنتاجفي 

على الاستهلاك فيستطيع اتمع  الإنتاجالتركيز على مفهوم الواجب تكون المعادلة الاقتصادية ايجابية بفائض : الأولىالحالة 

  .في العمليات والميزانيات المقبلة فهو مجتمع نام إنتاجهاستثمار فائض 

  .مساواة الواجب و الحق فتكون المعادلة الاقتصادية مساوية للصفر فهو مجتمع راكد :لة الثانيةاالح 

  .سالبة فهو مجتمع ينهار التركيز على مفهوم الحق لتكون المعادلة الاقتصادية : الحالة الثالثة

  :المعادلة البيولوجية و المعادلة الاجتماعية للفرد في التجارب الحديثة – 5

  :على أساس معادلتين هما الإنسانييفسر الواقع 

في كل مكان إلا فيما فضل االله فيه بعض الأفراد  الإنسانخيه أو  الإنسانمعادلة بيولوجية تساوي بين  �

 .عن الآخرين فهي موهبة من عند االله

إلى آخر في مجتمع واحد و تختلف من عصر إلى آخر حسب الاختلاف  فردمعادلة اجتماعية تختلف من  �

و يحد  اتمع إلى أفراده كافة يجمعها القاسم المشترك يطبع سلوكهمهبة في درجة النمو و التخلف، فهي 

عن جيل آخر من نفس اتمع إذ  أودرجة فعاليتهم أمام المشكلات تحديدا يميزهم عن أفراد مجتمع آخر 

 .آخر يتفق مع معادلات اجتماعية أخرى بأسلوبطبع اتمع تكافيا ليعد  الفاصل الزمني  أن
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لات وبالتالي في تحديد نتائج هذه في تحديد مواقف الفرد أمام المشك أوليةفالمعادلة الاجتماعية هي مجموعة شروط 

عمل يكون لالمواقف و هذه الشروط تشترط بطريقة ضمنية مواقف الفرد و نتائجها لتخضع هذه النتائج إلى نوع من الحتمية فا

 يتأثر، مستقل فلا الإسلاميمغلق يمتد على كل التراب  إسلامياقتصاد  إنشاءمتكاملة، بمعنى  اقتصاديةحلقة  بإنشاء

على جميع الشروط التكاملية، فعلى سبيل المثال ليبيا لها متسع من التراب،  الإسلاميات الخارجية و ذلك لتوفر العالم بالتقلب

ومصر لها فائض في العدة البشرية، والكويت لها فائض من المال المعطل ، فإذا اجتمعت هذه العوامل الثلاثة في خطة تجريبية 

و الاكتفاء الذاتي هي تحت يده، فالعالم العربي يتمتع بإمكانيات اقتصادية مهملة،  الإقلاع العالم العربي كله أن شروط لإدراك

قرر من ناحية أخرى  االميدان الفني إذ في فهو يستطيع إعادة الصفة الاقتصادية للتراب وبوسائله الموجودة بين يديه الآن، حتى

  :تتكون بطريقتين فالمعادلة الاجتماعية .استعادة العقول العربية المغتربة

إما أن تصنعها الأيام بتكرار التجارب التي تتحول بالتدريج إلى عادات مستقرة تطبع تلقائيا السلوك  �

 .الفردي والجماعي بطابع الفعالية

 .ات القاسيةة هادفة لمواجهة الظروف و الضرور أن تتكون تحت إشراف إراد إماو  �

حدي تتصوغ معادلته أو تعيد صياغتها لتمكنه من مواجهة ال الأيامفي حيرة بين أمرين إما أن يترك  الإسلاميفاتمع      

تطرح المشكلة صورة منهجية مثلما فعلت الصين  أنالذي يوجه له عالم اقتصادي غريب و يكون عبر خوض التجارب، و إما 

  .و اليابان

  

  

 بالاقتصادإلى اقتصاد جهوي لتحقيق الاكتفاء للنهوض  يالاقتصاد الوطنر يضرورية الاكتفاء الذاتي و تطو  – 6       

  :يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي أنيجب  :الإسلامي

 الأخلاقي الأساسو هي الاستثمار الاجتماعي، تحقيق الديناميكية الاقتصادية  الداخليةالاعتبارات  �

 .اعيةو التوزيع والمعادلة الاجتم الإنتاجلعمليتي 

ا إلا في حالة لأن الدول لا تستطيع مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية بمفرده: الاعتبارات الخارجية �

  .لا يخضع لضغط خارجي رجل اقتصاد متحر أالعمل المشترك من 

  الفائدة المصرفية من التحليل الاقتصادي إلى الحكم الشرعي: المطلب الثاني 
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  مفهوم الفائدة المصرفية:  الأولفرع ال

  تعريف الفائدة المصرفية: أولا 

لذي يدفعه المقترض مقابل استخدام نقود المقرض، وعادة يعبر عن هذا االفائدة في اصطلاح الاقتصاديين هو الثمن 

ل أو سعر الفائدة، كما يقرر رجال الاقتصاد أن الائتمان هو التنازل عن مال د الثمن في صورة نسبة مئوية، ولهذا يسمى مع

ظير مال مستقبل، وأن أهم سلعة تكون موضوعًا لعملية الائتمان هي النقود وتجسيدًا لهذا المفهوم يطلق على حاضر في ن

  . 1الفائدة اصطلاح سعر الفائدة بمعنى السعر الذي يحدد ثمنـــاً للنقود

  2: وأهم العوامل المحددة لمعدل الفائدة ما يلي 

 .التي يتعرض لها القرض، وتختلف باختلاف حجم المؤسسات، وكوا خاصة أو حكومية المخاطرة -

تكلفة مسك الدفاتير وتحصيل القروض، ولذلك يكون معدل الفائدة على القروض الصغيرة أعلى منه على القروض  -

 .الكبيرة

 .اختلاف درجة السيولة -

 .اختلاف درجة المعاملة الضريبية -

 .اختلاف مدة الاستحقاق -

  3نظرة الاقتصاديين للفائدة  : ثانيا 

فهو معدل " الصافي"يفرق الاقتصاديون بين معدل الفائدة الصافي، وبين معدل الفائدة الفعلي أو التعاقدي أما  -

" الفعلي"أما  .الفائدة على القرض الذي لا يتعرض للمخاطر مثل معدل الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية

  .بعلاوة المخاطرة" الصافي"فيختلف عن 

                                      
ثامن للاقتصاد والتمويل المؤتمر العالمي ال ،" أهم الانتقادات الموجهة لسعر الفائدة كسعر استراتيجي في النظام الاقتصادي المعاصر"مخلوفي عبد السلام، العرابي مصطفى،    1

  . 3، ص  2011سبتمبر  20-  18 ،قطر، " النمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلامي"حول  الإسلامي
 .75، ص  2002، محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإمام" آليات التوازن الكلي في الاقتصاد الإسلامي"عبد الباري مشعل ،  2
  :للمزيد من المعلومات ، أنظر   3

  .40، ترجمة الدكتور أحمد النجار ، بدون ناشر وتاريخ ، ص  "كارثة الفائدة : الفوائد على الأموال " جوهان فيليب بتمان ،  -

  .204-203، ص 1993، القاهرة ،   ي، مطبعة الطوبج" دراسة مقارنة: الفائدة كأداة من أداوت السياسة الاقتصادية سعر "فيصل محمد فكري ،  -

  .15، ص  1995، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جدة ، "  ليلية اقتصاديةدراسة تح: الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية"درويش صديق جستنية ،  -

  .1962، ترجمة ــاد رضا ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت "  النظرية العامة في الاقتصاد" جون كينز ،  -

 .76، مرجع سابق ، ص " آليات التوازن الكلي في الاقتصاد الإسلامي "عبد الباري مشعل ، -



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 125- 

فهو الذي " النقدي"وبين سعر الفائدة الحقيقي، أما ) الاسمي(ويفرق الاقتصاديون أيضًا بين سعر الفائدة النقدي  -

فهو الناتج الذي يتحدد باستخدام رأس المال السلعي، ويفترض " الحقيقي"يتحدد بالطلب على النقود وعرضها، وأما 

بصورة أو بأخرى إنتاجية رأس المال العيني، ويتساوى المعدلان في عالم يخلو من  الاقتصاديون أن السعر النقدي يعكس

 .التضخم

يساوي " الطبيعي"بين سعر الفائدة الحقيقي أو الطبيعي، وبين سعر الفائدة السوقي، ويرى أن " فيكسل"ويفرق  -

هو السعر الذي يتم " السوقي"المال، و العائد الصافي المتحقق من عمليات تكوين رأس المال، أو هو الكفاءة الحدية لرأس

تحديده من قبل البنوك، ويرى أنه في حالة ارتفاع السعر السوقي عن السعر الطبيعي تتجه الأسعار المحلية للارتفاع، ويحدث 

 .العكس في حالة انخفاض السعر السوقي عن السعر الطبيعي، ويحدث الاستقرار بتعادل السعرين

سعر " سامويلسن"التي تعطي أهمية للتغيير في قيمة النقد، وعرف  الإقراضتبقية بأا فائدة الفائدة الم" فيشر"وعرف  -

 .الفائدة الحقيقي بأنه سعر الفائدة النقدي ناقص نسبة الزيادة في الأسعار

أن كل حجم من التوظيف في كل مجتمع يقابله معدل طبيعي للفائدة، وكذلك كل قيمة للفائدة " كينز"ويرى  -

 .حجم من التوظيف بصورة تكون هذه القيمة للفائدة هي المعدل الطبيعي يقابلها

" كينز"بمعنى أن النظام يكون في حالة توازن ذه القيمة للفائدة وهذا الحجم من التوظيف، وهذا المفهوم يتفق مع تحليل 

لكلاسيكي الذي يعمل على الحفاظ وذلك خلافاً للمعدل الطبيعي للفائدة بالمفهوم ا. للتوازن قبل تحقيق التوظيف الكامل

أو " المحايد"بالمعدل " كينز"الذي يسميه  الاستثمار الجاري عند مستوى التوازن التام، و على المساواة بين الادخار الجاري و

  ".الأنسب"

نتيجة  فهو الذي يحصل تلقائيا" التوازن"ويفرق الاقتصاديون بين سعر الفائدة التوازني وسعر الفائدة الفعلي، أما  -

وحسب . فهو الذي يتحقق مع وجود تدخل اجتماعي في نشاط السوق" الفعلي"تفاعل قوى السوق ودون تدخل، وأما 

عندما تتساوى القيمة الحدية للناتج مع سعر عنصر الإنتاج لكل من الأرض " التوازني"النظرية الاقتصادية الرأسمالية يتحقق 

الصفر بافتراض توفر رأس المال إلى درجة التشبع، أو في حالة الكساد الحاد، وقد ويصل هذا السعر إلى . والعمل ورأس المال

 ).تدخل الدولة، أو حالة الشريعة الإسلامية(إلى درجة الصفر بنص تشريعي أو عرف أخلاقي " الفعلي"يصل 

 :التين ويفرق الاقتصاديون بين سعر الفائدة في الأجل الطويل وسعر الفائدة في الأجل القصير حسب الح -

 .وهو سوق مرتبط بالعمليات قصيرة ومتوسطة الأجل: سوق النقد  ♦
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 .لتمويل المشاريع الإنتاجيةسوق وهي سوق رأس المال ذات الأجل الطويل في الإقراض، وتوصف بأا : السوق المالية  ♦

  النظريات المفسرة للفائدة:  الثانيفرع ال

بعضها يتعلق بدور الفائدة في الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية، جاءت كتب الاقتصاد بالعديد من نظريات الفائدة، 

  .عرض لهذه النظريات باختصار شديدنتها بكيفية تحديد هذه الفائدة، وسوبعض

  1:تتمثل أهم نظريات الفائدة في النظريات التالية

لمختلفة التي يتعرض لها وفيها يرى رجال الاقتصاد أن الفائدة بمثابة تعويض عن المخاطر ا :نظرية المخاطرة   ♦

 .المقرض، وهي تحديدًا مخاطر عدم السداد

 .ويرى أصحاا أن الفائدة هي ثمن استعمال المال : نظرية الاستعمال  ♦

ويرى أصحاا أن رأس المال منتج، فهو أحد عناصر الإنتاج و يجب أن تكون له فائدة  :نظرية إنتاجية رأس المال ♦

 .تعود عليه

وفي تعبير آخر هي ) الأجل(ويرى أصحاا أن الفائدة هي أجر الزمن، فهي زيادة في مقابل الزمن  :نظرية الزمن   ♦

 .زمن الانتظار

ويرى أصحاا أن الفائدة هي الفرق بين القيمة الحالية للنقود والقيمة المستقبلية للنقود،  :نظرية التفضيل الزمني   ♦

لية، والقرض هو مبادلة بين نقود حالية ونقود مستقبلية فيجب أن يحصل المقرض فالنقود لها قيمة مستقبلية أقل من قيمته الحا

 .على الفرق بين القيمتين أي الفائدة

حسب هذه النظرية فالنقود يمكن الاحتفاظ ا لسد الحاجات أو الفرص الاستثمارية  :نظرية تفضيل السيولة   ♦

 .تضي تعويضا يتمثل في الفائدة المستقبلية، وبالتالي فالتنازل عن السيولة الحالية يق

أي الامتناع عن الاستهلاك الحالي لمزيد من الاستهلاك في  –ويرى أصحاا أن ادخار المال  :نظرية أجر الادخار   ♦

 .عمل يجب أن يكافأ، كما يكافأ عمل العمال فكما أن للعمل أجراً فإن للمال أجراً وهو الفائدة –المستقبل 

صحاا أن رأس المال نادر، فإن كان معدل الفائدة صفراً، صار الطلب على رأس المال غير ويرى أ :نظرية الندرة   ♦

 .محدود، فالموارد النادرة لها ثمن أو تكلفة بخلاف الموارد الحرة، فرأس المال مورد نادر لا مورد حر

                                      
رسالة دكتوراه ، " )بالتطبيق على المملكة العربية السعودية(المضاربات الشرعية في المصارف الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية "بكر هاشم أبو بكر أبو النيل ،  أبو 1

 .48 - 47، ص  2003الجامعة الأمريكية المفتوحة ، كلية الدراسات الإسلامية ، 
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للنقود مثل أي سلعة أخرى نتيجة إن النظريات المبررة للفائدة على اختلاف تعبيراا تتلاقى على أن الفائدة هي ثمن 

بقاء الدين في ذمة المدين إلى أجل، وذلك مقابل التضحية أو مقابل الانتظار، أو جزاء الادخار أو جزاء عدم الاكتناز، 

  .وتجسيدًا لهذا المفهوم يطلق على الفائدة اصطلاح سعر الفائدة بمعنى السعر الذي يحدد ثمنـــا للنقود

  الفائدة المصرفية في مفترق الطرق : الثالثفرع ال

بما أن النظرية الرأسمالية تقوم أساسًا على معدل الفــائدة المعتبر وكذلك أثبتت التجربة أا لا تخلو من الأزمات المالية 

ـات والاقتصادية، فإننا سنحاول في هذا الفرع التركيز على وجهات النظر التي توضح علاقة معدل الفائدة في حدوث الأزمـ

  :المالية 

  Minsky" 1فرضية منسكي "معدل الفائدة والاستقرار المالي : أولاً 

في فرضية حول عدم الاستقرار المالي الداخلي على الخاصية الداخلية لوقوع الأزمات المالية، ) 1982" (منسكي"يركز 

إن منبع الأزمة ": ويعبر عن ذلك بمــا يلي حيث يعتقد أن المتسبب في وقوع الأزمات المالية هو هيكل الاستدانة في الاقتصاد

 منسكي أهمية بالغة لهيكل الاستدانة وخاصة أثر الرفع المالي المستخدم ليو وي، "المالية هو التوسع في منح القروض المصرفية

معدل  فالمضاربة لا تحدث إلا في حالة وجود فرق في معدلات الفائدة، وهو ما يلغيه جعل(بكثرة عند موجات المضاربة 

حروب، أزمة (بوجود ظواهر خارجية " منسكي"وتنطلق الأزمة حسب ) الفائدة مساوي للصفر في حالة الاقتصاد الإسلامي

تؤدي إلى خلق فرص ربح جديدة في قطاع اقتصادي ...) سياسية، بروز قطاعات اقتصادية جديدة، ظهور تقنيات حديثة 

بالتوسع في منح القروض من قبل البنوك  تهوتغذي هزدهار اقتصادي يتم تمويلجديد نتيجة تزايد الاستثمارات، وهذا ما يولد ا

  :على مبدأين رئيسيين " منسكي"التي ترى في العملية فرص ربح جديدة وتقوم فرضية 

 .أن الهشاشة المالية الداخلية يعود سببها إلى اللجوء إلى الاستدانة البنكية وجودة المقترضين -

 .ائدة للمرور من مرحلة الازدهار إلى مرحلة الأزمة بسبب المخاطرة الائتمانيةأهمية ارتفاع معدلات الف -

  : فتتميز مرحلة الازدهار الاقتصادي بمـــا يلي 

                                      
  :للمزيد من المعلومات، أنظر  1

، المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي " )محاولة للفهم واقتراح حلول(معدل الفائدة ودورية الأزمات في الاقتصاد الرأسمالي " د شريط عابد، سيدي علي، . أ -

  .16، ص  2011ديسمبر  20-18قطر ، "  الإسلاميالنمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة من المنظور "حول 

أداة سعر الفائدة وأثرها على الأزمات " ، الملتقى الوطني التاسع حول "  الآثار المحتملة لتخفيض سعر الفائدة على الاقتصاد العالمي" بحري هشام ، محزم حسنية ،  -
 .2011ماي  10- 09، جامعة سكيكدة ، " الاقتصادية
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زيادة موجات المضاربة لوجود فرص الأرباح بحيث تمتــاز بابتعاد تصورات المتعاملين الاقتصاديين عن تصور الحقيقة لذلك  ♦

 ).التقليد بين المضاربين(قطيع وك النتحدث في هذه المرحلة عن سل

 ).انخفاض معدلات الفائدة، زيادة الاستثمارات، زيادة ثقة البنوك(سياسة نقدية توسيعية  ♦

  :أما مرحلة الأزمة فتتميز بمــا يلي 

حماية فالبنوك تحــاول ) ارتفاع معدلات التضخم، قلة الاستثمارات، نقص الثقة لدى البنوك(سياسة نقدية انكماشية  ♦

 .نفسها ضد المخاطر الائتمانية خاصة مخاطر عدم السداد وهذا ما يؤدي إلى الوصول إلى الهشاشة المالية

  معدل الفائدة ومكــافحة التضخم: ثــانيًا 

أن السبب الرئيسي للكساد العالمي في "  Simons" "سيمون"إن الفائدة هي أحد أسباب التضخم، فقد أكد 

الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر، كما أن السياسة المطروحة لمعالجة التضخم عبر رفع ات هو تغيرات نالثلاثي

سبب من أسباب حدوث عمليات التضخم، ) القروض بأشكالها(معدلات الفائدة تشير ضمنيا إلى أن الائتمان المصرفي 

  . 1ات خلق النقود في البنوك في زيادة التضخمدور عملي ينالذي يب) Maurice Allais" (موريس آليه"ويوضح ذلك 

  علاقة سعر الفائدة بالنمو: ثــالثاً 

لقد حاول عدة اقتصاديين إظهار الأثر السلبي لسعر الفائدة على النشاط الاقتصادي واستمرار هذا التأثير السلبي مع 

، وقد بينا في تحليلهما لهذا الموضوع أن سعر الفائدة، الحقيقي العالي هو السبب )Fitoussi et Phelps 1988(الزمن 

، أنه توجد علاقة موجبة 1989في  "قيومينو" و "ريشلن" في الثمانينات في أوربا، كما بينفي انكماش النشاط الاقتصادي 

  .بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل البطالة في المدى البعيد

نتائجهما الخاصة بدراسة ميدانية ) Alexandre Mathis, Lucrezia Reinchlin(ديان الاقتصا كما قدم

على فرنسا وما مدى آثار الصدمات الخارجية لسعر الفائدة على النشاط الاقتصادي وقد توصلا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي 

  .2ي له أثر تضخمي على الأسعار والتضخم بدوره له أثر سلبي على النشاط الاقتصاد

                                      
 :، سلسلة فقه المعاملات ، مركز سامر قنطقجي لتطوير الأعمال ، حماة ، سوريا على الموقع"  أيهما أصلح في الاستثمار معيار الربح أم معيار الفائدة" طقجي ، سامر مظهر فن  1

www.kantakji.com/fiqh/Riba.htm   
الأزمة المالية و ": ، الملتقى العلمي الدولي حول " –دراسة نظرية وقياسية  –معدل الربح كبديل لمعدل الفائدة في علاج الأزمة المالية "، بشير عبد الكريم ال. د   2

 .9، ص  2009أكتوبر  21- 20، يومي جامعة سطيف ،"الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية 
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وجود علاقة  ]2008 – 1961 [على دولة أمريكا خلال الفترة  1 "البشير عبد الكريم" كما تبين دراسة قام ا الدكتور 

  : عكسية بين معدل الفائدة ومعدل النمو ويتضح ذلك في المخطط 

  )2008-1961(أ خلال الفترة .م.للوسعر الفائدة الحقيقي  و) %( الداخلي الخام تطور معدل نمو الناتج: )7(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

ي حول م، الملتقى العل"دراسة نظرية وقياسية  - معدل الربح كبديل لمعدل الفائدة في علاج الأزمة المالية"البشير عبد الكريم ، .د : المصدر

  .10، ص 2009أكتوبر  21- 20يومي  جامعة سطيف، ،"الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية"

حيث يبين الشكل أن العلاقة بين سعر الفائدة الحقيقي والنمو الاقتصادي علاقة عكسية ففي فترة الستينات 

والسبعينات لما كان سعر الفائدة في أدنى مستوياته كان معدل النمور كبيراً إلى حد مـــا ولمــا أصبحت أسعار الفائدة مرتفعة 

ات، انخفض معدل النمو بشكل ملحوظ والاستنتاج الثاني والأهم هو أن فترات الانكماش جدًا خلال الثمانينات والتسعين

يسبقها تغيرات إيجابية معتبرة في سعر الفائدة، كل هذه الملاحظات تبين أن سعر الفائدة الحقيقي يؤثر ) معدل النمو السالب(

  .على النمو الاقتصادي والعلاقة بينهما عكسية

  نقد اقتصادي وتحليل فقهي ة،دة المصرفيالفائ:  الرابعفرع ال

في هذا الجزء سوف نحــاول عرض مختلف الانتقادات الموجهة للربا عند مختلف الاقتصاديين الرأسماليين وغير الرأسماليين 

  .وكذلك إعطاء تحليل فقهي شرعي للفائدة المصرفية

  الرأسماليينالانتقادات الموجهة للفائدة عند الاقتصاديين : أولاً 

 2معدل الفائدة الحقيقي والادخار  -1

                                      
 .9د البشير عبد الكريم ، نفس المرجع ، ص  1
  :للمزيد من التفصيل ، انظر   2
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في دراسة عن علاقة الادخار بمعدل الفائدة إلى أن من بين تسع دراسات تجربيبة سابقة ) G.Arrieta(توصل  -

رات خومد  ينية لاختبار فرضية العلاقة بين معدل الفائدة الحقيقيأجريت عن بلدان نامية مختارة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللات

معدل الفائدة الحقيقي إما عديم أظهرت أن فقد  1اتمع أثبتت واحدة منها فقط صحة العلاقة، أما بقية الدراسات الأخرى

 . أو ذو تأثير ضعيف جدًا في مدخرات اتمع وذلك فيما عدا حالات محدودة من البلدانيرالتأث

نه وبالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية خلال دعم هذه الدراسة إحصاءات صندوق النقد الدولي التي بينت أ -

معدلات الادخار المحلي الكلي ) 1973- 1965(الثمانينات تراجعت نسب الادخار بالدول الإفريقية خلال الفترة 

هذا المعدل انعكس لينزل  ،1980 و 1974بين  %23.3قبل أن تصل إلى  %19.3حيث كانت ) PIBكنسبة من (

 ).1996-1988(بين  %16.7ثم إلى ) 1987-1981(في الفترة  %18إلى 

تشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود ترابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار، كما أكد ذلك سمويلسن  -

SAMUELSON  إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد أسعار الفائدة، وإن كثيرا من الناس ": بقوله

المبلغ نفسه تقريبا بغض النظر عن مستوى سعر الفائدة، وإن بعض الناس يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا وعدوا  يدخرون

كل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قراري الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثير  : "، ثم يتابع قائلا "بأسعار أعلى

 ."كل منهما على الآخر

راسات أثبتت أنه ليس لمعدلات الفائدة انعكاس ايجابي مؤكد على معدلات الادخار وذلك على الأقل في وعليه فإن نتائج الد

  .الدول النامية

 2دور معدل الفائدة في التخصيص الأمثل للموارد  -2

اتمع من معدل الفائدة هو أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد، ولا تعــير الناحية الاجتماعية أي اهتمام، فتحرم  -

 ,Johnson, Enzler(مشروعات ضرورية وتعيق حركة التنمية فيه، ففي دراسات ميدانية قام ا جونسون وإنزلر وكونراد 

                                                                                                                    
، جامعة " أداة سعر الفائدة وأثرها على الأزمات الاقتصادية:"، الملتقى الوطني التاسع حول " السلبية لسعر الفائدة في النظرية الاقتصادية ثارلآا"بوغزالة أمحمد عبد الكريم ،  -

  .2011ماي  10-09سكيكدة ، 

 .30مرجع سابق ، ص " الاستثمار معيار الربح أم معيار الفائدةأيهما أصلح في "سامر مظهر قنطقجي ، -
  :لمعرفة الردود الموجهة لمن يبررون الفائدة يمكن العودة إلى  1

    www.kantakji.com/fiqh/Riba/31401.doc :، على الموقع 18ص  ،"الربا وبدائله في الإسلام"رغداء محمد أديب زيدان ،  -

  .638 – 637، ص  1991، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، " اقتصادنا"الصدر،  رالسيد محمد باق -
  :لمزيد من المعلومات ، أنظر  2
  .7 – 6، مرجع سابق ، ص د شريط عابد، سيدي علي. أ  -

 .32- 29، مرجع سابق، ص "معيار الربح أم معيار الفائدةأيهما أصلح في الاستثمار "سامر مظهري قنطقجي،  -
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Conrad ( قتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد الاتوصلوا إلى أن رأس المال في

تحصل على قروض أكبر وبسعر فائدة أقل بينما ) بحجة ملاءا(فالمشروعات الكبيرة  وأنواع الاستثمارات بسبب سعر الفائدة،

 .العكس تمامًا ما يحدث بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

إن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة التكاليف مما يشكل مانعًا كبيراً من الاستثمار، ففي دراسة أجراها  -

وجد أن الفوائد قد بلغت ثلث العائد الإجمالي ) 1978-1970(للتجربة الأمريكية خلال الفترة  Leibling)" (ليبلنغ"

على رأس المال، مما أدى إلى تآكل أرباح الشركات وانخفاض إنتاج الاقتصاد الأمريكي وبالتالي أدى إلى انخفاض التكوين 

  .ة وحجم الاستثمارويبين الشكل التالي العلاقة العكسية بين معدل الفائد.الرأسمالي

  .العلاقة بين معدل الفائدة وحجم الاستثمار) : 8(الشكل رقم 

  

  

  

  

يجابية للاستثمارات مما يؤكد العلاقة العكسية مة الإينلاحظ من المنحنى البياني أنه كلما ارتفع معدل الفائدة تتراجع الق

  .بين معدل الفائدة وإجمالي قيمة الاستثمارات

في بداية الثمانينات عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل ) Friedman" (فريدمان"تساءل كما  -

للاقتصاد الأمريكي، وتوصل إلى أن هذا السلوك الطائش هو من جراء أسعار الفائدة مما يصعب اتخاذ القرارات الاستثمارية 

 .طويلة الأجل أو التخطيط الجيد للأعمال

أن السعر النقدي للفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد، وأن معدل الفائدة لا ) Turvey" (تورفي"كما أكد  -

يصلح لذلك، وهو غير مناسب لقرارات الاستثمار، وبنــاءًا على هذا يجب أن يحل محله سعر الأصول الحقيقية الموجودة أو 

 .المستوى العام لأسعار الأسهم

 (Miller) "ميلر"جل الاستثمار، يؤيد بذلك نتاءج دراسة قام ا تعتمد الكثير من المشروعات معيار الربح من أ -

 .من هذه المشروعات استخدمت معدل الربح عند اتخاذ قراراا الاستثمارية %77مشروع فوجد أن  177على 
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عدل الفائدة ليس أن م)  Meade" (ميد"و ) Anderson(  "أندرسون"أكدت الاستقصاءات التي قام ا  -

ديد مستوى الاستثمار لأنه يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالات التقدم تح عاملا يذكر في

على أن ) Minsky" (منسكي"التقني السريع، فضلاً عن اعتمــاد المشروعات على التمويل الذاتي لمــا له من فوائد وقد شدد 

لجوء المنتجين  نوزعة يفرز نظاما ماليا قويا، ولكلرشيد لاستثمار أرباحه غير المقيام المشروع بالتمويل الذاتي لرأسماله والتخطيط ا

 .إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار

  1وجهات نظر المفكرين والفلاسفة غير الرأسماليين : ثــانيًا 

 ركود الاقتصاد، فنجد أرسطو يعتبر الفائدة ضد إن الفائدة كانت في نظر الاقتصاديين خطأ منذ القديم، وسبب في -

فأن تحصل من النقود على نقود جديدة فهذا مخالف للطبيعة لأن النقود قد جعلت بطبيعتها لكي تتم مبادلة السلع " :الطبيعة

عن طبيعتها،  عن طريقها، وكل استخدام للنقود لكي يحصل أصحاا من ورائها على ثروة نظير اقتراضها بفائدة خروج بالنقود

 "لأنه لا يكون قد تم استخدام النقود لمبادلة السلع، وإنما للحصول منها مباشرة على سلعة

-  الفائدة بحجة أن النقود لا تلد النقود، مستندًا في ذلك إلى أقوال أرسطو " توماس الإكويني"م القديس وكذلك حر

 .ليم الكنيسةاوتع

 .ق أرباح المرابين، مع أن مهاجمتهم كان مبعثه مصلحة رأس المال التجــاريأما التجاريون فقد هاجموا الفائدة وإطلا -

أي من (فقد طالب بوضع حد أعلى لسعر الفائدة على القروض ) الذي دعا إلى الحرية الاقتصادية(أما آدم سميث  -

 ).أجل منع القروض بفائدة

خطأ، وإذا قبلوا به فقد طالبوا بتدخل الدولة في هذا اال، فكل المذاهب الاقتصادية قديمها وحديثها، تنظر إلى الربا على أنه 

  .تركه لتحكم المضاربين والمرابين وأصحــاب الأموال موعد

  الفائدة دراسة فقهية: ثالـثـــاً 

 تعريف الربا وأنواعه وتطابقه مع الفائدة -1

 .2ن المرتفعنما والربوة تعني المكا زاد و: الربا لغــة من رَباَ ربوًا، ورباءاً بمعنى  -

                                      
 .17-16، ص داء محمد أديب زيدان، مرجع سابقرغ 1
 .126، ص 1993الطبعة الثانية،  ،بيروت، دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي،  ربا: ، مادة "لسان العرب"، ابن منظور 2
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 1" في حالات مخصوصة  في عقود مخصوصة و الزيادة المشروطة في أموال مخصوصة و"أما شرعًا فهي  -

  :كمــا يعرف الربا في الفقه الشرعي كمــا يلي 

 2" ضة و مشروط لأحد المتعاقدين في المعا فضل خال عن عوض بمعيار شرعي" :عرفه الحنفية على أنه ♦

قد أو مع تأخر البديلين عقد على عوض مخصص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة الع" :وعرفه الشافعية على أنه ♦

 3" أو أحدهم

أي تحريم الربا -تفاضل في أشياء، ونسيء في أشياء مختص بأشياء، ورد الشرع بتحريمها " :كمــا عرفه الحنابلة على أنه ♦

 . 4"نصــا في البعض، وقياسا في الباقي منها -فيها

زيادة مال ": فقد أجمع الفقهاء على تعريف الربا اصطلاحا بأنه  5فوا كل نوع من أنواع الربا على حدة المالكية فقد عر أما  ♦

 ."بمال بلا مقابل في معاوضة مال بمال

  : 6وللربا أنواع في الشرع 

 .وهو بيع المال الربوي بجنسه، مع زيادة في أحد العوضين: ربا الفضل  -1

زن عند هو تأخير البدلين في بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه إذا اتفقا في علة الربا، وهي الكيل والو : ربا النّساء  -2

 .نية عند الشافعية والمالكيةالحنفية والحنابلة، والثم

العلة ض أي أنه يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس بارق أحدهما مجلس العقد قبل التقاوذلك بأن يف: ربا اليد عند الشافعية  -3

 .دون أن يشترط في ذلك أجل بنفس العقد، ولكن يحصل التأخير في قبض البدلين أو أحدهما، في مجلس العقد بالفعل

                                      
 .11ص ، 1982الطبعة الأولى،  ،، دار القلم، الكويت"المال بالباطلالربا وأكل "محمد زكي عبد البر،   1
 .1997، ر الإسلامي، القاهرةكف، المعهد العالمي لل"المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم"رفعت السيد العوضي ،   2
 .409، ص الجزء الثالث، ، المكتبة الإسلامية"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، الشافعي الصغير  3
 .132، ص  الجزء الرابع،  1981، الرياض ، ، مكتبة الرياض الحديثة"المغني في الفقه الحنبلي"ابن قدامة المقدسي ،  4
 .303، دار الكتب العلمية، بيروت، ص "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"ابن عبد البر القرطبي،  5
  :للمزيد من المعلومات ، أنظر  6

  .21، ص  2007، الطبعة الأولى، دمشق، ، دار القلم"في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة"نزيه حمــاد، . د   -

  .2008، ، عالم الكتب، القاهرة" معجم اللغة العربية المعاصرة"، أحمد مختــار عمر  -

 .10، ص 2008ركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ، م"السنة للقرآن و الإعجــاز الاقتصادي"، رفيق يونس المصري. د   -
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أما الأنواع الثلاثة، فتدخل ضمن ربا البيوع وهو الربا الخفي، كما أن هناك ربا ظاهر جلي في القرآن يسمى النسيئة، أو  

لمشروطة على الدين مقابل الأجل، وهذا النوع من الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما يسمى بربا الجاهلية، وهو الزيادة ا

  :ا أن علة تحريمه تشتمل على ثلاثة عنـــاصر ن كما بيـ . وأن تحريمه هو تحريم مقاصد

 .مال زائد عن أصل الدين �

 .هذه الزيادة مشروطة �

 .هذه الزيادة مقابل الأجل �

  :ا على ثلاثة عنــاصر تشتمل أيض –ة أو مدينة نسواء كانت دائ –المصرفية لفائدة كمــا عرفنا أن ا

 .مال زائد عن أصل الدين ♦

 .هذه الزيادة مشروطة ♦

 .هذه الزيادة مقابل الأجل ♦

وبمقارنة العناصر التي يتألف منها ربا النسيئة مع العناصر التي يتألف منها القرض المصرفي بفائدة، وكذا مقارنة أشهر 

تي تمارسها البنوك التقليدية في عمليات الإقراض والاقتراض مع أشهر صيغ ربا النسيئة التي كانت مطبقة في الجاهلية، الصيغ ال

صد، فهما المق ا متطابقان في المعنى ووائد المصرفية لفظان مختلفان لفظً يتضح لنا بجلاء وبدون ذرة شك أن ربا النسيئة والف

  .اني لا يغير جوهر الحقيقة في شيءعالألفاظ والماحدة، وأن التلاعب بوجهان لعملة و 

 :الحكم الشرعي للربا في الديانات السمــاوية -2

ويقول . 1يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِل لَهُمْ قُلْ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ﴾ ﴿: إن االله سبحانه وتعــالى قد أحل لنا الطيبات في هذه الأرض

فاالله سبحانه أراد لنا الحياة على هذه الأرض وسخر لنا ما . 2﴾لَهُمُ الطيبَاتِ وَيُحَرمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيُحِل ﴿: جل جلاله

  .فيها حتى نعيش بسعادة، وحتى نصل بالخير ورضا االله إلى الجنة، فلذلك كان تحريم الربا في كل الشرائع

إن أقرضت ": في التوراة، ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الخروج ففي الديانة اليهودية، جاء التحريم الربّا  

وجــاء أيضا في سفر التثنية الإصحاح . 1 "فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي ولا تضعوا عليه الربا

  2 "بالربالا تقرض أخاك بربا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء مما يقرض ": الثالث والعشرين

                                      
 .4الآية ، سورة المائدةالقرآن الكريم،  1
 .157الآية  ،سورة الأعرافالقرآن الكريم،  2
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فبالإضافة إلى إلزامهم برد الربا، فقد : أما في الديانة المسيحية فقد وضعت عقوبات شديدة لأولئك الذين يتعاملون بالربا

 .3اعتبر المرابي كالمرتد، يحرم من الدفن الديني هو ومن ساعده

منَ الذِينَ هَادُواْ حَرمْنَا عَلَيْهِمْ طيَبَاتٍ  فبَِظلُْمٍ ﴿ :وقد أكد القرآن هذا التحريم عند اليهود والنصارى بقوله تعــالى 

هِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً  تْ لَهُمْ وَبِصَداسِ باِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ * أُحِلباَ وَقَدْ نُـهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النوَأَخْذِهِمُ الر

هُمْ عَذَاباً    . 4 ﴾ألَيِماً مِنـْ

الذِينَ يأَْكُلُونَ الرباَ لاَ يَـقُومُونَ إِلا كَمَا ﴿: القرآن الكريم، قال تعــالى روفي الإسلام جاء تحريم الربا في آيات كثيرة من سو 

لِكَ بأِنَـهُمْ قاَلُوا إِنمَا الْبـَيْعُ  مِثْلُ الرباَ وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الرباَ فَمَن جَاءَهُ يَـقُومُ الذِي يَـتَخَبطهُُ الشيْطاَنُ مِنَ الْمَس ذَٰ

    .5 ﴾مْ فِيهَا خَالِدُونَ مَوْعِظَةٌ من ربهِ فاَنتـَهَىٰ فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُ 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من * أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ اتـقُوا الله وَذرُوا مَا بقَِي من الربا إن كنتم مؤمنين ياَ ﴿: ويقول تعــالى

  6﴾االله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

في أرزاقهم، وإفسادًا لحيام، وتضييعا لهم،  محاربة سافرة الله ورسوله، إذا كان بغيا على عباد االله الفقراء، وتحكمــا"فالربا 

إنه قتل جماعي للفقراء والمستضعفين في اتمع، ولهذا تولى سبحانه وتعالى الدفاع عن هؤلاء الضعفاء، والانتقام لهم ممن 

  7"ظلموهم

اة تريدون وجه االله فأولئك وما آتيتم من الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند االله وما آتيتم من زك﴿  :وقال تعــالى

 9 ﴾ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ الرباَ أَضْعَافاً مضَاعَفَةً وَاتـقُواْ اللّهَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ ﴿: وقال تعـــالى  8﴾ هم المضعفون

االله بن مسعود  فعن عبد ،حرمته في الإسلام أما في الحديث النبوي الشريف، فهناك أحاديث كثيرة تحذر من الربا، وتبين

  .1 "لعن االله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه": قال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

                                                                                                                    
 .الربّا ، و 22/25، الإصحاح سفر الخروجالكتاب المقدس ، دار الكتاب المقدس في العالم العربي ،  1
 .، في الربا23/19ّ، الإصحاح  سفر التثنيةالمقدس ، الكتاب  2
 .73 ، ص 1981، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، " موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة"عبد االله عبد الرحيم العبادي ،  3
  161-160الآية  ،سورة النســـاءالقرآن الكريم،  4
 275ة الآي ،سورة البقرةالقرآن الكريم،  5
 279- 278الآية  ،سورة البقرةالقرآن الكريم،  6
 145، ص  1975، دار المعارف للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الثانية ،  "السياسة المالية في الإسلام"عبد الكريم الخطيب ،  7
 39، الآية سورة الرومالقرآن الكريم،  8
 .130، الآية سورة آل عمرانالقرآن الكريم،  9
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من دخل ضمن صفقة الربا فهو ملعون، وليس آخذ الربا فقط إنما الذي وافق على إعطاء الربا، والذي شهد على  فكل

 .العقد، والذي كتبه أيضا

  الإسلاميةمفهوم الهندسة المالية :  الثالثالمطلب  

  و تاريخها و خصائصها  الإسلاميةتعريف الهندسة المالية : الأولالفرع         

   الإسلاميةتعريف الهندسة المالية : أولا

التي تتضمن عمليات التصميم و التطوير و التنفيذ لكل من  الأنشطةمجموعة : " الإسلاميةيقصد بالهندسة المالية 

إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل و كل ذلك في إطار توجيهات الشرع  بالإضافةالأدوات و العمليات المالية المبتكرة، 

  .1"فالحني

و ما يلاحظ من خلال التعريف أنه لا يختلف عن مفهوم الهندسة المالية التقليدية من حيث الهدف، إلا أنه يتميز عنه       

  .بالمصداقية الشرعية

  :ضمن العناصر التاليةتت الإسلاميةالهندسة المالية  أنو عليه فهذا التعريف يشير إلى 

  .كرة تمثل بطاقة الائتمان ، و عقود تحوط مب مالية مبتكرة ، أدواتتصميم  – 1

ة  د الجذري في العقود المالية لزياالمبتكرة لحاجات تمويلية جديدة، أو التغيير الأدواتالمالية، أي تلبية هذه  الأدواتتطوير  – 2

  .العائدو كفاءا فيما يخص المخاطرة و فترة الاستحقاق 

  .تكون منخفضة التكلفة و مرنة و عملية أنا أتنفيذية من ش إجراءاتالمبتكرة، أي ابتكار  الأدواتتنفيذ  – 3

نذكر ما  الإسلاميةأن تكون العناصر سابقة الذكر تتميز بالمصداقية الشرعية، و كمقارنة بين الهندسة المالية التقليدية و  – 4

  :ليي

لية تحقق الكفاءة الاقتصادية أي تسعى ما أدواتالهندسة المالية التقليدية دف إلى إيجاد و تطور منتجات و  – أ

دف إلى إيجاد  الإسلاميةأو التعاقدية بينما الهندسة المالية  الإجرائيةلتحقيق مصلحة المتعاملين بأقل قدر ممكن من التكاليف 

  .الإسلاميرع مالية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية و المصداقية الشرعية، أي ضرورة توافق المنتجات مع الش أدواتمنتجات و 

                                                                                                                    
  .47، ص  2، مسند عبد االله بن مسعود ، الجزء 3737رواه أحمد من حديث عبد االله بن مسعود ، رقم الحديث  1
  224، ص 3333ورواه أبو داود ، في حديث ابن مسعود ، رقم الحديث   
 .391، ص  5506م الحديث ورواه البيهقي في شعب الإيمــان، باب في قبض اليد من الأموال المحرمة ، عن أبي جحيفة وعن جابر ، رق  
 .2002 ، بنك السودان،26، مجلة الصيرفي ، العدد "مدخل للهندسة المالية الإسلامية :ةيأدوات سوق النقد الإسلام"فتح عبد الرحمن علي محمد صالح،  1
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مهندس عملية تطوير و ابتكار المنتجات المالية في الهندسة التقليدية يكفي أن يكون من ذوي الخبرة بالعمليات  – ب

ا بمقاصد الشريعة يجب أن يكون ملم  الإسلاميةالبنكية التقليدية فقط في حين أن القائم ذه العملية في الهندسة المالية 

  .برته و إلمامه بالعمليات البنكية التقليدية، إضافة إلى خالإسلامية

  تاريخها: ثانيا

الشرعية، حيث  بالأحكام الإسلاميةمع مجيء الشريعة  أيسنة،  1400منذ أكثر من  الإسلاميةظهرت الهندسة المالية 

طار القواعد و إللمسلمين، لكن في  الاقتصاديةالحاجيات  وإشباعل المشاكل لحو الابتكار  الإبداعدعت هذه الأخير إلى 

عندما جاءه  "برخي"الضوابط الشرعية، ودليل ذلك توجيه رسول االله صلى االله عليه و سلم لذلك الرجل الذي استعمله على 

إنا ! رسول االله  لا و االله يا: "فقال الرجل ،"تمر خيبر هكذا؟ ل كُ أَ : " ، قال له رسول االله صلى االله عليه و سلمءبتمر ردي

بع الجمع بالدراهم، ، لا تفعل: "االله عليه و سلم ىل رسول االله صلافق ،"هذا بالصاعين و الصاعين بالثلاث الصاع من لنأخذ

رسول االله صلى االله عليه و سلم الرجل عن أكل الربا، ثم أرشده إلى الحلال،  ىفي هذا الحديث . 1"ثم ابتع بالدراهم جنيبا

  .حيث أمره ببيع التمر الرديء بالدراهم، ثم شراء التمر الجيد بتلك الدراهم

نما جاءت بتفصيل ما لا يحل من المعاملات إبتفصيل هذه الحلول، و  تأتلم  الإسلاميةالشريعة  أنلكن من الملاحظ 

كُل الطعَامِ كَانَ حِلا لبَِنِي ﴿: إلا إذا جاء النص بتحريمها، و دليل ذلك قوله تعالى الإباحةفالأصل في المعاملات ، 2المالية

لم تمنع دائرة الابتكار، بل بالعكس،  الإسلامية، وعلى هذا الأساس فالشريعة 3﴾إِسْرَائيِلَ إِلا مَا حَرمَ إِسْرَائيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ 

  .4التجديد دائرة الممنوع، و أبقت دائرة المشروع متاحة للجهد البشري في الابتكار ومنعت 

  الإسلاميةخصائص الهندسة المالية : ثالثا

و منتجات مالية تجمع بين المصداقية الشرعية و الكفاءة الاقتصادية و  أدواتإلى إيجاد  الإسلاميةالمالية  الهندسةدف 

  :من بين خصائصها نذكر 

                                      
 .صحيح البخاري 1
، 2004 أفريل مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، بيت المشورة، الكويت،، ")الإسلاميفي المنهج  اتنظر (صناعة الهندسة المالية "، سامي بن إبراهيم السويلم 2

 .10ص 
 .93الآية  ،سورة آل عمران ،القرآن الكريم 3
 .20، ص 2007، 02، العدد20، جامعة الملك عبد العزيز، الد  الإسلامي، مجلة الاقتصاد "الهندسة المالية الإسلامية"عبد الكريم قندوز،  4
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موافقة للشرع الحنيف  الإسلاميةالمالية  الأدواتالمقصود بالمصداقية الشرعية أن تكون المنتجات و  :المصداقية الشرعية – 1

ترجيح رأي فقهي على  الإسلاميةليس الهدف الأساسي من الصناعة المالية  ذإ ،عن الخلاف الفقهي الإمكانمع الابتعاد قدر 

   .1الإمكانالآخر، إنما التوصل لحلول مبتكرة تكون محل اتفاق قدر 

أو  الإجرائيةقدر ممكن من التكاليف  بأقلالمقصود بالكفاءة الاقتصادية تحقيق مقاصد المتعاقدين  :الكفاءة الاقتصادية – 2

لاقتصادية عن طريق توسيع الفرص الاستثمارية، أو تخفيض زيادة الكفاءة ا الإسلامية، و يمكن للهندسة المالية 2التعاقدية

  .صول على المعلومات و عمولات الوساطة و السمسرةحطار و تخفيض تكاليف المعاملات للالأخ

يا كما في تنوعا حقيقيا و ليس صور  الإسلاميةيعتبر التنوع المتوفر في المنتجات المالية  :بدل التقليد يالابتكار الحقيق – 3

لها طبيعة تعاقدية و خصائص تميزها عن  الإسلامية، حيث أن كل أداة من أدوات الهندسة المالية الهندسة المالية أدوات

 الأمر بالمخاطر، الضمانات أو التسعير، و هذا من منطلق أن المقصود بالهندسة المالية هو ما ، سواء تعلقالأخرى الأدوات

وليس مجرد عقد صوري من العقود الوهمية ، وهو ما يؤكد القيمة  الأسواقفي  الاقتصاديينيلبي مصلحة حقيقية للمتعاملين 

  .3المضافة للابتكار

  الإسلاميةأسس و مبادئ الهندسة المالية : الفرع الثاني 

واثنان يختصان . ، وهما التوازن والتكاملبالأهداف، اثنان يتعلقان الإسلاميةالمالية  للهندسةمبادئ  أربعةيمكن تحديد 

  .4بالمنهجية ، وهما الحل و المناسبة

  مبدأ التوازن: أولا

، ما يتعلق منها بالمصالح الشخصية وما يتعلق بالمصالح الاجتماعية، ما الإنسانيةوالمقصود به التوازن بين مختلف الحوافز 

نجحت في تحقيق التوازن  الإسلاميةة فالشريع. بالتعاونبالمنافسة و ما يتعلق  الخيرية، ما يتعلق بالأعماليتعلق بالربح وما يتعلق 

  .إفراط نالمناسب له دو  الإطار والميول والحوافز و وضعت لكل  بين مختلف الرغبات

                                      
 .17 ، صمرجع سابق  ،")الإسلاميفي المنهج  اتنظر (صناعة الهندسة المالية " السويلم، بن إبراهيم سامي 1
 .نفس المرجع 2
: الإسلاميالاقتصاد "حول  الأولالملتقى الدولي ، ")الواقع و التحديات و مناهج التطوير(منتجات الهندسة المالية الإسلامية "خنيوة،  الأمينان، محمد نعلي موسى ح 3

 .04ص  ،2011فيفري  24 – 23، جامعة غرداية، "الواقع  ورهانات المستقبل
 ،2007المملكة العربية السعودية، ، تدريب ، مكتبة الملك فهد الوطنيةالمي للبحوث و للتنمية ، المعهد الإسلا الإسلامي، البنك "التحوط في الاقتصاد الإسلامي"سامي السويلم، 4

 .124 - 110ص 
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من حيث الواقع لا يوجد اقتصاد يمكن أن يقوم على الحوافز الربحية و حدها، ولا على الحوافز الخيرية و حدها، بل 

ومن أوضح . من خلال المؤسسات والمنظمات غير الربحية اقتصاديةمنهما معا، و هذا يعني أنه من الممكن تحقيق أهداف 

لكن . مرةد اازفة، وهو ما يمكن أن يحول إدارة المخاطر إلى مقابح يول على ذلك قضية إدارة المخاطر، فحافز الر  الأمثلة

  .المشكلة لانتفاء عنصر الربح فيها فادىالأساليب الخيرية تت

  لّ مبدأ الحِ : ايثان

هذا المبدأ على أن الأصل في المعاملات الحل والجواز، إلا إذا خالفت نصا أو قاعدة شرعية، فالمعاملات المالية  ينص

  .ذلك كان الأصل فيها الحل والجوازل والاجتماعية عموما هدفها إشباع الاحتياجات الفطرية، و

المالية هو أصول المحرمات، و هي الربا و الغرر، و كون محور الدارسة و العناية في المعاملات يتقتضي أن  لّ و قاعدة الحِ 

و . فالمحرمات إذا تم اجتناا فالعقد صحيح بناء على هذه القاعدة. ئعا، كما هو شأركانهليس أحكام البيع و شروطه و 

فإنه محصور و  دائرة المسموح لا حدود لها، بخلاف المحرم أنتدل على  لأاهي أساس الابتكار المالي،  لّ لذلك قاعدة الحِ 

  .الإسلاميةمحدد، و عليه تعد هذه القاعدة أساسية في فهم و تطوير المنتجات المالية 

  مبدأ التكامل: ثالثا

هو التكامل بين التفضيلات الشخصية مع الاعتبارات  الإسلاميةالذي يحكم تطوير المنتجات المالية  الأساسيالمبدأ 

فالربا عزل لتفضيلات الزمن عن توليد الثروة، بينما . خاطرة و بين توليد الثروة الحقيقيةالموضوعية، بين تفضيلات الزمن و الم

  .يوفصل الزمن و المخاطرة عن توليد الثروة يؤدي إلى انحراف القطاع المالي عن القطاع الحقيق. الغرر عزل لتلك المتعلقة بالخطر

  مبدأ المناسبة: رابعا

و هذا . لمقصود منه، بحيث يكون العقد مناسبا و ملائما للنتيجة المطلوبة من المعاملةالمراد به تناسب العقد مع الهدف ا

معناه لابد من ملائمة الشكل مع المضمون، و توافق الوسائل مع المقاصد، فالصورة و حدها لا تكفي وحدها لتقويم المنتج 

العبرة : "وهذا مدلول القاعدة الفقهية. بالعبرة بالحقيقةالمالي، فالصورة تعد مقبولة ما لم تتعارض مع الحقيقة، فإن وجد تعارض 

  ".و المباني بالألفاظبالمقاصد و المعاني لا 

  :يمر بمرحلتين أنوبناء على ذلك فإن تقويم المنتج المالي يجب 

 ابتداءً تكن مقبولة فالمنتج لم ، وإن الإجراءاتحينئذ في فينظر فإن كانت مقبولة، . النظر إلى الهدف والغاية من المنتج – 1

  .غير مقبول
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  .التعاقدية، فإن كانت صحيحة، كان المنتج مقبولا الإجراءاتالنظر في  – 2

  :لموالي يوضح مراحل المنتج الماليوالشكل ا

  مراحل تقويم المنتج المالي ):9(الشكل رقم 

  

  

  

                                                  

  

                                                                                                   

  

                                              

  

  .125، ص ، مرجع سابق"الإسلاميالتحوط في الاقتصاد "سامي السويلم،  :المصدر

  الإسلاميةظهور الهندسة المالية  أسباب: الفرع الثالث

كأداة لإيجاد حلول مبتكرة و أدوات مالية جديدة تجمع بين المصداقية الشرعية و   الإسلاميةتبرز أهمية الهندسة المالية 

الكفاءة الاقتصادية، و لقد ساهمت قوى المنافسة الشديدة بين المصارف و المؤسسات المالية في الأسواق العالمية من ناحية و 

المتسارعة في مجال تمويل الشركات و التمويل المصرفي  تطور وسائل الاتصال و تكنولوجيا المعلومات من ناحية ثانية و التطورات

إلى الاهتمام  أدىو تمويل الاستثمارات من ناحية ثالثة، في لعب دور هام على صعيد تحديد الابتكارات في الحقل المالي مما 

  :الإسلاميةالمالية التي ساهمت في ظهور الهندسة  الأسبابو في ما يلي نورد أهم . 1بمفهوم الهندسة المالية الاسلامية

                                      
 .30/03/2012: ، تاريخ التصفحhttp://ifecenter.com/Bayan/?q=node/23  :على الموقع، "اذا الهندسة المالية الإسلاميةلم" 1
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ى تلبية تكون قادرة عل أن الإسلاميةالهندسة المالية  تيشترط في منتجا :الإسلاميةانضباط قواعد الشريعة  – 1

، و الجمع بين هذين الإسلاميةو الضوابط التي تضعها الشريعة  بالأحكامة اقتصاديا مع التزامها أاحتياجات الناس بصورة كف

عن للبحث مطلوبة  الإسلاميةفالهندسة المالية . الشرطين يتطلب قدرا من البحث و العناية حتى يمكن الوصول للهدف المنشود

  .1فاء متطلبات القواعد الشرعيةيالحلول التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية مع است

و المرونة، فالربا و الغش و الاحتكار أبين الثبات و التطور  سلامالإتجمع المعاملات في  :تطور المعاملات المالية – 2

يحل صورة  أنفليس لأحد  الأشكالفت الصورة و لعشرة قرنا، فمهما اخت منذ أكثر من أربع الإسلاممن الأشياء التي حرمها 

حلال إلى يوم يبعثون قال مستحدثة او شكلا جديدا ما دام في جوهره يدخل تحت ما حرمه االله سبحانه و تعالى، و البيع 

عديدة من البيوع يتعامل الناس ا، و ما  أشكال، و استحدثت في عصرنا الحالي 2﴾وَأَحَل اللهُ الْبـَيْعَ وَحَرمَ الربا  ﴿ :تعالى

كان لابد لمن يدرس   لهذا. يقف به عند شكل تعامل به المسلمون في عصر معين أندام البيع يخلو من المحظور، فليس لأحد 

ينظر إلى التكييف الشرعي للصورة المستحدثة حتى يمكن بيان  أنتطور، و و الم تفقه المعاملات المعاصرة أن يميز بين الثاب

  .الحكم الشرعي، و من ثم إيجاد البدائل إن أمكن ذلك

الحاكمة للتمويل  الأنظمةللايقين، وتغير إذن فتطور التعاملات المالية في العصر الحاضر و تزايد عوامل المخاطر و ا      

  .والتبادل الاقتصادي، مما يجعل الاحتياجات الاقتصادية معقدة و متشبعة، و يزيد الحاجة للبحث عن حلول ملائمة لها

إن وجود المؤسسات المالية الرأسمالية، و نموها إلى درجة فرضت قدرا   :المنافسة من المؤسسات المالية التقليدية – 3

، فالحلول التي يقدمها المسلمون لا يكفي أن تكون عملية فحسب، بل يجب مع الإسلاميكبيرا من التحدي على الاقتصاد 

  .تحقق مزايا مكافئة لتلك التي تحققها الحلول الرأسمالية أنذلك 

صعوبة إيجاد حلول اقتصادية إسلامية قادرة على منافسة البدائل السائدة في الاقتصاد  ويترتب على هذه الجوانب  

  .3و تأصيلها الإسلاميةالمعاصر، ومن هنا برزت الحاجة لتطوير الهندسة المالية 

العديد من  الإسلاميةتواجه المؤسسات المالية  :الإسلاميةمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية  – 4

تلك التحديات، و هو ما تشير إليه الدراسات التطبيقية، ففي  أهمتعتبر من  الإسلاميةالتحديات، و لعل غياب الهندسة 

                                      
 .9ص  ، مرجع سابق،")الإسلاميفي المنهج ات نظر (صناعة الهندسة المالية :" سامي السويلم،  1
 .275الآية  ،سورة البقرة الكريم، القرآن 2
 ، الواقع والإسلاميالاقتصاد : "حول الأول، الملتقى الدولي "و المالية المعاصرة الاقتصاديةزمة دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأ" ،عمر ياسين خظيرات 3

 .10 – 9، ص 2011فيفري  24 – 23، جامعة غرداية، "لبرهانات المستق
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 أهمللتنمية حول التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، خلصت الدراسة التطبيقية إلى أن  الإسلاميدراسة للبنك 

 ذه المؤسسات الإسلاميةضعف الهندسة المالية  أوهو غياب  ةالإسلامييواجه المؤسسات المالية  تحد،  لنا  ومن هنا تبدو

  .1وجود هندسة مالية خاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية أهميةضرورة و 

من المنتظر أن تفتح هذه التحولات فرص و آفاق أوسع أمام المصارف  :مة من الأسواق العالميةدالتحولات القا – 5

، و من أبرز هذه التحولات هو تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية، و هذه التطورات  الإسلاميةو المؤسسات المالية  الإسلامية

للحصول على  الأولوياتأهم  الإسلامية، ويعتبر الابتكار المالي في المنتجات المالية الأسواقتعني أيضا مزيدا من المنافسات في 

  .2الإسلاميةفي المؤسسات المالية و البنوك  الإسلاميةعتماد الهندسة المالية من الابد الميزة التنافسية، لذلك 

  و سبل تطويرها الإسلامية ةالأبعاد التمويلية للهندسة المالي: الرابعالمطلب 

  3الإسلامية  ةالأبعاد التمويلية للهندسة المالي: الأولالفرع 

وهذا . و سوف يعطي مجالات ابتكار متعددة و متطورة في المستقبل المنظور و البعيد أعطىأن ظهور الهندسة المالية 

المالية الربوية و استبدالها  الأوراقفي سعيهم الحثيث للتخلص من  الإسلاميالاتجاه أحوج من يحتاج له علماء المالية أو التمويل 

التي قد يفرزها  الأخرىنتهاء وكذلك استلهام المستجدات من حيث المنشأ والاستمرارية والا الإسلاميتوافق الشرع  بأخرى

صغيرة وكما أصبح معروفا و مشاعا بين الناس فإن هناك صيغا إسلامية كثيرة متاحة للتمويل، وخاصة في المشروعات . العصر

 الأجلى التمويل طويل ابتكار وسائل تمويل جديدة في مستو  يهفالهندسة المالية كما أشرنا إليها  أما. متوسطة الحجم نسبياو 

حكومات الدول التي ربما ترى أن تمويل مشروعاا يتوجب أن يكون من خلال  أو الإسلاميةوخاصة بالنسبة للحكومات 

لتمويل قصير لإلخ من سد الحاجة ...المشاركة والمضاربة و المرابحة مثل الإسلاميالتمويل لصيغ فمثلا يمكن . الإسلاميطار الإ

  .المراقبةهت الوجهة الصحيحة و وضعت لها الضوابط الشرعية و نظم المتابعة و المدى إذا ما وج

                                      
 .58 – 57، ص 2007 – 2006، مذكرة ماجستير، جامعة الشلف، الجزائر، "الإسلاميةصناعة الهندسة المالية الإسلامية بالمؤسسات المالية "الكريم قندوز، عبد  1
: ، صفحة الكترونية"الإسلاميةالهندسة المالية كمدخل لتطوير صناعة المنتجات المالية ":سعد عبيد  2
 ad217b927f8c.aspx-b753-42f4-a965-http://faculty.Imamu.sdu.sa/cem/smalobaid1/pages/b2d70d5eتاريخ التصفح ، :

29/03/2012. 
 .دارة و الاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق ، كلية الإ"مدخل إسلامي/ بالتركيز على الخيارات نحو سوق مالي الهندسة المالية"هاشم فوزي العبادي،  3
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 الأموالللتمويل أي تلجأ للبدائل التقليدية لسد حاجاا من  الإسلاميوفي الغالب فإن الحكومات لا تلتزم بالإطار 

أصبح من وقد هذا . ات اقتراض ربويةبإصدار وبيع أدو  أوالنقدية الجديدة  الإصداراتومقابلة العجز في موازنتها عن طريق 

 م به الآن جنوح الخيارات لخلق عدم الاستقرار النقدي وزيادة حدة التضخمالمسل.  

 الأعمها خياران في موج  الإسلاميةتتخذ من القواعد  أنوفي المقابل يجد الباحث أن ما هو متاح للحكومات التي تريد 

  :هما

  .القروض ذات المخاطر – 1

  .و الخسائر الأرباحالمالية ذات الحصص من  الأوراقو  الأدوات – 2

فأهم ما  الإسلاميةالربوية والاقتصادية  الاقتصادياتفي  الأساسيةهات ج واعد تبين الفرق الواضح بين المو ومن هذه الق

في  أخرىأطراف  أولجهات  بعاد المخاطرإ أوهات الاقتصادية الربوية تقليل تكلفة المعاملات و تقليل وج المتنطوي عليه 

لأوراق وأدوات الدين فهو مبدأ المشاركة في المخاطر وليس بالضرورة  الإسلامي الاقتصادفي  الأساسيه أما الموج . المعاملة

  .إبعادها لجهة أو طرف آخر

الذي أقره  (Gifting)ففي تمويل المدى القصير يمكن للحكومة المراقبة لقواعد الشرع من استعمال مبدأ الهدية 

لي  نكا: "الذي قال فيه الأنصاريلحديث صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم جابر  الإسلامالكثيرون كمبدأ أصيل في 

  .1"على النبي صلى االله عليه وسلم دين فقضاني وزادني

  .2الشريفةالنبوية  الأحاديثو قد رأى كثير من الفقهاء عدم جواز هذا النوع من الهدايا معتمدين على بعض 

 الإخلالويل فيقدم مفهوم الهندسة المالية طرقا للحكومات تمكنها من الاستدانة من غير طأما في المدى المتوسط و ال

فمثلا إذا كانت هناك . و الخسائر الناتجة رباحالأبما جميعها، هو مقاسمة ر ز لهذه الطرق، كَ و المرتَ . الإسلاميةبقواعد التمويل 

إيرادات معينة من الضرائب فيمكن للحكومة في هذه الحالة استدانة أقل  قعتتو  أا أومشروعا معينا حكومة تريد أن تمول 

فهذا مثال لأداة مالية مبتكرة مبنية . عائمة أومبلغ ممكن، وعند تاريخ الاستحقاق يمكن دفع أصل الدين مع علاوة متغيرة 

الدين ذات المخاطر مثل سندات الدخل أو الدين  أدواتاستعمال على مبدأ المشاركة في الأرباح و غير ذلك يمكن للحكومة 

إذ عن طريقها تتمكن المنشأة أو الجهة  الإفلاسمن إجراءات  مرةّ أولشبه المشارك في الملكية وقد نشأت سندات الدخل 

                                      
 .2925، ص 1992 ،الجزء الثاني عمان، ،وائل للنشر و التوزيعدار  كتاب البيوع،  ،"مشكاة المصابيح"أبو داود، تصنيف الألباني،  – 1
 .136 – 129، ص 1999 ،عمان وسط للنشر و التوزيع،دار الشرق الأ ،"الإسلاميمشكلات الاقتصاد "عويس ، عبد الحليم،  – 2
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أوراق الدين شبه المشارك في الملكية فهي تقوم  أما. حتى تجد دخلا كافيا لمقابلة التزاماا الإفلاسالمصدرة من تجنب مخاطر 

نه يحافظ على ملكية منشأته و أض في الدخل و يستفيد المقترض من النقدية، إذ يقاسم المقر  على مبدأ المشاركة في التدفقات

ئ المالية و هذه الابتكارات في وسائل التمويل مبنية على المباد. يستفيد من مزايا القروض كوسيلة من وسائل التمويل

  .المخاطر و الأرباحفي تقاسم  الإسلامية

ذونات أفمثلا استعملت الحكومة الماليزية  الإسلاميةالمالية في كثير من البلدان  الأوراقو  الأدواتوقد استعملت هذه  

سندات الدخل  الأردنية الأوقافو كذلك استعملت وزارة . الأجلخزينية مبنية على ضرائب المشاركة لتمويل مشاريع طويلة 

قطاع المؤسسات في باكستان فقد استعمل شهادات مشاركة تؤهل حامليها للمشاركة في  أما. الأجللتمويل المشاريع طويلة 

من قبل  الأدواتفقد استعملت بعض هذه  ،الإسلامية الأقطارعلى  الأدواتولم يقتصر استعمال هذه . عوائد المشاريع

ورقة مالية هي  "مصرف سيتي"حديثا فقد استحدث  أما. ستعملت سندات الدخلمشاريع بناء السكك الحديدية حيث ا

وأيضا . حد مؤشرات سوق الأسهمأتتحرك تبعا لتحرك  رباحالأو هي تمثل أداة من أدوات تقاسم  ،شهادة مؤشر الأسهم

 Index Growth Notes)النمساوي  الأسهمنماء مؤشر إعليها أسم أذونات  أطلق أوراقاستحدثت في النمسا 

Austrian Stock) . وتختصر بـ(SINGS)هبوطا وصعودا النمساوي  الأسهم ، وهي مرتبطة بمؤشر.  

الجديدة ما هي إلا ابتكارات و وسائل جديدة تصب في خانة ما يعرف بالهندسة  الأدواتيتضح مما تقدم أن كل هذه 

المبنية على المشاركة في الأرباح و المخاطر  الإسلاميةتمويل مبادئ ال أنفإا تشير إلى  الأهمالمالية، و علاوة على ذلك، و هو 

قابلة للتطبيق باستنباط وسائل علمية و عملية تجعل من الممكن استعمال أدوات الهندسة المالية قابلة للتطبيق في البلدان 

  .وفقا لشرائعها السماوية، بالتالي لم تكن ذات حكر على الدول الغربية الإسلامية

 الشريعةالمالية المبنية على مبادئ  الأوراقو  الأدواتهذه  أنمن الدراسات التجريبية المنشورة على  كثيرنت الكما قد بي

وقد أصبح معروفا لدى . لا تقل كفاءة و لا فعالية عن رديفتها الربوية، بل أا قد فاقتها في كثير  من الأحيان الإسلامية

وهي ظاهرة أن شهادات الملكية أو  (Equity Premium Puzzle)الكثير من كتاب الاقتصاد الغربي ما يعرف بـ 

  .غير ظاهرة مقارنة بالأوراق الربوية مبررة أو غيرالقائمة على المشاركة في العوائد لها علاوة 



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 145- 

  1أهداف الهندسة المالية الاسلامية: الفرع الثاني 

  :يلي نوجزها فيما الأهدافإلى تحقيق مجموعة من  الإسلاميةتسعى الهندسة المالية           

  .دية، تمتاز بالمصداقية الشرعيةتوفير منتجات مالية إسلامية ذات جودة عالية تعتبر كبديل شرعي للمنتجات المالية التقلي – 1

ة الاقتصادية عن طريق توسيع زيادة الكفاء الإسلاميةتحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث يمكن لمنتجات الهندسة المالية  – 2

 اليف الحصول على معلومات وعمولاتفي مشاركة المخاطر وتحقيق تكاليف المعاملات، وتخفيض تك ةالاستثماري فرصال

  .السمسرة الوساطة و

  .تحقيق عوائد معتبرة للمستثمرين و توزيع مصادر الربحية – 3

  .اي شاركة في المشاريع التي تمول ربو التي تعزف عن الم الأموالمن رؤوس  بالاستفادةالمساهمة في إنعاش الاقتصاد و ذلك  – 4

  .ى الشركات و المؤسسات الماليةو تحقيق المواءمة بين العوائد و المخاطر و السيولة لد إدارةالمساعدة في  – 5

  .مالية إسلامية قأورا إيجادالمال المحلية و العالمية من خلال  أسواقالمساعدة على تطوير  – 6

  .التضخمية الآثارتوفير تمويل مستقر و حقيقي و من موارد موجودة أصلا في الدورة الاقتصادية مما يقلل من  – 7

  .التمويل لإشكالاتتوفير حلول شرعية مبتكرة  – 8

  .تقليل مخاطر الاستثمار بتقليل صيغه – 9

  الإسلاميةالضوابط الشرعية الخاصة بالهندسة المالية : الفرع الثالث

  :تحريم الربا –أ 

وَإِنْ تُـبْتُمْ  ﴿: تعالى ، يقول االله1كثرت  أوالربا في اللغة الزيادة، و المقصود به هنا هو الزيادة على رأس المال ، قلت 

لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ  ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللـهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ  ﴿: ، و يقول االله تعالى2﴾ فَـ

، و ذكر منها الربا، و هو 4"قاتاجتنبوا السبع الموب"و قال رسول االله صلى االله عليه و سلم .  3﴾ الرباَ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ 

، التأجيلوهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير  ربا النسيئة: السماوية وهو قسمان الأديانمحرم في جميع 

                                      
المالية و الاقتصادية العالمية المعاصرة من  الأزمة" ، المؤتمر العلمي الدولي حول "في معالجة الأزمات المالية الإسلاميةدور الهندسة المالية  "هناء محمد هلال الخيطي، . د 1

 .9 – 8ص  ،2010 ديسمبر 2 – 1، الأردن –، عمان "منظور اقتصادي إسلامي
 .126ص  ،1998، الجزء الثالث، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت، الطبعة الثانية، "فقه السنة"سيد سابق،  1
 279، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  2
 .278، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  3
 .2650رقم صحيح البخاري،  4
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الطعام بالطعام مع الزيادة،  أول الذي هو بيع النقود بالنقود ض، وربا الفالأئمة إجماعوهذا النوع من محرم بالكتاب والسنة و 

مسندا في كتب الفقه، لكن و مؤصلا  يعتبر بحث الربا مشبعا من النواحي الشرعية و. ذريعة إلى ربا النسيئة  لأنهوهو محرم 

للكثيرين، خاصة غير المختصين بالعلوم الشرعية، لهذا نجد من الاقتصاديين من حاول إيجاد نماذج  سهلا فيه ليس وضالخ

  .اللغة العلمية المعاصرة يتناسب و بأسلوبتقديم الربا لإعادة 

  :حرية التعاقد –ب 

المقصود بحرية التعاقد إطلاق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون، وبالشروط التي يشترطون غير مقيدين إلا 

نحوه مما حرمه  أوقد ي عنها الشارع، وحرمها كأن يشمل العقد على الربا،  أموربقيد واحد، وهو ألا تشتمل عقودهم على 

القواعد العامة المقررة التي ترتفع إلى درجة القطع  بمقتضىمحرم بنص أو  أمرفما لم تشتمل تلك العقود على . الإسلاميالشرع 

على  أوحرمه الشارع فهي فاسدة،  أمرلعقود على ن اشتملت اإبما تعهد به، و  مأخوذواليقين، فإن الوفاء ا لازم، والعائد 

  .1الأقل لا يجب الوفاء بالجزء المحرم منها

  :التيسير و رفع الحرج –ج 

لة لا يستطيع معها القيام من غير عسر أو حرج أي بدون مشقة، و المراد من الحرج الضيق، فإذا صار الشخص في حا

، وفي هذا رفع للحرج عن العباد، وقد عبر استطاعتهحسب  أدائهارخص له في ة على النحو المعتاد فإن االله سبحانه يدبالعبا

قول ي، و 2﴾ لاَ يكَُلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴿: يقول االله تعالى. "المشقة توجب التيسير": العلماء عن هذه القاعدة بقولهم

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ﴿: تعالى  إن الدين يسر و لن يشاد الدين : "وقال النبي صلى االله عليه و سلم.  3﴾ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد

ين من ، فاالله لم يفرض على المؤمنقاعدة واضحا في التكاليف الشرعية، و يظهر أثر هذه ال)رواه البخاري" (حد إلا غلبه أ

العباد  أمامه باب التعاقد مفتوحا وفي مجال المعاملات نجد القاعدة مطردة حيث جعل االله سبحان ات إلا ما وسعهم، دالعبا

هذه  أهميةوتتضح . 4الناس بالباطل أموال أكلتحرم  أوولم يضع من القيود إلا تلك التي تمنع الظلم  الإباحةوجعل فيها من 

وهي  ي بكل احتياجامفلا ت لأاتقييد الناس و المتعاملين بالعقود القديمة فيه حرج و تضييق عليهم،  أنالقاعدة كذلك في 

 أومن عقد  أكثربين  جفي تطوير تلك العقود كالمز  أهميتهاو  الإسلاميةمن هنا برزت ضرورة الهندسة المالية . ومتزايدة متنوعة

                                      
 .232، دار الفكر العربي، القاهرة، ص "الإسلاميةد في الشريعة قالملكية و نظرية الع"زهرة ، أبو  محمد 1
 .286ية ، الآ سورة البقرةالقرآن الكريم،  2
 .78ية ، الآسورة الحجالقرآن الكريم،  3
 http://www.bltagi.com/dawabet_eltamweel.htm :على الموقع ،"الإسلاميالضوابط الشرعية للعمل المصرفي "محمد البلتاجي،  4
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هذا من جهة، ومن  ، الحاجات المتزايدة للتمويلبيلبما ي الإسلاميأخرى، كل ذلك في إطار موجهات الشرع  عقود استحداث

ؤسسات المالية التقليدية من تطوير مستمر لصيغ وطرق وأساليب التمويل بشكل قد يغري حتى جهة أخرى فإن ما تقوم به الم

هنا كذلك تكون طبعا في إيجاد  الإسلاميةالهندسة المالية  أهمية والمسلم إلى اللجوء إليها خاصة في حالة عدم وجود بدائل، 

  .تلك البدائل

  ):المصالح المرسلة(الاستحسان و الاستصلاح  –د 

  ".العلم أعشارالاستحسان تسعة : "نه قالأمالك  الإماملاستحسان هو باب لحرية التعاقد، ويروى عن ا

العام، وهو  الأصليثبته، بل يرجع فيه إلى  أووالاستحسان هو ما يستحسنه اتهد بعقله من غير أن يوجد نص يعارضه 

يعدل اتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به  أنجريان المصالح التي يقرها الشرع، وقال البعض أن الاستحسان هو 

  . 1المثبت لحكم هذه النظائر الأولفي نظائرها، إلى غيره، وذلك لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل 

فيه مصلحة  أمرومعنى المصالح المرسلة الأخذ بكل .شمولا أوسعصنو الاستحسان، و الاستصلاح، وهو  أوالمصالح المرسلة  أما

  :2بعين الاعتبار الأخذولكن لابد من . خاص من الشريعة بإلغائها أو اعتبارها أصليتلقاها العقل بالقبول، ولا يشهد 

بمبدأ المصالح، ولو لم يشهد لها دليل خاص من الشارع يفتح باب الهوى والشهوة، فيكون كل ما يشتهيه  الأخذأن  -

  .، وذلك يؤدي إلى المفاسد و البوار الإقرارو  بالإباحةالشخص ويرغبه مصلحة ينبني عليها حكم شرعي 

باختلاف أحوال الشخص  و ، بلالأشخاصف باختلاو . الأقوامالمصالح المرسلة تختلف باختلاف البلدان و باختلاف  أن -

، وتتضارب، فيكون مرة حلال، الإسلاميةالشرعية  أحكام ضناقتحة تقتضي حكما يناسبها، فقد تالواحد، فإذا جعلنا مصل

  .ومرة حراما، وذلك لا يجوز في الشرع

  .ا المحافظة على مقصود الشارعفيه هي المصلحة التي الإسلاميةالشريعة  أحكامأن المصلحة المرسلة التي تناط ا  -

  :التحذير من بيعتين في بيعة واحدة – ه

والنهي هنا ينصب على ما كان بين . هو النهي عن بيعتين في بيعة واحدة الإسلاميةالآخر للهندسة المالية  الأساس

الأخرى مع طرف  مع طرف وفإذا كانت إحدى البيعتين . الطرفين، لأن النبي صلى االله عليه و سلم ى عن بيعتين في بيعة

وباختصار فإن أي بيعتين بين طريفين تكون محصلتهما بيعة من نوع ثالث، ينبغي النظر إليها بمقياس .  النهيفيآخر لم تدخل 

                                      
 .243ص  مرجع سابق،  ،"الإسلاميةد في الشريعة قالملكية و نظرية الع"زهرة، أبو  محمد 1

 .21ص  مرجع سابق، ، ")الإسلاميفي المنهج  اتنظر (صناعة الهندسة المالية "السويلم،  امي بن إبراهيم س 2
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تان  ممنوعة شرعا كانت البيع) عة الثالثةيبأي ال(البيعة الثالثة، فإن كانت وفي هذه الحالة يكون الحكم تابعا لحكم . البيعة الثالثة

وإن كانت البيعة الثالثة مقبولة شرعا لم يكن هناك حاجة للبيعتين، و أمكن تحصيل المقصود من خلال البيعة الثالثة . كذلك

وترجع  الإسلاميالنهي عن بيعتين في بيعة واحدة هي أهم أسس الهندسة المالية وفق المنهج  أيوهذه القاعدة . 1مباشرة

  .إلى السلامة الشرعية، الكفاءة الاقتصادية للمعاملات المالية الإضافةبهي التي تضمن  أاإلى  أهميتها

  :2)أحوالهوعي بالسوق و (الوعي   - و

 الأوراقو  للأدواتو التطوير  بالابتكارة لمن يقوم فونقصد بالوعي بالسوق أن تكون الحاجات التي يتطلبها السوق معرو 

، لأن الهندسة المالية دف أساسا إلى تلبية الاحتياجات المختلفة الأطرافإلى تحقيق التراضي بين جميع  بالإضافةالمالية، 

  . الأعوانالاقتصاديين مع استفادة جميع هؤلاء  الأعوانلجميع 

  :3)بيان المعاملات و شفافيتها( الإفصاح – ز

رها و ذلك لسد يحتى تطو  أوالتي يتم ابتكارها  الأدواتتؤديها تلك  أنونقصد بالإفصاح بيان المعاملات التي يمكن 

لتحقيق غايات لم تكن دف إليها أصلا  الأدواتالثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المتلاعبون أو المضاربون لاستخدام تلك 

  .القمار أوأو التحايل على الربا 

  :4)في التعامل الإسلاميةالالتزام بالشريعة (المقدرة و الالتزام  – ح

وإذا كان من . الإسلاميةالتعامل، وبالالتزام بالشريعة  القدرة وجود مقدرة رأسمالية تمكن من الشراء ود بالمقدرة أو صونق

القدرة، فإن الالتزام بالشريعة  و الإفصاح تشترك مع الهندسة المالية التقليدية في الوعي و أن الإسلاميةكن للهندسة المالية مالم

  .   نه ميزة لهاأ، كما خاصا بالأولى أساسايعتبر  الإسلامية

  مناهج تطوير الهندسة المالية الإسلامية: الفرع الرابع

للطرق الممكن استخدامها من طرف تبعا عدة مداخل، وهي تتعدد  الإسلاميةيمكن أن تكون لصناعة الهندسة المالية 

  : 1ى المقاربتين التاليتينلكنها في الغالب لا تخرج عن إحد .الإسلامية في إقامة هذه الصناعة المؤسسات المالية

                                      
 .21ص  نفس المرجع، 1

2 Munawar iqbal, « Financial enginearing and evaluation of new instruments », IRTI, Islamic Development 
Bank, DLC Lecture, November 2004.  

 .نفس المرجع 3
 .نفس المرجع 4
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نتج صناعة الهندسة المالية الإسلامية، و هي مالنتيجة المطلوبة من تحديد و الذي يعني أن يتم سلفا  :منهج المحاكاة – 1

حيث تثير الكثير من  الحكم الشرعي لهذه المنتجاتعن ض النظر غو ب. لتي يحققها المنتج التقليديعادة النتيجة نفسها ا

تتبعها قائمة على المحاكاة و التقليد للمنتجات المالية التقليدية، و إذا كان من أبرز مزاياها السهولة و التي فإن المنهجية . الجدل

رائجة من الجهد والوقت في البحث والتطوير، بل مجرد متابعة المنتجات ال يرذ أا لا تتطلب الكثإالسرعة في تطوير المنتجات، 

  :في السوق وتقليدها من خلال توسيط السلع، فإن سلبياا كثيرة منها

وهذا ما . أن تصبح الضوابط الشرعية مجرد قيود شكلية لا حقيقة تحتها ولا قيمة اقتصادية من ورائها �

محل شك وريبة، بل  تصبح تلك  الإسلامي، ويجعل التمويل الإسلاميةلاء بالمنتجات ميضعف قناعة الع

. عائقا أمام المؤسسات المالية، إذ هي لا تحقق أي قيمة مضافة، بل مجرد تكلفة إضافية ابط عبئا والضو 

ومن الطبيعي في هذه الحالة أن تحمل المؤسسات المالية هذه التكلفة على العميل، لتكون المنتجات 

 .نهاية النتيجة نفسهاق في التحقالمقلدة في النهاية أكثر من المنتجات التقليدية، مع أا  الإسلامية

ستلزم يهذه المنتجات  تناسب المنتجات التقليدية الصناعة التقليدية،و تحاول معالجة مشكلاا، ومحاكاة �

التعرض لنفس المشكلات، وهذا بدوره يستلزم محاكاة المزيد من المنتجات التقليدية بحيث تصبح الصناعة 

 .التي تعاني منها الصناعة المالية التقليدية الأزماتفي النهاية تعاني من نفس المشكلات و  الإسلاميةالمالية 

و المنتجات القائمة  الأدواتأي منتج لصناعة الهندسة المالية التقليدية هو جزء من منظومة متكاملة من  �

لمحاكاة  الإسلاميةة فمحاولة تقليد جوهر هذه المنظومة وأساسها، يجر الصناع. على فلسفة ورؤية محددة

سائر أدوات المنظومة وعناصرها، وهو ما يجعل الصناعة المالية الإسلامية مهددة بأن تفقد شخصيتها 

وتصبح تابعة بالجملة للصناعة التقليدية، و لذلك فإن كل المشكلات التي تعاني منها الصناعة التقليدية 

هو الحل للمشكلات  الإسلامي من أن يكون التمويل فبدلا. الإسلاميةستنتقل بدورها إلى الصناعة المالية 

 .مجرد صدى وانعكاس لهذه المشكلات للأسفالاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم، يصبح 

وما سبق لا يعني أن جميع المنتجات التي تقدمها الصناعة المالية التقليدية غير مناسبة للتمويل الإسلامي، إذ يجب التمييز بين 

  .، و بين محاكاة الأساس الذي تقوم عليه المنظومة التقليديةالإسلاميا يتلاءم مع فلسفة التمويل م اقتباس

                                                                                                                    
اد الإسلامي ، الواقع ورهانات الاقتص:"حول الأول، الملتقى الدولي "الإسلاميةالهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية "محمد كريم القروف،  1

 .16 – 15، ص 2011فيفري  24و  23، المركز الجامعي غرداية، يومي "المستقبل
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من خلال البحث عن  الإسلاميةتطوير المنتجات المالية  بالأساسويستهدف هذا المنهج  :منهج الأصالة و الابتكار – 2

تكون متوافقة و مبادئ الشرع الإسلامي،  أنالاحتياجات الفعلية للعملاء والعمل على تصميم المنتجات المناسبة لها، شرط 

وهذا المنهج يتطلب دراسة مستمرة لاحتياجات العملاء والعمل على تطوير الأساليب . أي إيجاد صناعة هندسة مالية إسلامية

اللازمة لها، وذلك لضمان الكفاءة الاقتصادية للمنتجات المالية، كما يتطلب وضع أسس واضحة لصناعة التقنية والفنية 

ولا شك أن هذا المنهج أكثر كلفة من التقليد والمحاكاة، لكنه في . هندسة مالية إسلامية مستقلة عن الهندسة المالية التقليدية

خفض، هذا من نكون التكلفة مرتفعة في بداية التطبيق، ثم بعد ذلك تإنتاجية حيث غالبا ما ت أكثرالمقابل أكثر جدوى و 

، كما يسمح لها بالاستفادة من منتجات الإسلاميةمن جهة ثانية فإن هذا المنهج يحافظ على أصالة المؤسسات المالية و . جهة

ى استكمال المنظومة المعرفية للصناعة الصناعة المالية التقليدية ما دامت تفي بمتطلبات المصداقية الشرعية، كما يساعد ذلك عل

  .المالية الإسلامية

  الإسلاميةبنكي متوازن و عادل وفق للشريعة و المبادئ العشرة لنظام مالي : الفرع الخامس 

سيد نظام مالي وبنكي عادل مبادئ من أجل تج 10بوضع  *الإسلاميةقام الس العام للبنوك و المؤسسات المالية 

  :1وهي الإسلاميةيتماشى مع مبادئ الشريعة وسطي 

  .في المداينات وبيع الديون وتوزيعها و الترف فيها الإفراطالحد من  – 1

توازن بين الصيغ القائمة على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة و صيغ التمويل المبني على الدين  حداثإالعمل على  – 2

  .غير المرتبط بنمو الثروة

  .قدي عالمي بمساهمة جميع الأطراف الدولية وإيجاد وسائل للدفع أكثر عدلا و استقرارانام بناء نظ – 3

  .استخدام آلية معدل الربح بديلا عن آلية سعر الفائدة  – 4

  .ة في إدارة المخاطر و توزيعها، لا المتاجرة  ا والمراهنة عليهالوصيغ فعالة وعاد أدواتتطوير  – 5

  .ومصرفي أكثر كفاءة وعدلا واستقرارا ومرتبط بالاقتصاد الحقيقيبناء نظام مالي  – 6

 الأمانوسائل تحقيق ذلك من غير إلحاق الضرر بالمدينين لبعث الثقة و  السعي لضمان الحقوق المالية للمقترضين بصيغ و – 7

  .الاقتصادية الأعوان بين المؤسسات المالية و

                                      
 .، مقره المنامة بمملكة البحرين2001سنة  23بمرسوم ملكي رقم  تأسست، الإسلامينتمية لمنطقة المؤتمر مؤسسة م *
 .2009، مارس "وثيقة مبادئ الوسطية المالية"، الإسلاميالس العالمي للبنوك و المؤسسات المالية   1
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محددة لترشيد سلوكيات المتعاملين فيها، وذلك بالتركيز على تصميم أجهزة  تصحيح دور الأسواق المالية و وضع ضوابط – 8

كما يوجه نشاطها للتحيز .والعدالة الأمانةالسوق المالية وبرامجها ولوائحها بما يضبط تنفيذ معاملاا بدرجة عالية من الكفاءة و 

 الأنشطةوغيرها من  ةاازف و ةالمخاطر  وهمية والعمليات ال المضاربات و أنشطةالحقيقي دون  الإنتاجيإلى جانب النشاط 

  .يةر الصو 

التي  الأطرافوضع ضوابط لضمان مصالح جميع  مة و الشفافية في المؤسسات المالية وكو تفعيل و تطبيق مبادئ الح – 9

يل من تضارب والعمل على التقل. تتعامل مع هذه المؤسسات ليكون ذلك دعما لبعث مزيد من الثقة في الدور الذي تقوم به

  .قيق المحاسبيدة و التحة كهيئات التصنيف و شركات المراجالمصالح بالنسبة لأعمال بعض المؤسسات العام

  .الأسواق لتحقيق النمو المتوازن الرقابة على المعاملات و المالي و تفعيل دور الدولة في رعاية النظام النقدي و – 10

  .تجارب بعض الدول مفهومها، أهميتها، و، البنوك الإسلامية: ثانيالمبحث ال

  أهمية البنوك الإسلامية مفهوم و: المطلب الأول 

  تعريف البنوك الإسلامية: الفرع الأول

لقد تعددت تعاريف البنوك الإسلامية و تنوعت تنوعا كبيرا، و اختلفت من مؤلف لآخر و سنحاول التطرق لبعض 

  :هذه التعاريف على النحو الآتي

مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال و توظيفها في نطاق الشرعية الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكامل الإسلامي " – 1

  :لتحقيق الآتي

  .جذب الأموال و تعبئة المدخرات المتاحة في الوطن الإسلامي و تنمية الوعي الادخاري –أ 

  .الاجتماعية في الوطن الإسلامي ف التنمية الاقتصادية وتوجيه الأموال للعمليات الاستثمارية التي تخدم أهدا –ب

لة التمويل كبما يحل مش على مقتضى الشريعة خالصة من الربا والاستغلال و البنكيةالخدمات  القيام بالأعمال و –ج

  .1"قصير الأجل

  

                                      
 .30 – 29ص  ،2013 ،المدينة، الطبعة الأولى، مكتبة "ما لها و ما عليها الإسلاميةالبنوك ": أبو اد حرك 1
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ض حسنة و منح قر البنك الإسلامي هو الذي لا يتعامل بالفائدة ويقوم على قاعدة المشاركة، ويهدف إلى " – 2

  .1"للمحتاجين

على  تلك البنوك أو المؤسسات التي تنص قانون إنشائها، و نظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، و" – 3

  .2" اعطاءً عدم التعامل بالفائدة أخذا و 

  :3ةنشأة و تطور البنوك الإسلامي: الفرع الثاني

تم إنشاء فروع له خار محلي إسلامي ثم ، و ذلك بتأسيس بنك اد 1963المصرية سنة  "ميت غمر"بدأت بتجربة مدينة 

، و توظف هذه المدخرات في خدمة احتياجام "ميت غمر"في كل قرية أو حي تجمع فيه مدخرات الناس تحت إشراف بنك 

الذي وجد السند  "ارأحمد النج " في مناطقهم، و يعود الفضل في إنشائه إلى عالم الاقتصاد الإسلامي الأستاذ الدكتور

إنشائه بيأذن له  17/1961السياسي لفكرة إنشاء البنك لدى أحد أعضاء قيادة الثورة، فصدر مرسوم جمهوري تحت رقم 

دت لصدوره ، و قبل صدور المرسوم أنجزت عدة دراسات إدارية و اجتماعية و ميدانية مه "ميت غمر"في المكان المحدد له وهو 

غير أن هذه التجربة  ،1965امة و تحمل نفس التسمية سنة ، لتفتتح له خمسة فروع ه1963سنة  جويليةأبوابه في ليفتتح 

 "أم درمان"قررت جامعة  ،1966التي أثيرت حولها، وفي سنة  كان حليفها الفشل والتعطل بسبب الإشاعات المغرضة

تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي منتدبة لذلك ثلة من العلماء المختصين الذين خرجوا في النهاية بمشروع بنك بلا فوائد، و 

  .قدم هذا المشروع للبنك المركزي السوداني لاعتماده لكن وقعت ظروف حالت دون تنفيذه

  .بالتعامل بالر لالمحرم  66صدر قانون بنك ناصر الاجتماعي رقم  1971وفي 

التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول  دعمة هادفا إلى أنشئ البنك الإسلامي للتنمية بجد  1975وفي سنة 

  .الإسلامية الأعضاء، وبنك دبي الإسلامي الذي أسس بموجب مرسوم حكومي صادر عن دولة دبي

تي، هذا فضلا عن إنشاء يصري و بيت التمويل الكو تأسس بنك فيصل السوداني و بنك فيصل الإسلامي الم 1977وفي عام 

الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الذي مقره بمكة والذي تم الاعتراف به من قبل الدول الإسلامية في الاجتماع التاسع لوزراء 

  .1978نعقد في داكار بالسنغال سنة خارجية الدولة الإسلامية الم

                                      
 .87، ص الجزء الثالث، الإسلاميةموسوعة البنوك  1

  .10ص  ،1977 ،، مصر الجديدة، القاهرةالإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةاتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك   2
  74-65، ص 2000، الأولىالثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة  ، المركز"التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق الإسلاميةالبنوك " ،عائشة الشرقاوي المالقي -  3
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 ،1985إلى أن جاءت سنة  13ؤقت رقم لأردني للتمويل بموجب قانون خاص متأسس البنك الإسلامي ا 1978وفي عام 

  .1986م، ثم سجل كشركة مساهمة سنة قانون دائ احيث صدر فيه

بر من السنة نفسها، وفي سنة ، و باشر أعماله في نوفم2 أنشئ بنك البحرين الإسلامي طبقا للمرسوم رقم 1979وفي سنة 

و هو مصرف قطر الإسلامي ثم  ،1982رفت قطر أول بنك إسلامي سنة يني، كما عبنك فيصل الإسلامي البحر  ،1983

  .تمت أسلمت بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية ،1988في  سنة 

أما إذا تحدثنا عن الدول الإسلامية غير العربية فلقد أنشئت عدة بنوك إسلامية في هذه الدول كإيران التي حولت جميع 

مقابل ما الذي عوض فوائد البنك بمكافأة تأخذها البنوك  1983من قانون  43إسلامية بموجب الفصل  بنوكها إلى بنوك

لال النظام حإلفكر الإسلامي الباكستاني على خدمات، و الأمر نفسه بباكستان، إذ أشرف مجلس ا من أعمال و اقوم ت

  .1الإسلامي محل نظام الفوائد

إنشاء بنوك إلى من المتعاملين و المودعين مما استدعى كثيرا كما استهوى النجاح الباهر الذي حققته البنوك الإسلامية  

، وبدأت نشاطها 27/07/1981إسلامية في هذه الدول غير الإسلامية كدار المال الإسلامي بسويسرا التي أنشئت في 

واجهت اموعة أدت التي إلا أن العراقيل الكثيرة  1981يطانيا سنة جموعة البركة ببر و كم ،1982جانفي  01 الفعلي في

هي  اموعة المالكة، و ةعلى ملكية البنك وإدارته و تركيب، محتجا 1993لبنك المركزي البريطاني سنة إلى إغلاقها من طرف ا

  .دون شك أسباب إدارية بحتة، لا علاقة لها بنجاح أو فشل البنك

  .1978عمال الصيرفة الإسلامية سنة بورج الشركة القابضة الدولية لأكما أنشئت باللكسن

في القسم التركي منها و الذي يستغله الطلبة الذين يدرسون في  1982ك كبريس الإسلامي بقبرص سنة كما انشأ بن

  .2معهد الاقتصاد الإسلامي بقبرص لتحسين تكوينهم من أجل تطبيق أفضل لمبادئ البنوك الإسلامية

  مواصفات البنوك الإسلامية: الفرع الثالث

  .عدم تلبس لمعاملات المصرفية بالربا – 1

  .∗ر و النجشلغر و ا لةتلبس المعاملات المصرفية بالجها عدم – 2

  .خضوع المعاملات المصرفية لعنصر المخاطرة – 3

                                      
  .92 – 86نفس المرجع، ص   1
 .85 – 80نفس المرجع، ص  2 
 .الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها ∗



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 154- 

  .خلو المعاملات المصرفية من شروط الإذعان و الإلزام بما لا يلزم – 4

  .لمعاملات المصرفية من عنصر المقامرةخلو ا – 5

  .وجود رقابة شرعية و مصححة لما يحدث من معاملات مصرفية لا تتماشى و أحكام الشرعية الإسلامية – 6

خضوع المعاملات المصرفية لقاعدة الغنم بالغرم، إذ لو تعاقد شخص مع آخر في معاملة ما دون أن يتحمل أية خسارة  – 7

ط، فيكون ذلك العقد باطلا لأنه يخالف حكم الإسلام و منطق العدالة، و عليه فإن علماء المصرفية و أن يكون له ربح فق

لسعر الفائدة في النظام المصرفي  ليالمشاركة في الربح و الخسارة كبدالإسلامية جعلوا من تلك القاعدة أساسا لتطبيق مبدأ 

 .1التقليدي

قيام البنك الإسلامي بممارسة تطهير الأموال المودعة لديه سنويا، و ذلك بإخراج الزكاة الواجبة شرعا متى بلغ المال  – 8

  .2نصابا، و حال عليه الحول

 الالتزام التام و الكامل بقاعدة الحلال و الحرام عند قيامها بأعمالها و نشاطاا، إذ لا تمول إنتاج الكروم إذا كان هذا – 9

  .3الإنتاج موجها لاستخدام الخمور، فلا يجوز تمويله لتلبيسه بالحرام لأن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما

  :كما يتلخص عمل البنوك الإسلامية فيما يلي

تحويل النقود مقابل مبلغ يسير من المال، لأن هذا المبلغ الذي يأخذه البنك الإسلامي نظير التحويل يكون أجرة  – 1

  .مشروعة

إصدار شيكات السفر إذ المسافر الذي يتنقل بين الدول يحتاج إلى نقد يسهل تداوله في البلاد التي يسافر إليها،  – 2

فيشتري المسافر مقدارا من ذلك النقد لا يقبضه نقدا و إنما يأخذه في صورة صك له قوة النقد، يصرفه في أي مكان بالمبلغ 

  .رى لأن ذلك أيسر تداولا و أسلم من حمل النقود نفسهانفسه الذي عليه، أو بقيمته من عملة أخ

  .بيع سهام الشركات نظير أجرة يسير يتقاضاها من الشركة باعتباره وكيلا لها في عملية البيع – 3

4 –  لثمن واات، لأنه ينوب عنهم في دفع تسهيل التعامل مع الدول الأخرى، إذ يوفر على المتعاملين كثيرا من العناء والمشق 

 .4استلام وثائق شحن البضاعة

                                      
 .78 ،59 ،39- 36، ص 2013، الأولىالطبعة  ،، الأردن"الإسلاميةفي البنوك  الأداءمؤشرات " ،إبراهيم عبد الحميد عبادة 1
 .29ص  مرجع سابق، ،أبو اد حرك 2
 .94، ص 2005 ،، عالم الكتب الحديث"الإسلاميةالبنوك " ،فليح حسن خلف 3
 .38ص  ،1978 ،الطبعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، "الإسلامالمعاملات المصرفية و الربوية و علاجها في " ،ترالدين ع رنو  4
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  مصادر الأموال لدى البنوك الإسلامية: الفرع الرابع

مي إلى موارد ذاتية التقليدي حيث تنقسم موارد البنك الإسلا هير نظو  كبير بين موارد البنك الإسلامي  لافتاخلا يوجد 

  .وأخرى خارجية

  :الموارد الذاتية: أولا 

مؤسسة اقتصادية فهو يعتمد بشكل كبير على الأرباح و إبقائها بداخله من أجل تعزيز مكانته  بنك الإسلاميلكون ا

  :ل المصادر الذاتية على ما يليملمالية و قدرته الاستثمارية و تشا

ل ث، كما يعتبر و يم1 يتمثل في تلك القيم المدفوعة فعلا من طرف ملاك البنك و ليس المتعهد ا :رأس المال – 1

لَكُمْ  ﴿ : ذكر لفظه في القرآن الكريم عند تحريم الربا في قوله تعالى ، و2هاما في موارد البنك الإسلامي جزءا وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـ

  .4اضً رَ الفكر الإسلامي أصل المال الذي يمتلكه الإنسان و قد يكون نقدا أو عَ  فيو يعني هذا اللفظ  3﴾رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ 

بصفة عامة نجدها مطبقة في كل الشركات الاقتصادية بحيث تمثل هذه الاحتياطات أرباح محتجزة  :الاحتياطات – 2       

كما   5سائر المحتملة مستقبلاخلتقوية المركز المالي للشركة دف المحافظة على سلامة رأس المال مع إتاحة الفرص للتصدي لل

  :تنقسم بدورها إلى

مثلا من صافي الأرباح في بيت التمويل % 10(ة معينة من الأرباح بسنو هو عبارة عن : الاحتياطي القانوني-1 – 2

 .7خل المؤسسة و لا توزع بأي شكل من الأشكالا، يفرضها القانون لتبقى د6)الكويتي

و هو عبارة عن حساب لا يفرضه القانون و لكن يضعه المؤسسون قصد تعزيز رأس مال   :الاحتياطي العام – 2 – 2

  .8مساوية لنسبة الاحتياطي القانوني تهنك، كما لا يشترط أن تكون نسببال

                                      
 .191 ، ص مرجع سابقفليح حسن خلف،  1
 .181، ص 1993، دار صفاء للنشر و التوزيع، "إدارة المصارف" ،عنان عساف و آخرون 2
 .297، الآية  سورة البقرةالقرآن الكريم،  3
 .264، ص 2002عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، ، دار "بنوك تجارية بدون فائدة"محمد عبد االله إبراهيم الشيباني،  4
 .119، ص 2000 ،، دار الصفاء، عمان"النقود و البنوك"رشاد العصار و رياض الحلبي،  5
 .120نفس المرجع، ص  6
 .53ص  ،1990 ،، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر"الإسلاميةالبنوك "محمد بوجلال،  7
 .53ص  نفس المرجع، 8
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بدأت البنوك في استعمال هذا النوع من  ،خوفا من وجود خسارة أكبر من كل  الاحتياطات : احتياطات أخرى – 3 – 2

  .1ة في المستقبللالاحتياطات لمواجهة خسائر كبيرة محتم

و تعتبر هذه الأرباح ، ةلهو اقتطاع نسبة من الأرباح الإجمالية، و ذلك لمواجهة خسائر محتم :الأرباح المحتجزة – 3      

، تستعمل عادة في توسيع نشاط المؤسسة و تمويل استثمارات جديدة مما يعطي للبنك قوة 2ثابتة من موارد البنك الإسلامي

  .3ك و المؤسسات المالية الأخرىو لمواجهة البن تنافسية

  : ةرجيموارد الخاال: ثانيا 

البنك الإسلامي في تحديد مفهومها أهم الموارد الخارجية للبنك، بل  فقهوفق  يمكن أن تعتبر الودائع بمختلف أشكالها و

  :التالية شكالالأسلامي إلى ، و يمكن تقسيم الودائع التي يتلقاها البنك الإ4قلاالإطأهم مصادر موارده على 

، و بموجب شيكات 5ا يتم الإيداع أو السحب دون قيد أو شرطهوتسمى ودائع تحت الطلب و في :الودائع الجارية – 1

كون بحذر، حتى لا يتعرض البنك لأي موقف يها في أغراض قصيرة الأجل يجب أن مسحوبة قصيرة الأجل، كما أن استخدام

إذا ما قورنت % 10.8والي تقدر بحة ضئيلة ، و هي تبلغ نسب6يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته نحو أصحاب هذه الودائع

  .8ائدة ربوية عليهافيودعها مودعون دون أي  7، و الودائع الجاريةالتجارية بالبنوك

، وهي 9وقد تختلف تسميتها من بنك لآخر) و طويلة الأجل ةمتوسط(تسمى كذلك ودائع لأجل  :الودائع الاستثمارية – 2

قصد المشاركة ا في تمويل عمليات استثمارية، بحيث تعد أهم مصادر بك الإسلامي عها أصحاا في البنضالأموال التي يوهي 

ومدته  1اريـــــــــــــــــــــوفيها لا يحدد هذا الأخير العائد سلفا بل يحدد حسب طبيعة النشاطات الاستثم 10أموال البنك الإسلامي

  .2ونتائج الأعمال للتوظيفات التي وجهت إليها هذه الأعمال

                                      
 .53ص  المرجع، نفس 1
 .119 رشاد العصار و رياض الحلب، مرجع سابق، ص 2
 .54 – 53محمد بوجلال، مرجع سابق، ص  3
 .120رشاد العصار و رياض الحلبي، مرجع سابق، ص  4
 .209، ص 2000، دار النهضة العربية، "صريو تطوير دور الجهاز المصرفي الم البنوك الشاملة"عبد الفتاح صالح، ، رشدي صالح 5
 .383، ص 1998، الإسكندرية، الدار الجامعية ، "ة و البنوك التجاريةصالمؤسسات المالية، البور " محمد صالح الحناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السلام، 6
 .199 – 198، ص 2000 ،، دار وائل للنشر"إدارة البنوك" عداوي الحسين، مؤيد عبد الرحمن، عبد االله الدوري،  فلاح حسن 7
 .120رشاد العصار و رياض الحلبي، مرجع سابق، ص  8
 .119، ص 1996 ،، دار اليازوري العلمية، عمان"الإسلاميةالمحاسبة المصرفية في البنوك التجارية و "فؤاد توفيق ياسين، أحمد عبد االله درويش،  9

 .70، ص 1996كرة، ، دار النبأ، بس"الإسلاميةالمصارف "لعمارة،  لجما 10
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، ففي النوع الأول 3تفويض و ودائع استثمارية بدون تفويضاستثمارية بإلى قسمين ودائع  "جمال لعمارة"ها مكما يقس      

 ل المودع للبنك بأن ينوب عنه في استثمار وديعته في أي مشروع من المشروعات محليا أو دوليا و لهذا النوع آجال تتراوح ما يخو

المضاربة  المطلقة، أما النوع الثاني فالمودع يختار المشروع الذي يرغب  يشبهكثر و هذا النوع أشهر أو أ 12أشهر إلى  3بين 

  .ه المضاربة المقيدةشبيال الوديعة أو يتركه مفتوحا و آج دأمواله التي أودعها و له أن يحد أن يستثمر فيه

صاحبها بموجبها دفتر توفير ، يقيد فيه إيداعاته و  يمُنَْحالودائع الادخارية أو ودائع التوفير هي ودائع  :دخاريةالودائع الا – 3

  .5الودائع في أرباحه هتها من البنك و قد يشرك البنك هذو ذا يضمن المودع قيم .4مسحوبات

فائدة في حين يعرض البنك الإسلامي على المودع ثلاث الك التقليدية نسبة ثابتة من و في هذا النوع من الودائع ، تعطي البن

أن يودع جزء من أمواله في حساب استثمار و أو كة في الأرباح ، ر اشثمار بالمستأن يودع أعماله في حساب ا: ات هيتيار اخ

قلل من تضمان أصلها، إن هذه المعاملة لا أن يودع أمواله بدون أرباح مع أو يترك جزء آخر للسحب منه عند الحاجة، 

ذلك أن بعض المسلمين هم في حالة اضطرارية يضعون مدخرام في البنوك حجم الودائع الادخارية في البنك الإسلامي 

  .6التقليدية مع تنازلهم على الفوائد

  الإسلاميةخصائص البنوك : نيالمطلب الثا

  الإسلاميةالخصائص المذهبية و الفنية للبنوك  :الفرع الأول

دور هام في اقتصاد الدولة لكوا جهازا فعالا فيه، يعمل بكفاءة و يمكنه بذلك من منافسة  الإسلاميةإن للبنوك 

على المستوى  هققلتنمية الاقتصادية إلى جانب ما يح، ويساهم في دفع عجلة االإسلاميةالمؤسسات المصرفية و الاستثمارية غير 

اتمع، مودعين و مستثمرين و عاملين في البنك، حيث أن البنك بين أفراد  الإخاءالاجتماعي في تنمية التعاون و التكافل و 

  .7في العصر الحالي الإسلاميل الاجتماعي في النظام فتطبيق مبدأ التكا أدواتمن  الإسلامي

  :و لهذا فإن أي نظام مصرفي إسلامي يجب أن يتكون من ثلاثة عناصر أساسية        

                                                                                                                    
 .199 – 198ص  ،رحمن عبد االله الدوري، مرجع سابقن عداوي الحسين، مؤيد عبد الفلاح حس 1
 .72، ص 2002، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، ، "إدارة المصارف"، نفيعبد الغفار ح 2
 .72 – 71ص  جمال لعمارة، مرجع سابق، 3
 .68ص نفس المرجع،  4
 .70، ص 2005 ،الإسكندريةدار الجامعة الجديدة،  ، "إدارة البنوك"سلطان،  أنورمحمد سعيد  5
 .69ص  جمال لعمارة، مرجع سابق، 6
 .368- 367، ص 1991، الطبعة الأولى، مكتب مدبولي القاهرة، " الإسلاميالاستثمار في الاقتصاد " ،أميرة عبد اللطيف مشهور 7
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  .كة لتوفير عمق للنظامعدد كبير من الأطراف المشار  –أ        

  .و ذلك لمقابلة مختلف احتياجات عملاء المؤسسات المالية الأجهزةتنوع واسع من  –ب        

  .1المؤسسات بالأجهزة –سوق تبادل مصرفي إسلامي يربط بين الأطراف  –ج        

  :و يركز على الركائز الأساسية التالية

  .حلالكون يأن مصدر المال و توظيفه لابد أن  -

  .أن توظيف المال لابد أن يكون بعيدا عن شبهة الربا -

  .و القائمين على إدارته و توظيفه المال أن توزيع العوائد يتم بين أرباب -

  .أن للمحتاجين حقا في أصول القادرين عن طريق فريضة الزكاة -

  .ةالإسلاميفي عمل البنوك و الرقابة أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة  -

  .2عدم الفصل بين الجانب المادي و الجانبين الروحي و الأخلاقي -

البنك "ر في على ثلاثة أسس كما جاء بذلك محمد باقر الصد عتوض الإسلاميو مما سبق ذكره نستخلص أن سياسة البنك 

  :"اللاربوي في الإسلام

  .الإسلاميةلا تخالف أحكام الشريعة أن  :أولا     

  .الربحذف إلى تحقيق أن يكون قادرا على الحركة و النجاح ضمن إطار الواقع المعاش بوصفه مؤسسة تجارية  :ثانيا     

من النجاح بوصفه بنكا و من ممارسة الدور الذي تتطلبه الحياة الاقتصادية و الصناعية  الإسلامية تهأن تمكن صبغ :ثالثا     

  .3 قتصاد الإسلامي النامي و الصناعة الناشئةف الاو و ما تتطلبه ظر  والتجارية من البنوك،

تختلف اختلافا جذريا في أسلوا عن البنوك التقليدية، حيث أن هذه الأخيرة تستهدف أساسا الربح  الإسلاميةالبنوك 

تغفل  دون أنفهي تسعى أساسا إلى تنمية اتمع و النهوض به ماديا،  الإسلاميةوليس لها هدف سوى ذلك، أما البنوك 

  .4هدف الربح

                                      
 .27ص  ،1995أوت  ،365 ددعال مجلة رابطة العالم الإسلامي، ،"الإسلاميتطور النظام المصرفي " ،أسامة الطنطاوي 1

 www.kantakji.org  :على الموفع  4 – 3، ص "و دورها في تعزيز القطاع المصرفي الإسلاميةالمصارف " ،أحمد أبو عبيد 2

، دار التعاون للمطبوعات، بيروت، الإسلاميللتعويض عن الربا و دراسة لكافة أوجه نشاطات البنوك في ضوء الفقه  أطروحة،  "سلامالبنك اللاربوي في الإ" ،محمد باقر الصدر 3
 .10ص  ،1990

 .126، ص 1993، الجزء الأول، "القانونية و العلمية تينعمال البنوك من الناحيأموسوعة " ،محيي الدين إسماعيل علم الدين 4
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  :أركان الاختلاف بينهما تتمثل فيما يلي و

  .ط المصرفياالمال المصدر الوحيد للكسب في النش اعتبارتقرير العمل كمصدر للكسب بديلا عن  – 1

ائدة تقرير مبدأ المشاركة في الغنم و الغرم المتمثل في المضاربة الإسلامية بديلا عن مبدأ الغنم المضمون في سعر الف – 2

  .الثابت

معزل عن  و في ل ينمو في معزل عن اتمعككيان مستق لا هلمصالح كخادمتصحيح وظيفة رأس المال في اتمع   – 3

  .1 واحتياجاته الضرورية همصالح

  :والقاعدتين الأساسيتين في استثمار و تشغيل أموال المسلمين اللتان يلتزم ما البنك هما

، و باعتبار )كالمخاطر أو الخسائر(يكون محمل المشقة ) أو العائد(الحق في الحصول على الربح أن أي  :قاعدة الغنم بالغرم

  ).الغرم(لخسارة التحمل  الاستعداديكون بقدر ) الغنم(، فإن الحق في الربح أعمالهأن عميل البنك هو شريك في 

تعامل مع البنك يكون ضة، فالمو اركة أو المعات القائمة على المشالفكري لكل المعاملا و تعتبر هذه القاعدة الأساس

  .شريكا في الربح و في الخسارة أيضا

أي أن الذي يضمن أصل شيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عائد، فمثلا يقوم البنك  :قاعدة الخراج بالضمان

المتولد عن ) أي ما خرج من المال(ج تحت الطلب، و يكون الخرا  أمانةبضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع  الإسلامي

يكون ملزما باكتمال النقصان الذي يحتمل حدوثه وتحمل الخسارة في  لأنه) و هو البنك(هذا المال جائز الانتفاع لمن ضمن 

  .2حالة وقوعها، أي الخراج غنم و الضمان غرم

  :لتاليةفي النقاط ا الإسلاميةنلخص خصائص البنوك  أنو على ضوء ما سبق ذكره يمكن 

  الطابع العقائدي: أولا 

لجميع حياة البشر جاء منظما  الإسلاميباعتباره أن الدين  الإسلاميهي جزء من النظام الاقتصادي  الإسلاميةلبنوك ا

و التي  الإسلاميةللمبادئ و  القيم  الإسلاميةكذا تخضع البنوك ) الاقتصادية السياسية و الاجتماعية و ية وقالخل الروحية و(

عليه في الآخرة كما قال سيحاسب  مستخلف فيه و الإنسانأن  المال مال االله سبحانه و تعالى و أن أساستقوم على 

                                      
 .229ص  ،2005، الطبعة الأولى ، دار الوفاء، المنصورة،"المعاصر الإسلاميموسوعة الفقه " ،عبد الحليم عويس تحرير مجموعة من العلماء، 1
 94، ص 2001، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، "ة مع ملحق بالفتاوى الشرعيةيدراسة مصرفية تحليل – الإسلاميالعمل المصرفي  أساسيات" ،محمود حسن صوان 2
– 95  . 
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وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَْرْضِ فَـيـَنْظرَُ كَيْفَ ﴿: ، و كذلك قوله تعالى1﴾وَأنَفِقُوا مِما جَعَلَكُم مسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴿ :تعالى  سبحانه و

  .3﴾وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتاَكُمْ ﴿: تعالى قوله و ،2﴾تَـعْمَلُونَ 

، و لتفعيل هذه الخاصة أعمالهاالتوجيهات الدينية من جميع  الإسلاميةو يترتب على هذه الخاصية أن تتحرى البنوك 

و تعرض عليها جميع  الإسلامينخبة من علماء الفقه و الاقتصاد تضم بتعيين هيئات للرقابة الشرعية  الإسلاميةتقوم البنوك 

إلى ارتفاع  الإسلامية، و تؤدي هذه الميزة للبنوك الإسلاميةلضمان توافقها مع الشريعة  أعمالها، و تتولى مسؤولية مراقبة أعمالها

أدى  تراعي المصالح الاجتماعية و لودورها الاجتماعي من خلال التوازن بين مصالحها الخاصة و المصلحة الاجتماعية فهي 

  .الخاصة هاذلك إلى التضحية ببعض مصالح

  عدم التعامل بالفائدة: ثانيا 

هو تطهير العمل المصرفي من إثم الربا، و هذا هو الفارق الجوهري بينها و  الإسلاميةالأساس الذي قامت عليه البنوك  

، و هذا الأسلوب )القرض نظير نسبة محددة من العائد مرتبطة بالزمن(بين البنوك التقليدية، التي تعتمد على أسلوب الفائدة 

 : مرتكبيه بالحرب كما يقول في كتابه الكريمعا و توعد سبحانه تعالىطهو من الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية تحريما قا

لُوا فأَْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللـهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرباَ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ، فإَِنْ لَمْ تَـفْعَ ﴿

  .4﴾وَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْ 

المشاركة و الذي يقوم على توزيع مخاطر العمليات الاستثمارية أسلوب بعن أسلوب الفائدة  الإسلاميةتستعيض البنوك 

  .5)ل و طالب التمويلالممو ( الأطرافبين 

  الإسلاميةأهداف البنوك : الفرع الثاني 

 الأصليةو  القليلةإن البنوك : "التنمية المتخصصة في منظمة التعاون الاقتصادي و "شادنثروت وولس " الأستاذةتقول 

التي نشأت في الجنوب، و نعتقد أن هذا النظام قد يلعب دورا فعالا في التنمية و انعكاس الاقتصاد خصوصا خلال فترات 

  .1..".المنتجة اتالأزمة لأن هدفها يتجه نحو الاستثمار 

                                      
 .07، الآية سورة الحديد القرآن الكريم، 1
 .129، الآية الأعرافسورة القرآن الكريم،  2
 .33الآية  ،النورسورة القرآن الكريم،  3
 279- 278، الآية  سورة البقرةالقرآن الكريم،  4
، "العالمية مستجدات العمل المصرفي في سوريا في ضوء التجارب العربية و"، مؤتمر "المصرفيالمصارف الإسلامية و دورها في تعزيز القطاع " ،حسن سالم العماري 5

 .3 – 2، ص 2005جويلية   3 – 2مجموعة دله البركة، دمشق، 
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تحريك الطاقات الكامنة في اتمع "  :يتمثل في "ود البعليحمعبد الحميد "الدكتور كما قال   الإسلاميإن هدف البنك 

ا  أيتحريك الطاقات الكامنة في اتمع  أنللوصول ا إلى أقصى إنتاجية ممكنة، بما يكفل التغير المنشود في الشرع، و لا شك 

  الإسلاميةغيرها، فإنه نوع من التغيير في اتمع الذي تنشده البنوك  أو كان نوع هذه الطاقات سواء كانت بشرية أو مادية

  .2"الإسلاميكهدف من أهداف الشرع 

العام الذي يعمل من خلاله، يمكن  الإطارالتي هي حجة و معيار نشاطه، و تمثل  الإسلاميفالأغراض الأساسية للبنك 

  :إجمالها في

لكافة المعاملات لرفع الحرج  الإسلامي، و أن يجد البديل الإسلاميةكام الشريعة أن تتماشى معاملاته المصرفية مع أح – 1

  .عن المسلمين 

، و الإسلاميالمتعاملين مع البنك  ق الحسن و السلوك السوي لدى العاملين ولُ تنمية و تثبيت القيم العقائدية و الخُ  – 2

رٌ أَمْ مَنْ أَسسَ بُـنْيانهَُ عَلى شَفا  ﴿ذلك لتطهير هذا النشاط من الفساد أَفَمَنْ أَسسَ بُـنْيانهَُ عَلى تَـقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيـْ

  .3﴾جُرُفٍ هارٍ فاَنْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنمَ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ 

تنمية الوعي الادخاري و تشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز وذلك بإيجاد فرص وصيغ للاستثمار تتناسب مع الأفراد  – 3

  .والمؤسسات المختلفة

يتم هذا  أنالمشروعات الاقتصادية على  لأغراضو مؤسسات  أفرادمن  الأعمالاللازمة لأصحاب  الأموالتوفير رؤوس  – 4

  .الآخذ ريعة، بالنسبة للمعطي والش لأحكامالتمويل طبقا 

  .إيجاد التنسيق و التكامل بين الوحدات الاقتصادية داخل اتمع و التي تسير على أحكام الشريعة الإسلامية – 5

، بكافة السبل المشروعة و دعم التعاون الإسلامية الأمةالمساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لشعوب  – 6

  .4و تحقيق التكافل الاجتماعي الإسلامي

 الأغراضلإحداث تغير في العمل البنكي، من حيث الهياكل و التنظيم و  أغراضجاءت بأهداف و  الإسلاميةفالبنوك 

  .1في العمل المصرفي واقعيا، مع عدم إغفال الصالح العام الإسلاميةعن طريق بلورة أحكام الشريعة 

                                                                                                                    
 .76، ص 1997، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ، "البنوك الإسلامية" ،ضياء مجيد الموسوي 1
 .153، ص 1983، الإسلامية، طبع الاتحاد الدولي للبنوك " الإسلاميل لفقه المدخ" ،عبد ايد حمود البعلي 2
 .109، الآية سورة التوبةالقرآن الكريم،   3
 .229- 228، ص مرجع سابقعبد الحليم عويس،  مجموعة من العلماء، تحرير 4
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  و البنوك التقليدية سلاميةالإالفرق بين البنوك : الفرع الثالث

  :2أوجه التشابه – 1

مع البنوك التقليدية في الودائع الجارية حيث يتعهد البنك بردها دون زيادة أو نقصان مع ما يرافق  الإسلاميةتتفق البنوك  -

  .و استخدام الصراف الآلي الائتمانهذه الحسابات من خدمات كإصدار دفاتر شيكات أو بطاقات 

لات، الصرافة، الكفالات، إصدار الشيكات البنكية و السياحة، االحو : تشابه بينهما في عدة خدمات من بينها هناك  -

  . بالأسهمعمليات الاكتتاب 

  .الإسلاميلم يخالف الشرع  بوية في الاستثمار بأسهم الشركات مار لالبنوك ا مع الإسلاميةتتفق البنوك  -

  .إلى رقابة بنك المركزيعلى حد سواء و التجارية  الإسلاميةتخضع المصارف  -

  :3أوجه الاختلاف – 2

، تمويل، خدمات، تسيير المعاملات وتلقي ادخاربجميع وظائف البنوك التقليدية الربوية من  الإسلاميةتقوم البنوك 

  : الودائع وغيرها ، إلا أا تتميز بميزات و خصائص نوجزها بما يلي

  .وجهته و عقيدته بينما لا يشير البنك التقليدي إلى منهجه الرأسمالي الربوي" الإسلاميالبنك "يتضمن اسم البنك -

وتتجنب  الإسلاميةفي معاملاا على أساس المشاركة في الربح والخسارة الذي أقرته الشريعة  الإسلاميةتقوم المصارف  -

المصرفي العالمي، وهو نظام الفائدة  النظامعاملاا على أساس ، بينما تقوم المصارف التجارية في م)الفائدة(التعامل بالربا 

  . 4اعطاءً و  أخذا) الربا(

ل ثجارة المنتهية بالتمليك، بينما يمجزءا كبيرا في معاملاته، كالمرابحة المشاركة ، الإ الإسلاميةيحتل الاستثمار في المصارف  -

  .بنك التقليديالالأهمية القصوى في  الإقراض

كالسحب على المكشوف مثلا، فمثل هذه المعاملات لا   الإسلاميةبمخالفة قواعد الشريعة  الإسلاميةعدم السماح للبنوك  -

  .ا نظرا لانعدام القرض الربوي الإسلامييتعامل المصرف 

                                                                                                                    
 .31 ص مرجع سابق،  عائشة الشرقاوي المالقي،  1
 . 68 -67، ص 2004، الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة " الإسلامية فر المصا"فرحات ريمون،  2
 .123 – 122، ص 2008، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان ، الطبعة الأولى، " تطبيقاتها المصرفية مبادئها و ، أحكامها والإسلاميةالمصارف "،  جلونيعمحمد محمود ال 3

4 www.islamonline.net/fatwa/arab  le 09/03/2007                  



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 163- 

بينما تخضع البنوك التقليدية إلى  إلى الرقابة المالية، بالإضافةتخضع لنوعين من الرقابة، الرقابة الشرعية  الإسلاميةجميع البنوك  -

  .الرقابة المالية فقط

ثابتة أو منقولة، بينما تمنع البنوك التجارية من ذلك خوفا من تجميد  أصوللك مفي استثماراا بت الإسلاميةيسمح للبنوك  -

  .أموالها

و هذا غير ملزم للبنوك  الإسلاميةو الدعوة في مجال التنمية الاجتماعية و التوعية الدينية  الإسلاميةتساهم فروع المعاملات  -

  .التجارية التي يكون هدفها الربح

نَظِرَةٌ    عُسْرَةٍ    كَانَ ذُو  وَإِن﴿: لقوله تعالى ،يعطى مهلة إذا تبت ذلك باليقين الإسلاميةفي البنوك  دينإذا تعسر الم -  إِلَى  فَـ

بينما في البنوك التجارية في حالة تعثر العميل يتم احتساب فوائد و عمولات إضافية عليه وتقوم بالحجز على ، 1﴾  مَيْسَرَةٍ  

  .و بيعها  بالمزاد العلني الأموال

على تمويل المشروعات النافعة للمجتمع، بينما لا تم البنوك التجارية سوى بالضمانات المقدمة  الإسلاميةتركز المصارف  -

  .والقدرة على تسديد الديون

و أهدافها و نشاطاا تتيح التكيف و التلاؤم المستمر مع المتغيرات الهيكلية للاقتصاد و مواجهة  الإسلاميةأنظمة المصارف  -

  .مرنة و بما يحقق حاجات الأفرادالأزمات بصورة مشتركة و 

، بينما لا  الإسلاميةبجودة الموظفين الذين تقوم بتوظيفهم من ناحية التزامهم بالأخلاق  الإسلاميةتم معظم المصارف  -

  .تم البنوك الربوية ذا الجانب

على ذلك كشف حسابات الموظفين يتم سداد قيمة القروض الحسنة التي يمنحها البنك للمحتاجين دون أي زيادة، و مثال  -

سلفا على رواتبهم و  يأخذونالرسمية والمناسبات حيث إن كثيرا من الموظفين  الأعيادالمحولة رواتبهم إلى البنك الإسلامي قبل 

  .2لا يتم احتساب أي فوائد أو أرباح عليها، بينما البنوك التجارية تقيد على حسابام عمولات إضافية

البنك التجاري بصفة رئيسية بالفوائد المقبوضة على القرض ،التسهيلات ومصروفاته في الفوائد المدفوعة على تتمثل إيرادات  -

، بين البنك والمودعين ثلة في المشاركة بالربح والخسارةفي نتائج التشغيل المتم الإسلاميالودائع، بينما تتمثل إيرادات البنك 

  .والبنك والمستثمرين

                                      
 .280، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  1
 .الفلسطيني الإسلاميالفلسطيني، نشرة تعريفة عن أهم خدمات البنك  الإسلاميالبنك  -  2



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 164- 

  .و بيعها بالنيابة عن عملائها مقابل عمولة الأسهمبشراء  سلاميةالإتقوم المصارف  -

الموارد المالية، : من حيث التقليديةو الإسلامية مقارنة بين البنوك  بإعداداجي تفقد قام الدكتور محمد البل الأوجههذه  إضافة إلى

  :1الخدمات المصرفية و كذلك التمويل كما هو موضح في الأشكال التالية

  و التقليدية من حيث الموارد المالية الإسلامية البنوكمقارنة بين  ):10(رقم  شكلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .2010جويلية  01جوان إلى  28، البحرين من "الإسلامي، دورة المحاسب القانوني الإسلاميةمقارنة بين البنوك التجارية و "محمد البلتاجي، . د -  1

 الموارد المالية

 ةالاسلامي البنوك ةك التقليديو البن

 ذاتية من الغير من الغير ذاتية

 الارباح غير موزعة

 الاحتياطيات

الخراج (ودائع جارية قاعدة  رأس المال
 )بالضمان

 صناديق الاستثمار

  :أشكال مختلفة للودائع
 حسابات الاستثمار -
 حسابات التوفير  -

الاستثمارية  الودائع
 )الغنم بالغرم( قاعدة

 ودائع تحت الطلب

 ودائع لأجل

 رأس المال

 الاحتياطيات

 الارباح غير موزعة

 حقوق الملكية

 الأرباح غير موزعة

 حقوق الملكية
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  و التقليدية من حيث الخدمات المقدمة الإسلامية البنوكمقارنة بين  ):11(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و التقليدية من حيث التمويل الإسلامية البنوكمقارنة بين  ):12(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 البنوك التقليدية البنوك الاسلامية

 الخدمات المصرفية

 خارجية خارجية داخلية داخلية

 سحب نقدي

 اعتمادات

 خطابات ضمان
 شيكات

 خدمة

 حوالات

 خطابات ضمان

 اعتمادات

 سحب نقدي

 شيكات

 صرف أجنبي

 حسابات جارية

 خصم

 صرف أجنبي

 الخدمات المصرفية

 البنوك الاسلامية البنوك التقليدية

  :صيغ التمويل القروض
المرابحة ، المشاركة، المضاربة، * 

الاستصناع، بيع السلم، الإجارة، بيع 
بالتقسيط، المتاجرة، بيع بالوكالة، بيع 

بالعمولة، التورق، بيع لأجل، الاستثمار 
  .المباشر

 دراسة الفرص

 سلاميةولويات الإالأ

 القروض قصيرة الأجل
 

 متوسطة الأجل القروض
 

 القروض طويلة الأجل
 

 xمبلغ = معادلة القروض
 سعر فائدة xمدة 
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  ك الإسلامية في بعض الدولو تجربة البن: لثالمطلب الثا

  يمنالبنوك الإسلامية في ال: الأول الفرع        

  :1اليمنية البنوك الإسلاميةنشأة  – 1

ها البلد خلال فترة التسعينات بعد تعرضه لأزمة في اليمن عقب الإصلاحات التي شهدجاء إنشاء هذه المصارف       

النقد الدولي، تم بموجبه تقديم اقتصادية حادة، حيث تم تبني برنامج الإصلاح بالتعاون مع كل من البنك الدولي و صندوق 

و ذلك دف جذب السيولة النقدية الكبيرة التي يتم  ،نية بالسماح بإنشاء بنوك إسلاميةتوصيات صريحة للحكومة اليم

، 1996، تم صياغة مشروع قانون البنوك الإسلامية ليتم إصداره في عام 1995تداولها خارج الجهاز المصرفي، ومع بداية 

لتضامن البنك الإسلامي اليمني، بنك سبأ الإسلامي، بنك ا: بنوك يمنية إسلامية و هي 4 ــنح الترخيص لوبموجبه تم م

وذلك في  1996لسنة  )21( اليمني البحريني الشامل، كما أدخلت تعديلات على القانون رقم الإسلامي الدولي و المصرف

  .ةستقلمن خلال فتح فروع إسلامية مات مصرفية إسلامية حيث سمحت بموجبها للبنوك التقليدية بتقديم خدم 2009أواخر 

  :2تطور المصارف الإسلامية اليمنية – 2

، و يكفي الإشارة إلى أن حجم 2010و 1996البنوك الإسلامية في اليمن تطورات كبيرة خلال الفترة ما بين  عرفت      

، 1997إلى إجمال موجودات القطاع المصرفي اليمني في عام % 7مليار  بنسبة  12.6موجودات تلك المصارف زاد من 

كما أن حجم . 2010اع المصرفي اليمني في أواخر من حجم موجودات أن القط% 33مليار  أي بنسبة  632إلى 

مليار  بنسبة  453إلى  %6بأهمية نسبية لم تتجاوز  1996مليار  في عام  8.1الودائع في البنوك الإسلامية ارتفع من 

  2010 -1996و يعزز هذه المؤشرات أن نسبة نمو حجم الموجودات و الودائع في المصارف الإسلامية خلال الفترة % 30

 القطاع المصرفي في فيكانت و بشكل عام أعلى بكثير من نسبة نمو البنوك التقليدية في الموجودات والودائع إلى إجمالي الودائع 

  .، و هو ما يمكن اعتباره مؤشرا على نجاح المصارف الإسلامية اليمنية في تحقيق أهدافها2010أواخر عام 

  :3ل المصرفي الإسلامي في اليمنأبرز المعوقات التي يواجهها العم – 3

                                      
 .76ص  ،2002، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، العدد الثالث" اقع  المأمولو اليمنية، ال الإسلاميةالمصارف "محمد عبد الحميد فرحان،  1
 . 77 – 76ص نفس المرجع،  2
 .77ص  نفس المرجع، 3
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من قانون المصارف الإسلامية اليمنية على تمويل المشروعات الصغيرة و   4 الانحراف عن الأولويات حيث تنص المادة �

  .لحسن، بينما الواقع يقول عكس ذلكتقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التمويل بالقرض ا كذلك

  .مساهمتها في التنمية حيث تبين ضعفها في إنشاء المشاريع الاستثمارية في اتمع المحلي ضعف �

  .بناء مشاريع البنية التحتية التي يحتاج إليها اتمع المحلي من خلال آلية الصكوك الإسلامية �

  .تعاملاافي % 80عدم اعتمادها على مختلف صيغ التمويل حيث أا تعتمد على صيغة المرابحة بنسبة  �

ضعف أداء الرقابة لهيئات الرقابة الشرعية مما قد يجعل هذه المصارف عرضة للتشكيك في تشابه معاملاا مع  �

  .ك التقليدية مما قد يؤثر سلبا على واقعها مستقبلاو معاملات البن

ل صة في العمضعف جودة الموارد البشرية نتيجة عدم الاهتمام بتكوين العامل و كذلك ضعف الإطارات المتخص �

  .ذلك غياب آلية موضوعية للتوظيفكو الشرعي، و  البنكييجمعون بين العمل ذين الإسلامي و كذلك ال البنكي

  :عدم مراعاة البنك المركزي اليمني للخصوصية المصرفية الإسلامية و يتضح ذلك في جانبين �

  مسؤولية الإشراف و ولىتلبنك المركزي تغياب نص قانوني صريح على تأسيس وحدة خاصة في ا :الجانب الأول -      

  .الإسلامية البنوكالرقابة على 

ة الصادرة عن البنك يالرقاب تعليماتال و الأدوات مةملاءغياب نص قانون صريح على ضرورة  :الجانب الثاني -      

  .الإسلامية بنوكالمركزي للخصوصية الشرعية لل

  :السودانالبنوك الإسلامية في : الفرع الثاني      

مراحل منذ  ةبعد البنكيبدون أسواق رأس المال وقد مر النظام  البنكييقتصر القطاع المالي في السودان على الجهاز       

  :1و هي كالتالي 1903

هو فرع البنك الأهلي المصري وتلته  أول بنك فتح كان أجنبيا ربويا و ):1956 -  1930(مرحلة البنوك الأجنبية الربوية  -

  .أخرى أجنبية بنوك

ول بنك وطني كأ  1957تم إنشاء البنك الزراعي السوداني سنة  ):1976-1957(ك الوطنية التقليدية و مرحلة البن -

  .بنوك أخرى وطنية تهتقليدي ربوي ثم تبع

                                      
: لموقعاخوذ من أ، عن شبكة المشكاة، م"2006في النظام المصرفي وأثره على السياسات النقدية  الإسلاميةتطبيق الصيغ "وب أحمد، ذأحمد مج -  1
  www.meshkat.net  2006نوفمبر  25يوم. 
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فيصل الإسلامي إلى  بنكهو  1978ربوي سنة لا بنكظهر فيها أول  ):1983-1976(مرحلة النظام المصرفي المزدوج  -

بنوك أخرى، وقد غلب في هذه المرحلة العمل بالسياسات النقدية الربوية، ولم  بنك التضامن ويليه  ،انب البنوك التقليديةج

اللاربوية إلا من خلال نسبة الاحتياطي النقدي واحتياطي السيولة الداخلية و  البنوكيتعامل ا مع  تيكن للبنك المركزي آليا

  .على القروض وفقة السلمباشر و سياسسياسة التدخل ا

يلزم فيها تطبيق الشريعة  1983أصدر قرار حكومي سنة  ):1990 -  1983(مرحلة النظام المصرفي اللاربوي  -

على " قانون المعاملات" يلزم فيها البنوك بعدم التعامل بالفائدة و يتجسد أكثر بصدور  1984الإسلامية، ثم قرار آخر سنة 

  .ربويةك لاو بنه البنوك التجارية بالتحول إلى ورا يلزم فيأساسه يصدر بنك السودان منش

بدأت بمراجعة كاملة للقوانين و اللوائح و النظم ، ثم صدر  ):إلى اليوم – 1991(مرحلة تعمق النظام المصرفي اللاربوي  -  

ليتم  1992المصرفي في سنة أنشأت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز  و ،1991 سنةفي " قانون تنظيم العمل المصرفي"

و بدأ التعمق في تطبيق الشرعية في اال المالي من خلال تدريب " قانون تنظيم العمل المصرفي" في إطار 2003تقنينها سنة 

 ا مع عمل الهيئة الرقابية الشرعيةملهرقابية شرعية داخلية ليكتمل ع على إنشاء هيئات البنوكو تأهيل العاملين به و إلزام كل 

 .للبنك المركزي

ة في المرتبة بحمليات آنذاك، و تأتي صيغة المرااللاربوية السودانية صيغا مختلفة لتمويل مختلف الع البنوكو قد استخدمت   

  :الأولى لتليها صيغة المشاركة كما يبرزه الجدول التالي

 )2005 – 1999(فق التمويل المصرفي بالعملة المحلية خلال الفترة دت :)4( جدول رقمال
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 :حول الدولي الملتقى، "تجارب وخبرات: السودانالصغيرة في  تمويل المشروعات"عبد المنعم محمد الطيب،  :المصدر

يومي  ،، الشلف، الجزائرجامعة حسيبة بن بوعلي،"العربيةفي الدول  توسطةهيل المؤسسات الصغيرة و المأمتطلبات ت"

  .482، ص 2006فريل أ 18 – 17

التمويل بالمضاربة  هليأخذ مكان%) 33.7( 2000 سنةنلاحظ من الجدول انخفاض نسبة التمويل الخاص بالمرابحة 

صيغ الأخرى على عدى الى نحو تشجيع التمويل بسة العامة لبنك السودان تأخذ منحدليل على أن السيا%) 42.9(

  .المرابحة

  البنوك الإسلامية في الأردن: الفرع الثالث

 إلى كل من البنك الإسلامي الأردني وكذلك طرقصارف الإسلامية من خلال التنتناول التجربة الأردنية في الم سوف

  .البنك العربي الإسلامي الدولي

  :البنك الإسلامي الأردني – 1

  :التعريف بالبنك الإسلامي الأردني – 1 – 1

اشمية، المملكة الأردنية اله –ة محدودة، تأسست في عمان البنك الإسلامي الأردني هو عبارة عن شركة مساهمة عام       

و ذلك حسب ) 124(تحت رقم  1978نوفمبر  28ة شركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات بتاريخ فوسجلت بص

 1978لسنة  13 بنك الإسلامي الأردني المؤقت رقممول به آنذاك، و طبقا لأحكام قانون العتطلبات قانون الشركات المم

الذي اشتمل على فصل خاص  2000أوت  2الساري المفعول اعتبارا من  2000لسنة ) 28(الذي عدل بالقانون رقم 

أصبح للبنك فروع عديدة وصلت إلى  و 1970بنك عمله من خلال فرعه الرئيس في عمان سنة الباشر . 1بالبنوك الإسلامية

  .20132ا مع اية مكتبً  15 و افرعً  69

 50 هوالمدفوع في التاريخ نفسه  و مليون دينار أردني و المكتب به 65هو  16/05/2006به بتاريخ  رأس المال المصرح

  .4مليون دينار 3522.4حوالي  31/12/2013كما بلغ اموع العام للميزانية في 3،مليون دينار أردني

                                      
 .06 ص ،2013 ،لاثونالخامس و الث يالأردني، التقرير السنو  الإسلاميالبنك  1
 .27ص  نفس المرجع، 2
 . 04، ص 07/11/2006أسهم،  إصدارالأردني، نشرة  الإسلاميالبنك  3
 .27، صالثلاثونالخامس و  يالأردني، التقرير السنو  الإسلاميالبنك  4



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 170- 

ة الإسلامية عمبادئ الشري وقف أحكام والجميع قيم المنهج الإسلامي بالتعامل مع  سيخك تتضمن الالتزام بتر نورسالة الب

ومستثمرين وممولين وموظفين خدمة لمصلحة اتمع عامة، والحرص على تحقيق التوازن بين مصالح ذوي العلاقة من مساهمين 

ى مع مع في الخدمات المميزة التي تتماشالجلكل جديد في مجال الصناعة المصرفية و التكنولوجية، والتطلع لبلوغ ثقة  السعي و

  . 1المتغيرات ضمن إطار الالتزام بالمنهج الإسلامي

  :التمويلات المقدمة من قبل البنك الإسلامي الأردني – 2 – 1

التمويلات عبارة عن الأموال التي يقدمها البنك لغايات منح التمويل من خلال القنوات التمويلية و الاستثمارية المختلفة  

  .مر بالشراءكالمضاربة، المشاركة و المرابحة للآ

لأموال لمختلف فروع النشاط الاقتصادي، وفق سياسة معدة ومدروسة من قبل إدارة اوالتي من خلالها يتم توظيف 

المصارف الإسلامية لذا تحرص هذه الإدارات على زيادة حجم التمويلات للعملاء، آخذة بعين الاعتبار الموازنة بين الهدفين أو 

تسم ا نظام العمل المصرفي والسيولة والربحية، مع عدم المساس بمبدأ هام ثالث وهو مبدأ الأمان، المتعارضين الذين ي ينالمبدأ

وقد استطاع البنك ) المعوقات(ويل ببعض المحددات تمر حجم ونوع العملية منح الائتمان، وإضافة لتأثوالذي ترتكز عليه 

ولو جزئيا، وبتقديم التمويل اللازم ) ين في الحصول على التمويلالراغب(الأردني الإسلامي منذ نشأته مواجهة طلبات العملاء 

  .لهم، لمختلف المشروعات و لمختلف القطاعات الاقتصادية

         قدمة من قبل البنك الإسلامي الأردني ومعدلات نموها السنوية للفترة إجمالي التمويلات الم: ول التاليويبين الجد

)1985 -2005(.  

 ).2005-1985( لفترةا خلال البنك الإسلامي الأردني قبل قدمة منإجمالي التمويلات الم): 5(جدول رقم

  (%)    ∗∗معدل النمو السنوي  )مليون دينار(     ∗إجمالي التمويلات  العام

1985 71,0  12,7 

1986  95,5  34,5  

1987  109,0  14,1  

                                      
 .07ص  نفس المرجع، 1
ة لصالح حسابات الاستثمار المشترك وأوراقا مالية متاحة للبيع يو استثمارات سلع مشاركةوتمويل  مما و بيوعا مؤجلةذ: ويلات المقدمة من البنك الإسلامي الأردنيميشمل إجمال الت ∗

 .ثمارية واستثمارات أخرىحليفة واستثمارات في التأجير واستثمارات في العقارات و استثمارات في المحافظ الاستو واستثمارات في شركات تابعة 

 .ومن ثم قسمة النتيجة على السنة الماضية، مع ملاحظة الزيادة و النقصان تم احتساب معدل النمو السنوي بإيجار الفرق بين السنة الحالية و السنة الماضية، ∗∗
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1988  124,2  12,2  

1989  144,1  16,0  

1990  148,9  3,2  

1991  193,1  29,7  

1992  243,2  25,9  

1993  306,6  26,0  

1994  356,1  16,0  

1995  418,2  17,4  

1996  442,1  5,7  

1997  440,5  - 0,4  

1998  423,3  - 3,9  

1999  402,7  -4,9    

2000  391,2  -2,9  

2001  411,9  5,3  

2002  474,4  15,2  

2003  472,3  -0,5  

2004  545,8  15,6  

2005  645,5  18,3  

  12,8  (%)متوسط معدل النمو السنوي 

  ).2005 - 1985( الأردني الإسلاميةالتقارير السنوية للبنك  :المصدر

  :يتضمن الجدول السابق ما يلي

و هذا يعكس مقدرة البنك  1985مقارنة بما كان عليه سنة  2005مرات سنة  8تضاعف إجمالي التمويلات حوالي  – 1

  .خلال توفير قنوات تمويلية و استثمارية لم يألفها القطاع المصرفي من قبل الإسلامي في تنمية تمويلاته من

و بمقارنة هذا المتوسط مع معدلات النمو السنوي  %)12.8(بلغ متوسط معدل النمو السنوي لتمويلات البنك  – 2

، أعلى منه باستثناء سنة )1995 - 1985(عوام للأالمحققة في البنك الإسلامي الأردني، نجد أن معدلات النمو السنوية 
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، في حين كانت معدلات 2002منه باستثناء سنة  دنىأ) 2003 - 1996(السنوي للأعوام  ، ومعدلات النمو1990

 -  1990(وهذا يعني أن الأعوام .أعلى من متوسط معدل النمو السنوي) 2005 - 2004(النمو السنوي للسنوات 

  .عطاف في حجم التمويلات المقدمة من البنكان نقاطعبارة عن  )2002

استمرار دون انقطاع، وهذا ب هناك زيادة في حجم هذه التمويلات بشكل واضح و 1995ولغاية سنة  1990أما بعد سنة 

تبريره يعود إلى عودة الأردنيين و غيرهم من دول الخليج العربي بعد حرب الخليج الأولى، و ما تبعه من زيادة الطلب على 

، فقد كان هناك انخفاض ملموس في حجم التمويلات المقدمة  2000ولغاية  1996جل الاستثمار أما في عام ألتمويل من ا

  .وهذا راجع أيضا إلى السبب السابق نفسه .كما هو موضح في الجدول من خلال معدلات النمو السنوي السلبية

لموس في حجم التمويلات لتتجاوز في معدلاا حدث ارتفاع م) 2005 -  2004(كما يلاحظ أنه في السنوات   – 3

لى زيادة الاستثمارات في المشاريع الإسكانية و العقارية في المملكة نتيجة لانفتاح إمتوسط معدل النمو السنوي، وهذا يعود 

  .، وأيضا تنشيط دور سوق عمان الماليلى العالم العربي ، خاصة الخليجيع االأردن اقتصادي

عن سابقتها ، وهذا %) 5(النمو إلى ما يقارب  نسبةانخفض حجم التمويلات المقدمة ، إذ تراجعت  ،1999في سنة  – 4

  .يعود غلى وجود مرحلة انتقالية في حكم الملك الأردني الحسين بن طلال، و ما رافقها من آثار سلبية على اقتصاد الأردن

عن سابقه، وقد  6.1إلى ما قارب  إذ انخفض 1997ة معدلات النمو السنوي لإجمالي التمويلات سن ضفانخيلاحظ ا – 5

عن التمويلات الممنوحة % 10إلى % 7عود ذلك لارتفاع نسبة الأرباح التي تقاضاها البنك آنذاك إذ ارتفعت من معدل ي

  .ظيف يتم ذه الصيغةو إذا ما علمنا أن غالبية الت ةبحغة المرايوالممولة بص

  :العربي الإسلامي الدولي البنك – 2

  :التعريف بالبنك – 1 – 2

وسجلت في سجل  1989تأسس البنك العربي الإسلامي الدولي كشركة مساهمة عامة بمقتضى قانون الشركات لسنة 

  .30/03/19971بتاريخ ) 327(الشركات المساهمة العامة تحت رقم 

تلبية  1998فيفري  09وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في  ةالبنكيبدأ البنك العربي الإسلامي الدولي ممارسة أعماله 

  .2للطلب المتنامي على الخدمات و المنتجات المصرفية الإسلامية محليا و في الأسواق العربية و الإسلامية

                                      
1 www.iiabank.com.jo  
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لإسلامية، و يعد البنك العربي الإسلامي الدولي البنك الثاني في المملكة الذي يمارس عمله المصرفي وفقا أحكام الشريعة ا

  .المنتشرة في أهم المدن الرئيسية في المملكة 37 ـــــــعه الو من خلال فر 

مليون دينار أردني و بلغ مجموع ميزانيته بدون احتساب لاعتمادات  100حوالي  2013بلغ رأس مال البنك اية 

  .3دينار أردني 1.348.244.028,00المستندية و الكفالات و القبولات خارج الميزانية حوالي 

  :البنك العربي الإسلامي الدولي قبل التمويلات المقدمة من – 2 – 2

ونسبة ) 2005 - 1998(يبين إجمالي التمويلات المقدمة من البنك العربي الإسلامي الدولي للفترة  التالي )6(الجدول رقم 

  :السنوية هانمو 

  ).2005 - 1998( خلال الفترةالبنك العربي الإسلامي الدولي  قبل التمويلات المقدمة منإجمالي : )6(الجدول رقم 

  (%)    معدل النمو السنوي  لات المقدمة يالتمو   العــــــام

1998  7,8 -  

1999  18,0  130,8  

2000  64,9  260,6  

2001  98,5  51,8  

2002  107,3  8,9  

2003  131,6  22,6  

2004  165,8  25,9  

2005  185,8  12,1  

  73,2  معدل النمو السنوي متوسط

  ).2005 - 1998(البنك العربي الإسلامي الدولي، التقارير السنوية،  :المصدر

حجم تمويلاته طوال  تناميمن الجدول السابق يتضح أن البنك استطاع أن يقدم التمويلات المختلفة لشرائح اتمع الأردني إذ 

وإن كان هناك تراجع في بعض السنوات عن سابقتها ، إلا أنه يوجد  ، و بشكل متزايد،)2005 - 1998(فترة الدراسة 

                                                                                                                    
  .نفس المرجع  2
 .17، ص 2013الدولي، التقرير السنوي،  الإسلاميالعربي  البنك 3
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وهذا متوسط جيد %) 73.2(وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لتمويلاته . نمو متواصل في حجم التمويلات المقدمة

سلامية، ومنافسا للشريعة الإ اومرتفع، وسبب ارتفاعه أن اتمع أقبل على البنك كونه بنكا جديدا ويقدم تمويلا مطابق

  .إسلامية أخرى متواجدة منذ فترة، و هي البنك الإسلامي الأردني بنكيةؤسسة لم

  :البنوك الإسلامية في السعودية: الفرع الرابع

 البنكيةيأتي البنك الأهلي التجاري السعودي في مقدمة البنوك التقليدية بالسعودية التي نشطت في تقديم المنتجات 

تم إنشاء أول صندوق استثماري يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهو صندوق الأهلي  1987م الإسلامية، ففي عا

، 1990إسلامي له في عام  ذلك قيام البنك بإنشاء أول فرع ىفق صيغة البيع بالمرابحة ، ثم تلللمتاجرة في السلع العالمية و 

دة فروع لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ، ومع التوسع في إنشاء ونظرا للإقبال المتزايد على هذا الفرع قام البنك بإنشاء ع

فرعا إسلاميا في  200دارة مستقلة للإشراف على تلك الفروع التي تجاوز عددها إ، بإنشاء 1992لفروع الإسلامية قام عام ا

  .1على مختلف مدن المملكة ةموزع 2005منتصف عام 

البنك الأهلي في هذا اال سارعت كافة البنوك التقليدية بالسعودية إلى تقديم المنتجات  هوعلى أثر النجاح الذي حقق

دارات متخصصة أو من خلال منتجات مصرفية تقدم جنبا إلى جنب المنتجات إالمصرفية الإسلامية سواء من خلال فروع و 

  .الشريعة الإسلاميةالتقليدية أو تكوين و إدارة محافظ و صناديق استثمار متوافقة مع أحكام 

  :2004و فيما يلي بيان بالفروع و الإدارات الإسلامية في البنوك التقليدية السعودية حتى اية 

  2004الفروع و الإدارات الإسلامية في البنوك التقليدية السعودية حتى نهاية  )7(جدول رقم ال

  الإسلاميةالمصرفية  إداراتعدد   الإسلاميةنسبة الفروع   الإسلاميةعدد الفروع   عدد فروع البنك  اسم البنك  

  1  %100  17  17  بنك الجزيرة  1

  1  %65  161  248  التجاري الأهليالبنك   2

  1  %41  80  193  بنك الرياض  3

  1 %11,6  8  69  البنك السعودي البريطاني  4

                                      
 ،المغرب، الدار البيضاء ،المعاصرة الإسلاميةندوة التطبيقات الاقتصادية  ،")تجربة البنك الأهلي التجاري(في المصارف التقليدية  الإسلاميةالفروع و النوافذ "، نطار سعيد الم  1
  .9ص  ،1998ماي  8 – 5
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  2  %4,6  3  65  الأمريكيالبنك السعودي   5

  1  %2,5  3  117  البنك العربي الوطني  6

  1  -  -  58  السعودي الفرنسي البنك  7

  1  -  -  38  الهولنديالبنك السعودي   8

  1  -  -  15  السعودي للاستثمار البنك  9

  10  %22  272  1214  الإجمالي

دراسة تطبيقية : ييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلاميةتق"مصطفى إبراهيم محمد مصطفى،  :المصدر 
، مذكرة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأمريكية المفتوحة، قسم الاقتصاد "عن تجربة بعض البنوك السعودية

  .56ص  ،2006الإسلامي، مكتب القاهرة، 

  :تطور حجم التمويل الإسلامي مقارنة بإجمالي التمويل على مستوى القطاع المصرفي السعودي – 1 – 4

الفترة من  خلاليع البنوك في المملكة العربية السعودية نستعرض هنا تطور حجم التمويل المصرفي الإسلامي في جم

  :مقارنا بإجمالي التمويل المصرفي عن نفس الفترة 31/12/2004حتى  01/01/2000

  2004–2000جمالي التمويل في البنوك السعودية للفترة بالنسبة لإحجم التمويل المصرفي الإسلامي  :)8(جدول رقم ال

  الإسلامينسبة التمويل   الإسلاميالتمويل   التمويل المصرفي إجمالي  السنة

2000  196700  58700  29,8% 

2001  209385  69127  33%  

2002  232800  85100  36,6%  

2003  271458  113998  42%  

2004  343325  165793  48,3%  

  

حتى  2000الفترة من  خلالالأرقام الواردة في الجدول السابق يتضح لنا أن معدل النمو في التمويل الإسلامي  بدراسة. 1

  .لنفس الفترة% 74.5 بلغ حوالي بينما النمو في التمويل الكلي .تقريبا% 184.4بلغ  2004
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عد أخرى، حيث  يشير الجدول السابق إلى ارتفاع الوزن النسبي للتمويل الإسلامي مقارنا بإجمالي التمويل المصرفي سنة ب. 2

  .2004في اية % 48.3ثم وصل إلى  2000عام % 29.8كان 

ساب المنتجات نمو السريع في توجه العملاء نحو المنتجات المصرفية الإسلامية على حاليشير التحليل السابق إلى . 3

  .التقليدية

يتضح من تحليل البيانات الواردة بالجدول السابق أن معظم العملاء حينما يتوفر البديل الإسلامي لإشباع رغبام يتحولون 

  .تلقائيا للبديل الإسلامي

  ):حسب صيغ التمويل(تطور حجم التمويل الإسلامي على مستوى الجهاز المصرفي السعودي  – 2 – 4

التوزيعات خلال فترة الدراسة  كتلو تطور التالي يوضح توزيع التمويل المصرفي الإسلامي على صيغ التمويل الشرعية  الجدول

)2000 - 2004:(  

 .ةتطور حجم التمويل المصرفي الإسلامي وفقا لصيغ التمويل الإسلامي) 9(جدول رقم ال

  2004  2003  2002  2001  2000  الصيغة
  62164  47823  25222  22034  17535  المرابحة

  68096  25144  9288  0  0  التورق

  1257  1101  752  452  385  الإجارة

  2300  2465  2207  2062  1817  المشاركة

  2013  0  0  0  11  ضاربةالم

  0  0  0  1  64  سلمالبيع 

  3030  3479  4507  4218  4592  ستصناعالا

  26341  31751  30476  30122  25731  جلالآبيع ال

  0  0  12460  8924  8468  تاجرةالم

  592  2235  152  1314  134  أخرى

  165793  13998  85065  69127  58737  إجمالي التمويل الإسلامي
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دراسة تطبيقية : تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية"، مصطفى إبراهيم محمد مصطفى :المصدر 

الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأمريكية المفتوحة، قسم الاقتصاد ، مذكرة ماجستير في "عن تجربة بعض البنوك السعودية

  .58ص  ،2006الإسلامي، مكتب القاهرة، 

بقراءة أرقام الجدول المذكور نلاحظ زيادة تركيز البنوك السعودية على صيغ التمويل الإسلامية التي تنتهي بعلاقة المداينة 

ع تواضع أرقام التمويل المبنية على صيغة المشاركة والمضاربة، وقد يرجع ذلك إلى م) قمثل المرابحة و التور (بين البنك و عميله 

 وقد جاء في توصيات المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد.حداثة التجربة وتخوف البنوك من مخاطر صيغ التمويل بالمشاركة والمضاربة

ي بمديونية كالمرابحة المصرفية و التوجه نحو صيغ التمويل التي التقليل من الاعتماد على العمليات التمويلية التي تنته" الإسلامي

  .1"تقوم على المضاربة و المشاركة

  :تجربة المصارف الإسلامية في الدول الإسلامية غير العربية: الفرع الخامس

الفوائد، و قد تم قررت الحكومة التركية الإذن للمؤسسات المالية الإسلامية بالاستقرار في الدولة والعمل بعيدا عن 

، ثم 1985 – 1983تأسيس أول  بنك إسلامي في تركيا و هو بنك فيصل الإسلامي و مقره العاصمة أنقرة ما بين عام 

و هو البنك الإسلامي  1987كما تم إنشاء أول بنك إسلامي في ماليزيا عام ،  بيت البركة التركي للتمويل و مقره في أنقرة

  .2ك من نوعه في هذه المنطقة من العالم و مركزه الاجتماعي في كوالالمبورنن أول بو قد كا "بيرهارد"الماليزي 

، و في شهر 1981ك في شهر فيفري و كرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بدأت أسلمة البنفكما انتقلت ال       

مارس  31إلى  1984جانفي  01 ذثلاثة أشهر منو وية الذي حدد فترة سنة رب، صدر قانون البنوك اللا1983أوت 

السماح للبنوك ب 1981، و في باكستان بدأت إجراءات أسلمة المصارف في جانفي 3ربويةلإاء جميع المعاملات ال 1985

في  للبنوكسلمة الكاملة أساس المشاركة في الربح و الخسارة، مع استثناءات محدودة وتمت الأ على ة بقبول ودائع الناسلالعام

  .19854عام 

  ة الأوربيةربالتج :السادسالفرع 

                                      
 .5 ص ،2005جوان  3 –ماي  31ة، جامعة أم القوى، عيمكة المكرمة ، تنظيم كلية الشر ،  الإسلاميتوصيات المؤتمر الثالث للاقتصاد  1
 .83 ص ،مرجع سابقعائشة المالقي،  2

3    www.dahsha.com/viewarticle.phb   le 02/07/2010. 
 .نفس المرجع 4
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د العمل المصرفي الإسلامي في الدول الأوربية منذ اية السبعينات من القرن الماضي، وبدأ في كل من بريطانيا، تمالقد 

  .1 والدانمارك، إضافة إلى كل من قبرص ولوكسمبورغ التي ساهمت في استقرار المصارف الإسلامية سويسرا

و ذلك عام  "الإسلاميةالشركة القابضة الدولية لأعمال الصيرفة "لوكسمبورغ شركة مالية إسلامية باسم  فيوقد أنشئت 

بتقديم خدمات الصيرفة "  Special Finance Houses"، و قد بدأت بعض المؤسسات المالية التي تسمى 1978

، من أجل 1982سنة " بنك قبرص الإسلامي"تركية باسم ، كما تم إنشاء بنك إسلامي في قبرص ال19802الإسلامية سنة 

كما تم تأسيس أكبر شركة مالية إسلامية في العالم في   3الإسلامي البنكيض العمل تر العثور على الحلول و المشاكل التي تع

المالية الإسلامية بعد قيامها بشراء الشركة  1982، و قد بدأت نشاطها سنة 19814سويسرا باسم دار المال الإسلامية سنة 

القابضة المحدودة للباهاماس بكل أصولها و قيمها و فروعها و حقوقها على الغير حيث كانت هذه الشركة قد تأسست عام 

  .، و كان هدفها إنشاء المؤسسات و المصارف الإسلامية1970

" صرف الإسلامي بالدنماركالم"، تحت اسم 1983أما بالنسبة للدانمارك فقد تأسس أول بنك إسلامي في أوروبا عام 

 بى لامية أخرى، و قد لفي الإمارات العربية و شخصيات إس الأوقافوالذي كان من مؤسسيه بنك التمويل الكويتي و وزارة 

  .5بين الدول العربية وسيلة لتنمية و تطوير المعاملات المالية بينها و دنماركية في إيجاارغبة الحكومة الد البنكهذا 

إسلامي جاء تأسيسه على عدة تم تأسيس بنك البركة الدولي المحدود في بريطانيا وهو بنك  1981/ 05/ 11وبتاريخ 

فإن نتائجه تؤكد التعاون بينه و بين الممولين  هجل فرض وجودأتي واجهها بنك البركة الدولي من ، و رغم الصعوبات المراحل

، تم تأسيس بنك آخر هو البنك 2005، وفي عام 1993عام  لأسباب إدارية تم إغلاق هذا البنك ولكن و البريطانيين

حيث جرى الاتفاق على إنشاء شركة تعرف باسم  2002تعود فكرة تأسيسه إلى أوائل عام  الذي 6،البريطاني الإسلامي

بنكا  22و تعتبر بريطانيا أكبر مركز للخدمات البنكية الإسلامية في غرب أوروبا حيث يوجد ا  7،البيت الإسلامي البريطاني

تتعامل إلا بخدمات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية و هي  مؤسسات لا 5تقديم خدمات التمويل الإسلامي، منها لبنكا 

                                      
 .80 ص ،مرجع سابقعائشة المالقي،  1
 .10941، العدد 2008نوفمبر  11 ،"في تركيا الإسلاميةصيرفة ال: " مقال بعنوان جريدة العرب الدولية، 2
 .84ص  مرجع سابق، عائشة المالقي، 3
 .80، ص 2008 ،الأولىة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة ير سدار الم ،"أحكامها و مبادئها و تطبيقاتها المصرفية ،الإسلاميةالمصارف " العجلوني،محمد  4
 .81ص  مرجع سابق، عائشة المالقي، 5
 .83نفس المرجع، ص  6
   www.uaesm.maktoob.com : على الموقع 01/07/2010تاريخ ب، " البريطاني الإسلاميالبنك " 7
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و البنك " جيتهاوس"سلامي الأوربي و بنك ويل الأوربي و بنك الاستثمار الإتمبنك لندن والشرق الأوسط و بيت ال

   .1الإسلامي البريطاني في برمنجهام

منها دولة  الإسلاميةنشاء شركات أو بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة إضافة لذلك فإنه يوجد العديد من التجارب لإ

 الإفريقيالعربي  الإسلاميلبنك ، كما تم تأسيس ا1985سنة " شركة ترست استثماري"شركة اسمها  بتأسيسالهند التي قامت 

دة منها الولايات ي، إضافة لدول عدهاماس و ذلك في أوائل الثمانيناتبالباهاماس في جزر البا الإسلاميو مصرف فيصل 

  .2في ولاية كاليفورنيا 1983مريكي عام تمويل الأال يت، حيث تم تأسيس بالأمريكيةالمتحدة 

  الإسلاميالمخاطر التي تواجه العمل البنكي : المطلب الرابع

  مفهوم الخطر: الفرع الأول

  :التعريف الفقهي للخطر – 1 – 1

إن لفظ المخاطرة أو الخطر لم يرد ذكره في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة، وإنما ورد معناه في لفظ مرادف له، 

  .هو الغرر

  :وإنما جاء معناه في عدة معان منها ، فليس له تعريف محدد و متفق عليه،الإسلاميالمخاطرة في الفقه أما مفهوم الخطر أو 

  .الحدوث احتمالي أمرتقع مع  لأاالمقامرة، *       

و خفي  أمرهنطــوى عنه االغرر ما : عرفه التيرازي قائلا ،ترتبط بعوامل مرتبطة بالجهل و التهلكة و الخطر لأاالغرر *       

  .3تعرف حقيقته و مقداره أولاو عرفه ابن القيـم بأنه ما لا يعلم حصولـه . عليه عاقبتــه

ا فرق كم 4عة الهلاك والتي تعني المخاطرةبالفقهاء يستخدمون مصطلح الضمان بمعنى تحمل ت أنالضمان، على اعتبار *       

مخاطرة التجارة و الثانية مخاطرة  الأولىبن القيم تفريقا واضحا بين نوعين من المخاطر افرق بعض الفقهاء كابن تيمية و 

  .5القمار

                                      
 .21ص ، 21/02/2009يوم جريدة القدس، الصفحة الاقتصادية، ، "الأزمةسلامية تنجو من الإ المصارف" 1
 .84ص  مرجع سابق، عائشة المالقي، 2

3 www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php 
، أطروحة دكتوراه مقدمة من الأكاديمية "2من خلال معيار بازل الإسلاميةو علاقتها بمعيار كفاية رأس المال للمصرف  الإسلاميطر صيغ التمويل امخ"موسى عمر مبارك،  4

 .17، ص 2008 ،الأردنالعربية للعلوم المالية و المصرفية، 

 .7قتصاد و التمويل، ص ، موسوعة الا"الإسلاميةإدارة المخاطر في البنوك "فضل عبد الكريم محمد،  5
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يبيعها و يربح و يتوكل على  أنمخاطرة التجارة، وهي أن يشتري السلعة بقصد : أما ابن القيم فيعتبر المخاطرة مخاطرتان      

  .ل المال بالباطل والذي هو محرم بالكتاب والسنةر الذي يتضمن أكسيالم:  في ذلك، و الخطر الثانياالله

 الأمورغلب، وكذلك سائر يُ غلب أو ااهدة في سبيل االله فيها مخاطرة قد يَ : كذلك تحدث ابن تيمية عن المخاطرة فقال        

لا يعلمون الغيب، ولا يتصرفون بناءا  البشر في حيام اليومية والبشر نيبخاطرة تحيط بوالتجارة، بل إن الم ةاقمن الزارعة والمسا

  .1، بل على الظن و عدم التأكدالتأكدعلى اليقين و 

  :التعريف الاقتصادي – 2 – 1

عرف المفكرون و بعض المنظمات المخاطرة بعدة تعريفات مختلفة وإن اتفقت هذه التعريفات من حيث المعنى، نختار        

  :2عن مفهوم المخاطر من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحيمعبرين  اهمريفين نراعمن هذه التعريفات ت

  .المتوقعة الأرقامالفعلية عن  الأرقامهي انحراف  أيهي احتمال التعرض إلى خسائر غير متوقعة، *        

 Financial Servicesقطاع المصارف   ةالمخاطرة المنبثقة عن هيئ إدارةعرفتها لجنة التنظيم المصرفي و *        

Roundtable(FSR) اأب الأمريكيةالمتحدة  اتفي الولاي: " مباشر من خلال احتمالية حصول الخسارة، إما بشكل

بشكل غير مباشر من خلال وجود قيود تحد من قدرة المصرف على  أوخسائر في رأس المال،  أوعمال خسائر في نتائج الأ

ة، و تحد من قدرته على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي و ممارسة نشاطاته من جه أعمالهالاستمرار في تقديم 

  .3"من جهة أخرى

، وبمعنى آخر هي احتمال المؤسسة المالية أعمالكد لنتائج ألح المخاطر يعبر عن حالة عدم التق يتضح أن مصطبمما س

، و بالتالي احتمال عدم قدرة الفعلية عن ما هو متوقع الأرقامغير مباشرة تؤدي لانحراف  أولخسارة مباشرة  البنكتعرض 

  .استغلال الفرص المتاحة أومول، ألمصرفي بالشكل المعمول به أو المعلى الاستمرار في نشاطه ا البنك

  :إدارة المخاطر  -  3 – 1

 إدارة أنعلى  أجمعتفت العديد من المنظمات و المراجع إدارة المخاطر مستخدمة صيغ تعريفية مختلفة، و لكنها عر 

في حدودها  إبقائهاالتي تقوم ا إدارة المؤسسة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن المخاطر و  الإجراءاتالمخاطر تعنى بكافة 

                                      
 www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php  :ععلى الموق 353، ص "مختصر الفتاوى المصرية"ابن تيمية،  1

 .3مرجع سابق، ص  موسى عمر مبارك، 2

3 the Financial Services Round table, “Guiding Principles in Risk Management for U.S Commercial 
Banks”,1999, p126. 
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فهم اللازمة لتحديد المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، لضمان ال الإجراءاتكافة السياسات والنظم و   بأافت كما عر . الدنيا

الجهات  أوالعليا  الإدارةالتي تمت الموافقة عليها سواء من  ا ضمن الحدود والمعايير المقبولة وأمل للمخاطر والاطمئنان بالكا

   .1ولة عن المؤسسة الماليةؤ الرقابية المس

  :2لتاليةافي النقاط  الإسلاميةيمكن تحديد المخاطر التي تتعرض لها البنوك و 

  مخاطر الائتمان: الثاني الفرع

مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية   أيتتمثل مخاطر الائتمان في المخاطر التي ترتبط بالطرف الأخر في العقد، 

  .3منصوص عليه في العقدهو كاملة و في موعدها كما 

ن الوفاء بشروط القرض كاملة وفي عخر ية في القرض عندما يعجز الطرف الآتمانئففي البنوك التقليدية تظهر المخاطر الا

في البنوك الإسلامية فتختلف المخاطر الائتمانية من التمويل بصيغ الهامش المعلوم التي تنشأ فيها المخاطرة الائتمانية  أماوقتها، 

فيها مخاطر الائتمان التي تأتي صناعته، و التمويل بصيغ المشاركة في الربح والخسارة  أوفي تجارته  خرالآمن خلال تعثر الطرف 

عند حلول أجله، و قد تنشأ هذه المشكلة نتيجة عدم كفاية المعلومات لدى  البنكفي صورة قيام الشريك بسداد نصيب 

  .4الأعمالالحقيقية لمنشآت  الأرباحالبنك عن 

  مخاطر السوق: الفرع الثالث

، ونظرا لأن المصارف الأسهممخاطر السوق مخاطر سعر الفائدة وسعر الصرف وأسعار السلع، وكذلك أسعار  تشمل

تواجه هذه المخاطر بصورة غير  أالا تواجه هذه المخاطر، والحقيقة  أالا تتعامل بأدوات ربوية، فيعتقد البعض  الإسلامية

تستخدم  الإسلاميةمويلية القائمة على البيوع، حيث أن المصارف مباشرة من خلال معدل هامش الربح عن العمليات الت

كمقياس ومعيار في عملياا التمويلية، فمن الطبيعي أن تتعرض أصولها لخطر التغير في معدل   *"LIBORالليبر "معدل 

هامش الربح، و هذا ما يؤدي بدوره إلى دفع أرباح أكبر للمودعين في المستقبل  ارتفاعذ أن ارتفاعه سيؤدي مباشرة إلى إيبر، لال

                                      
  management.htm-http://www.investorglossary.com/risk:  على الموقع تعريف وارد 1
الأزمة "، المتقي الدولي الثاني حول "، ضرورة حتمية في ظل الأزمة المالية العالميةالإسلاميةفي المصارف  يةالمخاطر الائتمانتطوير إدارة " شوقي بورقبة، بوعظم كمال، 2

 . 6 – 4، ص 2009ماي  6 - 5 ، المركز الجامعي لخميس مليانة، الجزائر، يومي"نموذجا الإسلاميالمالية الراهنة و البدائل المالية و المصرفية، النظام 

 .13، ص 2003،  الإسكندرية، الجزء الثاني، منشأة المعرف ، "الهندسة المالية باستخدام التوريق و المشتقات: لحديث في إدارة المخاطرالفكر ا"منير أبراهيم هندي،  3

للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة  لاميالإس، المعهد "الإسلاميةإدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية "أحمد،  حبيبطارق االله خان،  4

 .140ص  ،2003 ،الأولىالطبعة  العربية السعودية،

  .London Inter-Bank Offered Rate ، معدل الليبر هو اختصار لسعر الاقتراض الداخلي في سوق لندن المصرفي  *
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من مستخدمي أموالها على المدى الطويل، و تعطي طبيعة ودائع الاستثمار في  الإسلامية البنوكمقارنة بتلك التي تحصل عليها 

 البنوكن تستجيب معدلات الربح التي تدفعها ا إضافيا لهذه المخاطر، فينبغي أبعدً  الإسلاميةجانب الخصوم لدى المصارف 

 الربح الذي يجري التعامل به في السوق، بعبارة أخرى لا لأيةفي هامش هذه المتغيرات  لأصحاب ودائع المضاربة إلى الإسلامية

ل إعادة في الأرباح الجديدة من مشاركة المودعين فيها، و لكن لا يمكن إعادة تعديلها على جانب الأصول من خلا زيادة

القائمة على البيوع عرضة لمخاطر سعر للصيغ تسعير المبالغ المستحقة بمعدلات أعلى، والنتيجة الحتمية هي أن صافي الدخل 

  .1هامش الربح

  :أن تتعرض إلى الإسلامية للبنوكونتيجة لكل هذا يمكن 

  .الأخرمخاطر السحب نتيجة معدل العائد المنخفض مقارنة بالمصارف  يتعرض المصرف إلى:مخاطر السحب �

الإسلامي، فتهتز  البنكفربما يظن المودعون و المستثمرون أن مرد العائد المنخفض التقصير من جانب  :مخاطر الثقة �

  .الثقة فيه

ن إعطاء عائد منافس عالإسلامي  البنكتحدث مخاطر الإزاحة التجارية عندما يعجز  :احة التجاريةز مخاطر الإ �

  .الأخرىالإسلامية أو التقليدية  بالبنوكعلى الودائع مقارنة 

  مخاطر السيولة: الفرع الرابع

فجأة و يصبح غير قادر على استقطاب الموارد بتكلفة  بنكما تنخفض التدفقات النقدية للتظهر مشكلة السيولة عند

دة هربا من هذا الخطر، و لذلك فإن تحقيق توازن مناسب بين الهدفين، مقبولة، مما يؤدي بالمصرف إلى الاحتفاظ بسيولة زائ

  .2السلامة و الربحية يمثل صلب مشكلة تسيير السيولة

و هو ما يقلل من قدرة المصرف على الوفاء  ةو تنشأ مخاطر السيولة من عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادي

تعذر بيع  أوبالتزاماته في الآجال المحددة و ذلك نتيجة لصعوبة الحصول على السيولة بتكلفة معقولة عن طريق الاقتراض 

الديون إلا  لمتطلبات السيولة، كما لا تسمح بيعبفوائد التي لا تجيز اقتراض أموال  الإسلاميةالمصارف لطبيعة الأصول، و نظرا 

  .خيار جلب موارد مالية ببيع أصول تقوم على الدين الإسلاميةبقيمتها الاسمية، و لهذا السبب لا يتوفر للبنوك 

                                      
، جدة، المملكة العربية للبحوث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية الإسلاميالمعهد  ،"على المصارف الإسلامية الإشرافالرقابة و "را، طارق االله خان،محمد عمر شاب 1

 .78، ص 2000 لطبعة الأولى، ا السعودية،
 المملكة العربية السعودية،، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، للبحوث و التدريب الإسلاميالمعهد ، "لإدارة المؤسسية في المؤسسات الإسلاميةا"حبيب أحمد، محمد عمر شابرا،  2

 .69 – 65، ص 2008، الأولىالطبعة 
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  مخاطر التشغيل: الفرع الخامس

الفنية أو الحوادث، و هي احتمال الخسارة الناتجة عن عوامل  أوالبشرية  الأخطارتكون هذه المخاطر عموما نتيجة 

الأفراد أو التقنيات المستخدمة، كما تكون  أوخارجية، حيث تتمثل العوامل الداخلية إما في عدم كفاءة التجهيزات  أوداخلية 

  .الأهميةالمخاطر البشرية بسبب عدم 

 أخطارن عناجمة  أوالمكتبية  والأدوات التي تطال أجهزة الاتصالات الأعطالالمخاطر الفنية فقد تكون ناجمة عن  أما

  .مواصفات النماذج و عدم الدقة في تنفيذ العمليات

، بالإضافة إلى هذا المادية للمصارفالأصول أما العوامل الخارجية فتتمثل في الكوارث الطبيعية التي قد تؤدي إلى تحطيم 

 الإسلاميةارف تكون لديها مخاطر تشغيلية حادة مقارنة بالمصارف التقليدية، حيث لا تتوفر للمص الإسلاميةفإن المصارف 

، كما أن طبيعة البرامج المستخدمة في المصارف التقليدية لا الإسلاميةالموارد البشرية ذات الكفاءة المختصة في العمليات 

  .تتناسب مع طبيعة المصارف الإسلامية

  المخاطر القانونية: الفرع السادس        

في جانب توثيق هذه  الإسلاميةك مخاطر تواجه المصارف ، فإن هناةالإسلامينظرا للاختلاف في طبيعة العقود المالية        

و عدم توفر النظم القضائية التي  الإسلاميةالمالية  الأدواتإلى عدم توفر صور نمطية موحدة لعقود  بالإضافةالعقود و تنفيذها، 

اطر القانونية ذات الصلة بالاتفاقيات تقرر في القضايا المرتبطة بتنفيذ العقود من جانب الطرف الآخر أدى إلى زيادة المخ

  .1الإسلاميةالتعاقدية 

  مخاطر صيغ التمويل: الفرع السابع      

إلى  الإسلامية، بحيث تنقسم صيغ التمويل التي تتعامل ا المصارف التمويل باختلاف الصيغة المطبقة تختلف طبيعة      

 صيغ قائمة على فقه المشاركةو ) سلم، بيع الخيار، عقد استصناعمرابحة للآمر بالشراء، بيع ال(صيغ قائمة على فقه البيوع 

) المنتهية بالتمليك الإجارة(صيغ قائمة على فقه الإجارة و ) ، مزارعة، مغارسة، مضاربةةمشاركة منتهية بالتمليك، مساقا(

                                      
 .54ص ،2003دار الجامعية، الإسكندرية، ، ال"أفراد، إدارات، شركات و بنوك: إدارة المخاطر" ،طارق عبد العال حماد 1
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وبالرغم من هذا الاختلاف فهي تشترك في الالتزام النهائي الذي يقع على عاتق الطرف ، 1وصيغ قائمة على فقه القرض

  :خاطر بعض الصيغعرض لما يلي مالآخر، وفي

 :مخاطر التمويل بالمشاركة و المضاربة �

في استخدام التمويل عن طريق المضاربة أو المشاركة، و ذلك يعود للمخاطرة  الإسلاميةتترد الكثير من المصارف          

العالية المرتبطة ذه الصيغ، نظرا لأا لا تتوفر في أغلب الأحيان على كثير من المعايير الضرورية في أي مشروع، أهمها المعرفة 

  .2 و الوضعية في السوق مةالملاءالكاملة بالمتعاملين من حيث 

  :3 هم مخاطر صيغ المضاربة و المشاركة نجدو من أ

 .المخاطر الناتجة عن عدم دفع الشريك نصيب المصرف من الأرباح أو التأخر في دفعها �

 .من جانب الشريك أو عدم دراسة المشروع دراسة جيدة الأداءالمخاطر الناتجة عن ضعف  �

 .ر على موقف المودعين في المصرفمخاطر السمعة نتيجة عدم التزام الشريك بالضوابط الشرعية مما يؤث �

 .المخاطر الناتجة على تلف البضاعة تحت يد المضارب �

 .المخاطر الناتجة عن خسارة الشركة أو كون الربح الفعلي أقل من المتوقع �

 .المخاطر الناتجة عن تجاوز المدة الكلية للتمويل دون إتمام الصفقة �

 :مخاطر التمويل بالمرابحة �

، حيث وصلت نسبة الاستخدام إلى حدود الإسلاميةصيغة المرابحة أكثر صيغ التمويل استعمالا في المصارف  تعتبر

  .من مجموع صيغ التمويل في جل المصارف الإسلامية% 85

يرى بعض الفقهاء و الهيئات الشرعية و الفقهية أن عقد المرابحة ملزم على البائع فقط و ليس على المشتري، و هناك 

  .4نه ملزم للطرفين، و تأخذ المصارف الإسلامية بالرأي الثاني في معاملاايعتبرون أ ء آخرونفقها

  :مخاطر المرابحة في النقاط التالية أهمو يمكن إيجاز 

 .أو عدم تسديد، لإفلاس أو إعسار العميل تأخيروجود عقوبات  متأجيل السداد عمدا لعد �
                                      

، جامعة محمد "على المؤسسات الاقتصادية أثرهاأساسيات التمويل و " :، الملتقى الدولي حول"في التنمية الاقتصادية أهميتهالنظام المصرفي اللاربوي و "خامرة السعيد،  1
 . 5 – 4، ص 2006نوفمبر  22 - 21، يومي بسكرةخيضر، 

 .340عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص  2
 .151أحمد سليمان خصاونة، مرجع سابق، ص  3
 .78، طارق االله خان، مرجع سابق، ص محمد عمر شابرا 4
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 .الوعد على المشتري يةالتزامبعدم  الأخذمر بالشراء في حالة وعود الآ التزاممخاطر الرجوع في الوعد نتيجة عدم  �

 .مخاطر رفض السلعة لوجود عيب فيها �

 .مخاطر تعرض السلع للتلف و هي لا تزال ملك للمصرف �

 :مخاطر التمويل بالسلم �

 تسليم نوعية مختلفة عما اتفق  أوم فيه في حينه أو عدم تسليمه تماما تتفاوت مخاطر الطرف الآخر من عدم تسليم المسل

 أخرىالمالية للزبون، إضافة إلى مخاطر  ةبالملاءعليه في عقد السلم، و هذه المخاطر قد تكون بسبب عوامل ليست لها صلة 

  .1الإسلاميةمتعلقة بالمصارف 

 2لم فيما يليو يمكن حصر أهم مخاطر التمويل بالس:  

 .الكمية بالمواصفات المتفق عليها في العقد أوت عدم التزام العميل بتسليم السلعة في الوق �

 .عدم تغطية العائد من السلم  للتكلفة �

مخاطر الاحتفاظ بالسلعة عند تسليمها قبل الوقت المتفق عليه و المصرف ملزم بالاستلام، و هنا يتحمل  �

 ...).تأمين، تخزين، أمن(المصرف المخاطر المترتبة على ذلك 

 .الطبيعية التي قد تؤدي إلى عدم قدرة العميل على تسليم السلعةمخاطر ناتجة عن الكوارث  �

 :بالاستصناعمخاطر التمويل  �

كان ا  البناء، المقاول، الصانع و المورد، و لمبدور  الإسلاميأخرى، يقوم المصرف  أطرافعند إبرام عقود استصناع مع 

خاص  الأولن الباطن، و هو ما يعرضه إلى خطرين المصرف غير متخصص في هذه االات كلها، فهو يعتمد على مقاولين م

التي تشبه مخاطر بتسليم السلع المباعة استصناعا و ، و الثاني هو الخاص 3على غرار ما يحدث في المرابحةبالتخلف عن السداد 

مخاطر الطرف ناك فقد تكون ه ،عقد الاستصناع عقدا جائزا غير ملزم وفق بعض الأداء الفقهيةاعتبر عقد السلم، و إذا 

  .4مد على عدم إلزامية العقد فيتراجع عنهتعالآخر الذي قد ي

                                      
 .69ص  طارق االله خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، 1
 .152، ص 2008، الأولىالطبعة  ،الأردن، عالم الكتب الجديدة للنشر و التوزيع، "الإسلاميةالمصارف "أحمد سليمان خصاونة،  2
 78محمد عمر شابرا، طارق االله خان، مرجع سابق، ص  3
 70 -  69ص االله خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، طارق 4
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  :1و من أهم مخاطر الاستصناع نجد

 .بعد تحديدها في العقد الأسعارتقلبات  �

 .الصانع في تسليم البضاعة إذا كان المصرف مستصنعا تأخر �

 .تأخر المقاول أو المنتج في تسليم البضاعة إذا كان المصرف صانعا �

 .البضاعة تحت يد المصرف قبل تسليمها للمستصنعتلف  �

  الإسلاميةاتفاقية بازل و البنوك : المطلب الخامس

الي لودائع، و ذلك منذ سنة مال البنك إلى إجم رأسالمعايير المستخدمة في قياس كفاية رأس المال هو نسبة  أولىكانت 

هذا  المال، و قد ساد رأسعالميا، أي أن لا تزيد الودائع عن عشرة أضعاف % 10ــــــــ ، و قد حددت هذه النسبة ب1914

  .منها الأمريكيةيث تخلت عنه المصارف بعد ذلك خاصة ، ح1942المعيار إلى غاية سنة 

ر باعتبا الأصولبعد الحرب العالمية الثانية استخدمت السلطات النقدية و المصارف معيار نسبة رأس المال إلى إجمالي  

  .الأصولفي توظيفات مختلفة ، و مدى سيولة هذه  الأموالبالنسبة للبنك هو كيفية استخدام  الأهمأن 

بعد ذلك إلى استخدام مؤشر رأس المال إلى إجمالي القروض والاستثمارات، باستثناء بعض الأصول كالنقدية  الأمرتطور 

 اطرةـــــــــــــــــــــــــا مخــــــــهذه الأصول ليست فيه أنمن الحكومة على اعتبار المالية الحكومية، والقروض المضمونة  الأوراقفي الصندوق و 

  .2تقريبا 1984و قد ظهرت الفكرة منذ سنة  بالنسبة للبنك،

   Iاتفاقية بازل : الفرع الأول

ظرت لأهمية وخطورة نشاط البنوك، وتنامي تيار العولمة فقد تم الاهتمام بوضع معايير دولية للرقابة، في إطار ما يسمى ن

ولقد حاولت البنوك . ، وذلك بالتركيز على كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرته على امتصاص الخسائرIباتفاقية بازل 

  .عوباتتطبيقها رغم ما واجهته من ص الإسلامية

  :لكفاية رأس المال Iمعالجة اتفاقية بازل  – 1. 1

اكتسى طابعا عالميا،  لدول، وانتهت بالتوقيع على اتفاقكانت محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من ا 

  .، تحتوي على مجموعة من مبادئ الرقابة البنكية1988في جويلية 

                                      
 .153 – 152أحمد سليمان خصاونة، مرجع سابق، ص  1
 192ص  ،1997مصر،  ،الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب،  "و المؤسسات المالية الأسواق" ،قرياقص، عبد الغفار حنفي رسمية 2
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، تحسب باختصار كما %08ألزمت البنوك بحد أدنى لكفاية رأس المال قدره  :صيغة حساب كفاية رأس المال – 1. 1. 1

  :1يلي

  

  .معينة بأوزانموع الأخطار المرجحة  %8ــــ  ل أي على الأقل يحتفظ البنك برأس مال مساوٍ 

  2: كون منتبنك، و ي لأي الأوليعتبر رأس المال خط الدفاع  : Iرأس المال حسب بازل  – 2.  1.  1

  .المحتجزة الأرباحتكون من رأس المال النظامي، الاحتياطيات المعلنة، ي :المال الأساسي رأس – 1. 2.  1. 1

  :تكون مني:  أس المال التكميلي أو المساندر  – 2. 2.  1.  1

  .الاحتياطات غير المعلنة، تكون بموافقة السلطات الرقابية –أ 

  .منها لإمكانية تذبذب قيمتها% 55 تهاحتياطيات إعادة تقييم الأصول ، حيث يخصم ما نسب –ب 

  .الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة المرجحة من% 1.25مخصصات المخاطر، لا تتعدى  –ت 

سنوات و الاقتراض التساهمي، و يشترط أن لا تزيد قيمتها  05القروض المساندة و هي التي تزيد فترة استحقاقها عن  –ث 

  .المال الأساسي رأسمن % 50عن 

لأصول ، الاستثمار في رؤوس أموال شهرة البنك إذا تضمنتها ا: الأساسي ما يلي أماليختلف من رأس : المحذوفات –د 

  .الاستمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك ،المؤسسات المالية الأخرى البنوك و

  :3أهم ما ركزت عليه نذكرو اهتمت بالأخطار الائتمانية،  : Iالأخطار الائتمانية حسب بازل  – 3.  1.  1

  :خاطر إلىالتفرقة ما بين الدول من ناحية الم  :تصنيف الدول – 1. 3. 1.  1

  .و هي مجموعة الدول العشر إضافة إلى سويسرا و المملكة العربية السعودية: دول منخفضة المخاطر –أ 

  .السياسية تتميز بارتفاع درجة المخاطر فيها نظرا لظروفها الاقتصادية و: باقي دول العالم –ب 

  :لقد قامت بتقسيم الأصول إلى نوعين هما :رتحديد أوزان المخاط -2. 3. 1. 1

                                      
 .106 – 79، ص  مرجع سابقعبد ايد عبد المطلب،  1
 .66 – 63، ص 2006، الأولىالطبعة  ،، مكتبة الريام، الجزائر"بالبنوك المركزية، في ظل المتغيرات الدولية الحديثة الإسلاميةعلاقة البنوك "سليمان ناصر،  2
  :أنظر 3

− Shelagh Heffernan, « Modern Banking »,  John Wiley & Sons Ltd, England, 2005, pp 173 – 219 

 .38 – 31، ص 2005، الإسكندرية ،منشأة المعارف ،"قياس و إدارة المخاطر بالبنوك"الخطيب،  سمير -



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 188- 

تلف من أصل إلى آخر و من متعامل لآخر كذلك، وبصفة تخأمواله  جاعالبنك على استر  رةعدم قد :أصول الميزانية –أ 

  %.100و  0عامة قسمتها إلى فئات تتراوح أوزاا ما بين 

تحويل المحددة، ثم الن طريق ضرب مبالغها في معاملات يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية ع: الأصول خارج الميزانية –ب 

  .ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها

  :نتج عنها العديد من الايجابيات والسلبيات : Iالانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل  – 4. 1. 1

  :تتمثل أهمها في : Iايجابيات بازل  – 1. 4.  1.  1

  .لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تنامي تيار العولمة الأولىوضعت اللبنة  –أ 

  .توفير المعلومة حول البنوك، بما يمكن المتعاملين من المقارنة والاختيار فيما بينها –ب 

  .سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت و الجهد –ت 

  :1 وجهت لها عدة انتقادات يتمثل أهمها في : Iبازل سلبيات  – 2. 4.  1.  1

  .هناك مخاطر أخرى لا تقل تأثيرا على وضعية البنوكأنه أا ركزت على مخاطر الائتمان فقط، رغم  –أ 

  .للدول الصناعية على باقي الدول الأولوية أعطتالخطر مرتبط بالعميل و ليس بالدولة، و  –ب 

  .ة المخاطر على مستوى البنوك و الابتكارات الماليةلم تعد تواكب تطورات تقنيات إدار  –ت 

  : Iلاتفاقية بازل  الإسلاميةكيفية تطبيق البنوك   – 2.  1

كن المصرفي في الكثير من الدول، و لة، لأا جزء من النظام يغير بعيدة عن معايير الرقابة الدول الإسلاميةالبنوك         

  .الفروقات الجوهرية الموجودة بينها و بين البنوك التقليديةتطبيقها لابد أن يأخذ بعين الاعتبار 

  : 2 ، نظرا%08يجب أن تكون أكبر من : خصائص نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية – 1. 2.  3

  .لممارستها للاستثمار الحقيقي يجعلها أثر عرضة للمخاطر بمختلف أنواعها و خاصة السوقية –أ 

                                      
  : أنظر 1

  .55 – 54محمد عمر شابرا ، طارق االله خان، مرجع سابق، ص  −

- Cem Karacadag et Michael W. Taylor ,  « vers une nouvelle norme bancaire mondiale, Propositions du 
Comité de Bale », revue « finances et développement », décembre 2000, p 50. 

 العدد، الإسلاميلاقتصاد لمجلة جامعة الملك عبد العزيز  ،"قضايا مطروحة بشأن قواعد التنظيم الاحترازي و المراقبة :ميالنظام المصرفي الإسلا"لوقا إريكو، ميترا فرح بخش،  2
 .49 – 47ص  ،2001، 13
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  .الودائع أنواععدم وضوح علاقتها مع البنك المركزي، و عدم ضماا لكل  –ب 

  .عدم قدرا على مراقبة العميل في صيغة المضاربة، و استخدام الضمانات بمرونة –ت 

  :حسب درجة مخاطرها تقسم إلى اموعات التالية :حسب درجة خطورتها الأصولتقسيم  – 2..2..1

  : أخذا بعين الاعتبار لدرجة المخاطر المرتبطة بكل أصل فيمكن تصنيفها إلى  :ميزانيةأصول ال – 1- 2-  2 – 1

، %100ويعطى لها وزن ترجيحي قدره  الصيغ القائمة على أساس تقاسم الربح و الخسارة هي أصول مرتفعة المخاطر، –أ 

  .الخ....المضاربة، المشاركة و الاستثمار الحقيقي: مثل

  :لى أساس عائد ثابت، يتم التفريق ما بين حالتينالصيغ القائمة ع –ب 

  %.100إذا كانت غير مرتبطة برهن أو ضمان فهي مرتفعة المخاطر و يعطى لها وزن ترجيحي قدره  -

  %.50مرتبطة برهن أو ضمان سواء كان عقاري أو غيره فيعطى لها وزن ترجيحي قدره كانت إذا   -

  .Iبازل  يطبق عليها نفس المعاملات الموجودة في اتفاقية أنشطة البنك الإسلامي باقيفيما يخص  –ت 

، لأا في واقع ممارستها لا Iتخضع لنفس المعاملة الواردة في اتفاقية بازل  :الالتزامات خارج الميزانية – 2. 2.  2. 1

  .تختلف عما هو موجود في البنوك التقليدية ما عدا عدم أخذ الفوائد

  .1ما زال يدور حول مشروعية استعمالها من عدمه هناك جدل :الماليةالمشتقات  – 3. 1.2.2

أخذا بعين الاعتبار الملاحظات السابقة فصيغة حساب كفاية رأس المال التي أقرا منظمة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات 

    :2المالية الإسلامية هي

  

  

  

                                   

                                      
دراسة مقارنة بين النظم الوضعية و أحكام ( أدواتهادارة المخاطر و دور الهندسة المالية في صناعة إالمشقات المالية و دورها في "سمير عبد الحميد رضوان حسن،  1

 .2005الطبعة الأولى،  ،مصر، دار النشر للجامعات، ")الإسلاميةالشرعية 
، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، "الإسلامية في ظل المعيار الجديد لكفاية رأس المالقياس ملاءة البنوك "ماهر الشيخ حسن،  2

 .10، ص 2003

  مخصصات مخاطر+  الاحتياطيات+ رأس المال المدفوع 
 م الأصولياحتياطيات إعادة تقو + الاستثمار  

≤ 8% 
د ر باقي الموا+ المصرف  مال رأس(الأصول الخطرة المرجحة الممولة من 

من إجمالي % 50)+ الاستثمار المشترك الخارجية باستثناء حسابات
  المشترك حسابات الاستثمار نالخطرة المرجحة الممولة م الأصول

 

 للبنوك نسبة كفاية رأس المال
 = Iلإسلامية حسب  بازل ا
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و تم إضافة نصف حسابات الاستثمار المشترك لمقام هذه النسبة لكوا تتحمل خسائر أصحاا فقط، و لهذا فهي ليست 

  .1مال البنك، إضافة إلى حملها لمخاطر الإزاحة التجارية رأسمن 

  2: 2 اتفاقية بازل: الفرع الثاني

شمل و أدق لمخاطر المصارف،  أ، وتمثلت بنظرة الأولى بازلاتفاقية الناتجة عن تطبيق  النقائص جاءت هذه الاتفاقية لسد

كما دعمت رأسمالها بعناصر جديدة، حيث دعمت المصارف عبر إدخال مخاطر السوق بعين الاعتبار، وذلك عن طريق 

  .تتمثل في قروض مساندة لا يقل تاريخها عن سنتينإضافة شريحة ثالثة لرأس المال 

النظر في كيفية تقييم مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المصارف، و ذلك باستعمال طرق  2 وقد أعادت اتفاقية بازل

 :النمطي أوومن ذلك طريقة المنهج المعياري . متباينة من حيث درجة تطورها، و التقنية المستعملة ومدى تلاؤمها مع المصارف

على نظام الدرجات  اوهي طريقة مقترحة لكل المصارف، وتقوم على أساس إعطاء أوزان مخاطرة لموجودات المصارف اعتماد

سلطات الإشرافية، وتقوم تستخدم بترخيص من ال التي: التقييم الداخلية أساليبو . الدوليةالذي تستخدمه مؤسسات التقييم 

  .ة بمقترضيهالمصرف للمخاطر المرتبط رعلى تقدي

لا يقل خطورة عن المخاطر  تأثيرهاكبيرا بمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، لأن   اهتماما 2 ت اتفاقية بازلأول

ففيما يتعلق بمخاطر السوق و نظرا للخسائر التي قد تلحق . متطورة أخرىالائتمانية، وذلك باستعمال طرق معيارية و 

الطريقة لحساا وهما،  طريقتينتغيرات في السوق، فقد اهتمت الاتفاقية ا وحددت بالمصارف نتيجة تقلبات أسعار مختلف الم

 أسعاروتقوم على أساس إعطاء طريقة محددة لحساب المخاطر المرتبطة بمعدلات الفائدة، وأسعار الأسهم، و " المعيارية

والتي هي عبارة عن نماذج إحصائية متطورة تستخدمها المصارف بدرجة ثقة " والنماذج الداخلية. "الصرف، وأسعار السلع

الفائدة، وأسعار  لأسعارلتقدير مخاطر السوق يوميا وفي ظل الظروف العادية للسوق، و تعتمد على قاعدة بيانات معينة 

  ."الصرف، وأسعار الأسهم والسندات، وأسعار السلع التي يمكن أن يتاجر ا المصرف

  :ساا و هي يلية فقد حددت مجموعة من الطرق لحما يتعلق بالمخاطر التشغأما في

حيث تتمثل مخاطر التشغيل في متوسط الدخل الاجتماعي المتحصل عليه لآخر ثلاث : طريقة المؤشر الأساسي −

 .% 15سنوات مضروبة في معامل حددته اللجنة بنسبة 

                                      
 .12 – 11، ص نفس المرجع 1
 .67ص  ،2012، 4، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، العدد"الإسلاميةو المصارف  3بازل "مروان أبو فضة ،  2
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و مضروبة في % 18و % 12 مجموعات، معاملاا ما بين إلى البنكوالطريقة المعيارية، حيث يتم تقسيم نشاط  −

 . متوسط الدخل العادي الاجتماعي المتحصل عليه لآخر ثلاث سنوات لكل نشاط

ومكان  تحملها من حيث حجمها وتواريخ حدوثها، وكيفية هثم ج القياس المتقدم، حيث يتابع المصرف خسائر  −

  .آلي يتمكن من تقدير المخاطر التشغيلية المحتملة للمصرف بدقة لامإعحدوثها، و باستخدام نماذج رياضية وبرامج 

من مدى كفاية  التأكدبلد معين هو المصارف والمؤسسات التي تنشط في على مجموع  الإشرافإن الهدف من الرقابة و 

حسب ظروفها، % 8كبر من أمال مصارفها عند حد  رأسرأسمالها، ويمكن للمصارف المركزية تفعليها عن طريق تحديد كفاية 

داخلية لتقييم المخاطر بمختلف  أنظمةأو مطالبة مصرف معين بذلك، وكذلك تشجيع المصارف ومساعدا على تكوين 

، إضافة إلى المتابعة المستمرة لوضعية المصارف دف الكشف المبكر عن موطن الخطأ وتصحيحه، والربط ما بين أنواعها

آت الرقابية يالتنسيق ما بين اله و الاتصال الحديثة، بما يسمح بتدفق المعلوماتأدوات ف بوسائل و المصار  الإشرافيةالسلطات 

و الشفافية  الإفصاحو الشفافية إلى تعزيز الانضباط السوقي، عن طريق زيادة  الإفصاحيهدف عنصر . المحلية والدولية

 في السوق يستطيعون فهم منظومة مخاطر المصارف و  المتعاملين أنالفاعل ضروريا لضمان  الإفصاحللمصارف، حيث يعتبر 

  .كفاية مراكزها الرأسمالية بشكل أفضل

  :21 لكفاية رأس المال في بازل الإسلاميةكيفية تطبيق المصارف   – 1 – 2

في التعامل مع اتفاقيات الرقابة الدولية هو عدم وجود اتفاق موحد لتطبيقها، رغم محاولة  الإسلاميةما يميز المصارف 

لعيار المقترح للمصارف الإسلامية نظرا لنوعية المخاطر التي ا. تطويع الاتفاقية مع خصائصها الإسلاميةمجلس الخدمات المالية 

تتكون من  الإسلاميةأن مقام نسبة كافية رأس المال للمصارف  و المصارف التقليدية، يمكن القول الإسلاميةتواجه المصارف 

 الأهمية، وهي المخاطر الائتمانية و المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية، إلا أن 2 المخاطر التي حددا لجنة بازل أنواعنفس 

و فيما . المالية التي يستثمر ا دواتالأ، و الإسلاميالنسبية لها ستختلف عن المصارف التقليدية، تبعا لطبيعة نشاط المصرف 

، تمثل إطارا عاما 2 ل لجنة بازلب، فإن المنهجية المعتمدة من قالإسلاميةيتعلق بأسلوب قياس المخاطر التي تواجه المصارف 

لى نفس نسبة إلا تحتاج  الإسلاميةالمصارف فإن على حد سواء، ومن الناحية العملية  الإسلامية يصلح للمصارف التقليدية و

أصحاب حسابات الاستثمار (خسارة للمودعين  أيتستطيع تحميل جزء من  الإسلاميةالمصارف التقليدية، لأن المصارف 

                                      
 .68ص  ،نفس المرجع 1
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العام، دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث سحوبات تؤدي إلى إعسار المصرف، بينما يكون  لأرباححميل جزء منها بت، )المشترك

  .فوائد المتعاقد عليها مع المودعينالمصرف التقليدي ملزما دائما بدفع ال

  1:الإسلاميةعلى المصارف  2 آثار اتفاقية بازل – 2 – 2

   :لآثار السلبيةا

نه على الرغم من النمو الهائل في معدلات التمويل أتحديا كبيرا للمصارف الإسلامية و يرجع ذلك إلى  2اعتبرت اتفاقية بازل

يزال صغيرا في المعاملات المالية الدولية، و محدودية نشاطها لاعتبارات تجنب الفائدة  فإن حجم هذا التمويل ما الإسلامي

كبر منها، مما قد يضر بمصلحة أالربوية في كثير من الصيغ التمويلية التقليدية، و انخفاض ربحية المصرف نتيجة احتجاز نسب 

الخارجية إليها،   الأموالرتفعة، مما يحول دون انتقال رؤوس المودعين و المستثمرين، و وقوع أغلبها في الدول ذات المخاطر الم

مكانية المادية و البشرية اللازمة تفتقر للإ الإسلاميةثم إن أغلب المصارف . كما يصعب عليها الحصول على التمويل الخارجي

  .لتحديد مخاطرها

يؤثر سلبا على استخداماا، كما أن عدم  مما الإسلاميةوتزيد الاتفاقية من السيولة غير الموظفة على مستوى المصارف 

يؤدي إلى اختلاف طريقة حساا من مصرف إلى آخر بشكل  الإسلاميةإلزامية الصيغة المعدة من قبل مجلس الخدمات المالية 

د لها ، مما قد يولالإسلاميةيؤثر على مصداقية النسب المحسوبة، كذلك تعزز الاتفاقية دور السلطات الرقابية على المصارف 

  . غلب الدول التي توجد اأفي ظل عدم وضوح هذه العلاقة في  مشاكل مع مصارفها المركزية، خاصة

   :الآثار الايجابية

ا، و منه تحسين  للالتزامفي دفعها إلى بذل جهود إضافية  الإسلاميةتتمثل أهم ايجابيات هذه الاتفاقية بالنسبة للمصارف 

و أية أحماية أفضل من الخسائر  الإسلامية للبنوك ة إدارة المخاطر ا، و كذلك تؤمن الاتفاقيةالجوانب الفنية، و تعزيز ثقاف

في تحديد  الإسلاميةتأثيرات سلبية لنقص السيولة، و تمكنها من تعزيز قدراا التنافسية، و تعطي مرونة أكبر للمصارف 

  .و نشر المعلومات التي م المتعاملين ا الإفصاحالمخاطر المتنوعة التي تواجهها، و تشيع ثقافة 

  :3اتفاقية بازل: الفرع الثالث

                                      
 .69ص ،نفس المرجع 1
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 ــــــللأعضاء ال (BIS)عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية و المسؤولين الممثلين في " 3 بازل"منذ أن صدرت اتفاقية 

سبتمبر  12السويسرية في  "بازل"نة ديبمللجنة بازل بعد توسيعها، و ذلك في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية  27

نوفمبر  12العاصمة الكورية الجنوبية في  "ولسي"موعة العشرين في اجتماعهم في ، بعد المصادقة عليها من زعماء مج2010

، و كيفية الإسلاميةهذه المعايير الجديدة للبنوك  ملائمةيطرحون تساؤلات حول مدى  الإسلامية، بدأ خبراء المصرفية 2010

  .1ويعها بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوكتط

  :2من القواعد الجديدة هي كالتالي ةترتكز الاتفاقية على مجموع :3مركزات اتفاقية بازل: أولا

ويضاف إليه هامش احتياطي آخر  %4.5إلى % 2من  الأولي أولنسبة رأس المال الاحتياطي  الأدنىرفع الحد  – 1      

مل من الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامه في مواجهة الأزمات، مما يجعل ا% 2.5من أسهم عادية بنسبة  يكون

  %.7يصل إلى 

، و هذا يعني أن المصارف ملزمة بتدبير رؤوس أموال %8بدلا من % 10.5لرأس المال إلى  ةالملاءرفع معدل  – 2      

  .إضافية للوفاء ذه المتطلبات

المركبة، وهي العملية التي ورطت الكثير من  الأدواتزيادة الرسمية المطلوبة تجاه عمليات التوريق وغيرها من  – 3      

  .الأخيرةالمالية العالمية  الأزمةالمصارف في 

  :و قد اقترحت الاتفاقية الجديدة اعتمد نسبتين في الوفاء بمتطلبات السيولة

و تعرف بنسبة تغطية السيولة، و تحسب بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي  للمدى القصيرة، :النسبة الأولي

  .يوما من التدفقات النقدية لديه، و ذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتيا 30يحتفظ ا المصرف إلى حجم 

يل، والهدف منها توفير موارد سيولة في المدى المتوسط والطو  )البنيوية(وتستخدم لقياس السيولة الهيكلية  :ةيالثانة النسب

  .مستقرة للمصرف

  :31مدة تطبيق اتفاقية بازل: ثانيا

                                      
 حول، المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد و التمويل الإسلامي "3واقع و آفاق تطبيق بازل: و النظم و المعايير الاحترازية الجديدة الإسلاميةالبنوك " محمد بن بوزيان و آخرون، 1

 .27، الدوحة، قطر، ص 2011ديسمبر  21 – 19، "النمو المستدام و التنمية الشاملة من منظور إسلامي"
 .69ص  ، مرجع سابق،"الإسلاميةو المصارف  3بازل "مروان أبو فضة،  2
 28محمد بن بوزيان و آخرون، مرجع سابق، ص 1
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 و 2013، مع تعيين محطات زمنية للمراجعة وذلك في كل من عامي 2019حتى عام  3 يمتد زمن تطبيق اتفاقية بازل

بيق هذه المعايير، ومن ثم مرحلة تط ، ويعتبر هذا الزمن كاف بشكل ملائم للقيام بعمليات انتقال سلس و متين إلى2015

التعديلات الهيكلية المطلوبة في بنية المصارف للحيلولة دون حدوث هزات فيها، وهذه الميزة تستفيد منها جميع  إجراء

  .أو التقليدية الإسلاميةالشريعة  أحكامالمؤسسات المالية سواء التي تعمل وفق 

  يةالإسلامبمثابة فرصة للمصارف  3بازل: ثالثا

للدخول إلى الأسواق المصرفية الدولية بكل ثقة بعد أن كسبت مصداقية على المستوى  الإسلاميةتستعد المصارف 

جد فإننا نرى أن المعايير الجديدة المتمثلة في تهذا الوضع المس وأمامالدولي بسبب تأثرها الطفيف بانعكاسات الأزمة المالية، 

التي تمتلك فائض من السيولة لتعزيز مكانتها ومواجهة التحديات  الإسلاميةلا مفر منها للمصارف  ةأصبحت ضرور  3 بازل

 3 لمعايير بازل الإسلاميةتطبيق المصارف  أمامالمحلية والدولية، ومن هذا الواقع الذي نعرفه عنها فلن يكون هناك أية عوائق 

  :1منها ،لعدة مبررات

و خاصة الموجودة منها في البلدان العربية سجلت نسبا مرتفعة من كفاية رأس المال تصل  ةالإسلاميأن المصارف  – 1      

  .بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة تجاهها% 18إلى  أحيانا

الأزمة المالية العالمية عملية بيع الديون و المسماة بالتوريق ومثال عليها مسألة الرهن العقاري والتي  أسبابكان من   – 2      

في لا تتعامل مع القروض وهي شريك مع المستثمر  الإسلاميةبينما المصارف  ،أدت إلى ايار العديد من المصارف الدولية

  .الربح والخسارة

للمدى القصير و تعرف بنسبة تغطية  الأولىنسبتين للوفاء بمتطلبات نسبة السيولة،  3 اعتمدت معاير بازل – 3      

روف عن السيولة، بينما الثانية لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط و الطويل، لغرض توفير موارد سيولة ثابتة بينما المع

  .لك فائض سيولة مرتفعتالمصارف الإسلامية بأا تم

أنظمتها المصرفية لعدم قدرة  ايارموجهة الأزمة المالية العالمية تدخلت العديد من الدول و الحكومات لوقف  في – 4     

مواجهة الخسائر المالية التي تعرضت لها المصارف التقليدية، بينما لم نجد مثل هذه الحالة في البنوك  علىرؤوس أموالها 

                                      
 .20ص  ،2012، 4، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، العدد" 3و تحديات بازل الإسلاميةالمصارف " غسان الطالب،  1
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بل لا توجد أصلا كوا تشارك المستثمرين في الربح و الخسارة  أموالهاعيم رؤوس كوا لا تعتمد على الديون في تد  الإسلامية

  .و بالتالي هي ليست مدينة بل شريكة

  : 31 تقيم اتفاقية بازل: رابعا 

 :3ايجابيات اتفاقية بازل  - 1

 .المالية المستقبلية الأزماتة حد  تقليص معدلات وقوع و �

، حيث الملاحظ أن لجنة بازل للرقابة المصرفية التزمت رأسمالهارفع من و البنوك  احتياطاتالزيادة من  �

بخططتها لإجبار البنوك على حماية نفسها أثناء مشاركتها في نشاطات غير مصرفية، أو توجيهها 

لاستثمارات غير مسجلة ببيانات ميزانيتها و يعد هذا البند و المعروف بمعدل الرفع، بمثابة محاولة لدفع 

للإبقاء على احتياطات مقابل أموالها التي تواجه مخاطر، مع عدم وجود ثغرات تسمح لها  المصارف

 .بالالتفاف على القواعد المصرفية

لا مفتوحة، بد أسواقإقرار شفافية أكبر في العالم المالي، عبر منح البنوك حوافز لتداول مشتقات دخيلة في  �

د من تعريف الأسهم المشتركة و التعرض للمخاطر كما تشدد القواع .من تداولها سرا بين المؤسسات

 .للحيلولة دون سعي البنوك لاستغلال ثغرات

من فائض في السيولة، والذي قد  الأحيانغلب أتعاني في  الإسلاميةالبنوك  أنإدارة السيولة خاصة و  �

 .يؤدي إلى ضعف في إدارا

 .الحكومة الرشيدة �

 :نذكر من سلبياتها: 3سلبيات اتفاقية بازل  - 2

 .تقليص من الأرباحال �

 .على المؤسسات الضعيفة تفرض ضغوطا �

 .زيادة تكلفة الاقتراض �

                                      
 .29ص  محمد بن بوزيان و آخرون، مرجع سابق، 1
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 أكثر، و التي قد تتلاءم 3 مع المعايير التي توصي ا لجنة بازل الإسلاميةعدم تلاؤم إدارة السيولة للبنوك  �

 .مع العمل المصرفي التقليدي

 .الإسلاميةالصكوك طبيعة الأصول المختلفة كبعدم اعتراف لجنة بازل  �

 .1غياب سوق نقدي إسلامي متطور �

 .2استثمار إسلامية سائلة على المدى القصير أدواتندرة  �

  الإسلاميدور هيئات الرقابة الشرعية في العمل البنكي : المبحث الثالث

لتصبح جزءا من هياكل المصارف  الإسلاميةالمصارف  أحدثتهاالرقابة الشرعية من الهيئات الجديدة التي هيئة تعتبر 

ص تفيما يخ الإشرافذه المصارف لتمارس عليها سلطة الرقابة والتوجيه و له، وتستمد وجودها من الأنظمة الأساسية الإسلامية

للتأكد من موافقتها مع  أعمال، فتنظر فيما يعرض على المصرف من عقود و أعمالم عليه المصرف من دبمشروعية ما يق

، وتقوم بدور حسن تنفيذ القرارات التي تتخذها ، وإعادة صياغتها كما تتابعأخرى، أو وضع عقود الإسلاميةالشريعة 

  .استشاري قبل ممارسة المصرف لأي عمل، وبالجملة هي مكلفة بتوجيه وتصحيح مسار المصرف من الناحية الشرعية

  مفهوم هيئات الرقابة الشرعية:  الأولالمطلب 

  هيئات الرقابة الشرعية أهميةف و تعري: الأولالفرع 

 تعريف الرقابة الشرعية: أولا 

 بكفاية وفاعلية في الأهدافتعرف الرقابة في المعنى الاصطلاحي على أا وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقيق 

  لأحكام الإسلاميةمن مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية  التأكد: "بأا فا بالنسبة للرقابة الشرعية فتعر مأ ،1الوقت المحدد

  .2"حسب الفتاوى الصادرة و القرارات المعتمدة من جهة الفتوى الإسلاميةالشرعية 

                                      
1  Abelilah El Attar, Mohamed Amine Atmani, « l’impact des accords de Bâle III sur les banques 

islamiques », dossiers de recherches en Economie et Gestion, dossier spécial, juin 2013, université Mohammed 

Premier, Oujda, Maroc. 
2 Idem. 

 .31، ص "الأردنالعامة في  الإدارة أعماللرقابة على امبادئ  أبحاثدراسات و " كي،بالشو  1
2   www.alrajhibank.com.sa le 31/07/2003.  
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بينها واختلفت هياكلها ومسمياا، فبعض وتباينت فيما  الإسلاميةوقد تنوعت صور الرقابة الشرعية في المصارف 

عي واحد، وأخرى اعتمدت على عدد من الفقهاء دون أن تتقيد برأي واحد منهم، في حين كتفت بمستشار شر ا المصارف 

  .فضل البعض إنشاء هيئة استشارية تفتي بما يعرض عليها فقط من موضوعات ولا دخل لها بمراجعة الأعمال المنفذة

على ما  الإسلاميةالضوابط للمصارف و ة أما بالنسبة لتعريف هيئة الرقابة الشرعية فقد نصت هيئة معايير المحاسبة والمراجع

  :3يلي

من غير  الأعضاءحد أهيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون " -

  ".و له إلمام بطبيعة المعاملات الإسلاميةيكون من المتخصصين في مجال المصارف  أنالفقهاء على 

هيئة الرقابة الشرعية أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولهيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بمختص في إدارة  تضمويجب أن  -

د لها صف عملها وتحدهم لائحة تنظم اختصاصات الهيئة، وتلمالمحاسبة وغيرهم، وتحكم ع أوالقانون  أوأو الاقتصاد  الأعمال

  .همتها في التحقيقم لأداءبة مسؤولياا و تمنحها الصلاحيات و السلطات المطلو 

هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز : "كما جاء في منشور بنك السودان تعريف لهيئة الرقابة الشرعية و اختصاصاا كما يلي

مستقل في الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، يجوز أن يكون أحد أعضائه من غير الفقهاء على أن يكون من 

وله إلمام بفقه المعاملات، ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات البنك  الإسلاميةؤسسات المالية المتخصصين في مجال الم

  .1"، وتكون فتواها وقراراا ملزمة للبنكالإسلاميةالشرعية  مبادئعليها للتأكد من التزامها بأحكام و  الإشرافومراقبتها و 

الأخرى، وإن  الإسلاميةفي هيئات الرقابة الشرعية للبنوك  لموجودفي منشور بنك السودان هو نفسه ا ويكاد ما جاء

  .المودعين و الإدارة بينوالعلاقة  التخصص  حيث العدد و منة ليشكتاختلفت ال

فيما بينها في تكوين هيئة الرقابة الشرعية لديها، فيلاحظ أن بعض أنظمة المصارف تشترط  الإسلاميةوتختلف المصارف 

 ،الإسلاميفقهاء القانون المقارن المؤمنين بفكرة البنك  على أكثر، وأن يكونوا من علماء الشرع و 5أن يكون عددهم 

بنوك اقتصر قانوا على مستشار شرعي وفي بعض ال د أقصى هو سبعة، ح ا أدنى هو ثلاثة أعضاء ودً ح أخرىوحددت 

المصري، أما النموذج الثاني هو بنك  الإسلاميمختصين، هو بنك فيصل  5المصارف التي نصت على تعيين  أمثلةواحد، ومن 

دة العربية المتح الإماراتفي دولة  الإسلاميةالسوداني، والبنوك  الإسلاميالسوداني، وبنك التنمية التعاوني  الإسلاميفيصل 

                                      
3  www.islamonline.net  

 www.rsscrs.info  : الموقع على، 24، طبعة تمهيدية، ص "الإسلاميةالرقابة الشرعية و التحديات المعاصرة للبنوك "عطية السيد فياض،  1
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الأردني للتمويل  الإسلاميالنمط الثالث فأبرز مثال له البنك  أمادون وجود حد أدنى وحد أقصى،  3لكنها حصرا في 

من رأي الفرد فضلا عن  أدقسلم و أالرأي الجماعي  فالفتوى الجماعية و الأفضلهي الأسهم و  الأولىوالاستثمار، والطريقة 

ين يعزز تصور المسائل لدى المختصين في علوم يسواء أكانوا قانونيين أم اقتصاديين ومالوجود المختصين في الدراسات المقارنة 

  .الشريعة

  الرقابة الشرعية أهمية: ثانيا

  :من سبب، من أبرزها لأكثر الإسلاميةإن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف        

بوية غير المشروعة، لا يخفي هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الر  الإسلاميةالذي قامت عليه المصارف  الأساسأن  – 1

 الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلاميةحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف أعلى 

  .الشرعية للأحكاموالتزامها وتطبيقها في معاملاا 

  1. الإسلاميةمن قبل جميع العاملين في المصارف  لإسلاميةابقواعد المعاملات  الإحاطةعدم  – 2

التجارية كبطاقات الائتمان،  عاملاتالمفيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من  تقدفي هذا الوقت الذي تع – 3

 ينفي المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت فإن المصرفي أحكام، والتجارة الالكترونية التي لا يوجد لها بأنواعهاوالحسابات 

  .بأنفسهمالقائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها 

من هيئة الفتوى، نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير  رأيلاستثمار و التمويل بالذات تحتاج إلى في امليات المصرفية عالإن  – 4

على  وامشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكون أوملية ع أووعدم التكرار مع كل حالة 

  .في نوازل و واقعات تواجههم أثناء عملهمالفتاوى دائما بحاجة إلى  لأااتصال مستمر مع الرقابة الشرعية، 

جمهور  ىد الرقابة ارتياحا لدو وج عطيي إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما – 5

  2. المتعاملين مع المصرف

تعمل وفقا لأحكام  أاظهور كيانات مالية و استثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية و قوانين إنشائها على  – 6

  .3ق من ذلكرعية، دون وجود رقابة تكفل التحقالش

                                      
 .31ص ، 199، عدد الإسلامي، مجلة الاقتصاد ")الحلقة الثانية( الإسلاميةالمصارف "، زحيليالمحمد مصطفى  1
 .15، ص 238، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد ")الحلقة الثانية(تفعيل آليات الرقابة "يوسف القرضاوي،  2
 .44، ص 186، عدد الإسلامي، مجلة الاقتصاد ")الحلقة الثانية(الرقابة الشرعية  دور"زعير،  3
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  أهداف ومهام هيئات الرقابة الشرعية: الفرع الثاني

تحقيقها ، بينما المهام هي الواجبات التي لهي الغايات التي يتطلع  الأهداف أن بالمهام، مع الأهدافتختلط  ا ماكثيرً 

  :حِدىو لدفع هذا الالتباس نتطرق إلى كل من الأهداف و المهام كل على  الأهدافينبغي القيام ا للوصول إلى 

  1الأهداف : أولا

  .و المبادئ الشرعية بالأحكامالمؤسسة البنك و  التزامتحقيق  – 1

و تقديم البدائل الشرعية لها كلما ألمعتمدة شرعا، بتطوير تلك المتبعة في مجال البنوك اإيجاد الصيغ و العقود و النماذج  – 2

  .أمكن ذلك

لبحث في الاقتصاد إثراء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة و استحداث صيغ و منتجات جديدة و تطوير ا – 3

  .الإسلاميو العمل المصرفي  الإسلامي

  .الإسلاميالشرعية الواجب مراعاا في النشاط البنكي  بالأحكام الإسلاميةالمالية  المؤسساتالعاملين في البنوك و  التزام – 4

قوم به البنوك و المؤسسات المالية ية النشاط الذي عيعاقدين مع البنك و غيرهم على شر طمأنة الجمهور من المت – 5

  .الإسلامية

  :أهمهاتقوم بمجموعة من الإجراءات  الشرعية،فإن هيئة الرقابة  الأهدافومن أجل تحقيق هذه 

  .الإدارةالشركة ومناقشة القائمين على  إدارةالاجتماع مع  .1

 .الاطلاع على ميزانية البنك .2

 .ومستندااك الاستثمارية وعقودها نالاطلاع على عمليات الب .3

 .القيام بزيارات ميدانية للفروع .4

 .مع المصرف المتعاقدينمن  إفاداتالحصول على  .5

 .مراجعة حساب الزكاة .6

 .من مراعاة المتطلبات الشرعية عند التنفيذ للتأكدالبنك  أعمالمتابعة  .7

                                      
: على الموقع، 17/05/2005بتاريخ  ،"رقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةلا" حمزة عبد الكريم حماد،  1
 http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/05/article03.shtml   
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من الالتزام بأحكام الشريعة  التأكدالمؤسسات المالية بغرض  وبتحقيق أعمال البنوك  الإجراءاتكل هذه   عبتت و

سجلات أو عقود أو مكاتبات ترى  أوذلك بالاطلاع على أي مستندات أو وثائق و في كل فروع هذه المؤسسات، الإسلامية 

  .اختصاصاا أداءلازمة وضرورية لتمكينها من  أا

  مهام هيئة الرقابة الشرعية: انيثا

  :1ليمهام الرقابة الشرعية فيما ي أهميمكن تحديد 

  .وإقرارها وتطويرها هاو تصحيح تهالعقود الشرعية للمعاملات ومراجعو نماذج ا اللوائحالمشاركة في وضع التعليمات و  – 1

  .الإسلاميةالشريعة  لأحكام أعمالهمن مطابقة  للتأكد الإسلاميالمصرف  أعمالالرقابة على  – 2

الاستثمارية وتطبيق القواعد  الأنشطةفي ميدان المعاملات المالية المصرفية، وإبداء الرأي الشرعي في  الإسلاميمين الفقه أت – 3

  .الأنشطةالشرعية على هذه 

يحتاج إلى العاملين الذين يفقهون  الإسلامي، إذ أن المصرف الإسلاميالتوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي  – 4

  .الإسلاميةونون على قدر معقول من الفقه في الدين وخصوصا في ميدان المعاملات المصرفية الشرعية ويك الأحكام

ستفسارات من العاملين بالمصرف الفتوى من خلال الرد على الأسئلة و الاستفسارات المقدمة لها سواء أكانت تلك الا – 5

  .الأخرى الأوقات المساهمين أنفسهم عند مناقشة الميزانية أو في والمتعاملين معه أ وأ

و  الإبداعملحة إلى التطوير و حلجة هناك مستجدات وهناك  ، وهناك تحديات كبيرة تواجه العمل المصرفي الإسلامي – 6

تقديم الحلول والبدائل، ولذا فمن مهام هيئة الرقابة الشرعية إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي لمواجهة هذه 

 .التحديات والأخطار

والآخرين سواء كان هذا النزاع بين المصرف والمستثمرين أو  الإسلاميبين المصرف  الأزماتالمساهمة في حل بعض  – 7

  .بين المصرف و الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وغير ذلك من خلال هيئة تحكمه أوالمساهمين 

وجهة النظر الشرعية من أجل إغلاق  منالمسلم بالمشاكل المصرفية و الاقتصادية  الحاجة الماسة إلى تنوير الرأي العام – 8

نشر وإصدار الكتب والنشرات والاستفادة من صفحات  المصرفية، عن طريق الأعمال شرعيةالباب أمام الشائعات حول 

  .المصرفية الأعمالالانترنت في بيان فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية حول 

                                      
1  www.islamonline.net  Et www.ArRiyadh.com    
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المصرف، وما قامت به  أعمالشهادة أمام الجمعية العمومية من خلال تقديم تقرير سنوي لها يعكس مدى مشروعية ال – 9

  .عتها و رقابتها للنواحي الشرعية، و مدى تجاوب الإدارة و العاملين لتوجيهاا و قراراابمتا أساليبهيئة الرقابة الشرعية و 

  الرقابة الشرعية ايجابيات و سلبيات هيئات: الفرع الثالث

  1الايجابيات: أولا

، كما تعتبر خاصية جوهرية نظير والتأصيل والمراقبة الشرعيةإا من أهم الانجازات في هذا العصر حيث قامت بدور الت – 1

  .الإسلاميةتنفرد ا المؤسسات المالية 

، بتحقيق الانسجام بين الاسم والمسمى، وضمان مطابقتها للشريعة، الإسلاميةتحقيق الغطاء الشرعي للمؤسسات المالية  – 2

  .الصادقة الإسلاميةومنحها الهوية 

، واتسمت تقاريرها بالصراحة والوضوح الإسلاميةإفراز الحلول للكثير من المعضلات التي تواجه المؤسسات المالية والبنوك  – 3

  .ليطمئن جمهور المسلمين والعاملين والمتعاملين

  . الإسلاميةالبنوك لتي تستخدمها المؤسسات المالية و المالية و الآليات و العقود ا تفي إصدار العديد من الأدوا الإبداع – 4

في التطبيق، والتعديل والتنفيذ في بعض المؤسسات والبنوك،  لزامالإبتتمتع فتاوى وآراء معظم هيئات الرقابة الشرعية  – 5

  .بتنفيذها الإدارةالتزام  وأصبح ذلك عرفا معمولا به في

تتسم معظم هيئات الرقابة الشرعية بالعمل الاجتماعي غالبا، وهذا يعني حسن النظر في المسائل المطروحة، وترخيص  – 6

  .هل الخبرة لتحقيق مبدأ الشورى وتعدد وجهات النظرأفيها، ومنع التواطؤ، مع توفر الاختصاصات، و  الأداء

ونشر الفتاوى الشرعية في االات المذكورة  نقامت بتدوياثا فقهية واقتصادية ومالية، و بحعية أقدمت بعض الهيئات الشر  – 7

  .الإسلامية، مما أدى إلى إثراء المكتبة رات والكتيبات والمقالات المفيدةو أصدرت العديد من النش

لعموم المتعاملين مع المؤسسات للعاملين، و  الإسلاميةساهمت بعض الهيئات الشرعية في التوعية الدينية، ونشر الثقافة  – 8

، كما قامت بالرد على الاستفسارات، والاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقد للعاملين الإسلاميةالمالية والبنوك 

  .والمتخصصين

                                      
ديسمبر  18- 13وهران، الجزائر،  ، الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي،"الإسلاميةدور المجامع الفعلية مع المؤسسات المالية "محمد مصطفى الزحيلي،   1

      .14 - 13ص  ،2012
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ا، وساهمت في عنه الإدارة مسؤوليةائر، للتثبت من وقوعها و تحديد مدى سقامت بعض الهيئات الشرعية بمراجعة الخ – 9

ذلك، أو لشاركة في هيئات التحكيم المشكلة ، وذلك بالمالأخرى الأطرافحل المنازعات بين المؤسسات المالية والبنكية، و 

  .الأنظمةالمنصوص عليها في 

  السلبيات: انيثا
  .الإسلاميةعدم وجود هيئة شرعية أصلا في بعض المؤسسات المالية و المصارف  – 1

  .خبير شرعي واحد، أو مستشار ديني أوأحيانا على مراقب شرعي داخلي،  الاقتصار – 2

  .تعين هيئة رقابة شرعية من غير المختصين أصلا في الشريعة أو من غير المختصين في فقه المعاملات المالية – 3

، أعمالهامن  الأدنىالحد  وأعدم قيام هيئة الرقابة الشرعية بالدور الكامل المنوط ا، والاقتصار على بعض وظائفها،  – 4

سلامية، وعدم المشاركة في مثل ضعف الرقابة على الاستثمارات المحلية وقصور الضبط الشرعي في التعامل مع البنوك غير الإ

  .وضع نظام اختيار العاملين، وعدم المشاركة في تعيينهم

لاختلاف  الأخرىمع الهيئات الشرعية  الأغلب لانقطاع العلاقة فيلواحد، والفتاوى حتى في القطر ا الأقوالتضارب  – 5

  .1 القياس أو النص تهمن لا يجوز تقليده لمخال ، وتقليدانا بتتبع الرخص، وزلات العلماءأحي الأخذبينها، و  الأنظمة

  

لها الحق في  أن، و أهدافهااللجان الشرعية لا تتمتع بالقوة لتحقيق  أويشير الواقع العملي كثيرا أن هيئات الرقابة الشرعية  – 6

  .من التنفيذ التأكدوليس الحق في التفتيش والمتابعة و  إصدار الفتوى،

تراعي توجيهات الجهة التي عينتها  أو، أو تتلقى تتأثر الأحيانهيئة الرقابة الشرعية، وفي بعض  ينتتعدد الجهات التي تع – 7

  .التي تتبع لها أو

من ذلك اشتراك بعضهم في العديد  الأكثرو  ،يجمعون بين وظائفهم الخاصة والرقابة الأعضاءعدم التفرغ للعمل، ومعظم  – 8

  .من المؤسسات، مما يضعف الرقابة، ويجعلها شبه صورية وشكلية وهامشية

بقراراا وفتاويها واعتبارها مجرد نصائح و إرشادات، مع ضعف التقارير  الإسلاميةعدم التزام المؤسسات و البنوك  – 9

  .يةالرقاب

                                      
 .555-  345، ص 2001، دجار المكتبي، دمشق، "الإسلاميةوث في المصارف بح"رفيق المصري،  1
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الضعف الكبير في علاقات التنسيق بين هيئات الفتوى الرسمية في كل دولة، وبين هيئات الرقابة الشرعية، ولعل السبب  – 10

هو تباين الاختصاص في المسائل والقضايا والموضوعات التي تدرسها كل منها، كما أن التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في 

  .ل لجنة في مؤسسة أو بنك تعمل باستقلال تام، وانفصال محكم عن غيرهاالقطر الواحد هو جد نادر فك

 الإسلاميةلعقود و الصيغ فيها، على البنوك  الأدواتيتم فرض كثير من المعايير التقليدية في البنوك التجارية و كثير من  – 11

إلى الثانية، مما أثار كثير  الأولىإلى تسرب عدد كبير من العمال من  الأمربحيث تعرقل وتشوش على الرقابة الشرعية، بل وصل 

  .1تنفيذ قراراافي من الصعوبات أمام هيئة الرقابة الشرعية 

وظهور مخالفات  ونتج عن هذه السلبيات وغيرها ضعف الثقة بالرقابة الشرعية، واهتزازها في بعض المؤسسات المالية،

معها، مما  ينتعاملبعض حقوق العاملين فيها أو الم ضياع العقود لا يصح اشتراطها، و شرعية أحيانا، و وجود شروط في

  .و الغايات الأهداف، و ضمان الجودة و السلامة  وتحقيق المسيرةمع اامع الفقهية لترشيد  قيستدعي ضرورة التنسي

  الرقابة الشرعية أنواع: الفرع الرابع

  :بمهمتين الأخيرةلشرعية حيث تقوم هذه االهيئات  أهدافتأتي أنواع الرقابة الشرعية من 

  .الإسلاميةالشريعة  أحكامبو مالكيها على الالتزام  الإسلاميةدارة المؤسسات المالية إحينما تقوم بمساعدة  :مهمة داخلية -

قويم مدى التزام المؤسسة حين مساعدا للجمهور المتعامل مع المؤسسة والجهات الرقابية العامة على ت أي :مهمة خارجية -

  .الإسلامية الشريعة بأحكام

  لرقابة الشرعيةمن اهذا المنطلق يمكن اعتبار نوعين  وبالتالي من

  الرقابة الشرعية الخارجية: أولا 

الشرعية بالقدر الذي  الأحكامبالتزام المؤسسة بالفتاوى و ) عموم المتعاملين مع المؤسسة(الشهادة للجمهور  أاوتعرف على 

  .1مؤسسة إسلامية، و هذه المهمة تثبت عمل المراجع الخارجي في اصطلاح المراجعينمن يتوقعه الجمهور عادة 

دون الفقهاء، فالهدف النهائي ) الممارسون القانونيين(كما تتطلب الرقابة الشرعية الخارجية مهارات يتدرب عليها المراجعون 

ونواهيها و هذا  الإسلاميةهو الاطمئنان إلى التزامها الفعلي بأوامر الشريعة  الإسلاميةمع المؤسسات  المتعاملون يبتغيهالذي 

                                      
 .24، ص 2005، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الإسلاميللاقتصاد  الثالث العالمي ر، المؤتم"الإسلاميةعلى المصارف  أثرهاالرقابة الشرعية و " أحمد محمد السعد، 1
 .20، ص ، دولة الكويت، معهد الدراسات المصرفية"الإسلاميةالرقابة الشرعية في البنوك "، رياض منصور الخليفي 1
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لتلك المعايير، ولابد من أن  المؤسساتيتطلب أولا وضع المعايير الصحيحة من قبل الهيئات الشرعية ثم الرقابة على تطبيق 

  .1كليهما قدر متناسب من الاهتمام  الأمرينيوجه إلى 

الشبه بين وظيفة الرقابة  لأوجه وإدراكناالشرعية الخارجية، فيتضح ذلك جليا من اقتباسنا  الرقابة لأهميةأما بالنسبة        

، حيث أن مهمة المراجعة الأخرىتصاصات والنواحي خذا فيما يتعلق بالوسائل و الاو هالشرعية و وظيفة المراجعة الخارجية، 

لا ومهما في مجال التطوير وإرساء القواعد وفي هذا الصدد سيتم اقتراح معايير وضوابط للرقابة الخارجية قد قطعت شوطا طوي

الشرعية الخارجية اقتباسا من المعايير التي توصلت إليها مهنة مراجعة الحسابات الخارجية بعد فترة طويلة من الزمن و من خلال 

طالما لم تتعارض هذه  "الناس ا أحقن حيثما ما وجدها فهو الحكمة ضالة المؤم"تجربة والخطأ وذلك من منطلق أن ال

ويرى الباحث أن عدم وجود معايير للرقابة الشرعية قد . الشريعة أحكامأو حكم من  الإسلام أصولمن  أصلالحكمة مع 

إذا حدثت  ميالإسلا، وقد تز ثقة الناس بالنظام الاقتصادي 1929يؤدي إلى كارثة من جنس أزمة الكساء الكبير لسنة 

هذه  أنوفي رأي الباحث  دون أن تكشفها هيئات الرقابة الشرعية، الإسلاميةتجاوزات شرعية جسيمة في إدارات المصارف 

 تهجعة الشرعية و تؤكد على استقلاليمن يقوم بالمرا الاحتمالات واردة في ظل غياب معايير تحدد مستوى التأهيل المطلوب في

إثبات،   أدلة، وبناء على تطيع إبداء رأيه بثقةالمطلوبة منه كي يس الأعمالوم بمراجعتها، و تحدد الجهات التي يق إداراتعن 

الاطلاع على التزام هذه  هميهم الذيندد هذه المعايير كيفية توصيل نتائج المراجعة الشرعية للمستفيدين من نتائجها و كما تح

  .2الإسلاميةبالشريعة  الإسلاميةالمصارف والمؤسسات 

  3الرقابة الشرعية الداخلية: ثانيا

إن الرقابة الداخلية في البنوك جزء أساسي في الخطة التنظيمية، ولها العديد من الطرق والوسائل التي يتم تبنيها بواسطة 

زام بالسياسات والالت الإنتاجيةوتشجيع الكفاءة . المؤسسة المالية وذلك لحماية أصولها، وتوفير الدقة والثقة في البيانات المحاسبية

  .الإدارية

                                      
أفريل  16 – 15الثاني للهيئات الشرعية، البحرين، العالمي ، المؤتمر "نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية و بنيتها في المؤسسات المالية الإسلامية"محمد أنس الزرقا،  1

 .3ص ،2013
 .4ص  ،لمرجعنفس ا 2
 .16ص  ،2001أكتوبر  10 – 9للهيئات الشرعية و المؤسسات المالية الإسلامية،  الأول، المؤتمر "واقعهاو  أهدافها،  تأسيسهاالهيئات الشرعية ، "عبد الستار أبو غدة،  3
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بادرت بعض المصارف  أنتقتصر على الجوانب المالية و الفنية إلى  –إلى أمد قريب  –وقد كانت الرقابة الداخلية 

إلى الاهتمام بالرقابة الشرعية الداخلية، ولا تزال هذه المبادرة على نطاق محدود بالرغم من صدور معيار عن هيئة  الإسلامية

  .ن الرقابة الشرعية الداخليةع الإسلاميةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

الرقابة الشرعية بسبب الظروف المدنية  المعاصر الذي تطور في مجال التدقيق أوالإنساني ولا بد من الاستفادة من الفكر 

بل إن القواعد العامة للتشريع  الإسلاميالفكر  معبه مما أدى إلى إرساء مبادئ و قواعد معظمها لا يتعارض  أحاطتالتي 

تقرر تلك المبادئ بالرغم من اختلاف التسميات و قد ساعد هذا على وضع معيار للرقابة  الإسلاميوالتفكير من المنظور 

  .الإسلاميةلشرعية يسهم في تحقيق المهام المنوطة ذه الجهة المهمة بالنسبة للبنوك ا

الرقابة الخارجية إلا إذا تم وضع الخطط بصورة واضحة  أوولا يمكن القيام بالرقابة سواء من خلال الرقابة الداخلية 

بط التي تحدد بوضوح الصلاحيات والاختصاصات والضوا الأنظمةعداد اللوائح و إوالوسائل وتم  الأهدافوسليمة وتم تحديد 

و ذلك من خلال اختيار العاملين  الإسلاميةعلى الالتزام بالشريعة  الأنظمةفي هذه اللوائح و  التأكيدوسير العمليات، وتم 

  .في مجال عملهم وتأهيلهم سواء في فقه المعاملات أيتم  أنبأوامر االله عز وجل واجتناب نواهيه، على  الالتزامالحريصين على 

تستفيد من التطورات والدراسات التي أجريت في مجال المراجعة الداخلية، فتكون هناك مراجعة  أنويمكن للرقابة الشرعية 

دارة مستقلة يطلق عليها إدارة المراجعة الشرعية الداخلية، يكون إك  وأداخلية شرعية، إما كجزء من إدارة المراجعة الداخلية 

بيدهم في هذا اال ومن ثم المتابعة و المراجعة  الأخذو  الإسلاميةاملين في المؤسسات على الالتزام بالشريعة هدفها تشجيع الع

  .الإسلاميةمن الالتزام بالشريعة  للتأكد

  :  1تنظيم عملية المراجعة الداخلية الشرعية – 1 – 2

و إن من الضروري وجود قواعد تضمن حسن إدارة و تنظيم عملية الرقابة الشرعية الداخلية و ذلك على النحو  هذا         

  :التالي

  .الرقابة الشرعية الداخلية إدارةتحديد دقيق لأهداف و سلطة و مسؤولية  – 1        

  .الأهدافوضع الخطط اللازمة لإنجاز و تحقيق  – 2        

  .سياسات و لوائح مكتوبة تنظم إجراءات الرقابة الشرعية الداخليةوجود  – 3        

  .دارة الرقابة الشرعية الداخليةإوجود قواعد و معايير لاختيار أفراد  – 4        

                                      
 .17، ص نفس المرجع 1
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التنسيق مع المراجع الخارجي للحسابات والذي يمكن الاستفادة من مهاراته ومن بعض النتائج التي يتوصل إليها  – 5        

  .رعية الداخليةشالرقابة ال أهدافاز لانج

على  الأعمال أداءالشرعية الداخلية لضمان  اللازمة بواسطة المسؤول عن وظيفة الرقابة الإجراءاتوضع البرامج و  – 6       

  .و الجودة الإتقانمستوى من  أعلى

  .التعرف على آراء و فتاوى الهيئة الشرعية لكل ما هو جديد – 7       

  .الرد على استفسارات جهاز التنفيذ خلال حركة العمل اليومي – 8       

  .الاضطلاع بمهام المراجعة و التوثيق خلال المراحل المختلفة للتنفيذ – 9       

اللجنة التنفيذية أو  أوالشرعية،  في ضوء توجيهات هيئة الرقابة بأول أولاو تصحيحها  الأخطاءاكتشاف  – 10       

  .المنتدب لذلك الغرضالعضو 

في كافة  الإسلاميةالالتزام بالشريعة  وتأكيدعوامل تحقيق فعالية الرقابة الشرعية  أهموالواقع أن الرقابة الشرعية الداخلية 

لتصحيح الوضع وضمان  الإجراءاتلاتخاذ  الإدارة إبلاغمعاملات المصرف، وكشف أي انحرافات عن ذلك بصورة فورية و 

  .أخرى م تكرارها مرةدع

 الداخليين الخلفية الشرعية المناسبة يينولكي تنجح أنظمة الرقابة الشرعية الداخلية لابد أن تتوافر في المراقبين الشرع

هم من أهميت التأكدن يتلقوا التدريب المناسب، وأن توافق هيئة الرقابة الشرعية على تعيينهم بعد أوبخاصة فقه المعاملات، و 

  .الإسلاميةومبادئ الشرعية  بأحكاميجابي فيما يتعلق بالالتزام يههم الإالعلمية والعملية وتوج

  :مراحل الرقابة الشرعية – 2 – 2

النظري، وقليل من المصارف تتيح للهيئة  الإفتاءلا يتجاوز  الإسلاميةيئة الشرعية الداخلية في معظم المصارف الهإن عمل 

دخل، بحيث تمكن الهيئة من الحكم لمراجعة عملياا الاستثمارية بالتفصيل من واقع بياناا المالية الخاصة بالاستثمارات و با

  .عطاء التوجيهات لتصحيح المخالفات إن وقعتإعلى هذه العمليات هل تمت بصورة شرعية أم لا؟ مع 

  :1تمر بمراحل ثلاث لغرض تحقيق الهدف الأساسي من الرقابة الشرعية الداخلية و هي أن الإسلاميةصارف لذا لابد للم

                                      
 .2006 ة،السعودي ،، الرياض213البيان، العدد  ، مجلة"الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية"الكريم، عبد حماد حمزة  1
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التي تنوي إدارة المصرف تنفيذها، فتقوم  للعمليات و المشاريعالوقائية تسمى بالرقابة  أوللتنفيد  الرقابة الشرعية السابقة – 1

على  فقبل إقدام المصر  برأيهاالرقابة الشرعية بجمع كل البيانات و المعلومات لتعرضها فيما بعد على هيئة الفتوى لتدلي 

فعلى الرقابة  اذلالشرعية،  الأحكامقامت بتعديلها بما يتوافق مع  أوالشريعة استبعدا  لأحكاممخالفة  أاتنفيذها فإذا تبين 

  :الشرعية في هذه المرحلة الاهتمام بما يلي

 .الجوانب الشرعية في عقد التأسيس و النظام الأساسي ةمراعا •

 .عداد وصياغة نماذج العقودإإشرافها على  •

 .و الخدمات المصرفية الأساليبلشرعية المناسبة للمصرف الإسلامي لمواكبة التطور في اإيجاد المزيد من الصيغ  •

 .استثمار جديدة أساليبراجعة الشرعية لكل ما يقترح من الم •

 .الإسلاميةوضع القواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف غير  •

 .إعداد دليل علمي شرعي •

و هي مراجعة و تدقيق العمليات المصرفية و الاستثمارية التي تحتاج رأي  :تسمى بالرقابة العلاجية أوالرقابة أثناء التنفيذ  – 2

 المصرف التزاممن  دالتأكالمصرف و ذلك خلال مراحل التنفيذ المختلفة دف  لأعمالشرعي و تتمثل في المتابعة الشرعية 

  .بعة تصحيحها أولا بأولافتاوى الصادرة و متلق الكامل لطبيبالتن

  :براز دور الهيئة في هذه المرحلة بالنقاط الآتيةإضافة لذلك يمكن إ

 .المصرفإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليه من معاملات  •

 .اشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات الاستثمارية قبل اتخاذ الخطوة النهائية في التنفيذ •

 .اللازم تجاههاسرعة التحقيق في الشكاوي من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل  •

 .الاطلاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية لعمليات المصرف و إبداء الرأي بشأا •

 الأعمالتتناول  لأافتمثل أغلب أعمال الرقابة الشرعية  ،رقابة المتابعة أوالرقابة التكميلية  وأالرقابة اللاحقة للتنفيذ  – 3

الاستثمارية بعد التنفيذ ومراجعة  العمليات ملفات راجعةالاختصاص، كم توجيهات الصادرة عن جهةالعادية والمتكررة وال

  .البيانات الدورية المرسلة من المصرف للجهات الرسمية ومراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي
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قيام المصرف هو  أساستقييم عمل المصرف من الناحية الشرعية، لأن بوبمعنى آخر تقوم هيئة الرقابة الشرعية في اية كل عام 

المصرف، وتتم هذه المراجعة من  لأعماليتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة  الأمروهذا  الإسلاميتطبيق قواعد العمل المصرفي 

  :خلال وسائل عديدة منها

 .مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ •

 .على الميزانية العامة و تقرير مراجعة الحساباتالاطلاع  •

 .مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي •

 .وضع نماذج تجميع البيانات و المعلومات لتسهيل عمليات الرقابة •

 .وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية •

 . لمتابعة سير العمل وتطويره إلى الأحسنية ر قيق الشرعي وعقد الاجتماعات الدو تخطيط هيكلية عمل هيئة التد •

  1أهم المرجعيات الشرعية للرقابة الشرعية: الفرع الخامس

، مع أن نطاق عملها 1975منذ بداية انطلاقها عام  الإسلاميةنشأت هيئات الرقابة الشرعية في المصارف المالية 

، ولم الإسلاميةإصدار الفتوى و الرأي الشرعي حول ما يعرض عليها من قبل هذه المؤسسات المالية  يتعد  يومئذ لم الأساسي

يكن لهذه الهيئات الشرعية يومئذ لائحة داخلية تحدد طبيعة عملها و صلاحياا و نطاق عملها و إلزامية قراراا مع بعض 

  .قراراا أو عدم إلزاميتها إلزاميةواجتماعاا و  أعضائهادد الفوارق في عدد من المؤسسات لهيئات الرقابة الشرعية في ع

د هيئات الرقابة الشرعية دون وجود لما يسمى بإدارة التدقيق و وجب الإسلاميةواستمر هذا الحال مع المؤسسات المالية 

من قبل هيئات الرقابة الشرعي أو المراقب الشرعي الداخلي إلا قبل ثمانية عشر عاما تقريبا بعد إصرار وإلحاح وتوصيات 

هذه المؤسسات عندها  ىمدقق شرعي لد أوتم تعيين مراقب شرعي  ، حيثالتابعة لها الإسلاميةالشرعية للمصارف المالية 

  :برزت عدة مرجعيات شرعية للعاملين في مهنة التدقيق الشرعي وهي

دقق الشرعي و هي المرجعية الشرعية التابعة للمؤسسة التي يعمل لديها المراقب أو الم :هيئة الرقابة الشرعية �

ليات ووضع الخطوات و التسلسل الشرعي للعمليات المستخدمة في الرئيسة له في استنباط الضوابط و الآ

 .المؤسسة

                                      
 .4ص  ،2011ماي  18للمدققين الشرعيين، الكويت ، الثالث ، المؤتمر "توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي"عبد الناصر عمر آل محمود،  – 1
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إنشاء  الإسلاميةنشاء المصارف المالية إتزامن مع  :الإسلاميلرابطة العالم  التابع الإسلاميمجمع الفقه  �

التابع لرابطة العالم  الإسلاميالعالم ومنها مجمع الفقه  أنحاءفي جميع  الإسلامية للأمةمرجعيات شرعية 

فكان  الإسلاميةالمتعلقة بالمصارف المالية  الفتاوىيث قدم العديد من القرارات و ، ح1978عام  الإسلامي

المتعلقة بالمؤسسة عرض المواضيع  المدقق الشرعي يمكن من خلاله أوهذا امع الفقهي مرجعا شرعيا للمراقب 

 رأي لأخذ الإسلاميالتابع لرابطة العالم  الإسلاميالتي يعمل لديها والصادرة من مجتمع الفقه  الإسلاميةالمالية 

 .الهيئة الشرعية حولها ويصبح مرجعا شرعيا يمكن الاستناد عليه في عمله الرقابي

الدولي والذي تم من  الإسلاميإنشاء مجمع الفقه  1981 سنة تمأيضا  :الدولي الإسلاميمجمع الفقه  �

 والفتاوىومنتجاا فصدرت القرارات والتوصيات  الإسلاميةخلاله مناقشة القضايا المهمة بالمؤسسات المالية 

بعد عرض القرارات  برأيه الأخذمرجعا شرعيا لمهنة المدقق الشرعي يمكن الاعتماد عليه و  فأصبحتحولها 

التي يعمل  الإسلاميةاعتمادها لدى المؤسسة المالية و لى هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والتوصيات ع

 .لديها

بجهد كبير ، 1991تأسست هذه الهيئة عام  :الإسلاميةهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية  �

صادرة منها قبولا عاما حتى أصبحت حازت المعايير ال ،الإسلاميةلإعداد المعايير المحاسبة للمؤسسات المالية 

ة حتى ي، كما رأت الهيئة أن تصدر معايير شرعية على طراز المعايير المحاسبالإسلاميمعتمدة في اال المصرفي 

في بعض الدول بإلزام المعايير  الأمر، فتطور  الإسلاميةتكون مرجعا شرعيا للمصارف في التقيد بالشريعة 

 .وبعضها اكتفى ا كإرشادات الإسلاميةالمحاسبة والشرعية على المؤسسات المالية 

عن  –و جمهورية سوريا  والسودانعلى سبيل المثال ماليزيا   –قامت بعض الدول  :الهيئة الشرعية العليا �

طلب برعية بتلك الدول أو حسب القانون الش طريق البنك المركزي و بإصرار من كبار أعضاء هيئات الرقابة

فيق بين فتاوى وقرارات هيئات الرقابة الشرعية و لبنك المركزي وتختص في التل تابعةإنشاء هيئة رقابة عليا 

الهيئة العليا ذلك، كما تقوم بإصدار الفتاوى للبنك المركزي  رأتفي حال  الإسلاميةللمؤسسات المالية 

في القضايا الكلية وغيرها دون  الأخرىوالرجوع لها من قبل الهيئات  الإسلاميةالمالية وتعميمها على المؤسسات 

بتلك الدول، فقدمت هذه الهيئة الشرعية العليا نموذجا في  الإسلاميةإلغاء لهيئات الشرعية في المؤسسات المالية 

 .السلبيات إن وجدت أو الأخطاء فاديو تمنه العمل المصرفي يمكن الاستفادة 
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حطت ماليزيا خطوة قربتها أكثر تجاه تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا  :الإسلاميةمجلس الخدمات المالية  �

لوضع إرشادات ومعايير المعاملات  الإسلاميةالخدمات المالية مجلس نشاء ، لإ2006قليميا في ماليا إسلاميا إ

وهو عبارة عن اتحاد للبنوك المركزية والسلطات المالية وغيرها من المؤسسات المسؤولة عن  – الإسلاميةالمصرفية 

المتزايدة لصناعة الخدمات المالية  للأهميةيأتي استجابة  –وتنظيمها  الإسلاميةعلى المعاملات المصرفية  الإشراف

يئا بما شركزية في سد الفجوة شيئا ف، وقد أصبح الس موضع اهتمام كثير من الدول والبنوك المالإسلامية

في القطاع عاملين لمعايير الدولية المعروفة لدى البدلا من ا الإسلاميةناسب مع طبيعة المصارف المالية تي

 .الإسلاميةم طبيعة المصارف ئالتقليدي والتي لا تلا

التدقيق الشرعي مع ما تميزت به شركات  إداراتبعضها مرجعيات شرعية معتمدة لدى شركات و  أولذا كانت هذه كلها 

مناقشة المواضيع  فيالتدقيق الشرعي بوجود هيئة شرعية تابعة لها يتم تعيينها من قبل ملاك الشركة لتكون مرجعا شرعيا أيضا 

  .وإصدار الفتاوى والقرارات التي تحتاجها لمزاولة نشاطهابعملها المتعلقة 

  تواجه الرقابة الشرعية و آليات تطويرهاالتحديات التي : المطلب الثاني     

  1الشرعية الرقابة ضغوطات و معوقات: الأولالفرع          

نه كلما كانت معاييرها عالية في أالتي يقوم ا الناس،  الأعمالفي العمل الوظيفي، والعمل الرقابي، وفي كل  الأصل         

يختلف مع الرقابة  الأمر أن، كان العمل مقدرا مرحبا به، والعكس بالعكس، لكن من العجب الإتقانالجودة و الضبط، و 

المراقبة الشرعية فإن دورها يكون منغصا  أماالشرعية، فمثلا دور المراجعة الحسابية مرحب به كلما كان صارما دقيقا، 

ضبطا فقهيا صحيحا يحاسب على   الأمرأرادوا ضبط  إذاالرقابة الشرعية  أعضاءللمسؤولين كلما كان مدققا مضبوطا، و تجد 

، تجدها تتعرض لضغط معنوي متزايد من خذ بفتاوى تراها الهيئة ضعيفةالأ أوكل مخالفة، ويمنع  كل معاملة فيها خلل، 

طلاق، وكثيرا هذا المنهج من الرقابة الشرعية يكبلهم و يعيقهم عن الان إتباعالمسؤولين توصف فيه الرقابة بالتشدد، و يرون أن 

في جدال بأن هذه المسألة او تلك فيها خلاف بين العلماء،  خلون معها ضمن هذا الضغط المعنوي للتخفيف من القيودما يد

الحلول تحت هذا الضغط على خلاف  وإنصاف، فتتنازل الرقابة الشرعية للمصالحة أجازالمصارف أخرى الشرعية وأن الرقابة 

  .وبذلك تفقد الرقابة موضوعيتها واستقلاليتها ومصداقيتها نه الصواب،أما ترجح لها 

                                      
 .8، ص 2008جوان  24 – 23، طرابلس، ليبيا، الإسلاميةلمؤتمر الثاني للخدمات المالية ا، "التجربة و المعوقات ،الرقابة الشرعية"لصادق بن عبد الرحمن الغرياني، ا 1
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والمسؤلون عادة يحاجون الرقابة الشرعية التي لديهم بالآخرين الذين يخففون من القيود الشرعية، بحجة التوسع في تقديم 

 الأمثلو  الأضبطالمعيار  المستثمرين المودعين، و كأن السعي إلى أموالالخدمات للناس كافة، وبحجة الضمانات، والحفاظ على 

 الإسلاميةهو الذي يعرض أموال المستثمرين إلى الضياع، ولا شك أن هذا غير صحيح، بدليل أنك تجد كثيرا من المؤسسات 

تجدها تحقق نجاحا كبيرا قد يفوق . تبعد به التعامل عن شبح الربا وفساد العقود الأمثلالتي تطبق المعيار الأضبط و  الأخرى

  .المتساهلة المتخففة الإسلاميةالمؤسسات 

والرقابة الشرعية معا، القوانين المعمول ا في  الإسلاميةومن المعوقات الشائعة التي تعترض كلا من المسؤولين في الصرافة 

الدولة أحيانا فيما يخص مصلحة الجمارك أو الضرائب، كما في عدم قدرم على تفادي الازدواج الضريبي على السلعة 

اسم بدة في بيع المرابحة المحلية، وكما في اشتراط هيئة الجمارك أن تكون المستندات الصادرة من المورد باسم العميل لا الواح

، بحجة أن المصرف غير مرخص له في الاستيراد، و هذا الشرط الذي يجعل الاستيراديةالمصرف، كما في عقود المرابحة  

سواء صدرت - فسد عقد المرابحة، و يحول إلى تمويل ربوي بفائدة، وهيئة الجماركالمستندات باسم العميل لا باسم المصرف ي

مواردها ثابتة لا تتأثر، فلا تفقد شيئا، لكن عدم سن قوانين تحمي الصرافة  -باسم العميل أوالمستندات باسم المصرف 

  .ن المنتجاتميجعل التعارض قائما عن التطبيق الشرعي لكثير  الإسلامية

المصرفي من الغيورين على  الإسلامييتطلب من المسؤولين على العمل  الإسلاميةوسن القوانين التي تحمي الصرافة 

الاقتصاد،  أمانةوفي اللجنة الشعبية العامة، و  الإداريةتصحيح معاملات الناس ومن المسؤولين في المؤسسات القانونية و 

، الإسلامييبذلوا ما في وسعهم لإيجاد مخارج قانونية للعمل المصرفي ومصلحة الضرائب والجمارك، أن تتكاثف جهودهم و 

  .ذن بحرب االله تعالى لعبادهأبها الربا، الذي يخرب البلدان ويوتجني الأموال هيرلتط

  الصعوبات و المخاطر التي تواجه العمل الرقابي الشرعي: الفرع الثاني

 ة المصرف سيؤدي إلى خلق تحديات ومخاطر عديدة لهذه الهيئة،دار إإن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية في أذهان 

  خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد من إدارة المصرف لأعمال الهيئة، ومن الخدمات والمعوقات التي تواجه هيئة الفتوى 

  1:سلامية ما يليفي المصارف الإ

لا تسمح  التي تعمل ضمن قوانين القرض والنقد الربوي و بنوك المركزيةلل الإسلاميةمن الخطأ والخطر تسليم المصارف  – 1

  .بالاستثمارات الحقيقية

                                      
1  www.kfh.bh   et http://www.almadapaper.net/ar/ et www.islamic-fatwa.com/fatawa/index.php  
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و المسائل الاقتصادية الحديثة، مما يؤدي إلى عدم وجود تصور  ةقلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفي – 2

  .واضح لهذه المسائل و من ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها

الشريعة  بأحكامفيها أن  تضمن تشريعاا ما يحقق تقيدها  الإسلاميةاعتادت الكثير من الدول عند تأسيس المصارف  – 3

مستشار شرعي أو هيئة للرقابة الشرعية لكل مصرف، في الوقت الذي  أو، و وجود رقابة شرعية ممثلة في رقيب الإسلامية

لشريعة ا بأحكامعلى الالتزام  تأسيسهاأو قوانين  الأساسية أنظمتها بالنقص في الإسلاميةاكتشفت فيه بعض المصارف 

  .دون ذكر الأسلوب الذي يحقق ذلك الإسلامية

، تمنع و صلاحياا اختصاصااقرارات الهيئة الشرعية في بعض المصارف، إضافة إلى محدودية لعدم الاستجابة السريعة  – 4

  .المصرف عمالبأتصريحات تتعلق  أوت معلوما بأية الإدلاءهيئة بعض المصارف من 

ة يعالشر  إقصاءكنوزه تفوق التصور إلا أن   أن، و الإسلامأصيل وقديم قدم  الإسلاميةفقه المعاملات  أنصحيح  – 5

عيون الناس  أغشت، و تفشي مبدأ العلمانية و الداعية لها و انبهار المسلمين بالغرب و حضارته التي عن التطبيق الإسلامية

لكتب و المصنفات بعيدا عن واقع الناس وحيام االهائل الضخم الذي يمتلكه المسلمون حبيس  الإرثقد أبقى على هذا 

  .العملية

الضغوط التي تتعرض لها الهيئة من قبل مجلس إدارة المصرف الذي يحاول التأثير عليها فضلا عن عدم الاستجابة السريعة  – 6

إدارة المصرف من قبل القرارا.  

التطابق في إصدار الفتاوى  أوم التنسيق دعإلى في البلد الواحد مما يؤدي  الإسلاميةتعدد الهيئات الشرعية للمصارف  – 7

  .المتعلقة بالعمل المصرفي

  .التطور السريع و الكبير في المعاملات الاقتصادية و صعوبة متابعتها بالفتوى و بيان الحكم الشرعي  – 8

ما وبخاصة في السنوات القليلة الماضية، وهو  الإسلاميةدور هيئة الرقابة الشرعية التثقيفي للعاملين في المصارف  أهمللقد  – 9

لمشاركة الا يفرق بين الحلال والحرام، بين الدائن والقرض بفائدة وبين  الإسلاميةساهم في خلق جيل من العاملين في المصارف 

و إيجاد جيل من  لتأهيلسلامية بعمل دورات تدريبية حد المصارف الإأ، وعلى سبيل المثال قام ي المدينوالحساب الجار 

لقى الدارس في هذه الدورات ولو ساعة واحدة برنامج تدريبا ييبهم لمدة جاوزت نصف عام دون أن وتم تدر  ،بابالمديرين الش

  .عن الجوانب الشرعية للعمليات المصرفية
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لرقابة الشرعية على تقرير للجمعية العامة للبنك المركزي بسلامة وصحة جميع معاملاته الشرعية بناء دور هيئة ا اقتصر – 10

  . الإسلاميةلية من مطابقة عمليات تلك المصارف للشريعة ممن الناحية الع التأكدعلى اطلاعهم على بيانات مكتبية، دون 

 الإسلاميةالكثير من المآخذ على الرقابة الشرعية في المصارف  أضفتولا شك أن مثل هذه التحديات و المخاطر قد 

الرقابة على ما يتعلق بالزكاة و القروض الحسنة و عدم مشاركتها في  أومثل عدم مشاركتها في وضع نظام اختيار العاملين 

ذا كان التعامل مع إو تحديد ما إبداء الرأي في الديون المتأخرة  أووضع التعليمات التقليدية الخاصة بالتشغيل داخل المصرف 

معسرا أو مماطلا أو قادرا على الدفع، فضلا عن عدم وجود نص قانوني يوضح الآثار القانونية لتقصير  الإسلاميالمصرف 

  .المراقب الشرعي أو خطته في أداء مهامه في المصرف و بالتالي تحديد مسؤوليته في هذا اال

الدول الكبرى  أنبشكل خاص هو  الإسلاميةعموما و المصارف  الإسلامية الأمةه التحدي الأخطر الذي تواجه وأخيرا

و الاجتماعية، و السعي إلى ميش دور الاقتصاديات  الاقتصاديةو نظمه الفكرية و  أهلهو  الإسلامتحاول جاهدة للنيل من 

 أداةتتخذ تلك الدول القطاع المصرفي و المالي ستقلالية، و لالتكون اقتصاديات تابعة خادمة لا تتمتع با الإسلاميةالعربية و 

مستهدفة بل  الإسلاميةللتشويش والتهميش كون هذا القطاع الحيوي هو عصب هذه الاقتصاديات، كما أضحت المصارف 

وقد . الإسلاميةالمعادية حتى للدول  الأنشطةو  الإرهاببتمويل  هااامإلى  الأمرو متهمة أيضا في تعاملاا ووصل 

الترهيب دف إعاقة كل برامج  أوالمشروعة وغير المشروعة سواء بالترغيب  الأساليبخدمت الدول الرأسمالية وستستخدم است

الاستثمار التي تمتلكها المصارف التقليدية عموما  أسواقو كذلك السيطرة على  الإسلامية التنمية في الدول العربية و

  .بوجه خاص الإسلاميةوالمصارف 

  :مقترحة حلول* 

  1:في ضوء ما تم التطرق إليه من مشكلات تعترض عمل هيئات الرقابة الشرعية، نقترح مجموعة من الحلول، و هي كالتالي

السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه و بالذات في العاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة  – 1

  .ل خاصالمعاملات المصرفية بشك

  .عيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفيةدت – 2

                                      
 x.phpfatwa.com/fatawa/inde-www.islamic: ، على الموقع20/09/2003، بتاريخ مراسلة خاصةأحمد الحجي الكردي،  1
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عة بالذات و تقوم بتزويدهم بدورات و مواد دراسية في يالسعي إلى إيجاد مراكز علمية تقبل خريجي كليات الشر  – 3

  .المعاملات المصرفية

تصرف من التصرفات عنها مهما كان صغيرا   هيئة الفتوى من النظر في كافة تصرفات المصرف و عدم إخفاء أيينتمك – 4

  .في ذهن البعض

  .الإسلاميةالسعي إلى إيجاد هيئة التدقيق الشرعي في كافة المصارف  – 5

  .بتعديله أوصتعلى قرار الهيئة و تفعيل قراراا و متابعة ما قد  الإلزاميةإضافة  – 6

  1آليات و صيغ تطوير هيئات الرقابة الشرعية: الثالث الفرع        

  :المشاورة و التنسيق في فروع المصرف الواحد – 1

رف الواحد، صئات الرقابة الشرعية في فروع الميجب أن تتم المشاورة و التنسيق و التعاون و اللقاء و التفاهم بين هي         

، و الإسلامي، و فروع مصرف فيصل المصرفية "دلة البركة"كمجموعة في عدة أقطار،   أوسواء كان في القطر الواحد، 

  .مصارف بيت التمويل و غيره

 2002لعام  3و الرائدة، كما جاء في ملحق قرارها الإداري رقم  الأولىلى هذه الخطوة إ "دلة البركة"وبادرت مجموعة 

  .، و حددت غايات و اختصاصات الهيئة"دلة البركة المصرفيةاللائحة الداخلية لهيئة الرقابة الشرعية الموحدة موعة "بعنوان 

فيما يتعذر معرفته بدقة على  الخبرة والاختصاص بأهلوفي هذا الخصوص يتوجب على هيئة الرقابة الشرعية الاستعانة 

 الاقتصادالفقه المقارن، و  أساتذة، و أصولهالهيئة، والاستعانة بالجهات الفقهية العلمية المتخصصة، كأساتذة الفقه و  أعضاء

  .في الكليات و الجامعات الإسلامي

  :اللقاءات الدولية و التعاون بين هيئات الرقابة الشرعية – 2

فيما بينها لقاءات منظمة ودورية في كل ربع سنة  الإسلاميةوذلك بأن تنظم الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية 

لمناقشة موضوع مشترك عرض  أو، لعرض ما انتهت إليه من آراء، و فتاوى شرعية في دائرة عملها، الأكثرنصف سنة على  أو

 الأزمات ةوالتعاون في مدارس عليها، أو المدارسة و التشاور فيما وقع من مشاكل و صعوبات في كل منها، أو فيها جميعا،

                                      
 .24 – 21، ص مرجع سابق، "الإسلاميةدور المجامع الفعلية مع المؤسسات المالية "محمد مصطفى الزحيلي،  1
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مشتركة،  تصورات، و ذلك للخروج بقرارات واحدة، و سلاميةالإالمحلية والدولية فيما له صلة بالمصارف و المؤسسات المالية 

في ذلك، ومع  المختصينمع العلماء و  لأعضاءلذلك بعقد ندوات دائمة و فيما بينها،  وتطلعات مستقبلية، بعد مبادلة الرأي

ائج التي أصدرا هيئات و البنوك المركزية، لدراسة التجارب، و تقييم النت الإسلاميةلمؤسسات اوجوب التنسيق بين المصارف و 

  .حقق المصلحة العامةتتبادل والفتاوى و القرارات حتى تعم الفائدة، و تو الرقابة الشرعية ، 

كيف مع المستجدات، توفي هذه الحالة تستطيع هيئات الرقابة الشرعية تطوير وظيفتها الرقابة والبحثية والاجتهادية لت

  .عقبات في أعمالها أوعلى تخطي و اجتياز ما يرد من صعوبات  ميةالإسلاولتساعد المؤسسات المالية و البنوك 

في القطر الواحد،  الإسلاميةالتفاهم و اللقاء و توحيد وجهات النظر بين المؤسسات المالية أو المصارف  – 3

  :الإسلاميةلتوفير هيئة رقابة شرعية مركزية تشرف على البنوك 

يمكن تطبيق ذلك عن طريق إنشاء مكتب للتدقيق الشرعي العام، وهو مؤسسة فنية تنشأ وفقا لقانون خاص يصدر 

من الناحية الشرعية، و تعتمد تقاريرها من قبل  الإسلاميةبشأا، وينظم عملها في مراقبة أعمال المصارف والشركات المالية 

تصين في فقه المعاملات الشرعية، خصوصا فقه المعاملات المالية، ومن الهيئات الشرعية الرسمية، و يتكون المكتب من مخ

ع خبرة عملية في هذا اال لا تقل عن خمس سنوات، وتطلب الجمعية العمومية يمحاسبين قانونيين، بشرط أن تتوفر في الجم

تقديم تقرير مفصل عن العقود شركة مالية إسلامية من مكتب التدقيق بيان الحالة الشرعية لها، و  أولكل مصرف إسلامي 

والبدائل الشرعية لتلك  ،من الجهات المسؤولة في المصرف أو المؤسسة، والمخالفات الشرعية إن وجدت إجرائهاوالعمليات، و 

  .لمخالفات مع ذكر التاريخ والنتائج والتوقيعا

  :لواحدفي القطر ا الإسلاميةالمصارف  أوإنشاء هيئة رقابة عليا للمؤسسات المالية  – 4

، و هذه 1992مارس  02بتاريخ  184/1992وزاري رقم القرار الهذه الهيئة ب ئتنشوهو ما حصل في السودان، فأُ 

، و هي جهاز ثابة جهاز رقابة أعلى داخل القطرالهيئة تختلف نوعيا عما عداها من هيئات رقابة، فتعتبر تنظيميا و هيكليا بم

و المراقبة و المتابعة لهيئات الرقابة الفرعية، و هي هيئة مستقلة و حاكمة على جميع البنوك في  الإشرافرسمي يتمتع بصلاحية 

  .السودان

  .الشرعي في البنك المركزي الإشرافيالس  بتشكيلوهو ما سعت إليه ماليزيا 

والأوقاف بموجب القانون  الإسلاميةالعربية المتحدة التي شكلت الهيئة العليا التابعة لوزارة الشؤون  الإماراتوهو ما تم في 

مختصين في  أعضاءالهيئة من  تتألفمارات، و في دولة الإ الإسلامية، وهو قانون المؤسسات المالية 1985لعام  6 الاتحادي رقم
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ت اراشا لقواعد الشريعة، و تقدم الاستمن مطابقته تتأكد، و الإسلاميةالمؤسسات  أعمال، لتراقب والقانون الإسلاميالفقه 

  .فيما تعرض عليها هذه المؤسسات من مشاكل

  .بإنشاء هيئة رقابة شرعية عليا في المصرف المركزي، في مجلس النقد و التسليف اهو ما اتبعته سوريو 

بإنشاء هيئة استشارية مركزية لتفتي في المسائل  ةالكويتي الأوقافويدخل في ذلك ما قامت به إدارة الفتوى بوزارة 

  .المنفذة الأعمالقط، ولا صلة لها بمراجعة المعروضة عليها ف

، بإيجاد 2007لسنة   19توصية في الدورة  الإسلاميالتابع لرابطة العالم  الإسلاميالفقهي  السومن هنا أصدر 

 هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين و الخبراء"

  ".الإسلاميةوفق الشريعة  أعمالهامن  التأكد، و الإسلاميةالماليين، لتكون مرجعا للمصارف 

هيئة ) أو مؤسسة النقد(تنشأ داخل البنك المركزي ، ": وهذا ما دعا إليه الأستاذ الدكتور عبد الحميد البعلي، فقال         

فية ير المهنة الص بأعمالعلى الأقل من المتخصصين في الفقه المقارن، و لهم إلمام واسع  أعضاءشرعية عليا، مشكلة من خمسة 

ين والممارسين، ويكون يالقانون والمصرف أهلتستعين بمن تشاء من المختصين من  أنالقانون، ويجوز و  الإسلاميةفي الشريعة 

لشرعية العليا، بإبداء الرأي الشرعي فيما يعرضه عليها البنك رأيهم استشاريا في المسائل التي يؤخذ رأيهم فيها، وتقوم الهيئة ا

، في التقريب بين الاتجاهات و الفتاوى الفقهية الصادرة عن الهيئات الشرعية ، وتقدم المشورة الشرعية له)مؤسسة النقد( المركزي

  ."، و يكون رأي الهيئة الشرعية ملزماالإسلاميةفي المؤسسات المالية 

ما إالثالثة، و  ا بينها، كما الحالة الثانية ومالعلاقة بين هيئات الرقابة الشرعية في القطر إما مباشرة فيويمكن أن تتم 

   .الوزارة أومؤسسة النقد  أوفي البنك المركزي ،  أوبتوسيط الهيئة العليا للرقابة الشرعية القطرية، 

صارف التابعة للاتحاد، المادرة من مختلف هيئات الرقابة الشرعية في صال الآراءوتختص الهيئة العليا في النظر في الفتاوى و 

 الأسسالشرعية، مع مراقبة مختلف عمليات هذه المصارف، و لفت نظر من حاد منها عن  للأحكاممن موافقتها  لتأكدل

ء، وعلى نماذج العقود، و الأعضا الإسلاميةرعية، مع حقها في الاطلاع على قوانين و لوائح المؤسسات المالية و البنوك شال

إصدار الفتاوى في القضايا التي ترفع إليها، و البت في المشاكل المالية و المصرفية التي تطرح عليها، و إبداء الرأي في 

  .الإسلاميالمستجدات الاقتصادية التي تؤثر على مصالح اتمع 

، مع الإسلاميةة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ولذلك يجب التقيد بالمعايير الدقيقة و الرفيعة التي وضعتها هيئ

  .الإسلاميةالشريعة  أحكاممراعاة وتطبيق المعايير الدولية التي لا تخالف 
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العالمي إلى إنشاء وكالة إسلامية عالمية للتصنيف الداخلي والخارجي لأعمال المؤسسات والبنوك،  وركما يقتضي التط

المالي الإسلامي، والرقابة الشرعية، وتعزيز نظام السوق المحلي والعالمي، ووضع المعايير الكاملة الفعال للنظام  الأداءلتحقيق 

  .الإسلاميةلمراقبة المؤسسات المالية و المصارف 

  :على المستوى العالمي الإسلاميةو البلدان العربية و  الأقطارلقاء هيئات الرقابة الشرعية في  – 5

الرقابة، وعرض الفتاوى التي تصدر عن كل هيئة، والتشاور فيها، والتخطيط و  الإشرافو للتنسيق، وتوحيد المناهج، 

 لتمويل والخدمات،والاستثمار، ايغ وعقود ومعاملات صللمستقبل، واتخاذ منهجية فقهية موحدة، لتكون أساسا لتوحيد 

 ن هيئة رقابة شرعية عليا عالميةتم ذلك بتكويوتقديم البدائل والنماذج المعتمدة والمتعددة ، لاختيار كل قطر ما يناسبه، وي

  .فأوجد الهيئة العليا للفتاوى والرقابة الشرعية الإسلاميةمبدئيا، وهذا ما حققه الاتحاد الدولي للبنوك 

  الدولي الإسلاميإمكانية التكامل و التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية و مجمع الفقه : الفرع الرابع

السابقة  الأموريساهم في  أنحد اامع الفقهية، ويؤمل منه، بل يطلب منه، أالدولي بجدة هو  الإسلامين مجمع الفقه إ

 اامع الفقهية مكانا، وتغطية أوسعنه أ، و  خصائصهونظرا لمكانته الخاصة، و عالميته ، و  .التي ذكرناها للمجامع الفقهية عامة

طلب ي، وذلك 1به، و اعتراف الدول رسميا الإسلاميةلماء و الفقهاء في البلاد عدد من الع لأكبر، و شموله الإسلاميللعالم 

  :منه ما يلي

وهذا يتطلب توفير لجنة خاصة به لهذا الهدف، لتنظيم الندوات والمؤتمرات،  المجامع الفقهية، أعمالالتنسيق بين  – 1

  .وتحديد القضايا و المسائل و المحاور التي تطرح فيها، وجمع القارات التي تصدر منها، ثم نشرها و تعميمها

تكون  أن، ويمكن  كون موحدة، وشاملةتل سلامية،المؤسسات المالية الإ للأعما وقوانين أنظمةلوضع  رةالمباد – 2

قطر، بالتفصيل وزيادة، وهذا يقتضي وجود لجنة متخصصة في وضع  وأمصرف،  وأبصيغ عامة، و يسمح لكل مؤسسة، 

  .والقوانين داخل امع، وذلك  لتوحيد نمط العمل المصرفي الأنظمة

، و بيان واجباا، و توحيد فهاأهدالترسيخ قيمها، وتحديد  نظام عام لهيئات الرقابة الشرعية، إصدارالحرص على  – 3

الرؤى فيها، و التشديد على إلزامية قراراا، و وجوب التشاور بينها، والتنسيق مع الهيئات العليا، والارتباط مع اامع الفقهية 

  .والقوانين الأنظمةالمتخصصة في وضع  اللجنةالدولي خاصة، و هذا يدخل في  الإسلاميعامة، ومجمع الفقه 

                                      
 .41- 38، ص ، مرجع سابقعطية السيد فياض 1
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  .ديدجبالتطوير، و الابتكار، و الت نىت الدولية، لطرح المحاور التي تعمل على عقد الندوات العلمية المحلية، والمؤتمراالع – 4

بين هيئات الرقابة الشرعية أولا، و بين المؤسسات المالية و البنوك  و المحاسبة الإشرافتوحيد معايير الرقابة و  – 5

  .1الشرعيين المراقبينثانيا، لتسهيل مهام  الإسلامية

الرسمي والشعبي والعلمي وعلى جميع المؤسسات  ىالدولي على المستو  الإسلاميمجمع الفقه  التأكد على إلزامية قرارات – 6

  .2لفابالتنديد بالمخ ، مع التهديدالإسلاميةالمالية و المصارف 

  واجب استقلالية هيئات الرقابة الشرعية: المطلب الثالث

  المهنية الأسرارلية و واجب المحافظة على لاواجب الاستق: الأول الفرع

  3استقلالية هيئة الرقابة الشرعية: أولا

إن قوة وسلطة هيئة الرقابة الشرعية في استقلالها عن أية جهة ذات قرار داخل المؤسسة المالية سواء في ذلك مجلس 

ين أو تحديد صلاحيتها من تكو  أوتها القانونية، ولذا فإن انبثاق الإدارة، أو إدارات المؤسسة على اختلاف درجتها، وصلاحي

 ألصقت اغير مباشرة ، و ربما  أومباشرة بصورة ا سلطة قد تؤثر في قرارامن الدارة المؤسسة يجعل لها نوع إدارة أو مجلس الإ

م و لهذا فإن كَ لزامية قراراا فهي بمثابة الحَ إدارات المؤسسة، و هذا يتنافى و استقلاليتها، و إدارة من إيئة شبهة أن تكون اله

ار الهيئة بعيدا يفي اجتماع الجمعية العمومية، و هذا يجعل اختمباشرة استمداد سلطتها ينبغي أن يكون من مساهمين تختارهم 

أن كل بنك ": حيث قرر1982سنة  الإسلاميةشبهات، وهذا ما نص عليه قانون الاتحاد الدولي للبنوك  أوعن أية تأثيرات 

إسلامي يجب عليه تشكيل لجنة رقابة شرعية وسلطتها يجب أن تعطي لها مباشرة من المساهمين في الجمعية العمومية ، وليس 

  ".البنك إدارة أو، الإدارةمن قبل مجلس 

قوة و السلطة وعلى هذا فما ينبثق عن هيئة الرقابة من إدارات للمتابعة و منها المدقق أو المراقب الشرعي تكون لهم ال

. لجمعية العموميةاتتساوى الهيئة في استقلاليتها مع مدقق الحسابات الخارجي الذي يتم تعيينه من قبل  أنذاا، و ينبغي 

لجمعية العمومية لا من قبل االهيئة من قبل  أعضاءمكافآت  وأيكون تحديد راتب  أنلية هيئة الرقابة الشرعية لاويستتبع استق

إدارة المؤسسة أسماء معينة تتوافر فيهم شروط الرقابة  أو الإدارةمجلس  يقترح أن، ولا يؤثر في هذه الاستقلالية الإدارةمجلس 

                                      
 .91، ص مرجع سابقاالله خان،  قمحمد عمر شابرا، طار  1
 . 1966، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، "الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية"حسن يوسف داود،  2
 http://www.slideshare.net/fatehfateh/ss-34037066 : على الموقع  ،17/07/2014، بتاريخ "تطور كيان الرقابة الشرعية و آلياتها"، عجيل النشمي 3
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تكون صلاحية ترشيح غيرهم  أنمن بينهم الجمعية العمومية، ولها صلاحية عدم تعيين أي منهم و بشرط  أوتعينهم كلهم 

نما لكل إالمملوكة، و  الأصواتيكون اختيارهم تبعا لعدد  لاأمية، و بديهي مطلقة لعموم المساهمين لتعتمدهم الجمعية العمو 

وينبغي . الهيئة وتعتمدهم الجمعية العمومية أعضاءيقترح رواتب أو مكافآت  أنكما أن لس الإدارة . مساهم صوت واحد

ن التأكد من أن أموالهم و المساهم ن وو ستثمر الم ، فقد يريدألا يمنع المتعاملون مع المؤسسات المالية من حضور الجمعية العمومية

خالية من الربا، الأمر الذي يحتم وجود علاقة قوية بين هيئة الرقابة الشرعية  أا، و الإسلاميةحسب الشريعة  استثمارهاقد تم 

  .وبين المستثمرين حتى يسهل عليها توصيل رأيها و مناقشتهم، والرد على استفسارام

بة الشرعية وانتخاا اعملاء البنك وليس المساهمون فقط يجب أن يسمح لهم بحضور تقرير لجنة الرقفإن جميع ولهذا 

يدرس  أنولا شك بوجاهة مشاركة المستثمرين في الانتخاب و المناقشة بعد ، الجمعية العمومية أمامرعي شومناقشة تقريرها ال

يستدعي هذه المشاركة ولا يعارضها، والمستثمرون  الإسلاميةات المالية ذلك من الناحية النظامية والقانونية، فالمبدأ في المؤسس

  .شبهته أوفي الحلال، و تجنيبها الحرام  أموالهمتكون استثمارات  أنالمساهمين في الربح و الخسارة، و يهمهم  يشاركون

 أن، ولكن لا يلزم من  إلزاميةو  ةقو  إدارة المؤسسة يعطي لقراراا، و الإدارةاستقلالية الرقابة عن مجلس  أنوجدير بالذكر 

وما إلى ذلك، فهذا متروك لنظام  أعضائهفصل  أوث تمكنها من تحديد صلاحيات مجلس الإدارة يتكون سلطتها منطقة بح

مدى و  المؤسسةالمؤسسة والنظم القانونية، وليس من صلاحيات هيئات الرقابة، إذ اختصاصها المباشر يتعلق بمعاملات 

دارة قلة و ليست سلطة أعلى من مجلس الإ، فالهيئة الشرعية سلطة مست الإسلاميةالشريعة  لأحكامعدم مخالفتها  أومطابقتها 

، فالعلاقة الإدارةلا تلزمه بتصورها التجاري المالي البحث، فهذا ما تحدده إدارة المؤسسة تحت سلطة مجلس  ذالمن كل وجه و 

فراد الهيئة في إلزامية قرارات الشريعة نامع بين السلطتين يمكن وضعها في إطار التنسيق الذي تنظمه النظم واللوائح الداخلية 

  .للجمعية العامة بل و الإدارةلس 

  1واجب السرية: ثانيا

واجبام تظل سرية،  أداءا طوال المعلومات الداخلية التي يحصلون عليه أنالهيئة الشرعية  أعضاء يتأكديجب أن 

غير متاحة للجمهور  ، أاالهيئة الشرعية أعضاءفالمقصود بالمعلومات السرية في هذا الصدد، تلك المعلومات التي يحصل عليها 

  .عنها بالإعلانوغير مسموح 

                                      
: ، على الموقع31-  30، ص 2009، ديسمبر "مالية إسلاميةالمبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات "، ةالخدمات المالية الإسلامي مجلس 1

www.ifsb.org   
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علامة من قبل المؤسسة تشير إلى سريتها، أو تتعلق بالمداولات التي تجري في  أوالمعلومات التي عليها ختم  و تشمل

  :المعلومات السرية أمثلةو من  الإسلاميةمؤسسة الخدمات المالية 

المشاركة  أولتقديمها  الإسلامية الماليةالمعلومات المتعلقة بالمنتجات و الخدمات الجديدة التي تخطط لها مؤسسة الخدمات  -  

  .فيها

  .الإدارة لسراء و القرارات محتوى مسودات الآ -

  .تحضيرها التي تمالمذكرات الداخلية   -

  .محتوى أو نتائج مداولات أعضاء الهيئة الشرعية -

  .تصريحات خلال الاجتماعات أومناقشات  أووجهات نظر  -

الشرعية لا تعتبر سرية لذا يجب على  المعلومات التي تشمل أحكام الشريعة ومبادئها و تقارير وفتاوى الهيئة أنكما 

  .نشرها للجمهور الإسلاميةالمؤسسات المالية  أوالهيئات الشرعية 

تي تصل إلى ارات الشرعية والشالاستأو مكتب إن واجب السرية ينطبق على كل المعلومات التي يؤتمن عليها عضو الهيئة 

قواعد السرية نفسها على المسؤولين الداخليين للمتابعة فرض ويجب . وقت بعد ذلك يأفي  أو تهعلمه طوال قيامه بمهم

مؤسسة مالية  أومكتب الاستشارات الشرعية لبنك  أوهاء خدمات عضو الهيئة نتبا ةولا تنتهي واجبات احترام السري. الشرعية

  .إغلاقها أوعند انتهاء مسألة ما  أو

صلوا على ترخيص حالالتزام بالقيود نفسها إلا إذا ارات الشرعية شلهيئة الشرعية وعلى مكاتب الاستا أعضاءويجب على 

  .يعفيهم من هذا الواجب الإسلاميةرسمي وصريح من مؤسسة الخدمات المالية 

  1الارتباط و علاقته بواجب الاستقلالية أنواع :الثانيالفرع 

، فهناك من ةالشرعي و المؤسسة المالينواع من الرقابة الشرعية من حيث الشروط العقدية بين المستشار أهناك عدة 

المؤسسات المالية من تشترط على المستشار الذي يتعاقد معها ألا يتعاقد مع جهات مالية أخرى إلا إذا سمحت المؤسسة المالية 

سؤولا خل هذا الأخير بالعقد أصبح مأإذا فبذلك، وهذا ما يعبر عن نوع  من الاستقلالية بالنسبة للمراقب الشرعي،  الأولى

  .الإخلالعن كل ضرر يترتب عن هذا 

                                      
 29، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، مملكة البحرين، "اجبات الرقابة الشرعيةاستقلالية المستثارين الشرعيين في إطار مهام و و "محمد داود بكر،  1
 .15 – 13، ص 2002أكتوبر  30 –
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 اتخاذ لجنة رقابية سريعة مكونة من عدد قليل ومعين من لىنجد اتجاه بعض المؤسسات المالية إ الأحياننه وفي بعض أإلا 

 خلق علامة"كثيرة منها على سبيل المثال كسب ثقة المتعاملين معهم، من وراء   لأسبابفي هذا العصر  المشهورينالفقهاء 

إلى الاستفادة من خبرة هؤلاء الفقهاء حيث أن كثيرا منهم يعمل   بالإضافةنابعة من سمعة هؤلاء الفقهاء،  "تجارية شرعية

  .كمراقب ومستشار شرعي في عدة هيئات للرقابة الشرعية

بالنسبة  المشترك منهعد كبيرا بالنسبة للمستشار يواجب الاستقلالية  أنوهذا هو بيت القصيد في هذا الفرع حيث 

صري بالنسبة لشركة معينة، فموضوع الاستقلالية له صلة قوية بقضية تضارب المصالح، حيث أنه في بعض للمستشار الح

  .كثر من شركةأباعتباره يعمل في  أكثرالتي تدفع له  الشركةالأحيان نجد مراقب شرعي قد ينحاز لمصلحة 

  شرعيةمقترح لضمان استقلالية الاستشارة ال: الفرع الثالث

  :من أجل ضمان استقلال المراقب الشرعي والاستشارة الشرعية ككل وهو كالتالي مقترحنحاول في هذه الفقرة تقديم 

على شرط ينص على أن يكون  قفعلى عقد مع مؤسسة مالية ووا) عيةهيئة الرقابة الشر  أو(ع المستشار الشرعي ق إذا و : أولا

عمله مقتصرا على هذه المؤسسة دون غيرها، فعليه الالتزام به، وإلا فكل عمل يخالف هذا الشرط يعتبر مخالفة يكون المستشار 

  .الشرعي مسؤولا عنها في ضوء القانون المعمول به

، ويجوز له ليةمن مؤسسة ما أكثرل لدى في ضوء عدم وجود مثل هذا الشرط فإن من حق المستشار الشرعي أن يعم: اــثاني

إلى حد  رأيهوالمقصود من فتوى شرعية عادية في هذا السياق ألا يصل . هو الحال في أي فتوى شرعية عاديةكما إبداء رأيه  

أن التي يعمل معها كمستشار شرعي حيث  الأولىإبداء مواصفات المنتجات البنكية الجديدة التي تم تطويرها من قبل المؤسسة 

عن كل استفسار  الإجابةو مع ذلك فإن على المستشار الشرعي و بمقتضى عمليه . لك يدخل ضمن إطار واجب السريةذ

لأن  الإسلامية الاستثماريةهذا المقترح لا ينطبق على الاستشارة الشرعية فيما يخص الصناديق  أنإلا أنه يلاحظ  .يوجه إليه

، لأن معايير اختيار الأخصلا تتعلق بواجب السرية بالمعنى  الإسلاميفي مجال الاستثمار  الاستشاريةالخدمات و  الأعمال

المتداولة في  الأسهمفالعمل الاستشاري يكون منصرفا إلى تحقيق هذه المعايير على . مثلا أصبحت معلومة لدى الجميع الأسهم

في  إلالا يخل بواجب السرية من كل الجوانب  ستقلاليةالايسهل أداؤه، لأن القيام بواجب  الاستقلاليةفواجب  .البورصـات

  .التي تتمتع بالابتكار الإسلاميةبعض المنتجات 

نه على علم بمواصفات هذه السلعة من خلال عمله مع أ ينجديدة و تب أداةن المستشار الشرعي تصميم مإذا طلب : اـــــــــثالث

 الأداةيدة الطالبة لهذه المعلومات بأنه ليس بمقدوره إفشاء مواصفات تلك مؤسسة مالية أخرى، فإن عليه إخبار المؤسسة الجد
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أخذ موافقة المؤسسة المالية  لمشورتهالمؤسسة المالية الطالبة  نصحبحقوق الآخرين، ففي هذه الحالة عليه  ضرارالإالمالية خشية 

  .أن تعمل معها على تطويرها و تحسينها أو الأداةالتي صممت هذه  الأولى

ن ذا تم تصميمها، وذلك لأإمالية  أداةتطوير  أوتحسين  أويتعلق بتصميم  الأمرق هذا الرأي كذلك فيما إذا كان بوينط

نه يمكن تغيير نطاق إوهكذا ف. معنويا أور بصاحبه السلعة ضررا ماديا ضشاؤها قد يفإ أن، إذ لكل حالة منها قيمتها المالية

من المؤسسة التي بادرت في منتج من  المفسدةوذلك لدفع . ة في الاستشارة الشرعية جل وجوب السريأواجب الاستقلالية من 

  .المنتجات المالية الجديدة

وهذا ينطبق على . المترتب على عدم الالتزام ذا الواجب و هو ضرر لجهة معينة الأثرواجب السرية هي  العبرة في :رابعا

لنكون  الأضرارظر إلى قضية نن أنولذلك ، فعلينا . 1بشخصيته وكرامتهؤه بسمعة مودعه االسر هو ما يضر إفش أنقاعدة 

. قائمة ومطلوبة ما دامت لا تؤدي إلى الضرر وهو الضرر المادي والمعنوي ، فالاستقلاليةالاستقلالية واجبعلى بصيرة من 

نه يجب التفرقة بين السرية والوقائع المعروفة ومن الوقائع المعروفة ما يكون عاما بطبيعته يسمح بالعلم ا أوالجدير بالذكر هنا 

نه في تحديد السر لا بد أى ر ن الأمرمهما كان . فالاستقلالية لا تمس ما كان معروفا من قبل. بادرة ولا يسمى سرا لها أولمنذ 

  .تقلالية لابد أن يراعي ما هو معروف و متداول في المهنة المصرفيةمن الرجوع إلى العرف الجاري فواجب الاس

و الذي ينص على ألا تضم هيئة الرقابة  الإسلاميةالالتزام بالضابط الذي جاء في معيار الضبط للمؤسسات المالية : اـــــخامس

وهذا ما دلت عليه نتيجة الدراسة . انضمام مساهمين إلى هيئة الرقابة الشرعية وارد واحتمال. الشرعية مساهمين ذوي تأثير فعال

الهيئات الشرعية في جميع المصارف  أعضاء أنمجموعة من الخبراء الشرعيين و الاقتصاديين والمصرفيين على  أعداالتي 

 أعضاءمن رأس المال من مساهمة % 1بة بنكا إسلاميا، أن هناك نس 60من  شملت لدارسة، والتي أكثراقيد  الإسلامية

  .2الهيئة الشرعية كأعضاءالرقابة الشرعية في المؤسسات المالية التي يعملون فيها  

هيئة الرقابة الشرعية يتم عن طريق الجمعية العمومية،  أعضاءوفق إذا كان تعيين أالالتزام بواجب الاستقلالية يكون  :اـــسادس

 أنإحدى الدراسات على  تظهر ألقد . الإسلاميةوهذا مما جاءت به معايير المحاسبة و المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية 

يتم عن طريق الجمعية  ،الإسلاميةو التي شملت عددا من البنوك  الإسلاميةهيئة الرقابة الشرعية في المصارف  أعضاءاختيار 

                                      
 .32ص  ،1988، رسالة دكتوراه، مطبعة جامعة القاهرة، "المهنة لأسرارالحماية الجنائية "أحمد كامل سلامة،  1
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،  ،"الإسلاميةتقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف "الخبراء الاقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين،  الأساتذةمن  ةلجن 2

 .137ص ،1996
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كما أسفرت . 1%2.5، بنسبة أخرى بوسائل أو، % 58.4دارة بنسبة عن طريق مجلس الإ أو% 39.1العمومية بنسبة 

من هذه البنوك يتم تعين هيئة الرقابة فيها من % 81بنكا إسلاميا أن نسبة  16لجنة من الأساتذة على  أجرا أخرىدراسة 

  .2الإدارةقبل مجلس 

اختيار الهيئة الشرعية  أمرإذا كان  لأنهغير مشجعة، و مؤسفة بنظام الرقابة الشرعية و ذلك  الإحصائياته ذأن هويبدو 

هيئة المحاسبة الشرعية للجمعية العمومية كان بإمكاا  أنمكاا مراقبة مجلس الإدارة نفسه فيبدو إكان ب  ،للجمعية العمومية

اختيار هيئة الرقابة  أمر أسندتت للرأي الصائب حين قف يئة المحاسبة و المراجعة و ن هأ نفسه فيبدو الإدارةمراقبة مجلس 

  .الشرعية للجمعية العمومية بدلا من مجلس الإدارة

دارة فالتعيين من قبل الجمعية العمومية يجعل هيئة الرقابة الشرعية الإ تأثيروذلك حتى لا تكون هيئة الرقابة الشرعية تحت 

مهمة جدا لهيئات الرقابة الشرعية التي   –من ناحية التعيين - لية القانونيةلاالاستق و هذه. ـة من الاستقلاليةتتمتع بدرجة عالي

في هذا الصدد إلى أن تعيين أعضاء الرقابة  الشرعية من قبل الجمعية العمومية  الإشارة، كما ينبغي الإدارة أعمالتراجع وتقيم 

  .معدودون يفرضون عليها ما يريدون أفرادالعمومية يؤثر عليها في الغالب  الجمعياتبعض  أنأقرب للصواب، إلا أنه يلاحظ 

  3 ة الشرعيةر الاستشا استقلاليةعلى  تأثيرهاالمكافأة المالية و : الفرع الرابع

كثيرة فإا   وأو سواء كانت هذه المكافآت قليلة . إن حصول أعضاء الهيئة الشرعية على المكافآت ليس فيه ما يستقبح

 أنالهيئة و ما يقدمونه لها جزء من مدخلات عمل تجاري، و لذلك يمكن القول  أعضاءن ما يقوم به المعتادة لأ الأمورمن 

حتى لا دد هذا  أمورست متناقضة مع مبدأ الاستقلالية، ولكن لا بد من أن يتحقق فيها عدة يالمكافآت من حيث المبدأ ل

  :المبدأ وهي

ن هذا يوحي بأن عضو الهيئة موظف في المظهر لأ وألا تكون كذلك في الحقيقة  أنرواتب شهرية و  بأا توصف ن لاأ : أولا

  .يةيهدم مصداقية الاستقلال مرأو هو  ،البنك كسائر الموظفين

                                      
 .30ص  نفس المرجع، 1
 .69ص  ،الأمة، كتاب "النظرية و التطبيق، الاجتهادالبنوك الإسلامية بين الحرية و التنظيم و التقليد و "جمال الدين عطية،  2
 .17ص  ،2002أكتوبر  30 – 29، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، مملكة البحرين، "استقلالية الهيئات الشرعية"محمد العلي قري،  3
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ولا . حقق فيها الشفافية حتى يعرف بالضبط حقيقتها فلا تحوم حولها الشكوك والظنونتي أنن لا تكون سرية بل يجب أ: ثانيا

عدم حجبها عن من أراد الاطلاع عليها  نها في الصحف، ولكن ظهورها في التقارير المتخصصة وع الإعلانيعني هذا 

  .وبخاصة من الباحثين ونحو ذلك

ن كل هذا يبعث على لأ. معدل المؤسسة وما إلى ذلك أوالعمل التجاري نتائج  أو الأرباحن لا تكون مرتبطة بمعدل أ :ثالثا

  .عضائهاأالشيطان في قلوب الناس تجاه الهيئات و عمل الشك و يفتح 

  توحيد المرجعية الشرعية أهمية: المطلب الرابع

  الفصل بين وظيفة الفتوى و وظيفة الرقابة الشرعية: الأولالفرع 

ك الإسلامية، و المعايير ذات الصلة، و قد نصت عليه قوانين البن) قيقدالت الفتوى و(الوظيفتين بالرغم من أن الجمع بين 

وكمة برز قضايا الحأبين الوظائف المتعارضة وهو من  الجمعقد أدى إلى حالة من عدم الفصل بين السلطات و  الأمرإلا أن هذا 

  .لإسلاميةالا تستثني منها المؤسسات المالية  أنالرشيدة، والتي يجب 

م بنفسها بالفتوى و فهيئات الرقابة تق) قيق الشرعيدتالفتوى و ال(حين الجمع بين الوظيفتين  الأحياننه في بعض أحيث 

، قد تحسب الممارسة بالتاليإلى تعديل أو تغيير الفتوى و  الأحيانتضطر في بعض قد قيق، ثم دتوكل غيرها للتولي بالتثم 

  .1 بالنسبة للفتوى الجديدة السابقة بمثابة مخالفة مقارنة

م فيها الفتاوى الصادرة عن سقيق في هذه المرحلة التي عليها واقع الرقابة الشرعية والتي تتدبين الفتوى والتالفصل إن 

بعدم الوضوح الملائم أو الكافي لتغطية جميع مراحل المعاملة، يتطلب من جهات التدقيق  الأحيانالهيئات الشرعية في بعض 

 استكمال أوتفسير الغموض  ىلعصول حيئة الشرعية الخاصة للالهالعودة إلى   –في حالة فصلها عن جهة الفتوى- الشرعي

 الإسلاميةولكن هذه الحالة تقل في حالة وجود مرجعية شرعية متكاملة لجميع المؤسسات المالية . التشريع اللازم عند الحاجة

ص بالفتوى الخاصة على مستوى كل مؤسسة مع وجود المرجعية الشرعية الموحدة تخت لجهة، بل إن الحاجة الإقليمفي الدولة أو 

  .ستبدو محل نظر وتقويم

  2إمكانية التنسيق بين الهيئات الشرعية: الفرع الثاني 

                                      
 . 6 – 4ص  ،2011أفريل   7 – 6المالية الإسلامية، الخرطوم ، السودان، ، ملتقى الخرطوم للمنتجات "كمة هيئات الشرعيةو ح"عبد الباري مشعل،  1
أكتوبر  30 – 29 ،لبحرينمملكة ا، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، "التنسيق بين الهيئات الشرعية و الحاجة إلى إصدار معايير شرعية" عبد الستار أبو غدة، 2

 . 4 – 3، ص 2002
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إلى الاختلاف حول  أحيانانقد لبل و حتى ا الاستغرابلقد وجهت الكثير من الأوساط الرسمية و الفردية الكثير من 

، كمـا حصـل في البنـك المركـزي في بريطانيـا والسبـب هو عـدم الإسلاميةوجهات النظر في الموضوع الواحد لدى المصارف 

جانبا كبيرا من  يزيلومن هذا الجانب فإن التنسيق بين الهيئات الشرعية . البنوك يهاـن الهيئات الشرعية التي ترجع إلالتنسيق بي

عقد ) الإسلاميةالتي تمثل عمر البنوك و المؤسسات المالية (لقد تم في العقود الثلاثة الماضية . لاختلاف غير المبررأسباب ا

بدائل  إيجادو  غهيوص هوقواعد الإسلاميمؤتمرات وندوات كثيرة لتدارس القضايا المشتركة، و وضع أسس العمل المصرفي 

، وطرح حلول للمشكلات العلمية، وهو جانب لا تخفى الإسلاميةدئ الشرعية للتطبيقات المصرفية اافية الأحكام ومبا

، لكن النجاح فيه يتوقف على توحيد أو تنسيق منهجية المعالجة، حتى لا يحصل التناقض بين الموقف تجاه تلك أهميته

  .التطبيقات، مع ما يحدثه ذلك من بلبلة أو تشكيك في مصداقية عمل الهيئات

  :في هذا اال الأطروحاتيتم بطرق عديدة و من   أننسيق بين الهيئات الشرعية يمكن إن وضع آلية للت

لمقرراا وهو ما  الإلزاميةوالصفة  التنسيقيقطري و إعطاؤها الدور  أوإيجاد هيئة شرعية عليا على مستوى دولي   -أ         

  .حصل في السودان

في عمليات التمويل  أحيانالمقرراا وهو ما يتم  والتطبيقات،الآراء بين الهيئات الشرعية في المنتجات  تبادل –ب        

  .امع

يير شرعية موحدة تصدر عن مجلس دولي معتمد تلتزم ا الهيئات الشرعية و هو ما تم تحقيقه بتكوين اإيجاد مع –ج        

الأخيرةو قيامه بإصدار المعايير الشرعية و هذه الطريقة  الإسلاميةللمؤسسات المالية  س الشرعي لهيئة المحاسبة و المراجعةلا 

  ؛صادرة عنه بل هو ما أثبته الواقعهي الجديرة بالتعويل و ليس هذا من قبيل المبالغة في تقدير أهمية الس و المعايير الشرعية ال

 تطبيقها عمليا في إطار الاتحاد الدولي للبنوك إيجاد هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى دولي تم فتجربة -

عمر  يدمسابقا و بقيت بضع سنوات و عقدت عدة اجتماعات صدر عنها قرارات محدودة و لم  الإسلامية

 .اجتماعاا بأعباءإجرائية و عوائق تتعلق بالتكفل  لأسبابهذه الهيئة 

محدودية الأثر الذي ينشأ عنها، و هو لا يتعدى نطاق  ىة شرعية عليا لدولة معينة لا تخفو وجود هيئة رقاب -

 .تلك الدولة
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ما أن تعتمد إ لأنه، ةكبير جدوى  مع ليس له الشرعية في عمليات التمويل  او تبادل الآراء فيما بين الهيئات  -

م الهيئة في مصرف ما الرأي الذي انتهت إليه هيئة مصرف آخر و إما أن تختلف معها و ليس هناك ما يحس

 .بين الهيئتين –نظريا  –هذا الخلاف للتكافؤ 

شرعية في الصيغ معايير بق إلا وجود مرجعية معتمدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وإصدارها ، لم يهوعلي

  .والقضايا المصرفية للتسديد والمقاربة بين وجهات النظر التي من المتوقع طرحها

  1كزيةر ات الشرعية و البنوك المالعلاقة بين الهيئ: الفرع الثالث

الفرعية  للهيئاتبالنسبة  أمابالنسبة للهيئة العليا للرقابة الشرعية  أكثرتتضح العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية 

الممارسة بين  أطلقتتجربة السودان حيث  أخذنتتسم هذه العلاقة بنوع من الغموض، وكمثال على ذلك  الأحيانففي بعض 

  :الكيانين على نحو غير رسمي وفي مناسبات متباعدة، حيث أن 

 الإشرافصفة الرقابة و هذه الهناك علاقة نظرية ووظيفية من حيث أن بنك السودان هو جهة رقابية، يملك بموجب  −

هيئات الرقابة الشرعية تعتبر جهات رقابية،  بينما. الإطاروغيرها وفق أسس يحددها ويعلنها في هذا  الإسلاميةعلى المصارف 

تين المؤسستين اة سلطات توجيهية ورقابية على البنك الخاضع لسلطاا و رعايتها، و أنه ينبغي على هفصاللك بموجب هذه تم

 .تتصارع أوهذه الوظائف حتى تتكامل جهودها ولا تتضارب  أداءالرقابيتين أن يتعاونا في 

 أنمتضامنة في كل المناسبات التي استشعرت فيها  أوسعت منفردة  الإسلاميةأن هيئات الرقابة الشرعية للمصارف  −

يرة إلى شابة إلى محافظ  البنك المركزي، مالشريعة، سعت بالكت لأحكامالمركزي تشمل على مخالفات  كبعض سياسات البن

حينما أدخل بنك السودان : ذلك أمثلةبالعمل على تصحيحها و من  لى كيفية معالجتها و مطالبة لهإالمخالفة، وموجهة 

التي يحسب عليها الاحتياطي النقدي القانوني، حيث أصدرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك  الأموالودائع الاستثمار  في مصادر 

، %100تثمر بنسبة نه مسأعلى أساس  أودعوهأرباب المال  أنآنذاك فتوى بعدم صحة ذلك، باعتبار  الإسلاميفيصل 

 .واستجاب البنك المركزي لهذه الفتوى

وأعمر من العلاقة بين  أوثقأما بالنسبة للعلاقة بين الهيئات العليا للرقابة الشرعية و البنوك المركزية فينبغي أن تكون 

  .لأن علاقات الهيئات العليا تعتمد على صلتها المباشرة و غير المباشرة مع البنوك المركزية. الهيئات الفرعية و البنوك المركزية

                                      
،  2001أكتوبر  10-9، المؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، مملكة البحرين ، " العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية"ى عبد االله، أحمد عل 1

 .10-9ص 
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ة أما علاقة الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان مع البنك المركزي فقد كانت بدايتها علاقة قوية، واسعة عميقة و فاعل

  : على نحو ما يمكن استخلاصه من أهداف حيث

أموال الناس  أكلأن واجب الهيئة في تنقية نشاط الجهاز المصرفي من الربا و الغرر و الاستغلال والاحتكار و سائر وجوه  –أ 

  .بالباطل

  .ريعة الإسلاميةالش أحكامبتطبيق  الأخرىإن واجبها هو مراقبة و متابعة و مدى التزام بنك السودان و البنوك  –ب 

قيم الدين في مجالات الكسب الاقتصادي و استخدام الأدوات المناسبة في التمويل و التوجيه و بلورة إن واجبها هو  –ج 

  .في خدمة مصالح الأمة أهدافهاجل أن تتوجه السياسات الاقتصادية و النقدية إلى تحقيق أالرقابة من 

 إدارتهدارة العليا للبنك المركزي و مع العليا متعاونة و متضامنة مع الإ إليها الهيئةنما تسعى إوالواجبات  الأهدافإن كل هذه 

  .المخصصة

  المرجعية الشرعية و شروطها ديحتو : الفرع الرابع

، وتعتمد من هيئة شرعية عليا وتكون بديلا عن القوى الإقليم أوإن إعداد مرجعية شرعية موحدة على مستوى الدولة 

  .حقيق التقارب والتطابق في تطبيقات المؤسسات الماليةتمؤسسة أصبح ضرورة لالخاصة لكل 

الشرعي التي تقدم خدمات التدقيق  وسوف يسهم ذلك في تخفيف العبء على جهات التدقيق الخارجي المالي و

لصحيحة على أساس التدقيق كسلطتين متعارضتين ويدعم المنافسة ا لمؤسسات مختلفة ويعزز من فاعلية الفصل بين الفتوى و

  .1الجودة والسعر

  :2الراهن وذلك وفقا الشروط التالية الوقتمر ممكن التطبيق في أأما بخصوص توحيد المرجعية الشرعية فهو 

  تأسيس الهيئة الشرعية العليا: أولا

ول إن تشكيل الهيئة الشرعية العليا هي الخطوة الأولى للعمل على توحيد المرجعية الشرعية، إذا ما منحت الصلاحيات يمكن الق

  :هذه الصلاحيات أهماللازمة التي تؤهلها للقيام بعملها، و من 

                                      
 .ع- ل، المنامة البحرين، ص 2010، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، طبعة "المعايير الشرعية" رفع عبد الرحمن النجدي، 1
 .23 – 21ص  ،2011ماي  18ؤتمر الثالث للمدققين الشرعيين، الكويت، الم، "توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي"محمد عود الفزيع،  2
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قابة الشرعية خروج هيئات الفتوى و الر عدم رسم معايير شرعية عامة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية تضمن  -  1

أشكالها، والحيل و تطبيقاا، وغير ذلك، و هذه  بكفاءةالخاصة بالمؤسسات المالية عنها، و من ذلك منع التطبيقات الربوية 

 .التدقيق الشرعي بطريق التبعية أجهزةالمعايير ستعتبر مرجعا لعمل هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية و 

بدور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات الحكومية الرقابية، مثل البنك المركزي و وزارة التجارة، وذلك  القيام - 2

 .الإسلاميةفيما يتعلق برقابتها على المؤسسات المالية 

ات التمويل الإسلامي التي قد تشرف على إصدارها المؤسس لأدواتو الرقابة الشرعية الفتوى القيام بدور هيئة  - 3

 .الحكومية الرقابية، و ذلك مثل إصدارات الصكوك

أو في شركات  الإسلاميةهيئات الفتوى و الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية  أعضاء تأهيلوضع شروط تعيين و  - 4

 .الاستثمارات

 .و هيئاا الشرعية الإسلاميةالتحكيم بين المؤسسات المالية  - 5

 .التي تمنع عملها الإشكالياتمل هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية و يعالج اقتراح قانون خاص ينظم ع - 6

هنا إلى أن البنك المركزي بجمهورية السودان  الإشارة، و تجدر ب أن تمنح للهيئة الشرعية العلياهذه أهم الاختصاصات التي يج

  .قام بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

  العمل على دعم و تقنين أعمال هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية الخاصة: ثانيا

اصة بالمؤسسات، بحيث يشتمل القانون دور هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية الخما عن طريق سن قانون يقلص نوعا 

  :يلي ما ىعل

وجه يحقق  أتممن قيامها بعملها على  لتمكينهاهيئة الفتوى و الرقابة الشرعية التي يجب أن تمنح لها  اختصاصات – 1

  .الإسلاميةالشرعية  بأحكامللمؤسسة التزامها 

  :الاختصاصات التي يجب أن تمنح للهيئة أهممن 

و اللوائح المتبعة في عمل الشركة و التأكد من مطابقتها  الأساسييس الشركة و نظامها النظر في عقد تأس �

 .و إبداء الرأي الشرعي في أي تعديل يجري عليه الإسلاميةالشرعية  لأحكام

الرئيس  أو الإدارةإبداء الرأي الشرعي في معاملات الشركة و الاستفسارات التي تحال إلى الهيئة من قبل مجلس  �

 .ار الشرعي أو المراقب الشرعيشالتنفيذي أو المست
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والمستثمرين  المساهميننماذج العقود والاتفاقيات و العمليات لجميع معاملات الشركة مع  اعتمادمراجعة و  �

من  لتأكدل، وذلك ضاءطوير النماذج المذكورة عند الاقتوالعملاء والموردين وغيرهم، والاشتراك في تعديل وت

 .لعقود والاتفاقيات و العمليات المذكورة من المحظورات الشرعيةخلو ا

المعاملات المبرمة كانت لمنتجات  أنمن الناحية الشرعية و التحقق من  أنشطتهامتابعة عمل الشركة، ومراجعة  �

 .معتمدة من قبل الهيئة

الشرعية  أحكامفق مع مبادئ و تقديم و اقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تت �

 .قواعد الشرعيةلوالمساهمة في إيجاد البدائل للمنتجات المخالفة ل الإسلامية

بما يعينهم على تحقيق  الإسلاميةللموظفين المعنيين بتطبيق المعاملات المالية  و التكوين الإرشادتقديم التوجيه و  �

 .الإسلاميةو مبادئ الشرعية  بأحكامالالتزام 

 الإسلاميةبطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشرعية  أومن مصادر  تب المكاسب التي تحققيمن تجن التأكد �

 .في وجود البر و صرفها

 .الشرعية للأحكاممن توزيع الأرباح و تحميل الخسائر طبقا  التأكد �

من الزكاة، ، وإعلام المساهمين بما وجب عليهم الإسلاميةالشرعية  لأحكامالتأكد من حساب الزكاة وفقا  �

 .من توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية التأكدو 

الجمعية العمومية للشركة تبدى فيه الهيئة رأيها في المعاملات التي أجرا  اجتماعتقديم تقرير سنوي يعرض في  �

 .التي صدرت عنها و الإرشاداتالشركة ومدى التزام الإدارة بالفتاوى والقرارات 

ثمارية تركة في االات الشرعية من المؤتمرات و الندوات و المشاركة في اللقاءات المصرفية والاستمثيل الش �

 .الاقتصاديين في الموضوعات المطروحةالمعنيين لتقديم التصور الشرعي عند حاجة  الإسلامية

رسميا، ويتعين على  الإشراف على تجميع الفتاوى و إقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعا شرعيا ومستندا �

 .يتم الرجوع عنه من قبل الهيئة ما ا و عدم مخالفة شيء منها إلا الشركة التقيد

 .المرشحين من قبل الرئيس التنفيذي الشرعيينالنظر في تعيين المراقبين  �

�  
ُ
 .م بين الشركة وعملائها عند الحاجةحك القيام بدور الم
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دارة التنفيذية يئة ينبغي على الهيئة أن تنبه الإخالفة فتاوى و قرارات الهدارة التنفيذية للشركة بميام الإقفي حال  �

كتابيا بوقوع المخالفة وبطريقة تصحيحها، وفي حال عدم قيام الإدارة بالتصحيح المطلوب فعلى الهيئة تضمن 

 .الواقعة في التقرير السنوي الذي ترفعه للجمعية العمومية مبرئة ذمتها بذلك

  .حقوق أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، ومن ذلك الحقوق الفكرية و غيرها بيان وتوضيح – 2

  .اة على عاتق عضو الهيئة، ومن ذلك ما يتعلق بالسرية، وتضارب المصالحلقبيان الواجبات الم – 3

  .فيما لو رغبت هيئة بتغيير قرارا سابق فقآلية إصدار قرارات الهيئة، والمو  – 4

  :إجراءات مقرة من قبل الجهات الرقابية أدلةبرسم  الإسلاميةؤسسات المالية الم التزام: ثالثا

التنفيذية التي  الإجراءات أدلةيقتضي التدقيق المهني قيام المؤسسة المالية بترجمة قرارات هيئة الرقابة في قرارات الهيئة في 

بشأن دور الرقابة الشرعية في  177في قراراه رقم  الإسلاميمع الفقه مج قد نبهالمؤسسة ومنتجاا، و  أنشطةتشمل جميع 

اللازمة  الإجراءاتلى هذه النقطة، إذ نص على أن التدقيق الشرعي الداخلي يقوم على تطبيق إالبنوك الإسلامية  أعمالضبط 

من خلال مراجعة لضمان سلامة تطبيق قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة وذلك 

يجب أن تراعى فيها من تنفيذ العمليات وفق فتاوى الهيئة، وذلك لأن إجراءات التدقيق الشرعي  للتأكد والإجراءات الأدلة

وبعضها  )إلخ...من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، قرائن رسمية، تعليمات صادرة عن البنك المركزي، (مصادر مرجعية التدقيق 

  .شريعة الإسلامية، وتسمح الهيئة ا للضرورةال أحكامقد يخالف 

  تنظيم مهنة المراقبة الشرعية: الفرع الخامس

و لوائح خاصة بالتدقيق الشرعي ملزمة لنظم  الإشرافيةيقصد بتنظيم مهنة التدقيق الشرعي إقرار السلطة النقدية 

و إنشاء المؤسسات الرسمية التي تشرف على مهنة التدقيق بصفة عامة و  ينالشرعيو المدققين  الإسلاميةللمؤسسات المالية 

على مستوى التدقيق  الموجودةالشرعي بصفة خاصـة بأشكالـه المختلفة فـي صورة مشاة لهيكل النظم و المؤسسات التدقيق 

  .1المالي والمحاسبي و التفتيش المصرفي

                                      
 -، طرابلس2010ريل فأ 28 -27، المؤتمر الثاني للخدمات المالية المصرفية، "ةالإسلامي ةر الشرعية و المحاسبية في توجيه و تنظيم المصرفيدور المعايي" بد الباري مشعل،ع 1

 .6 – 4ص  ليبيا،
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وهناك العديد من النظم التي يجب إقرارها على نحو ملزم من قبل السلطة النقدية الإشرافية لأغراض تمهين التدقيق         

  :نلخصها فيما يلي ،2الشرعي

 بيان المفاهيم -

 .المعايير الشرعية -

 .معايير جودة العمل المهني -

 .قواعد سلوك و آداب المهنة -

 .مدقق الشرعيمعايير التأهيل العلمي و العملي لل -

 .التأهيل المهني المستمر -

 .المهني للفريق الأداءجودة  إجراءاتمعيار سياسات و  -

 .معيار الرقابة النوعية و آليات المساءلة و المحاسبة -

 .الداخليو  ئحة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجيلا -

 .صشروط المزاولة و منح الترخي: الداخليينو  الخارجيين الشرعييننظام المدققين  -

 .إنشاء سجل المدققين الشرعيين الخارجيين المرخص لهم بمزاولة المهنة -

 .إقرار القواعد العامة للحصول على الزمالة في التدقيق الشرعي -

 .لائحة لجنة مراقبة جودة الأداء المهني لمكتب التدقيق الشرعي -

 .الجودة في مكاتب التدقيق الشرعي و دليل الرقابة النوعية -

 .ري للرقابة النوعية لمكتب التدقيق الشرعيدليل الفحص الدو  -

 .الخبرة لمكتب التدقيق الشرعي شهاداتاعتماد  إجراءاتمعيار سياسيات و  -

 .الكافية لعملية التنظيم الإيراداتالنظام المالي لتوفير  -

                                      
  :لمزيد من التفصيل، انظر 2

  . 2004أكتوبر  4 – 2مملكة البحرين، الشرعية،  الرابع للهيئات، المؤتمر "المفاهيم و آلية العمل: التدقيق الشرعي الخارجي إستراتيجية" عبد الباري مشعل، −

، من المواد المعتمدة في الدبلوم المهني في الرقابة الشرعية، تنظيم بيت المشورة للاستشارات الشرعية، دولة "الاحتراف في التدقيق الشرعي"عبد الباري مشعل،  −
 .2004الكويت، جوان 



 لمالية الإسلاميةالإطار النظري و الفكري ل.................... .............................................................الفصل الثاني

 

 
- 232- 

و إقرار العمل ا على نحو ملزم من السلطات النقدية الإشرافية في  الإسلاميةويسهم إصدار المعايير الشرعية و المحاسبية        

التعجيل بتمهين التدقيق الشرعي وتنظيمه كمهنة محاطة بسياج من اللوائح و النظم والقوانين و المؤسسات على النحو السابق 

  .ذكره

تقليدية تم استصحاا من المؤسسات التقليدية مع  ثلاثة أنواعتتنوع نظم الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية إلى ستة       

في معاملاا،  الإسلاميةتطويرها بما يتلاءم مع خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية من حيث التزامها بمبادئ الشرعية 

  .الإسلاميةشرعية مستحدثة أو يجب استحداثها مع نشأة البنوك  الأخرىوالثلاثة 

  :أما الثلاثة التقليدية فهي

  .الداخلية) الإداريةو (نظام الرقابة المالية  – 1

  .نظام الرقابة المالية الخارجية – 2

  .نظام الرقابة المركزية المصرفية – 3

  :فهي الإسلاميةو أما الثلاثة 

  .نظام الرقابة الشرعية الداخلية – 1

  .نظام الرقابة الشرعية الخارجية – 2

  .المركزيةالشرعية نظام الرقابة  – 3

  :كل نظام من هذه النظم يتكون من جانبين  و

  المرجعية :الجانب الأول

التي يجب اعتمادها ( *AAOIFIالصادرة عن  الإسلاميةو تتمثل هذه المرجعية في النظم التقليدية بالمعايير المحاسبية         

 على الائتمان والمخاطر الصادرة عن مجلس فيومعايير الرقابة و الإشراف المصر ) الإسلاميةعلى مستوى المؤسسات المالية 

تكون المرجعية معايير المحاسبة  الإسلاميةوفي غياب اعتماد هذين النوعين من المعايير . في ماليزيا الإسلاميةالخدمات المالية 

بيعة و خصوصية وفق ما يعتمده البنك المركزي في كل دولة، وهو مما لا يتلاءم مع ط 2 الدولية أو الأمريكية ومعيار بازل

  .، وهو القائم في عدد من الدولالإسلاميةالمؤسسات المالية 

                                      
*  Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions   )هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(   
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أما المرجعية في النظم الشرعية المستحدثة فهي تتمثل في أغلب الدول في قرارات الهيئات الشرعية الخاصة، عدا بعض       

رارات الهيئة الخاصة لتكون المعايير الشرعية هي بالمعايير الشرعية فيجب أن تتحول فيها المرجعية من ق الإلزامالدول التي أقرت 

  .المرجعية

  المراجعة: و الجانب الثاني

من تنفيذ المؤسسات  تأكدالأي نظام رقابي، و يستند تنفيذها إلى منها وتتمثل في وظيفة المتابعة اللاحقة التي لا يخلو 

  .للتعليمات التي تنص عليها المرجعية المعتمدة

كمرجعية محاسبية على مستوى   الإسلاميةالعمل بالمعايير المحاسبية  باعتمادوقد قامت بعض الدول و منها سوريا 

المؤسسات المالية الإسلامية الأمر الذي يسهم في تطابق أو تقارب الممارسات المحاسبية في جميع المؤسسات المسموح لها 

هذا يدعم بشكل واضح مهنية التدقيق المالي الداخلي و الخارجي بالصورة و . في الدولة الإسلاميبممارسة العمل المصرفي 

في دعم هذه المهنية باعتمادها لشهادة المحاسب  AAOIFIوأسهمت . نفسها الموجودة في الوضع الحالي مع تغيير المرجعية

  .  الصادرة عن الهيئةعلى المعايير المحاسبية الإسلامية و معايير المراجعة  ابناءً ) سيبا(القانون الإسلامي 

     خاتمة الفصل

و بعضها الآخر  من بينها ما هو ديني عن غيره من النظم ببعض الأسس و المبادئ و التي الإسلامييز الاقتصاد ميت

  .لاقتصاد الحقيقي على حساب الاقتصاد الافتراضيلأخلاقي، فهو يهتم بمحاربة الربا و الفائدة كما يعطي الأولوية 

و توفر للمتعاملين الأمان أكثر إذا ما قورنت بالبنوك  الإسلاميةكما أنه يضم منظومة بنكية تتوافق مع مبادئ الشرعية 

بعض البنوك التي إلى الربوية خاصة من ناحية المخاطر، و لهذا السبب نجد أغلب المتعاملين يميلون إلى التعامل معها بالإضافة 

  .بنوك إسلامية حولت صيغتها من بنوك ربوية إلى

فإننا نتحدث عن التدقيق التقليدي من أجل عدم الوقوع  الإسلاميةأما إذا تحدثنا عن الرقابة في البنوك والمؤسسات المالية 

 الإسلاميةه الداخلي و الخارجي من أجل التأكد من مطابقة ما تقوم به البنوك قيبالإضافة إلى التدقيق الشرعي بشفي الخسائر 

ى حاليا هيئات الرقابة الشرعية إلى توحيد كياا في إطار هيئة رقابة عليا من أجل القيام عريعة الإسلامية كما تسلشمع مبادئ ا

  .    الوقوع في الحرام من جهة ثانية و تجنيبها منب البنوك الإسلامية من تكبد الخسائر من جهة يبدورها الرقابي أكثر وهذا لتجن



   

 2008المالية لسنة الأزمة : المبحث الأول 

 الطبيعة و الأسباب: الأول مطلب 

 2008انعكاسات الأزمة المالية لسنة : الثاني مطلب 

 أزمة الديون السيادية الأوربية و انعكاساتها: الثالث مطلب 

 2008مناقشة بعض الحلول لحل الأزمة المالية لسنة : الرابع مطلب 

 الأدوات المالية الإسلامية: المبحث الثاني

 صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار: الأول مطلب 

 صيغ التمويل القائمة على المديونية: الثاني مطلب 

 صيغ التمويل القائمة على الإعانات والتكافل: الثالث مطلب 

  التصكيك كآلية لتوظيف صيغ التمويل الإسلامي: الرابع مطلب 

 النظام المالي الربويظل سيناريوهات الهندسة المالية الإسلامية في : المبحث الثالث

 المنتجات المستحدثة للهندسة المالية الإسلامية: الأول مطلب 

 الدوليالنظام النقدي و المالي  إصلاح نموذج الفروع المالية الإسلامية و إشكالية: الثاني مطلب 

 حالة ماليزيا/  )مزدوج(الهجين مالي النظام نموذج ال: الثالث مطلب 

 حالة إيران/ الربوي المال بديل عن النظام ك الكامل سلاميالإمالي النظام نموذج ال: الرابع مطلب 
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 مقدمة الفصل

والتي عصفت بالنظام المالي والاقتصادي العالمي، جاءت الأزمة  19و 18إضافة إلى الأزمات المالية و الاقتصادية للقرنين 

، مبينة الخلل الموجود في سير أداء الأنظمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الصناعية الكبرى، 2008المالية لسنة 

 الائتمانة المالية بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسبب التوسع الكبير في منح وكانت بدايات هذه الأزم

الضعيف، في حدوث اهتزازات عنيفة مست قطاع  الائتمانيالمصرفي و الإفراط في منح القروض للشركات و الأفراد ذوي السجل 

 مما قلص العملاقة البنوك بعض وايار لمنازلهم الأمريكيين من كبير عدد خسارة أعقبتهاالإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية 

  . الكساد أمام الطريق مهد ما وهو الائتمان على الحصول في الأعمال قطاع حظوظ من

  .ما كان لها من تأثيرات خاصة بالنسبة للدول الأوربيةك ظهور أزمة الديون السيادية، و كما أعقبها كذل

كل من الأزمتين حجم الثغرات و نقاط الضعف التي يحملها النظام المالي الرأسمالي، رغم ما حققه من قبل من لقد بينت  

  .رفاهية بالنسبة لشعوب العالم و كذا مستويات النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاديات العالمية

على أا تعطي مجموعة من الامتيازات من بينها كما برزت بالمقابل أهمية التمويل الإسلامي و الهندسة المالي الإسلامية، 

  .عدم التسبب في الأزمة و عدم التأثر ا

  :لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل الإجابة على الأسئلة التالية

  ؟ و هل الخطط المقترحة لحلها ائية أم مجرد حلول ظرفية ؟ 2008ما هي مسببات الأزمة المالية لسنة  −

  يون السيادية الأوربية ؟ و ما هو تأثيرها على دول المنطقة ؟ما هو مفهوم أزمة الد −

  ما هي أنواع الأدوات المالية الإسلامية التي يمكن أن تحل محل المعاملات المالية الربوية ؟  −

في  ما هي مختلف الابتكارات الحديثة المتعلقة بالهندسة المالي الإسلامية ؟ و ما هي السيناريوهات المرتبطة ذه الأخيرة −

  ظل النظام المالي الربوي ؟ 
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  2008 الأزمة المالية لسنة: المبحث الأول

  الطبيعة و الأسباب: المطلب الأول

  مفهوم أزمة الرهن العقاري: الفرع الأول

  1:ماذا تعني أزمة الرهن العقاري؟: أولا

 نفس يدفع بأن تسهيلا يقضي له البنك وقدم لمترله إيجار كقسط $ 700 حوالي شهريا مبلغا يدفع موظفا أن لنفرض

 القرض لهذا يقدمه ضمان يملك لا لأنه جدا فائدة مرتفعة معدلات تطبيق بشرط ملكه البيت يصبح النهاية في لكن القسط

 الموظف على يبدو أن بعد تدريجيا ويرتفع ما نوعا منخفض فائدة معدل بطلب في البداية يقوم الموظف بحال رأفة والبنك العقاري،

 معدل و مرات حوالي ثلاث ستضاعف المطبقة الغرامة فإن السداد عدم حال في أيضا و الدفعات، باقي سداد قادر على انه

 أن يهمه ما كل القرض، عقد في والمكتوبة المهمة لهذه التفاصيل ينتبه لا قد العادي الشخص ولكن .. دائما ثابت ليس الفائدة

 حال كان وهذا ، متساوية شهرية أقساط بدفع وبدأ العقد وقع ، للإيجار يدفعه كان تتجاوز ما لا بدفعات البيت على يحصل

 على الحصول والآن بإمكام للبيوت كإيجار شهرية أقساطا يدفعون كانوا والذين المحدودة الدخول أصحاب من مئات الآلاف

 التي الأقساط إن جنوني بشكل أسعارها لارتفاع مما أدى العقارات على الطلب ازداد السبب لهذا الدفعات بنفس لهم ملكا بيت

 في التضخم مستوى ارتفع متعددة لأسباب ، الحقيقة في القرض لفوائد تسديد مثلا تكون الأولى الثلاث السنوات خلال يدفعها

 الذي الشهري لارتفاع القسط أدى مما التضخم جماح لكبح المطبق الفائدة سعر برفع معتاد كإجراء المركزي البنك الاقتصاد فقام

 سداد على قادر غير وأصبح عليه سلبا ذلك فانعكس ما نوعا محدود دخله ولأن شهرياً $ 950 مثلا الموظف يدفعه أن يجب

الشهرية  الدفعة وارتفعت الغرامات عليه تراكمت فقد وهكذا السداد عن يتخلف أو الجوع ليسدد من يموت فإما الشهري القسط

 القروض أصحاب من حال العديد كانت هذه البيت من وطرد السداد عن توقف المطاف اية وفي مثلا $ 1200 إلى لتصل

 للمستثمرين بعقارات مرهونة سندات شكل على منحه الذي القرض البنك يبيع ، العقارات سوق ايار إلى أدى مما العقارية

 المستثمرين هؤلاء قام القروض، أصحاب مدفوعات من عوائد على يحصلون وهؤلاء المستثمرين ورسوم عمولة على منهم ويحصل

 التساهل ، جديدة شراء سندات في لاستثمارها جديدة قروض على الحصول مقابل أصول أا اعتبار على السندات أيضا برهن

 أحيانا تصل الرهن قيمة من مضاعفة أضعاف اقتراض أصبح بالإمكان لدرجة الائتمان منح في البنوك قبل من حصل الذي الكبير

السندات  على جديدة تأمين طرق لابتكار دعى ما وهذا الوفاء ا قوة حسب للسندات تصنيف ائتماني يوضع ، ضعف 20 لحد

 إذا السند قيمة بسداد شركة التأمين تتعهد بالمقابل شهرية تامين أقساط بدفع السند صاحب يقوم إذ ، الوفاء حيث من الضعيفة

                                                           
  3- 2، ص  2009-2008، كلية الاقتصاد ، جامعة حلب ، سوريا ، " الأزمة المالية العالمية"سليمان العلي ، .د 1
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 المزيد على الإقبال على الناس تشجع فقد الشكل على السندات ذا تؤمن شركة هناك أن طالما ، البيت صاحب أو البنك أفلس

   . السندات من

 بالتالي منهم الكثير فعل إفلاسه وكذلك وأعلن السداد عن توقف فقد المالية الموظف طاقة فوق أصبحت الدفعات إن رأينا وكما

 لهم يسددوا بأن البيت صاحب أو البنك إفلاس من سندام أمنوا على الذين واستفاد البنوك أفلست و قيمتها السندات فقدت

  . شركات التأمين أفلست حصل بالتالي ما وهذا القيمة كامل

 القروض تحتاج التي والتجارية الشركات الصناعية عمل على سلبًا أثر مما الإقراض عملية تخفيض على البنوك أجبرت الظروف هذه

 إنعاش لمحاولة الدولارات مليارات بضخ الحكومة تدخلت بالتالي في الاقتصاد الكساد بوادر ظهرت وهكذا اليومي عملها لاستمرار

  .اقتصادها

  تطورات أزمة الرهن العقاري: ثانيا

 قيم أخذت العام ذلك ومنذ .العقاري بالقطاع ترتبط أخرى فقاعة ظهرت حتى 2000 عام في الإنترنت فقاعة انفجرت أن ما

 الولايات في خاصة العالم أنحاء جميع في مستمرة بصورة بالارتفاع بالبورصة المسجلة العقارية الشركات أسهم وبالتالي العقارات

 .للخسارة معرضة الحديثة التكنولوجيا فيها بما الأخرى الأنشطة أن حين في الاستثمار، أنواع أفضل العقار شراء بات حتى المتحدة،

 التسهيلات واتسعت .المضاربة أو الأجل الطويل الاستثمار أو السكن دف العقارات شراء على وشركات أفرادًا الأميركيون وأقبل

 .1الضعيفة دخولهم بسبب ديوم سداد على القادرين غير للأفراد حتى قروضًا منحت المصارف أن درجة إلى العقارية

 للتمويل، جديدة مصادر لتوليد" المالية المشتقات " استخدمت بل جودة، الأقل القروض هذه في بالتوسع تكتف لم البنوك لكن و

 .الإقراض في للتوسع بالتالي و

 البنك اتخذه القرار الذي بسبب 2007 عام في %5 إلى 2004 عام في 1 % من فجأة الأساسية الفائدة أسعار ارتفعت قد و

 السداد على المقرضين قدرة عدم الى أدى مما الدولار، قيمة ارتفاع بسبب(FED) المتحدة  الولايات في الفدرالي الاحتياطي

 .ديوم سداد اجل من للبيع عقارام عرض إلى منهم كبير جزء دفع للبنوك،مما التزامام قيمة ارتفاع بسبب

 في كبير بشكل الولايات المتحدة في بالانخفاض العقار أسعار بدأت الطلب في مقابلة زيادة دون الزائد للعرض طبيعية كنتيجة و

 .الأخيرة السنوات

 يعد لم و قيمة العقارات هبطت حيث 2007 عام صيف في فانفجرت ذروا إلى وصلت حتى العقارية الفقاعة انتفخت لقد و

 العقارية ملكيتهم و أصولهم أمريكي من مليوني أكثر وفقد المرهونة، عقارام بيع بعد حتى ديوم سداد على قادرين الأفراد

                                                           
   ، 01/05/2008بتاريخ  07/02/2008نت، في  الجزيرة موقع العالمي،عن الاقتصاد على الأمريكية المالية الأزمة خطورة  1
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 شركات أعلنت و البورصة في أسهمها قيم هبطت لقروضهم سداد المقترضين عدم نتيجة الدائنة البنوك لتضرر نتيجة المرهونة،و

 .إفلاسها عن عديدة عقارية

 اية في ، المتحدة في الولايات الممنوحة الجديدة العقارية القروض من % 24 حوالي تمثل العقاري الرهن قروض كانت 2006 في

 عام  في % 8.5 مقابل) دولار مليار 10200يعادل  ما أي( العقارية القروض مجوع من % 13 القروض هذه بلغت السنة

2005. 

 هي التي و ديوم المقترضين سداد لعدم سيولة مشكلة تواجه البنوك أصبحت حيث المالية، الأزمة بداية ندرك أن يمكننا هنا من

 سحب على المودعين إقبال زاد المودعين، بين البنوك تواجه بدأت التي الأزمات أنباء انتشار مع و مودعين، أموال بالأساس

 ايار إلى الأمر تعدى بل البنوك، لدى السيولة مشكلة عمق مما بالإشاعات، بيئة متخمة ظل في أموالهم استرداد لضمان ودائعهم

 يبلغ الذي و الأمريكية، المتحدة الولايات في استثماري بنك أكبر رابع يعد الذي و )بروذرز ليمان بنك( مثل البنوك بعض

 .عاما 150 العمر من

 استثمارية مؤسسات إلى -التوريق عليه يطلق ما وهو - سندات شكل على ديوا من جزء ببيع البنوك قامت سبق ما إلى إضافة

 .الأفراد أو الشركات على مستوى سواء الأزمة هذه من المتضررين عدد زيادة في ساهم مما ومستثمرين،

 أصبحت العقار أن قيمة حيث المشكلة، حجم من زاد بتمويلها البنوك قامت التي العقارات قيمة انخفاض إن أخرى، ناحية من

 إلى أدى مما الإقراض على البنوك تخفيض مقدرة في كبير بشكل ساهمت مجتمعة الظروف الممنوح،هذه القرض قيمة من أقل

 1.سريعا الأمر معالجة يتم لم إن كساد حدوث احتمالية من زاد مما الاستهلاكي والاستثماري، الإنفاق مستوى في كبير انخفاض

  طبيعتها: الفرع الثاني

 ، 1929 سنة الكساد الكبير زمن منذ نوعها من الأسوأ اعتبرت والتي ، 2008 سبتمبر في الراهنة المالية الأزمة معالم اتضحت

 والدول الآسيوية، والدول الدول الأوروبية لتشمل العالم دول إلى امتدت ثم الأمريكية المتحدة بالولايات أولاً  الأزمة ابتدأت حيث

 العام خلال المتحدة الولايات في اارت التي عدد البنوك وصل وقد" الأمريكي، بالاقتصاد مباشرة اقتصادها يرتبط التي النامية

 تمويل دف كبير، بشكل عقارية قروض بمنح المالية والمؤسسات قامت البنوك حين المالية الأزمة وبدأت ،2بنكا 19 إلى 2008

 نقدية تدفقات وجود لعدم العالية بالمخاطرة القروض من النوع هذا ويتميز أنواعها، على اختلاف عقارات لشراء المقترضين حاجة

 قامت البنوك السبب لهذا القرض، لسداد كمصدر عليها الاعتماد للبنك يمكن حيث الممول، المشروع أو سواء للمقترض متوقعة

                                                           

 الإقتصادي النظام منظور من علاجها كيفية و المالية العالمية الأزمة "حول مؤتمر ،"خصائصها و أبعادها و أسبابها:العالمية المالية الأزمة" مهدي، وميلود بلقاسم زايري  1 
  .12- 10ص  ، 2009مارس 14-13 جنان، لبنان، ، جامعة"الإسلامي و الغربي

 5-4شرم الشيخ، مصر،  ،"العربية الدول اقتصاديات على وأثرها المالية الأزمة تداعيات"حول مؤتمر  ،"إسلامي منظور من ومعالجتها العالمية المالية الأزمة "،الحلاق سعيد  2 
  64، ص 2009أفريل 
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 من جزء تغطية من أجل وذلك القرض، من ممكن عائد أعلى تحقيق أجل من القروض من النوع هذا على الفائدة سعر برفع

 .القروض من النوع هذا تحت تندرج التي المخاطر

 بسبب السداد، المقدرة على عدم مشكلة مواجهة في المقترضون بدأ القروض هذه سداد لاستحقاق وكنتيجة الوقت مرور مع

 منهم كبير جزء دفع مما رئيسي، المرتفع بشكل الفائدة سعر إلى الالتزامات هذه سبب ارتفاع ويعود للبنوك، التزامام قيمة ارتفاع

 مسبوقة، غير حدود إلى للبيع المعروضة العقارات نسبة الفترة ارتفعت هذه وخلال ديوم، سداد أجل من للبيع عقارام عرض إلى

 . 1بالانخفاض العقار أسعار بدأت في الطلب مقابلة زيادة دون الزائد للعرض طبيعية وكنتيجة

 الأزمة هذه إفلاسها، وتعد إلى أدى مما المقرضة البنوك على ذلك أثر ديون، من عليهم ما سداد المقترضين استطاعة ونتيجة لعدم

 التالية والنقاط ومصارف، بنوك من المالية  للمؤسسات إفلاس أزمة حدوث بسبب ،المصرفية الأزمة وهي المالية الأزمة أنواع أحد

  : 2الأزمة ا مرت التي المراحل أهم توضح

 :منها نذكر بمراحل، مرت النهائي تشكلها قبل المالية الأزمة :الراهنة المالية الأزمة مراحل -1

 فأصبح ،)على التسديد كافية بقدرة يتمتعون لا لمدينين الممنوحة( العقاري الرهن تسليفات تسديد عدم 2007 فبراير -أ

 .متخصصة مصرفية مؤسسات في الإفلاس عمليات أولى ويسبب المتحدة الولايات في يتكاثف

 الرهن بسبب أزمة أسهمها أسعار في كبيراً  انخفاضاً  تعلن كبرى مصارف عدة 2007 ديسمبر إلى 2007 أكتوبر - ب

 .العقاري

 بنك" وهو المصارف الأمريكية أبرز أحد يعلن بينما بإفلاسه، "براذرز ليمان" الأعمال بنك اعتراف 2008 سبتمبر 15 - ج

 ."لينش ميريل" بنك هو ستريت وول في بورصة للأعمال آخر بنك شراء "أميركا أوف

 شكوك بسبب في البورصة "فورتيس" الهولندية البلجيكية والتأمينية المصرفية اموعة أسهم سعر ايار 2008 سبتمبر 26 -د

 بمساعدة "ميوتشوال واشنطن" منافسه "مورغان بي جي" بنك يشتري المتحدة الولايات وفي بالتزاماا، الوفاء على قدرا بشأن

 .الفيدرالية السلطات

 تراجع من قليلة بعد ساعات تنهار ستريت وول وبورصة الإنقاذ، خطة يرفض الأمريكي النواب مجلس 2008 سبتمبر 29-ه

 .ذاا تمويل إعادة من المصارف ارتفاعها مانعةً  المصارف بين الفوائد معدلات واصلت حين في بشدة، الأوروبية البورصات

 تلو الواحدة أعلنت إفلاسها التي المالية المؤسسات على أثرت حادة، مالية أزمة بوقوع الاعتراف فعلا يتم المذكورة المراحل وذه

  .المالية والأسواق البورصات في اضطرابات وحدوث الأخرى،

                                                           

، جامعة قسنطينة، "البنوك الإسلامية وبديل والمصرفي المالي النظام أزمة" حول الدولي الملتقى ،"العالمي الاقتصاد على وانعكاساتها الحالية المالية الأزمة" حبشي، فتيحة  1 
  .3، ص 2009ماي  6- 5الجزائر، 

  64 ص  سابق، مرجع الحلاق، سعيد   2
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 :1يلي ما منها ونحدد الراهنة المالية الأزمة مظاهر تتعدد :الراهنة المالية الأزمة مظاهر -2

 كافة وفى الاقتصادي في النشاط حاد انكماش إلى أدى وهذا المالية والمؤسسات والشركات الأفراد لدى المتداولة السيولة نقص - أ

  .دينهم سداد عن توقف المقترضين إلى أدى مما الحياة نواحي

 .إفلاسها في رئيسيا سببا كان هذا البنوك، من ودائعهم سحب إلى المودعين من العديد تسارع - ب

 .صعوبة استردادها على خوفاً  والأفراد للشركات القروض منح بتجميد المالية المؤسسات من العديد قيام - ج

 .الهبوط والصعود مؤشرات في وخللاً  إرباكا أحدث وهذا والمال، النقد أسواق في التداولات مستوى انخفاض -د

 .السيولة ضعف بسبب وغيرها والسيارات العقارات قطاع في ولاسيما المبيعات انخفاض - ه

  .الأخرى والمؤسسات والبنوك الشركات إفلاس بسبب البطالة، معدلات زيادة - ي

  :أسبابها: الفرع الثالث

ل إلى حد كبير في الأصول المالية على نحو مستق إن الأزمة الأمريكية هي أزمة مالية بالدرجة الأولى نجمت عن التوسع الكبير

  .  2 عما يحدث في الاقتصاد العيني

من علل حدوثها بسبب وجود خلل استراتيجي  المالية، فمنهمزمة ون في تعليل الأسباب الحقيقية للأقد اختلف الاقتصاديو 

العولمة ها بوجود خلل في ظاهرة العولمة وخاصة العولمة المالية و منهم من علللتكوين الفكري للنظام الرأسمالي، و في ماهية و ضرورة ا

لذي شهده سوق الرهن العقاري في الولايات البنكية أو في تطبيقاا، إلا أن السبب الرئيسي الذي فجر الأزمة هو التعثر الكبير ا

المتحدة الأمريكية بسبب عجز كثير من المقترضين عن سداد ما عليهم من ديون مع ما رافق ذلك من انخفاض في قيمة العقارات 

  .الذي هو محل تلك الديون

  الأسباب المباشرة: أولا

  :3 تدهور حالة الاقتصاد الأمريكي – 1

الدولار القاضي بفصل العلاقة بين الذهب و  1971في أوت  " ريتشارد نيكسون" كان ذلك منذ قرار الرئيس الأمريكي و       

بحيث أن القدرة الشرائية للدولار أصبحت تستمد قوا من ملاءة الخزينة الأمريكية المعتمدة بشكل كبير على قوة الاقتصاد 

، التي تعاملت معها الإدارة الأمريكية بردة 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث الأمريكي التي بدأت بالتناقص شيئا فشيئا، 

غير المسلمين، مما أدى إلى مزيد من استثمارات كبيرة للمسلمين و لأصول و  هاة، معلنة حرا ضد الإرهاب وتجميدقفعل غير موف

                                                           
  .67نفس الرجع، ص    1
 3مهدي ، مرجع سابق ، ص زايري بلقاسم ، ميلود  2
 94- 92، ص  مرجع سابقديش فاطمة الزهراء،  3
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خل الولايات ر بذلك عوائد الاستثمارات الأجنبية داتتأثلالانخفاض في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمعدلات غير مسبوقة 

بشكل فوري ومباشر هروب مليارات الدولارات من الأموال المستثمرة للخارج كما تم فنتج عن ذلك و . المتحدة الأمريكية وخارجها

  .ومجالات وأسواق أخرى إعادة الهيكلة بالنسبة للاستثمارات بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة و تحويلها إلى عملات

مليار دولار ما بين  850مليار دولار وحوالي  758حوالي  2006قد بلغ العجز في الميزان التجاري الأمريكي عام و 

  :و الشكل الموالي يوضح تطور الحساب الجاري 2008 -2007

  تطور الحساب الجاري للصين، الولايات المتحدة و اليابان): 13(شكل رقم ال

  

  

  

  

  .2009التنمية، دائرة الاقتصاديات، نوفمبر منظمة التعاون الاقتصادي و  :المصدر

وعرف  1971من خلال الشكل السابق يتضح لنا أن الحساب الجاري للاقتصاد الأمريكي بدأ في الانخفاض تدريجيا منذ 

، )2008- 2007(ويتواصل في الفترة  2005ليتفاقم هذا العجز خلال  1995نسبة مرتفعة في العجز بلغت أوجها بعد عام 

  .عكس ذلك أي هناك تطور وارتفاع ملحوظ مسجل فيهماين عرف كل من الحساب الجاري الياباني والصيني حفي 

، ثم 2001مليار دولار عام  92إلى حوالي  2000مليار ، عام  255تراجع فائض الموازنة العامة للدولة من حوالي  -

 455خذ هذا العجز يزداد سنة بعد أخرى حتى وصل إلى حوالي أو  2002مليار دولار عام  230تحول إلى عجز بلغ 

قات العامة، والطابع السياسي فلنو يفسر هذا العجز بغلبة الطابع العسكري على ا) 2008 - 2007(ر مليار دولا

 .على الضرائب، حيث تستخدم كوسيلة لكسب أصوات الناخبين بدلا من اعتبارها إرادات تصب في الخزينة

 .سنويا%  3و  %2بين ما بعدما كان يتراوح % 5والي بحالتضخم في السنة الأخيرة  لمعد ارتفاع -

سنويا في السنوات الأخيرة بعد ما كان قبل ذلك % 2انخفاض معدل النمو الاقتصادي حيث لم يتعد في المتوسط  -

 .في السنوات الأخيرة من القرن العشرين% 4حوالي 
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ن العشرين بعد أن كان قد انخفض في أواخر القر % 5.5معدل البطالة خلال السنوات الثمانية الأخيرة إلى حوالي  ارتفاع -

 % .4إلى حوالي 

دولار  تريليون 03كبر دولة مدينة في العالم بحوالي أبحت الولايات المتحدة الأمريكية تزايد المديونية الخارجية بحيث أص -

 ).2008- 2007(في الفترة  

  :1 اتساع الهوة بين الأنشطة الإنتاجية و الأنشطة المالية – 2

بعد تدفقات الفوائض النقدية و المالية للدول الصناعية الناشئة في جنوب شرق آسيا و الصين الناتجة سواء عن مبيعات 

      النفط في أوقات الطفرات ، أو الفوائض في الميزان التجاري عرفت القطاعات الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشا كبيرا   

التنافسية عالميا، إذ اعتبرت كملاذ آمن لهذه الاستثمارات المتدفقة إلا أن ازدهار و تطور هذه الأسواق بصفة و مستوى عالمي من 

دارة الأصول إثمار و لهذه الفوائض مما أجبر شركات الاست استيعااسريعة أدى إلى عدم تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من 

  .طاع الخدمة التي ساهمت في الناتج المحلي مع بداية الثمانيناتالأمريكية إلى التوجه نحو الاستثمار في ق

  :2ي امنمتنمو نشاط المضاربات بشكل كبير و  –3

إن النمو المتعاظم في حجم قطاع المضاربات لم يقابله حدوث نمو حقيقي مماثل في القيمة الاقتصادية للمؤسسات المصدرة 

غير مستندة إلى أسس المية بصورة غير منضبطة و أسواق المال و البورصات العلهذه الأسهم ، لذلك فقد أجريت المضاربات في 

  .حصول الأزمةحقا في حصول عرقلة في التسديد و سليمة، مما تسبب لا اقتصادية

فهروب رؤوس الأموال من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية و إعادة استثمارها في أنشطة اقتصادية غير منتجة، أهمها 

إلى حصول تضخم كبير في أسعاره بشكل لا يطابق السعر  دىارع، أمتست في القطاع العقاري الذي حقق نمو الاستثمارا

  .الاقتصادي والحقيقي والعادل له

  :3 عدم شفافية و وضوح البيانات المالية و سوء الإدارة – 4

المعلومات المالية لائها على البيانات و المصرفي لعم للائتمانيعتمد تقييم المشاريع المراد الاستثمار فيها وإجراءات منح البنوك       

الجهة المسؤولة في إصدار هذه البيانات هي المحاسبة والعالمية، و  ةظروف السوق المحليعلى توقع و  الخاصة بالوحدات الاقتصادية،

 عن ظروفالمالي للوحدات الاقتصادية و   تدين الوضعالبيانات المالية التيساسية المكلفة بتقديم الأرقام و القانونية التي تعتبر الجهة الأ

التلاعب في البيانات المالية تؤدي إلى إعطاء المضاربين و الزبائن معلومات خاطئة عن قيم وأوضاع السوق، فعدم الشفافية و 
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قبل الجهات المسؤولة المؤسسة، فقد تظهر المؤسسات الخاسرة رابحة و العكس ، تتم عملية التلاعب أو إخفاء بعض المعلومات من 

  .البنوك أوعن إدارة أسواق البورصة أو المؤسسات المالية 

  :الوهمي الافتراضينمو الاقتصاد  – 5

الوهمي المبني على الثورة المعلوماتية و التكنولوجيا الاقتصادية العالمية،  الاقتصادحيث يلاحظ أن الأزمة الأخيرة هي أزمة في 

تقنية جديدة سريعة جدا تفوق قدرة نقل البيانات ) نترنيتالأ(عنكبوتية الحيث أحدثت ثورة معلومات و سرعة تنقلها عبر الشبكة 

  .بالاقتصاد العادي أو الحقيقي

ضعفا الاقتصاد الحقيق العالمي السلعي  15ضعفا و 12ل إلى ما بين ويكفي أن نشير أن الاقتصاد الافتراضي وص

تريليون دولار في مواجهة اقتصاد عالمي حقيقي لا  600والخدماتي، وقد أصبح هذا الاقتصاد يمثل كيانا عملاقا لا يقل عن 

  .1 تريليون دولار 48يتعدى 

  :كشوف و توريق الديونالمسعر الفائدة، اازفة على : الثلاث  دمراتالتفاعل بين الم – 6

لتصبح ) حدة حسابللتبادل، مخزن للقيمة، و  لةوسي(وظائفها الثلاثة المعروفة  عن الذي يخرج النقود :2 ل بالفائدةامعالت –أ 

 .أمثال أرسطو و برودونحتى لكبار الفلاسفة ا أمر منافي للتعاليم السماوية و و هذ) النقود دالنقود تل(سلعة 

  :يلي حيث أن من الآثار السلبية لتعامل بالفائدة ما        

 .المالية التباين و الانفصال بين الأصول العينية و الأصول -

 .الزيادة في الديون بوتيرة أعلى من الزيادة في الإنتاج -

 .خدمة الدين تتزايد بوتيرة أعلى من الزيادة في الدخل -

لاقتصاد المالي ص الفجوة بين اقليل بحركة إصلاحية تؤدي إلى تعجالنظام لا يمكن أن تستمر مما ي آلية عمل هذا -

على القدرة ثمن باهضا على الاقتصاد القومي و حيث يكون الأخرى، و  الحقيقي من جهة الاقتصادمن جهة و  يوالنقد

 .الشرائية للمواطن البسيط

 .فتضخم فكســـادانكماش  والنتيجة بالتالي -

يؤدي إلى تفاقم المديونية إلى مستويات لا تتناسب مع تطور النشاط الاقتصادي في القطاع العيني، أضف  ن نظام الفائدةثم أ

معاملة نقدية ومئات  50إلى ذلك اازفات على أسواق العملات في أسواق النقد الدولي حيث أن لكل معاملة حقيقية يقابلها 

  .العالمية للقيم المنقولةالمعاملات المالية في البورصات 
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حيث ) المؤسسات، الأفراد و الدولة(هل لمديونية الاقتصاد الأمريكي بجميع مكوناته ذأن الشكل أدناه يوضح التطور الم كما

، أي بزيادة أكثر من  2007دولار سنة  تريليون 30إلى أكثر من  1976مليار دولار سنة  2500قفزت من أقل من 

دولار أي  تريليون 14إلى حوالي  1976مليار دولار  2000ل من حوالي اتج المحلي الإجمالي انتقأن الن ، في حين1200%

  .فقط% 700بزيادة نسبتها 

  تطور المديونية في الولايات المتحدة خلال الثلاث عقود الماضية: )14( شكل رقمال

  

  

  

  

من جهة أخرى فإننا  (M2)إذا ما قمنا بمقارنة تطور حجم المديونية من الناتج المحلي الإجمالي من جهة والكتلة النقدية 

  .نحصل على الشكل التالي

  نسب المديونية) 15(الشكل رقم 

  

  

  

  

% 100هذا الشكل يبين بوضوح التطور المذهل للمديونية مقارنة بوسائل الدفع الحقيقية حيث شكلت المديونية أكثر من 

النقدي والحقيقي مرده نظام الفائدة السائدة في  الاقتصادهذا الانفصال بين . من حجم الكتلة النقدية بما فيها الأرصدة البنكية

ظمة تملية التمويلية و العملية الإنتاجية لأن المقرض يشترط استرداد أمواله في شكل أقسط دفع منالدول الغربية التي يفصل بين الع

سبقا، وذلك بغض النظر عن النتائج الفعلية التي تحققها المشاريع موبة سالمقترض مضافا إليه الفائدة المح تتضمن جزء من رأس المال

  .الاقتصادية في الميدان
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  :1 وفالمجازفة على المكش -ب 

إن ما يحصل في الأسواق المالية من مجازفات على المكشوف أو مجازفات عقيمة كما يسميها البعض تؤدي إلى زيادة في        

  :ومن جهة أخرى فإن مثل هذه اازفات تؤدي إلى. أسعار الأوراق المالية لا تعكس حقيقة المؤسسات المالية المصدرة لها

 .خلق ثروة جديدةتؤدي إلى  لا صفرية مبادلة -

 .استفحال ظاهرة الفقاعة المالية -

 .الحقيقي و على الثروة الوطنية الاقتصادانفجار الفقاعة المالية يؤثر بالضرورة على  -

من  12.76، أي قرابة 2007دولار سنة  تريليون 600في الأسواق المالية فاق  2 حجم المشتقات المالية: مثال  -

 :دولار كما هو مبين في الشكل التالي يونتريل 47حجم الإنتاج العالمي بـ 

  )2007- 1998(المنتجات المشتقة خلال الفترة ) 16(الشكل رقم 

  

  

  

  

إن وضعا كهذا ينبئ بالضرورة إلى حدوث أزمات مالية تمتد آثارها إلى كل دول العالم و بصفة خاصة تلك التي تبنت       

وصفات المؤسسات المالية الدولية خدمة لمصالح  ملاءات ولإقتصاداا استجابة اير وبطريقة غير محسوبة العواقب سياسيا تحر 

  .من الأحيان مع التطلعات التنموية للدول النامية يررؤوس الأموال التي تتعارض في كثتصدير 

  :3توريق الديون  –ج 

زادت من حدة  –تزامنت مع استفحال ظاهرة العولمة المالية في بداية الثمانينات من القرن الماضي  -إن عملية توريق الديون        

بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعثر الأسر الأمريكية، عن سداد قروض  2007منتصف في الأزمة المالية التي انطلقت 

البنوك الدائنة بخطر عدم تسديد  تالعقارات نفسها ولما أحسابل رهن السكنات التي تم شراؤها عن طريق القروض المصرفية مق
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لينشأ من تلك العقود الفرعية أدوات ) الخ...أوراق مالية، عملات أجنبية، سلع،(المشتقات المالية هي عبارة عن عقود فرعية تتبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية  2

 .بالهندسة المالية، ومن أنواعها العقود المستقبلية، عقود الخيارات، عقود المبادلةعليه  طلحية ومشتقة وذلك في نطاق ما اساستثمار 
 .72مرجع سابق ، ص ،  "مقاربة إسلامية للأزمة المالية الراهنة" د محمد بوجلال ، .أ 3

 



 الربوي المالي النظام إصلاح إمكانية و 2008 لسنة المالية الأزمة بين التعامل محدودية و الأهمية الإسلامية، المالية الأدوات.......ثالفصل الثال
 

 -245 - 

ة أصلا تصنيفا رديئا، ربت من مسؤولياا ببيع هذه الأصول المشكوك في تحصيلها إلى جهات خارجي المصنفة القروض المصرفية

ت مشتقات الديون البنكية لتزيد من رصات العالمية، جاءو ة في البلبجانب المشتقات المالية المتداو و . مستغلة في ذلك آلية التوريق

 - 2001(الشكل الموالي يوضح تطور هذه السوق بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الي ككل، و مخاطر ايار النظام الم

2007:(  

  )2007- 2001(تطور سوق مشتقات الديون ) 17(الشكل رقم 

  

  

  

  

، فإن المؤكد 2007فقط من حجم المشتقات المالية ككل سنة % 10المصرفية إن كانت تشكل مشتقات الديون حتى و         

  :يلي أا ساهمت في تعميق أزمة السيولة بعد اندلاع الأزمة المالية المعروفة بأزمة الرهون العقارية فالملاحظ عن مشتقات الديون ما

. الث غير واعي بالمخاطر المتعلقة ذه الديونثرة إلى طرف ثعتمكن البنوك من تحويل الديون المشكوك في تحصيلها والمت -

 .وهو ما يشكل نوع من الغرر المنهي عنه شرعا

مين الأصول المالية أمنها شركات التأمين التي تقبل بترب البنوك من مسؤولياا بنقل الخطر إلى جهات أخرى و  -

 MUTUALو AIGرأسها المشكوك في تحصيلها وهذا ما يفسر إفلاس العديد من شركات التأمين وعلى 

WASHINGTON . 

حدوثها بسبب العولمة المالية لأن الذين قاموا بشراء الديون المورقة مستثمرون مجازفون منتشرون في  دتعميق الأزمة عن -

خاصة رجال و بالضرورة استجابة لمبدأ السرية الذي يفضله العديد من المستثمرين الخواص،  هويتهمأنحاء العالم ولا تعرف 

 .السياسة منهم 

  الأسباب غير المباشرة: ثانيا

  : زمة، هناك أسباب غير مباشرة ، يمكن حصرها فيما يليابا مباشرة للأبإضافة إلى الأسباب آنفة الذكر، و التي اعتبرناها أس      

  :1 دام الثقة بين المؤسسات الماليةنعا –أ 
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جميع أنحاء زمات المالية، اهتزاز الثقة في اقتصاد دولة ما، حيث غابت الثقة بين المؤسسات المالية في من الأسباب المألوفة للأ

إذ امتنعت هذه  –بعد نشوئها  -  إلى تفاقم الأزمة المالية العالمية تسباب التي أدالأكان ذلك من أهم العالم فيما بينها، و 

المودعين على سحب أموالهم لديها، وخشيتهم من عجز هذه المؤسسات عن رد لزيادة إقبال تحسبا المؤسسات عن إقراض بعضها 

 .إقبالهم الشديد على سحب أموالهم من البنوكلأموال، خاصة بعد انتشار الهلع والذعر بين المودعين و تلك ا

  :1 شراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطةالإالرقابة و  انعدامنقص و  –ب 

لرقابة دقيقة من البنوك المركزية و لكن هذه الرقابة، تضعف أو تنعدم بالنسبة الدول  مظعالتجارية في متخضع البنوك 

، وحتى على المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية ت مالية أخرى مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقاريةلمؤسسا

ع المستثمرين على الإقبال على تشج لتالي، وبا)وكالات التنقيط(ارة الائتمانية وعلى الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجد

  .الأوراق المالية

   :2 دور الصين في الأزمة –ج 

جعل البضائع الصينية ) اليوان(يرى البعض أن الصين تعد من أهم أسباب تفاقم الأزمة المالية العالمية، حيث أن سعر صرف     

للصين سيولة نقدية كبيرة، وظفتها في شراء سندات إلى شرائها بكثرة، و قد وفر هذا رخيصة للغاية، و دفع المستهلك الأمريكي 

ون عقارية، مما سمح للبنوك الأمريكية بتوسيع دائرة الإقراض و التسبب بعد ذلك  قروض مدعومة برهمريكية و سندات الخزينة الأ

في الأزمة المالية العالمية لذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الصين باستمرار لكي تتمكن من إقناعها برفع أسعار 

  .تنجح لم الصرف لعملتها و لكنها

  :التحوطدور صناديق  –د 

أدوات استثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق و صندوق استثمار يستخدم سياسات و صندوق التحوط ه

أو معيار ربحي معين بدون تحمل نفس مستوى المخاطر، ومن الأدوات التي تستخدمها صناديق التحوط هي المشتقات المالية، كما 

ساهم في انتشار ظاهرة صناديق التحويط في أنحاء  .4 و البيع المكشوف 3ة مثل الرفع الماليأا تستخدم سياسات استثمارية  معين

تريليون  2تجاوزت أصولها قيمة تسيطر على ثلث مداولات الأسهم، و العالم السيولة النقدية الهائلة وكذا المكاسب السريعة، فهي 

  .صناديق الاستثمار العاديةالدولار، والجدير بالذكر أن صندوق التحويط لا يخضع للرقابة مثل 
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، و وصلت قيمة 1 استثمرت صناديق التحوط في السندات المعتمدة على القروض الممنوحة في سوق القروض العقارية الثانوية

" ستيرنز –بير "لشركة  انالتحوط التابع اوقد قام صندوق. تريليون دولار 1.8إلى  2000هذه السندات في هذا السوق عام 

وول " كبر البنوك فيأأضعاف المبلغ من  اوالبنك الاستثماري لنيويورك، بجميع مئات ملايين الدولارات من مستثمرين أثرياء، واقترض

  .2 نا إفلاسهماالتداول بسندات سوق القروض الثانوية إلى أن أعل آبد، و "ستيرت

  :3 مسؤولية صندوق النقد الدولي في الأزمة المالية -هـ 

الية الكلية على مستوى الدولي الاستثماري في مجال السياسة المباستمرار تعزيز دور صندوق النقد على الرغم من أنه يجري       

فيه ، إلا أن هذه البرامج كانت غير منظمة من قبل ، نه قد سمح له في سبيل ذلك بتقييم القطاع المالي للدول الأعضاء أالعالم و 

و لذلك لا يمكن إسناد أي . ولم يكن صندوق النقد الدولي يستطيع إجراءها إلا بعد الحصول على موافقة الدول الأعضاء فيه

و غيرها من الدول  -الأزمةهي منشأ هذه و  –الولايات المتحدة الأمريكية  تقصير لدور الصندوق في الأزمة المالية العالمية بسبب أن

على مؤسساا المالية، معتبرة أن تقدمها يشفع لها في  دوقنصالدول الرافضة للدور الرقابي لل المتقدمة الأخرى كانت دوما على رأس

  .ذلك و يضمن لمؤسساا التعالي على مراقبة صندوق النقد الدولي لبرامجها

  المالية الأزمةخصائص : الفرع الرابع

  :4 خصائص الأزمة المالية الراهنة نذكر من بين

 .1933 – 1929أا الأعنف منذ الكساد الكبير لسنة  -

 .دولار  تريليون 25أكثر من  2008خسارة الأسواق المالية خلال سنة  -

 .2008إلى اية  2007دولار منذ صائفة  تريليون 3خسارة المؤسسات المالية لأكثر من  -

مست القطاع الحقيقي مثل صناعة السيارات وقطاع البناء  اقتصاديةمة المالية إلى أزمة ما كان يخشى منه هو تحول الأز  -

 .إلخ.....والقطاع العقاري والصناعات التحويلية والبتروكيماويات 

 .تسجيل معدلات نمو سالبة في معظم الدول الصناعية الكبرى وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية -

سسات مالية على حافة الإفلاس والقبول بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بإعادة تأميم مؤ برالية ليبادئ البمالتضحية  -

للتعويض عن فقدان السيولة في الأسواق المالية أو على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أموال طائلة  خض أو

 .مثل شركات التأمين

                                                           
 ).سمعة انتمائية رديئة(لزبائن لا يتمتعون بتاريخ انتمائي جيد  مسهلةفخلافا لسوق القروض الرئيسية، تقوم شركات القروض في السوق الثانوية بمنح قروض إسكان  1
الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية "، الملتقى الدولي الثاني حول " النظام المصرفي الإسلامي كبديل للوقاية من الأزمات المالية" ردوري، نادية العقون، صبرينة الك 2

 .9، ص  2009ماي  6-5يومين "  والمصرفية، النظام الإسلامي نموذجا
 .68إبرهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق ، ص  3
 .67بوجلال ، مرجع سابق ، ص محمد . د.أ 4
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كما أدت كل من المديونية المفرطة و كذا اازفات غير محسوبة المخاطر في معظم الأسواق المالية إلى تشكيل ما يعرف  -

حيث أن حجم الكتلة النقدية المتداولة مضاف إليها حجم الديون المقدمة  (Pyramide inversé)بالهرم المقلب 

ك التجارية و تلك الناشئة عما يسمى بتوريق الديون أدى إلى مضاعفة وسائل الدفع الكامنة فأصبحت من قبل البنو 

 :الديون في علاقة غير مناسبة مع حجم الثروة الحقيقية للدول كما هو مبين في الشكل التالي

                                        

  

  

  

  

 

  :1 و بالتالي فإن مثل هذا النظام مآله الفشل الأكيد وذلك للأسباب التالية     

تراكم الديون بوتيرة أكبر بكثير من زيادة الثروة وهذا ما حذر منه في أكثر من مناسبة المفكر والأكاديمي الفرنسي  -

Maurice Allais 2. 

تحول إلى أزمة شاملة لا تستثني القطاع يفجارها، مما ستشكل ما يسمى بالفقاعة المالية ذات الآثار المدمرة حين ان -

 .الحقيقي

حاد في الإنتاج، تراكم السلع في المخازن مع صعوبة تسويقها،  انخفاض(جميع مؤشرات النمو تتراجع إلى منطقة الخطر  -

 ).ثم ركود تضخمي انكماشزيادة معدلات البطالة، 

لجوء الدولة إلى استعمال جميع أدوات السياسية النقدية و المالية المتاحة دون تحقيق النتائج الموجودة حيث أن التخفيض  -

 :نزيةيالأسواق المالية تبعا للمعادلة الك انتعاشفي أسعار الفائدة لا يؤدي بالضرورة إلى 

� = �(    �    
� ) 

  :حيث أن 

                                                           
 .68نفس المرجع ، ص  1
 .1988حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة  2

 وبـــــــــرم المقلــــــاله

 �نـــــــــــــــد�

 ــــــــ
وة�
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C  :سعر الورقة في السوق المالي.  

N  : للورقة المالية الاسميةالقيمة.  

r  :عائد الورقة المحدد سلفا كنسبة مئوية على القيمة الاسمية.  

i  :سعر الفائدة السائد  

 .جميع التدابير المتخذة لم تمنع من استمرار ظاهرة زيادة الديون بوتيرة أعلى من زيادة الثروة -

 ).الدورات الاقتصادية(و هكذا دوليك  ،...اقتصاديةعدم الاستقرار يظهر من جديد ليتحول إلى أزمة  -

يصبح محدودا جدا ويبقى انعدام ) المناورة(كما أن إعادة الاستقرار يصبح مكلفا جدا و بالمقابل فإن هامش التحرك  -

 .الثقة سيد الموقف بين أصحاب العجز المالي و أصحاب الفائض المالي

  2008الأزمة المالية لسنة  انعكاسات: المطلب الثاني

  آثار الأزمة على الاقتصاد الأمريكي: الفرع الأول

  :يمكن حصر مخلفات الأزمة المالية على الاقتصاد الأمريكي من خلال النقاط التالية

حركة البيع والتصنيع و شهدت قطاعات الإسكان ، حيث 2008تزايد تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي منذ شهر جانفي  -

لعل ما يشهده قطاع السيارات وية، و والشراء ضعفا في أنشطتها نتيجة ارتفاع أسعار المواد و السلع الأولية والطاق

الأمريكية من كساد وخسائر مالية وعزوف من المشترين يؤكد على هذا الأمر، فقد أعلنت كبرى شركات صناعة 

مليار دولار، وقد وافقت  34دعمها بنحو رايزلر عن حاجاا لتدخل حكومي و السيارات مثل جزال موتورز وفورد و ك

 .1مليار دولار وفقا لشروط معينة  17 ـــــالحكومة على دعم الشركات الثلاث ب

  :والجدول التالي يوضح معدل التغير في الاقتصاد الأمريكي حسب بعض القطاعات

 الأمريكيمعدل التغير في نمو الاقتصاد ) 10(جدول رقم ال
  معدل التغيير  2008نوفمبر   2007نوفمبر   القطاع 

   %-1,4          136167  138037  إجمالي القطاع غير الزراعي

  %-1,8  113623  115759  القطاع الخاص

  %-7,6  6952  7520  التشييد و البناء

  %-9,5  739  675  التعدين

  %-4,5  13168  13794  التصنيع

                                                           
1 Andrick Stoeckel, « the Global Financial Crisis: causes and consequences », international journal of 
economics, N°209, Australia, November 2009, p5. 



 الربوي المالي النظام إصلاح إمكانية و 2008 لسنة المالية الأزمة بين التعامل محدودية و الأهمية الإسلامية، المالية الأدوات.......ثالفصل الثال
 

 -250 - 

  %-3  4881  5031  السلع غير المعمرة

  %-2,1  5950  6075  تجارة الجملة

  % 3 -  15045  15513  تجارة التجزئة

  %-2,9  4417  4549  المواصلات

  %-1,7  1452  1477  العقارات

  1 2009تقرير منظمة العمل الدولية : مصدر

نقطة أي بمقدار  8579نقطة إلى  9258الأمريكية من  ىوجونز الصناعي لأسهم الشركات الكبر امؤشر د انخفاض -

نقطة، و قد انتقلت الأزمة إلى معظم الأسواق المالية، فبعد هبوط أسهم وول ستيرت انخفض المؤشر العام في أهم البورصات  679

 .2العالمية

عن % 5.9بنسبة متوسط سعر المنازل  أنخفض، كما 2008في أوت %  2.2مبيعات المنازل الأمريكية بـ  انخفاض -

 3 .1999منذ  انخفاضكبر أ وألف دولار و ه 1.203مستواه قبل عام إلى 

درجة الإئتمانية الممنوحة للسندات المغطاة بأصول عقارية، و هو ما أدى القيام مؤسسات التصنيف بتخفيض  -

إضافيا على القطاع العقاري في  بالمؤسسات وصناديق التحوط التي استثمرت في تلك السندات إلى عرضها للبيع، مما شكل ضغطا

 .4 أ. م. الو

وصل الدولار إلى مستوى  حيث الهبوط السريع في سعر العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم، -

إلى ما بعد حاجز الدولار و النصف لأول مرة منذ  روين ياباني و هو أدنى معدل سعر له منذ التسعينات، كما وصل اليو  100

 .5 دور اليورو و هو ما أدى لتزايد التحول عن التعامل بالدولار الضعيف سواء قبل الأفراد أو حتى الدولص

  

  

  

                                                           
1 http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20350  

 .72، ص  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز النجار،  2
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة " ، المؤتمر العلمي الدولي حول " الإسلاميةالأزمة المالية العالمية وأثرها في التوجيهات الغربية نحو المصرفية "محمد أبو شعلة ،  3

 .8، ص 2010ديسمبر  2- 1، جامعة العلوم الإسلامية ، عمان ، الأردن، " من منظور اقتصادي إسلامي
 .19، ص 2009قتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة، مصر، ، مجلة بحوث ا"الأزمة الاقتصادية الأمريكية وتداعياتها العالمية"عبد ايد قدي ،  4
قانونية والاقتصادية الجوانب ال"، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر حول "الدور الرقابي للدولة في ظل الأزمة المالية العالمية"محمد أحمد عبد النعيم، هبة السيد جلال،  5

 13، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ص "الميةللأزمة المالية الع
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 )2011 - 2001(مؤشر العملة الأمريكية بين الفترة ) 18(الشكل رقم 

 

 

 

  

Source: René M.stulz, “The role of derivatives in Greating the Financial crisis”, Finance 
working paper N ° 264 Ohio State University, NBER and ECGI, September 2009 

 مؤشر الدولار الأمريكي مع مجموعة العملات) 19(الشكل رقم 

 

 

 

    

  

Source:  Robert Kientz, “Money charting the Economy Part 3”, Financial sense, 15 March 
2011. 

ار الدولار في ا فقدحيث نلاحظ التراجع الحاد لقيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الموضحة في الشكل السابق، 

، ووصل إلى أدنى مستوى له في التاريخ وذلك بسبب الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري حيث سجل 2008وبداية  2007اية 

ليورو مستوى قياسي أمام الدولار، وهبط الدولار لأول مرة في التاريخ ووصل إلى أدنى مستوياته أمام الين الياباني وأمام غالبية ا

  .العملات العالمية

بنك من  11إفلاس متوصل لكثير من البنوك و المؤسسات العقارية، و شركات التأمين، حيث بلغ عدد البنوك المنتمية  -

. 1مليار دولار 19مليار دولار من الأصول، و ودائع بقيمة  32الذي يستحوذ على " ك إندي مالبن" بينها بنك 

                                                           
1 Austin Murphy, « Anatomy of the 2008 Financial Crisis : An Economic Analysis postmortem », Oakland 
University, paper N°113, January 2009, p25. 
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بنك في  25ار ا، فقد 1إضافة إلى ايار مجموعة كبيرة من البنوك التي كانت تعطيها مؤسسات التصنيف تصنيفا عاليا

، 2010بنك حتى منتصف مارس  30و 2009بنك في عام  140و  2008أ خلال الربع الأخير من عام .م.لوا

مليار دولار أي ما  Citigroup 5.11، كما بلغت خسائر 2مليار دولار 850حيث كانت قيمة أصولها بحوالي 

دفع اموعة إلى ما مليار دولار وهو  13.22لتبلغ % 48نسبة بدولار للسهم، و تراجعت إيراداا  1.03يعادل 

 .3رين في الصين و السعودية لرفع رأسمالهامليار دولار من عدد من المستثم 14جمع 

ا في ذ، وه2008لال النصف الأول من عام تأثر التجارة الخارجية، فلقد عرفت أسعار المواد الأولية مستويات قياسية خ -

لمواد الغذائية كذلك انخفاضا في ات أن عرفت أسعار لبث، و لكن ما 2003إطار الارتفاع المستمر الذي تعرفه منذ 

أسعارها خاصة المواد الغذائية ذات الثمن المرتفع، هذا و عرفت سوق السيارات و أجهزة الإعلام الآلي تراجعا كبيرا في 

، ونفس الشيء لقطاعي الكهربائيات 2008في سبتمبر % 21المبيعات ، حيث انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 

 .4% 3.1تراجعا بنسبة والبصريات الذين عرفا 

  الأزمة على اقتصاديات الدول النامية انعكاسات: الفرع الثاني

من المعروف جدا أن قنوات انتقال العدى المالية هي القنوات التجارية و كذلك قنوات الأسواق المالية، إلا أنه من حسن 

 تشق طريقها لمالاقتصاديات النامية أن أسواقها المالية ليست متطورة بالقدر الكافي من حيث المنتجات المتداولة فيها، فهي حظ 

  :5اليبعد إلى التعامل بالمشتقات المالية و المضاربات عليها، إلا أن ذلك لم يمنع الدول النامية من التأثر بالأزمة المالية على النحو الت

الدول النامية حيث لوحظ انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية بين سنتي  اتجاهمارات الأجنبية المباشرة في قلة الاستث -

 .الاستهلاكولهذا التراجع انعكاساته على مستوى التشغيل و %29بـ  2007و  2008

 2001دولار سنة  مليار 96.5تراجع تحويلات العاملين إلى الدول النامية، حيث انتقل إجمالي هذه التحويلات من  -

 انخفاضالعمالة المهاجرة حول العالم، و  ، ذلك بسبب التطور الحاصل في عدد2005مليار دولار سنة  188.5إلى 

على اقتصاديات هذه الدول كون هذه  بالسلبخدمات التحويل، وأي انخفاض في قيمة هذه التحويلات سوف يعود 

 .وموارد لتمويل الاستيراد وتحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد للعائلاتصلا من النقد الأجنبي اتو التحويلات توفر دخلا م

                                                           
 .12، رابطة العالم الإسلامي، حوارة ، فلسطين، ص "رؤية إسلاميةأسباب أزمة الاقتصادية القريبة والبعيدة، "مراد رايق، رشيدة عودة ،  1
، " الأزمة المالية الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية" ، الملتقى العلمي الدولي حول " اقتصاد المشاركة آلية لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية"خبابة عبد االله،  2

 .4، ص 2009أكتوبر  21- 20جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
جامعة فرحات عباس ، " الأزمة المالية الاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية" ، المؤتمر العلمي الدولي حول "الجذور والأسباب والآفاق: الأزمة المالية"بوعشة مبارك ،  3

  10، ص 2009أكتوبر  21- 20سطيف ، 
" الأزمة المالية والاقتصاد الدولية والحوكمة العالمية"، المؤتمر العلمي الدولي حول " جذورها رأسمالية وحلولها إسلامية: ة الراهنةالأزمة المالي"كمال رزيق، عبد السلام عقون،   4

 .7، ص 2009أكتوبر  21-20، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 
 20، صمرجع سابق عبد ايد قدي ،   5
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 .ة التابعة للدول النامية و العاملة على مستوى الأسواق المالية للدول الصناعية المعنية بالأزمةيخسائر الصناديق السياد -

مكانية حدوث إاره وبالتالي تراجع الطلب على النفط بفعل تباطؤ معدلات النمو العالمي، مما أدى إلى انخفاض أسع -

 .مما يهدد بتوقف بعض المشاريع و البرامج) خاصة الدول العربية(بعض الخلل في ميزانيات بعض الدول 

  :1 كما لا يمكن إغفال بعض الجوانب الإيجابية الممكنة لهذه الأزمة، منها      

 .في حال إلقائها مودعة في بنوك الدول الصناعية إمكان عودة الأموال المهاجرة أو جزء منها نتيجة الشعور بعدم الأمان �

ملاذا بديلا للاستثمار في  باعتبارهابعض القطاعات المحلية الراكدة في الدول النامية مثل العقارات،  ازدهارإمكانية  �

 .الأوراق المالية

البلاد الصناعية، و هذا صص دول أخرى بدلا من حصر التوظيف في أسواق حطر المحافظ الاستثمارية بزيادة توزيع مخا �

ما يعمل على تغيير خريطة العالم الاستثمارية والفرص التي ستقدمها مناطق الاستقطاب الجديدة التي توفر ضمانات 

 .وفرص استثمارية لرؤوس الأموال العالمية

. استقرار البورصات عدم ستثمرات المباشرة على حساب الاهتمام بالاستثمار في الأوراق المالية نتيجة زيادة الاهتمام بالا �

ذب استثمارية كبيرة بدأت تتبلور في أوروبا و آسيا، و الدول النامية، و هو ما يمكن أن يؤدي إلى إعادة جفهناك مناطق 

 .الاستقرار في النظام المالي العالمي، و هذه مسألة في غاية الأهمية لإعادة هيكلة العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الأزمة

  تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي: الثالث الفرع

و منها تنجلن الأمريكي  الاقتصادأكدت العديد من المؤسسات المالية الدولية و في مقدمتها صندوق النقد الدولي أن أزمة 

هذه الأزمة على الاقتصاد ا ستطول اقتصاد جميع الدول ولكن بنسب متفاوتة، تمثلت أهم تداعيات أأي دولة من دول العالم، و 

  :2 العالمي فيما يلي

خطر الأزمات التي تعرض لها القطاع المصرفي، فقد أدت إلى خسائر أتعد هذه الأزمة من  :تضرر القطاع المصرفي العالمي –أ 

 البنوك من ضخمة و إفلاس العديد من البنوك حول العالم وخاصة في آسيا وأوروبا، الأمر الذي أدى إلى انتشار المخاوف بين

الإقراض، و تراجعت معدلات تقديم الائتمان في العديد من دول العالم، مما دفع البنوك المركزية لضخ المزيد من الأموال في أسواق 

  .المال لتقليل حدة هذه الأزمة

بير من إن تدهور الوضع المالي والإداري للشركات اضطرها للتخلي عن عدد ك :تعرض سوق العمل إلى هزة كبيرة –ب 

  .موظفيها، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في العديد من الدول

                                                           
 21،  ص مرجع سابقعبد ايد قدي،   1
الأزمة المالية والاقتصاديات الدولية "، الملتقى العلمي الدولي حول "في الدول العربية مواجهتها الأزمة الاقتصادية العالمية وسياسات"عبد المطلب الأسرح ، حسين  2

 .13-11، ص 2009أكتوبر  21- 20، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، " والحوكمة العالمية
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فاق النمو الاقتصادي في آألقت الأزمة العالمية بضلال من الشك على  : معدلات النمو الاقتصادي العالمي انخفاض –ج 

  .العالمي نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية الاقتصادتباطؤ حاد في و البلدان، مما أدى إلى انكماش حجم التجارة العالمية، 

التذبذب في لى إيجاد نوع من عدم الاستقرار و أدت هذه الأزمة إ :التذبذب في الأسواق المالية العالميةعدم الاستقرار و  –د 

والاستثمار، دفعت قتصاد الأسواق المالية العالمية، و إلى وجود حالة من الخوف الشديد في أوساط المستثمرين بشأن مستقبل الا

  .ن منهم إلى عدم الرغبة في تحمل المخاطر والبحث عن استثمارات آمنة في قطاعات أخرىيير بالكث

أدت الأزمة إلى حدوث ركود اقتصادي، و للركود الاقتصادي وطبيعته المالية أثر   :دخول العالم في ركود اقتصادي كبير – هـ

  .كبير وسريع على الأداء الاقتصادي للبلدان

المؤشر  انخفضأسهم بورصة وول ستيرت،  أسعار فمباشرة بعد هبوط :انتقال الأزمة إلى معظم الأسواق المالية العالمية -  و

  :العام في أهم البورصات العالمية على النحو التالي

  المؤشر العام في أهم البورصات العالمية انخفاض) 11(الجدول رقم 

  بيروت  دبي  الرياض  ساوباولو  شنغهاي  طوكيو  مدريد  لندن  باريس  تفرانكفور   البورصة

  3  9,4  9,8  6  5,1  3,8  7,5  5,4  6,8 1, 7  (%)نسبة انخفاض المؤشر 

، على 07/02/2008، الجزيرة نت، "خطورة الأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد العالمي" صباح نعوش،  :المصدر
   http://www.aljazeera.net/ebusiness :الموقع

ة في القطاع العقاري، ذلك أن بوادر الكساد الاقتصادي في ل أسعار أسهم الشركات غير العامحيث أصابت الأزمة حتى

عالمي، و يأتي هذا الانخفاض في أسعار الأسهم نتيجة  ردأ أثرت في صادرات البلدان الأخرى وفي أسواقها، كوا أكبر مستو . م.وال

وهذا ما يدفعهم عند تعرض أسهمهم . سعي حملة الأسهم إلى الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد دف توزيع المخاطر

  .1 لخسائر في البورصة إلى سحب أموالهم المستثمرة في بلد آخر لتعويض الخسارة، أو التفادي خسارة ثانية

  تداعيات الأزمة على الدول العربية: الفرع الرابع

وتراجعات غير مسبوقة في مؤشراا متأثرة بتداعيات الأزمة  2008شهدت أسواق المال العربية تقلبات حادة خلال سنة 

تلف بين تلك الدول تخالمالية العالمية التي امتدت لتطال كافة البورصات العالمية والناشئة على حد سواء، من المؤكد أن درجة تأثيرها 

  :2 ها في الاقتصاد العالمي، وفي هذا الإطار يمكن الحديث عن مجموعتين هماعلى حسب ارتباطها و اندماج

                                                           
 .24عبد ايد قدي ، مرجع سابق ، ص  1
مقومات تحقيق التنمية المستدامة في "الملتقى الدولي حول ،")أزمة اليورو نموذجا(التداعيات الناتجة عن عالمية أزمة الرهن العقاري "شريف غياط ، سهام بوفلفل، .د 2

 .9- 8ص  ،2012ديسمبر  04-03عة قالمة يومي ، جام"الاقتصاد الإسلامي
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و هي الدول العربية النفطية و بحكم أا منكشفة بشكل كبير على أسواق النفط العالمية، تأثرت بتداعيات  :المجموعة الأولى

إلى اقتصادياا في ضوء اعتمادها على النفط آثار الأزمة  لانتقال رئيسية الأزمة من خلال هذه الأسواق و التي شكلت قنوات

در أساسية للإيرادات المالية والنقد الأجنبي، وضمن هذه الدول كانت دول مجلس التعاون الخليجي هي اوالغاز الطبيعي كمص

يرتبط القطاع المالي في على هذه الأسواق، بينما لا  مالية منفتحة الأكثر عرضة لتقلبات الأسواق المالية العالمية لما لديها من أنظمة

ليمن ارتباطا مباشرا بالأسواق المالية العالمية ازائر، العراق، ليبيا، السودان و التي تضم كلا من الجو  الأخرىالدول العربية النفطية 

  .راض المحليقعتمد إلى حد كبير على موارد الإوي

  دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياتر الأزمة على يتأث) 12(الجدول رقم 

  معدل النمو الحقيقي  الموازنة العامة  أرصدة الحسابات الخارجية امعة  

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

 %0.1 - %6.5 %5.3 - %10 % 7.2 % 22.7  الخليجي  دول مجلس التعاون

استعادة الاستقرار الاقتصادي و تحقيق النمو الشامل الأزمة المالية العالمية و تحديات "مصطفى قارة و آخرون،  :المصدر

للقمة العربية التنموية، صندوق النقد العربي، الرياض،  االاجتماعي تحضير قة مقدمة إلى الس الاقتصادي و ، ور "في الدول العربية

  .5ص  ،2013يناير  18-22

ل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفي ظل وإضافة إلى تداعيات الأزمة على اقتصاديات دول مجلس التعاون من خلا

الوثيق للقطاع المالي في دول مجلس التعاون ذه الأسواق، ظهرت  الارتباط التي شهدا الأسواق المالية العالمية و يناليق مأجواء عد

دان بورصات دول مجلس التعاون مع فق 2008آثار الأزمة واضحة على القطاع المالي في هذه الدول خلال الربع الثاني من عام 

تباع البنوك التجارية الخليجية استراتيجيات التقليل امن قيمته السوقية، و % 41مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل نحو  400نحو 

رة رفي بصو إلى تراجع الائتمان المص لرأسمالية، الأمر الذي أدىاراض والتركيز على دعم القواعد قمن المخاطر والتشدد في شروط الإ

لبنوك الخليجية من تحقيق نتائج جديدة خلال العام اتمكنت حادة وتراجع معدلات نمو القطاعات غير النفطية، وفي المقابل 

  :والجدول الموالي يوضح ذلكعدلات عالية لكفاية رأس المال، القطاع المصرفي بم احتفاظ، مما ساهم في 2009

  مؤشرات القطاع البنكي) 13(الجدول رقم 
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معدل كفاية رأس 

  %المال 

نسبة القروض غير 

المنتظمة إلى إجمالي 

  % القروض

نسبة المخصصات 

إلى إجمالي القروض 

  %غير المنتظمة 

معدل العائد على 

  %الأصول 

معدل العائد على 

  %حقوق المساهمين 

2007  2009  2007  2009  2007  2009  2007  2009  2007  2009  

  12.1  22.0  1.5  2.0  79.0  100.0  4.6  2.9  18.6 14.0  ماراتالإ

 10.6 18.4 1.2 1.2 م.غ 74.0 3.9 2.3 19.6 21.0  البحرين

 13.7 22.3 1.9 2.8 89.8 142.9 3.3 2.1 16.5 20.6  السعودية

 14.2 14.3 2.2 2.1 113.8 111.8 2.8 3.2 15.5 15.9  عمان

 19.9 25.5 2.3 2.0 84.5 90.7 1.7 1.5 16.1 13.5  قطر

 6.5 25.0 0.8 3.2 51.1 77.0 9.7 3.2 18.9 18.5  الكويت

، استبيان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة "الدول العربية اقتصادياتتداعيات الأزمة المالية العالمية على "  :المصدر

  .209، الفصل العاشر، ص 2010

وهي الدول غير النفطية ، فقد تأثرت سلبا من جراء الصدمات الخارجية نتيجة لارتباطها التجاري الوثيق  :المجموعة الثانية

ي ذدة في ضوء الانكماش الاقتصادي الالولايات المتحالرئيسيين في الاتحاد الأوروبي و بأسواق الدول المتقدمة و شركائها التجاريين 

ما ترتب عنه من تراجع في عائدات السياحة و تحويلات العاملين بالخارج روبي، و طق خاصة دول الاتحاد الأو شهدته هذه المنا

  .والاستثمارات الأجنبية

  الأزمة على الاقتصاد الجزائري انعكاسات: الفرع الخامس

من الأزمة المالية العالمية مقارنة بالاقتصاديات الأخرى، إذ أن العلاقات  تضررا إن طبيعة الاقتصاد الجزائري تجعله أقل        

الاقتصادية المالية على المستوى الداخلي لا تزال بدائية، و إن الكثير من التعاقدات و التعاملات لا تعتمد على السيولة النقدية 

ليلة من المواطنين تلجأ للمصاريف لاستكمال عملية شراء المصرفية بل في الواقع إن المصارف تتمتع بسيولة عالية، و إن نسبة ق

. و وسيلة لاندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي يةنشطة الاقتصادلأالعقارات، إضافة إلى غياب سوق مالي فعال محرك ل

بعد  للأزمة العالمية لا يزال لم يتجلامل و بينما الأثر الك. كما إن الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي يتم تمويله من موازنة الدولة

  :1 الاقتصاد الجزائري بالأزمة من خلال الجوانب التالية يتأثرفي اعتقادنا و مع ذلك 

                                                           
الأزمة المالية والاقتصادية الدولية "لملتقى العلمي الدولي حول ا، "الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على بعض مؤشرات الاقتصاد الجزائري"عماري عمار، فالي نبيلة ،  1

 .7، ص  2009أكتوبر  21- 20، جامعة فرحات عباس، سطيف ، "والحوكمة العالمية
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 إن تأثر الاقتصاد الجزائري بالأزمة المالية العالمية مرتبط أساسا بحالات الكساد التي هيمنت  :تراجع الطلب على الطاقة

من إجمالي قيمة % 98.01أن الصادرات النفطية تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي  اعتبار على الاقتصاد العالمي، وعلى

للدخل الوطني، فإن انخفاض أسعار البترول من ، إذ يشكل قطاع المحروقات المصدر الرئيسي 2007الصادرات لسنة 

دولار للبرميل في شهر ديسمبر من نفس السنة، أي  33.87إلى  2008دولارا للبرميل في شهر فيفري  147

العامة، وعلى معادلات النمو  ةالموازنهذا الانخفاض الحاد أثر على وضع  أن، مما لا شك فيه %334بانخفاض نسبة 

عليها اعتمادا كليا في تمويل مشاريع البنية يعتمد تدني إيرادات الدولة من العملة الأجنبية والتي الاقتصادي، فضلا عن 

 .1 التحتية و برامج التنمية المختلفة

  آثار الأزمة العالمية على الاقتصادي الجزائري) 20(شكل رقم ال

  

  

  

  

  
، ورقة عمل مقدمة إلى "استمرار الأزمة المالية العالمية سيلحق أضرارا بالاقتصاد الجزائري"عبد الرحمن مبتول،  :المصدر

  .15ص  ،2008أكتوبر  5، "الأزمة المالية العالمية"ندوة الشروق اليومي حول 

 رغم التطور الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي المسجلة خلال السنوات الأخيرة مع بداية القرن : النمو الاقتصادي

ب الحالي، إلا أن النمو الاقتصادي الجزائري انخفض بسبب تراجع الصادرات النفطية و إنخفاض عائداا، و ذلك بسب

دولار للبرميل، و الثاني يتعلق  150أمرين، الأول يخص الأسعار التي استمرت في الانخفاض بعد أن قاربت حدود 

يوميا و الجدول الموالي برميل مليون  9.57ل إلى صن و أمليون برميل بعد  1.26لمقدرة بـ إنتاج النفط الجزائري ابمستوى 

 .خلال السنوات قبل انفجار الأزمةيبين تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر 

  )2007 – 2000(الفترة تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال ) 14(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2002  2000  البيان

  6.5  5.8  5.1  5.2  4.7  2.2  معدل النمو الاقتصادي

  .7عماري عمار، فالي نبيلة، مرجع سبق ذكره،ص  :المصدر

                                                           
 5، " الأزمة المالية العالمية"، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الشروق اليومي حول "استمرار الأزمة المالية العالمية سيحقق أضرارا بالاقتصاد الجزائري"عبد الرحمن مبتول ،  1

 .15، ص 2008أكتوبر 

حدوث كساد  تراجع الطلب على الطاقة

 اقتصادي

تراجع سعر صرف 

 يالدولار الأمريك

تراجع إيرادات الجزائر من العملة 

 الصعبة

انتقال الأزمة إلى 

 الجزائر

  انخفاض
 أسعار النفط
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حيث  2007إلى غاية سنة  2000هناك ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي من سنة  أنمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ 

إلى  2003مقارنة بسنة  2004بالمئة، لينخفض في  2.2يقدر بـ  2000بالمئة بينما كان في سنة  6.9إلى  2003وصل في 

بالمئة وقد  6.5إلى  لدل النمو الاقتصادي ليصارتفع مع 2007نه في سنة بالمئة، إلا أ 1.6بالمئة أي نسبة انخفاض تقدر بـ  5.2

بالمئة  9.1لغت كان لارتفاع معدل النمو الاقتصادي هذا انعكاسا واضحا على الناتج المحلي، حيث نما هذا الناتج بنسبة اسمية ب

، أما من ناحية الناتج المحلي 2006مليار دج في عام  8460.5مليار دج، مقارنة مع  9232.7 يبلغم ل2007في عام 

مليار دج مقارنة مع  5581.1حيث بلغ  2007بالمئة في  4.6الإجمالي  الحقيقي فبلغت نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي

بالمئة خلال الفترة من  15.2و قد سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي مركب بلغ  2006مليار دج في  5335.7

  .1 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة ذاا 4.2، في مقابل نسبة 2007 إلى 2003سنة 

، و ذلك من جراء تداعيات الأزمة العالمية على 2008لبث و انخفض معدل النمو الاقتصادي الجزائري في اية  ما لا أنهإ

  :2 زمة على الاقتصاد الجزائريالانعكاسات السلبية للأالتي تلخص الاقتصاد العالمي ككل، وسنتطرق إلى مجموعة من النقاط 

 .صادرات الجزائر خاصة أا تصدر مواد أولية بعد القرار التي اتخذته منظمة أوباك بتقليص الصادرات من النفط انخفاض �

سلع والمواد ن في النفط ونعلم أن الجزائر تشتري المكلى الولايات المتحدة الأمريكية تمعظم صادرات الجزائر موجهة إ �

زائر أن بالج أدى، وانخفاض قيمة الدولار أمام الأور  بالتاليد الأولية خاصة النفط بالدولار و الأساسية بالأورو وتبيع الموا

 .تبيع بقيمة منخفضةمة مرتفعة و تشتري بقي

 .من أسعار النفط و الآن يعاد النظر في خطط هذه المشاريعتمول المشاريع الكبرى كانت  �

 .ولة دعمها لبعض القطاعات الزراعيةأوفقت الد �

 3 .توقف البنوك الجزائرية عن منح القروض الاستهلاكية بقرار من الحكومة �

 التحية المهترئة سواء نىلبانسبة الإنفاق على المشاريع الاقتصادية التنموية في وقت تحتاج الجزائر إلى إعادة ترميم  انخفاض �

 .إلخ.....السكناتانجاز الطرقات، السدود، الجسور، 

العالمي، أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء وتغيير المناخ وما يترتب عليه من آثار الغذاء تواجه الجزائر تحديات كثيرة في مجال  �

 .زيادة خطر نقص الغذاءو سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية 

  انعكاساتهاأزمة الديون السيادية الأوروبية و : المطلب الثالث
                                                           

 .7عماري عمار، فالي نبيلة ، مرجع سبق ذكره، ص  1
  /kourtel.pdfMoneywww.jinan.edu.lb/conf/1/: ، على الموقع17ص  ،"العربية قتصادياتالأزمة المالية العالمية وأثرها على الا"فريد كورتل،  2
دراسة حالة المشاريع الاستثمارية الكبرى قيد  –تأثير نتائج الأزمة المالية العالمية على التنمية الاقتصادية في الجزائر "بن حبيب عبد الرزاق، صحراوي بن شيحة، 3

، ص  2009أكتوبر  21-20، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، " الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية"بحث مقدم للملتقى العلمي الدولي حول  ،"الإنجاز
12. 
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  مفهوم أزمة الديون السيادية وأسبابها: لالفرع الأو 

  :زمة لابد من فهم الديون السيادية و عليه سيتم تعريفها و ذكر أهم خصائصهاللوصول إلى معنى واضح للأ

  تعريف الديون السيادية: أولا

هي سندات تقوم الحكومة بإصدارها بعملة أجنبية و طرحها للبيع للمستثمرين من خارج الدولة، أي أنه شكل من "        

أشكال الاقتراض، و لهذا على الحكومة أن تكون قادرة على الوفاء بديوا المقدمة في شكل سندات بالعملة الأجنبية و أن يكون 

الأجنبي و الذي يسمح لها بذلك، حرصا منها على ثقتها لدى المستثمرين الأجانب و   لديها هيكل تدفقات نقدية من النقد

  .1"كذلك على تصنيفها الائتماني

  خصائص الديون السيادية: ثانيا

  2 :من أهم خصائص هذا النوع من الديون ما يلي       

الكامنة المصاحبة لها على الأسواق  ة بشكل عام، غير أن ضخامة حجمها تجعل المخاطر منالديون السيادية هي ديون آ -

 .كبيرة جدا و هذا في حالة تعرض إحدى الدول المدينة إلى أزمة سيولة دد قدراا على السداد في المواعيد ادولة لهذه الديون

ر المصاحبة تتميز الديون السيادية بأا تلحق إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين في العالم، نظرا لانخفاض مستويات المخاط -

 .لإقراض الحكومة بشكل عام، مقارنة بديون مؤسسات الأعمال الخاصة

  أزمة الديون السيادية: ثالثا

إذا عجزت الحكومة عن الوفاء بمديونيتها تجاه الديون السيادية، تنشأ أزمة مالية خطيرة هي أزمة الديون السيادية، كما هو       

اه في شتى أنحاء العالم، و التي أثارت العديد من الجدل حيال تداعياا نتبالحال في أزمة الديون السيادية الأوروبية التي جذبت الا

  .3 2009العالمي، فتأتي اليونان المفجر الرئيسي لأزمة الديون السيادة بنهاية عام  الاقتصادعلى 

  أسباب أزمة الديون السيادية: رابعا

  :4بناءا على دراسة أعدها إتحاد المصارف العربية يشرح فيها أسباب أزمة الديون السيادية يمكن التطرق إليها فيما يلي       

  :الحكوميرفع مستويات الدين  – 1

                                                           
 .17- 16، ص 2012، الرياض، جانفي 19العدد سنوي ،  الالتقرير الاقتصادي  1
  :، نقلا عن الموقع "تصنيف الديون السيادية لدول العالم"محمد إبراهيم السقا،  2

http://www.aleqt.com/20110/10/29/article-462311.html  le 25/05/2013. 
 .16، مرجع سابق ، ص ، " تصاد العالمي رهن الديون الأمريكية والأوروبيةالاق"مركز البحوث والدراسات، 3
   www.almustaqbal.com:نقلا عن الموقع  4379، العدد 2012جوان  24، المستقبل "أزمة الديون الأوروبية ءنشو " ارف العربية،صاتحاد الم 4
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تويات الديون يعود سبب ارتفاع مستويات الديون للدول الأوروبية إلى الإنفاق الحكومي المفرط، و وفقا للتحليلات، فإن مس

و التباطؤ الاقتصادي  2008اذ الكبيرة التي قدمت إلى القطاع المالي خلال الأزمة المالية التي حدثت سنة قهي نتيجة لحزم الإن

خلال % 7قبل أن يرتفع إلى % 0.6فقط  2008فقد كان متوسط العجز المالي في منطقة الاورو سنة  ،العالمي الذي تلاها

  .من الناتج المحلي الإجمالي%  84إلى % 66الأزمة المالية و هي الفترة نفسها التي ارتفع فيها الدين الحكومي المتوسط من 

  :ختلالات التجارةا – 2

عجزا ماليا  ، شهدت ألمانيا دينا عاما و 2007 و 1999الإختلالات في التجارة فبين سنتي تفاقم إلى تعود جذور الأزمة 

ة نفسها كانت دول مثل البرتغال في الفتر عضاء منطقة الأورو والأكثر تضررا، و كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أفضل من بقية أ

نسبة سنوية من الناتج بفي حين أن الفائض التجاري الألماني ارتفع . يطاليا وإسبانيا تشهد ميزان المدفوعات أسوأ بكثيرإيرلندا و إو 

  .سبانياإ، كما تفاقم العجز في كل من إيطاليا وفرنسا و 1999المحلي الإجمالي بعد 

  :عدم مرونة السياسة النقدية – 3

اسة نقدية موحدة، لم يعد باستطاعة الدول الأعضاء أن تعمل بشكل مستقل، و بما أن العضوية في منطقة الاورو تفرض سي

الملاحظ أن هذا الوضع يؤدي إلى مخاطر أكبر للتخلف عن السداد من تلك التي تواجهها الاقتصاديات التي ليست في منطقة 

عندما (فيف من مخاطر تخلفها عن السداد جل الدفع للدائنين و التخأة مثلا قادرة على طبع النقود من الأورو فالمملكة المتحد

بالنسبة لشركائه التجاريين مما يجعل صادراته أقل ثمنا، ما يؤدي من حيث المبدأ  تهيقدم بلد على طبع النقود، تنخفض قيمة عمل

إن الأصول التي  المقابل ففي) إلى تحسين الميزان التجاري و زيادة الناتج المحلي الإجمالي و ارتفاع العائدات الضريبية بالقيمة الاسمية

  .تعرض لها أولئك الذين يحتفظون اية انخفضت قيمتها تواجه خسائر يحتفظ ا في عمل

  :فقدان الثقة – 4

وكان للمصارف حيازات كبيرة من السندات من  نطقة الأورو في مأمن،لمقبل تطور الأزمة كان المفترض أن الديون السيادية        

كاليونان مثلا و مع تطور الأزمة أصبح من الواضح أن سندات اليونان و كذلك بلدان أخرى قد واجهت اقتصاديات ضعيفة  

  .خطرا كبيرا، إضافة إلى ذلك كان لدى المستثمرين شكوك حول إمكانية واضعي السياسات لاحتواء الأزمة بسرعة

  :ردود فعل وكالات التصنيف – 5

لأكثر تصنيفاا السيادية  Standard & poor’sوكالة التصنيف الائتماني  وضعت 2011في الخامس من ديسمبر          

فبلوغ . من أعضاء منطقة اليورو ما ترتب عليه آثار سلبية، وصلت إلى الحد الذي دد فيه وجود الأورو والإتحاد الأوروبي 15من 

أي دولة  راضإقفقبل . تنقيط دائنية الدولة مستوى متدنيا يعكس احتمال عجز الحكومة المعنية بالموضوع عن الاستدانة مستقبلا

الية الدولية و الدائنون في السوق الدولية بعين الاعتبار مستوى قدرة حكومتها على سداد ديوا، بناءا على تأخذ المؤسسات الم
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وضع موازنتها من حيث معدلات العجز الناتجة عن الفارق بين الإيرادات والنفقات وحجم هذا العجز مقارنة بالناتج الداخلي 

  .الإجمالي

  اليوناني كأول شرارة لانطلاق الأزمةأزمة الدين الحكومي : الفرع الثاني

  مفهومها: أولا

حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي و صندوق  2010هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أفريل 

وكانت معدلات النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد 

الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء 

هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت . بديوا لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة و تصاعد حجم الدين العام

ليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية فكرة خروج ا

  .1 وإجراءات تقشفية دف إلى خفض العجز بالموازنة العامة

  زمةالمحطات الأساسية للأ: ثانيا

بأن من سبقه قد حسن في نسب العجز  2009في ديسمبر  George Papanderouيعتبر تصريح الحكومة الجديد 

الحدث الأساسي الذي أيقظ الأزمة ، % 6 وليسمن الناتج الداخلي الخام %  12.7 يبلغ الحكومي المقدمة، فالعاجز الحكومي

  :2 لتدخل الأزمة مضيقا مظلما أهم مراحله ما يلي

 2.8%عهد فيه بتخفيض العجز الحكومي إلى تمخطط تطهير مالي، تضعه الحكومة اليونانية ت :2010جانفي  14 �

 .والنمو من خلال برامج تقشفية الاستقرارتماشيا ومتطلبات ميثاق  2012في سنة  PIBمن 

مليار  45فاق على مخطط مساعدة وقائي بقيمة اتوصول المسؤولين السياسيين لمنطقة الأورو إلى : 2010أفريل  11 �

 .دولار، إلا أن هذا القرض جاء متأخرا نتيجة الخلافات في الاتحاد الأوروبي، خاصة بين فرنسا وألمانيا

مليار أورو تصرف على مدار ثلاث سنوات في  30وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة  : 2010ماي  02 �

أورو لمساعدة اليونان على تجاوز أزمة المديونية          مليار  110إطار برنامج تمويلي مشترك مع الاتحاد الأوروبي يتيح 

 .3 الاقتصادو إنعاش النمو و تحديث 

                                                           
1 The Economics Adjustment Program for Greece, Fifth Review, October 2011. 
2 Céline Antonin, « la fatalité grecque :un scenario prévisible ? », lettre de l’OFCE N°323, 21 Septembre 
2010, pp :01-03, sur le site web: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/lettres/323.pdf  

 2010مـــاي  90، نشرة صندوق النقد الدولي الالكترونية، "مليار يورو باستخدام إجراءات المسار السريع 30الصندوق يوافق على قرض لليونان بمقدار "برنامج اليونان،  3
   www.imf.org  :على الموقع 
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كل   ، تعهدانتقال عدوى الأزمة إلى البرتغال، إسبانيا، وإيطاليامنع اق مع الزمن من أجل بفي س: 2010ماي  10 �

مساعدات غير مسبوقة في تاريخ برامج الدعم ورو وهي أمليار  750النقد الدولي بتقديم  من الاتحاد الأوروبي وصندوق

. مليار من القروض و الضمانات من دول منطقة الأورو 440مليار مقدمة من المفوضية الأوروبية،  60المالي، منها 

 .مليار فيساهم ا صندوق النقد الدولي مما أعطى مؤشرات إيجابية 250أما الباقي أي 

 .ع منذ الأزمة تنديدا على مخطط التقشف المطبقالإضراب العام الساب: 2010فيفري  23 �

 4اليونان من  إلىفاق على تمديد أجال تسديد القروض المقدمة تخلال القمة الأوروبية يتم الا: 2011مارس  12 �

مقابل التعجيل في برنامج  %5.2إلى  %4.2سنوات و نصف وانتقال سعر الفائدة من  7سنوات و نصف إلى 

 .الخصخصة

تندد بالانحرافات في ) ، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدوليالأوروبيالاتحاد (الترويكا : 2011سبتمبر  �

 .الحسابات العامة والتأخر في الإصلاحات المتعهد بتنفيذها

تحوزها من الديون اليونانية التي  %50ورو يهدف إلى مسح امج مساعدة جديدة لفائدة عملة الأبرن :2011أكتوبر  �

 .مليار أورو 106البنوك الخاصة مقابل إعادة رسملة 

مليار أورو،  237 تقدر بــ بقيمة مالية إجمالية جديد قادفق على مخطط إنتدول منطقة الأورو ت: 2012فيفري  �

 .2014تد لسنة تممليار أورو كقروض  130شمل على ي

 .ورو اتجاه الترويكاأليار م 11.5لنفقات العامة بقيمة اليونان تلتزم بخفض ا: 2012أوت  �

بقيمة إجمالية مقدارها ) 2020 - 2014(مصادقة الس الأوروبي على ميزانية موسعة للفترة : 2013فيفري  �

 .مليار أورو 960

  أسباب الأزمة: ثالثا

العالي على  قتضافرت فيها عوامل عديدة كالإنفاية في اليونان إلى سنوات عديدة ماضية، حيث لاتعود بوادر الأزمة الم

من  الاقتراضواللجوء إلى  الادخارلف القوانين المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، التسيب الإداري و الفاسد، تراجع يح، تخلالتس

  .إلخ ....، 2004سنة لولمبية اهضة للألعاب الأبالإلى التكلفة البنوك، تغيير البنية التحتية الإنتاجية إضافة 

  :1 الأزمة نجدبرز أسباب أو من      

 ازدهارالأوروبية  الاقتصادياتاليوناني من أكثر  الاقتصادلقد كان : 2008 الأزمة المالية الدولية انعكاسات �

 ، لكن الأزمة العالمية أثرت بشكل كبير4.2% وصل إلى  اقتصاديبمعدل نمو ) 2007 - 2000(خلال الفترة 
                                                           

1 Crise de la dette publique grecque de 2010 et ses conséquences, site web:  
http://fr.wikipedia.org/wiki/crise_de_la_dette_dans_la_zone_euro  
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 7.9معد البطالة من  رتفعفا %15نخفضا بنسبة اأهم قطاعين حيويين و هما السياحة و النقل البحري اللذان  على

 .2009سنة % 10.3إلى  2008سنة % 

مليار  297لال هيكلي كبير منذ عقود، فالدين العمومي بلغ تخااليوناني من  الاقتصاديعاني  :المشاكل الهيكلية �

 قدر بــ من الناتج الداخلي الخام و عجز حكومي % 120.8هو ما يمثل ، و 2009مبر أورو خلال شهر سبت

قد عزز هذا الضعف و  2010ورو لسنة أمليار  53بقيمة مما جعل اليونان محتاجة للتمويل . PIBمن  % 12.7

ية، و تنامي يبر من العوائد الض % 26الكبير في ملاءة الدولة، إضافة إلى ظاهرة التهرب الضريبي التي تفقد الخزينة 

 . PIBمن % 25الخفي الذي يحصد حوالي  الاقتصاد

للإحصاء أن اليونان  الأوروبية" Eurostat"منذ أن كشفت هيئة  الأوروبيو قد تفاقم الوضع  :نقص الشفافية �

بمثابة بتزييف حساباا العامة، و هو ما أكده الوزير الأول الجديد، و تعتبر هذه الخطوة  2009قامت و منذ أكتوبر 

 .1الضربة التي نسفت مصداقية ضوابط الأورو وسيكون من الصعب إعادة الثقة للمتعاملين رغم ما يردده الأوروبيون

  تطور أزمة الديون السيادية: الفرع الثالث

ورو، ل التي مستها الأزمة في منطقة الأسبانيا من الدو إيطاليا، اليونان و إيرلندا، إوهي البرتغال،  PIIGSتعتبر دول 

  2:بدرجات متفاوتة و تعتبر الدول الأكثر تضررا وفيما يلي تفصيل لكل دولة على حدى باستثناء اليونان التي تم التطرق لها سالفا

 :البرتغال �

تعتبر البرتغال من أوائل الدول التي تعاني من أزمة الديون السيادية و يرجع ذلك لما يعانيه اقتصادها من تباطؤ في النمو و من 

في  يتسببفاض للإنتاجية ا، مما دفعها لزيادة الاستيراد من الخارج الأمر الذي أدى إلى عجز التدفقات النقدية الأجنبية بما انخ

ارتفع الدين  2010و  2007وبين  %9.4وصل العجز في الموازنة إلى  2009عجزها عن الوفاء بديوا السيادية ففي سنة 

  .المحلي الداخلي من الناتج %83إلى  %62الحكومي من 

 :يرلنداإ �

نشوء أزمة الديون السيادية نظرا لتركز اقتصادها على القطاع الخدمي والإسكان  تعد ايرلندا ثاني أكبر الدول التي تسببت في

 %14.6و   2008سنة  %7.3يرلندا بالأزمة المالية العالمية حيث بلغ عجز الميزانية إة المالية و العقارات فقد تأثرت و الوساط

  .2010و  2007أما الدين الحكومي فقد تضاعف بثلاث مرات ما بين  2010سنة % 17.7و  2009سنة 

                                                           
1 Pascal FRANCHET, "le sens de la crise grecque", le 27 mars 2010, site web: http://cadtm.org/Le-sens-de-la-
crise-grecque 

2 Sébastian Paulo,"L’Europe et la crise économique mondiale expliquée en 10 fiches", Fondation ROBERT 
SCHUMAN, Avril 2011, pp :20-21, sur le site : http://www.robert-schuman.eu/fr/comprendre-la-crise-
economique-et-financiere 
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 :إيطاليا �

عالميا  ةو الثالث) من الناتج المحلي الإجمالي% 103(كبر حصة في الاتحاد الأوروبي أقبل الأزمة بلغ الدين الحكومي في إيطاليا 

  .زمة الأخيرة بل إلى فترات سابقةلا يرجع بالدرجة الأولي للأ يطاليو الارتفاع في قيمة الدين الحكومي الإ

  1:يطالي و هيأثير أزمة ارتفاع الدين العام الإتثير و تزيد من حدة المخاوف من ت بباوهناك عدة أس 

 عام تريليون دولار في 2.1ب ر قالناتج المحلي الإجمالي لها ما يتعتبر إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، فقد بلغ  �

2010. 

كبر الأسواق في العالم إصدار للسندات الحكومية و أي إخلال منها بسداد ديوا، سيؤدي إلى أتعد إيطاليا من  �

 .%12سعر فائدة الدين لأكثر من  ارتفاع

أي ما  2011دولار في عام  تريليون 2.2الارتفاع الهائل لحجم الدين بشكل قد يصعب اجتيازه، و الذي وصل إلى  �

 .من الناتج المحلي الإجمالي% 120يمثل 

معللة ذلك بعدم قدرة البلد على   - Aإلى  + Aتصنيف إيطاليا من المستوى  "Standard & poor’s"تخفض  �

 .خفض الإنفاق العام و ضبط أوضاعها ، خاصة في ظل توقعات النمو غير المشجعة

  . المخاوف من تتابع تداعياا لباقي الدول الأوروبيةيررعة إلى إيطاليا تثالأزمة بتلك الس امتدادإن      

 :إسبانيا �

مليار دولار، فالأزمة  820ورو حيث بلغ ما يقرب سبيا بالمقارنة بين دول منطقة الأتحمل إسبانيا دينا حكوميا منخفضا ن

مقارنة بمتوسط الدين في منطقة الأورو الذي وصل  PIBمن الناتج المحلي الداخلي % 63إلى % 36أدت إلى ارتفاع الدين من 

ن غالبية دين إسبانيا هو أ، كما تجدر الإشارة إلى )شبابالفي وسط  %40حوالي (% 20البطالة  لحيث بلغ معد. %84إلى 

  .2009سنة % 11.2دين داخلي أغلبه من القطاع البنكي فقد وصل عجز الميزانية إلى 

  على الاقتصاد العالميو لديون السيادية على دول منطقة اليورو تداعيات أزمة ا: الفرع الرابع

  2 وروليتداعيات الأزمة على دول منطقة ا :أولا

ورو تحاول العثور على الطريق الصحيح الذي يقود إلى مازالت منطقة الأ 2009دية بنهاية منذ اندلاع أزمة الديون السيا

زمة على  النمو مسببة انكماش مستمر للقطاعات تعاني من التداعيات السلبية للأت التعافي إلا أن اقتصاديات المنطقة مازال

  .معدلات البطالة إلى مستويات مثيرة للقلق ارتفاعالرئيسية و 

                                                           
 .22ص  سابق،مرجع  الاقتصادي،التقرير  1
الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيرها على "، الملتقى الدولي الثاني حول " من أزمة الرهن العقاري إلى أزمة الديون السياسية الأوروبية"زدية، شفاء حمد، االزهرة بو  2

 .10، ص  2012جوان  20-19، جامعة تبسة، "إفريقيااقتصاديات شمال 
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على الإطلاق بل توقف  2012ورو من الناحية الاقتصادية لم يتحقق مؤشر نمو إيجابي سنة نطقة الأفمن الآثار على الم

أما الربع الأخير فقد توقع البنك المركزي ) -0.1(% و ) -0.2(%ل و تبعه انكماش للربعين المتتاليين النمو في الربع الأو 

سبة المنطقة السابع عشرة مجتمعة بن ت دولاقتصاديا انكماش تالمفوضية الأوروبية توقعإلا أن فيه،  الانكماشالأوروبي استمرار 

  .2014لعام  %1.4و  2013في عام  0.1% بة وإمكانية تحقق نمو ضعيف بنس 2012لعام ) -0.4(% 

، 1995منذ سنة  2012وهي أسوأ حالة يبلغها سنة  %11.7ارتفع معدل البطالة إلى  فقد أما بالنسبة لسوق العمل،

ريح العمال أو الامتناع عن التوظيف أو التوسع في حجم الإنتاج بسبب ضعف مستويات الطلب سحيث استمرت الشركات إما بت

   .12%لتتخطى  2013المستوى المحلي أو العالمي وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصل معدلات البطالة إلى ذروا سنة  سواء على

أما بالنسبة لعجز الموازنة فإنه مازال بعيدا عن المستوى المعياري للإتحاد الأوروبي في بعض دول المنطقة و هو الأمر الذي دفع 

لضرائب أما في ا الزيادةلإنفاق و ا مستوىض يفتخل على ثتمت تقشفيةفي تطبيق سياسات إلى استمرار حكومات تلك الدول 

القطاع المصرفي، فإن عمليات الإقراض للعائلات والشركات ما زالت متدنية وذلك بسبب ضعف الوضع المالي للبنوك في ظل 

  .لكثير منها لعمليات إعادة هيكلة كاملةا حاجة

  العالمي الاقتصادتداعيات الأزمة على : ثانيا

د الحديث عن مشكلة الديون ايمنذ ظهور الديون اليونانية و امتداد تداعياا إلى بقية الدول الأعضاء في منطقة اليورو تز         

السيادية و عجز الموازنات العامة لدى عدد من دول المنطقة، و خطورة ذلك على الاقتصاديات الأوروبية، و احتمالات انتقال 

العالمي، خاصة في أسواق  الاقتصاد علىعدواها إلى الاقتصاد العالمي في شكل أزمة مالية جديدة، و ظهرت بالفعل آثار الأزمة 

  :1 يلي ال، أسواق النقد، أسواق الذهب، و أسواق النفط، وكان من أهم هذه الآثار ماالم

، حيث تراجعت التعاملات في أسواق 2010تأثر أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين الأول و الثاني من شهر ماي  �

تجاوز الأسواق له نسبيا خلال  رغم-الأسهم في معظم دول العالم، و أدى هذا الاهتزاز في أسواق الأسهم العالمية 

 يركثال زمثير من الإصدارات التي كانت تعتإلى تراجع مبيعات السندات، و تعطيل ك - النصف الثاني من نفس الشهر

 .من الدول و الشركات إصدارها خوفا من تداعيات هذه الأزمة

ووصلت إلى أدنى ) اليورو(عملة الأوروبية تأثير الأزمة في أسعار العملات الرئيسية في العالم، حيث تراجعت الثقة بال �

دولار لفترة طويلة،  1.5دولار مع تزايد احتمالات تراجعه بعد أن تجاوز  1.18مستوياا خلال عام لتصل إلى نحو 

هو و الكوري الجنوبي،  لواناوطال عدم الاستقرار كثيرا من العملات الدولية مثل الجنيه الإسترليني و الين الياباني و 

                                                           
الموقع  ، عن08/05/2012: ، الكويت، الصادرة بتاريخ6784، الة الاقتصادية، العدد " تداعيات على الاقتصاد العالمي أبرزها الدولرة 06:أزمة اليورو"حبيب الشمري،  1

  : الالكتروني 
http://www.aleqt.com/2012/05/08/article_654648.html , le 12/05/2013. 
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حيث تشير الأرقام إلى أن اليورو تراجع . مزيدا من المخاطر على التعاملات المالية و النقدية و التجارية في العالمفرض 

%   7، كما تراجع بأكثر من 2010خلال الفترة من أول جانفي إلى أول أفريل %   41أمام الدولار بنسبة 

 .2010ماي  20خلال الفترة من أول أفريل حتى 

في فرص الحصول على التمويل في العالم، و من ثم تعطل كثير من المشاريع التي تعتمد على الاقتراض من  تأثير الأزمة �

سعار الفائدة ما رفع من تكلفة رتفاع أافظ في منح الائتمان، و حأن الأزمة أدت إلى مزيد من التأسواق المال، خاصة 

 . اض في العالمتر قالا

بلدان العالم، التي تتمثل في التحول عن التعامل باليورو لمصلحة الدولار سواء في مجال تزايد عملية الدولرة في كثير من  �

من احتياطيات % 28المدخرات أو الاحتياطيات السيادية، فقد نجح اليورو منذ ظهوره في أن يستحوذ على نحو 

تراجع حصة الدولار من هذه مليار دولار، و ذلك على حساب  7500البنوك المركزية حول العالم، البالغة أكثر من 

، %10، و لتبلغ نسبة الاحتياطيات العالمية من الذهب و العملات الأخرى %62الاحتياطيات لتصل إلى نحو 

لكن بعد اندلاع الأزمة اليونانية و تزايد فجوة الثقة بين المستثمرين و اليورو بدأت هذه النسب تتغير لمصلحة الدولار 

الارتفاع منذ اندلاع الأزمة ، و حقق الذهب أسعارا غير مسبوقة في التاريخ، حيث  و الذهب، حيث عاود الدولار

و الدول،  الأفراددولار للأوقية، و ذلك نتيجة تزايد الإقبال عليه لاستخدامه كملاذ آمن من جانب  1300لامس 

 .خاصة من قبل الصين و الهند

دولارا للبرميل و استقرت  80را للبرميل بعد أن تجاوزت دولا 70تراجع الأسعار العالمية للنفط لتصل إلى أقل من  �

دولارا، و ذلك بسبب التخوفات من تأثير هذه الأزمة في الأداء و الإنعاش الاقتصاد  80لأكثر من شهرين فوق 

العالمي و تراجع حجم الطلب على النفط، و كذلك تزايد التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار النفط في حال 

ر الأزمة أو تأخر معالجتها أو فشل برامج الإنقاذ و الإصلاح التي اتفق عليها مع اليونان، أو امتداد الأزمة إلى استمرا

 .بلدان أخرى في الإتحاد الأوروبي

كما تتزايد المخاوف من انزلاق الاقتصاد الدولي نحو حافة مرحلة رئيسية أخرى من الانكماش إذا انخفض ناتج النمو بصورة  

، حيث يعد الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد 2013و 2012و يتوقع أن يكون النمو هزيلا خلال عامي  2011كبيرة خلال عام 

بالتالي يمكن للمشاكل التي تواجهها أن يغذي و  ولي، كما أما متشابكان بدرجة كبيرةعلى المستوى الد يناقتصاديالأوروبي أكبر 

سيادة حالة من الشك وعدم اليقين وهذا ما يتضح من خلال الدولي و  الاقتصادبعضها البعض وأن تؤدي إلى حالة ركود في 

  :الشكل الموالي
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  ةتطور معدلات النمو العالمي) 21(الشكل رقم 

  

  

  

  

  :، نقلا عن الموقع"الدولي و التنمية المستدامة الاقتصادالملخص التنفيذي للأمم المتحدة للتوقعات بشأن نمو " :المصدر

http://www.un.org/en/dévelopment/desa/policy/wesp/wesp_current/2013wesp_es_ar.pdf  le 28/04/2013. 

% 2.5و يتوقع أن يظل أقل من  2012خلال عام % 2.3حيث يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الدولي إلى 

عند هذا المعدل المنخفض من  اتيالاقتصادديد من ، مما سيؤدي إلى عجز الع2014خلال عام % 3.2و  2013خلال عام 

النزيف الكبير من الوظائف التي خسرا خلال فترة الركود الكبير و يشير تقدير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن  تعوضالنمو على أن 

حيث تؤدي معدلات البطالة المزمنة إلى إعاقة نمو . 2015معدلات البطالة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة إلا فيما بعد عام 

  .1 ستوى الدوليالأجور و نمو الطلب الاستهلاكي على الم

  سيناريوهات حل الأزمة: الفرع الخامس

ت مخاوف كبيرة من التداعيات المتتالية للأزمة الأوروبية و تتخذ عدة جهات إجراءات واسعة النطاق للخروج من ير لقد أث

  :2 تلك الأزمة و مساعدة الدول التي تعاني من العجز في ميزانيتها لذلك كانت هناك عدة اقتراحات

 :التقشفسياسة   - أ 

اد الدول محل الأزمة لإجراءات تقشفية و خاصة بعد حصولها على الدعم من صندوق النقد يتناول السيناريو الأول فكرة اتخ

الدولي، و سيتطلب منها ذلك إجراءات هامة وضرورية، تتمثل في زيادة حجم الضرائب و خفض الإنفاق العام مع ضرورة توخي 

 من آثار انكماشية على مستويات الطلب الكلي، فضلا عن ضرورة التعامل بحذر مع تعقد الحذر لما سيتبع تلك الإجراءات

صة من أهم السياسات الواجب اتخاذها خاصة بالنسبة صو هذا و تعتبر الخ. في ظل الأزمة الاقتصادية في هذه الدول الأوضاع

  .بفعل ضغوط الدين السياديأثر تلاعتبارات الحصول على القيمة الحقيقية لهذه الأصول التي يمكن أن ت

                                                           
1 « Situation et perspectives de l’économie mondiale 2012 », résumé (Nations unies) sur le site : 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_wesp_archive/2012wesp_es_ar.pdf  le 31/03/2013 

  25، ص سابقمرجع  الاقتصادي،التقرير  2
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  : فكرة الانسحاب من منطقة اليورو  - ب 

ماستريخت، يصعب تنفيذ تلك الفكرة حتى و إن طبقتها إحدى الدول، فإن التأثيرات المترتبة عليها لن تكون  لاتفاقيةطبقا 

رأسها تسهيلات البنك المركزي  جيدة، فقد لن تتمكن الدولة من الحصول على التسهيلات المتاحة بالمنطقة الأوروبية و التي على

الأوروبي من أي جهة أخرى، بالإضافة إلى حرماا من دعم الدول الأوروبية التي قد تتخذ موقفا منها بسبب هذا القرار و تأثيره 

  .على ايار منطقة اليورو و تأثيره على قيمة العملة الأوروبية الموحدة

 :هيكلة الديون السيادية  - ج 

راب هائل في النظام طآثار بالغة على مستقبل منطقة اليورو حيث سيؤدي إلى خلل بالأسواق، وإض يحمل هذا السيناريو

رة كبيرة على الطريقة التي و من الأهمية بما كان التأكيد على أن استقرار البنوك و المصارف الأوروبية يعتمد بصو . المصرفي الأوروبي

  .الهيكلة ستؤثر على السوق المصرفي الأوروبي في الفترات القادمة إعادة مليةتباعها في التعامل مع الدين السيادي، و عاسيتم 

  2008مناقشة بعض المحاولات لحل الأزمة المالية لسنة : المطلب الرابع

  1 ضخ السيولة النقدية في الجهاز المصرفي و المؤسسات المالية: الفرع الأول

مليار دولار لضخها لتسع  250لولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل تنشيط الاقتصاديات القومية حيث خصصت ا

هنري "خطة وزير الخزانة الأمريكي (مليار دولار  700 ، إلى أن وصل المبلغ إلىالائتمانبنوك كبرى متعثرة في البلاد لمواجهة أزمة 

و البنوك التي تعاملت بالرهن ، وهذا لشراء أسهم المؤسسات )2008التي قدمها للكونجرس الأمريكي في شهر أكتوبر " بولسن

و ينص البرنامج على أن تشتري الحكومة أسهما ممتازة في مؤسسات مالية مؤهلة، حيث لا تزيد الحصة في كل مؤسسة . العقاري

من الأصول المرجحة بالمخاطر، وحدد البرنامج مهلة للبنوك لتقديم طلبات للحكومة من أجل %  3مليار دولار، أو  25على 

  .2008نوفمبر  14نتهي في الشراء ت

يؤدي إلى تدعيم  وقد انتقدت مسألة ضخ الأموال، لأا تعمل لصالح البنوك و ليست لصالح المواطنين، مع أن تدعيم البنوك

المسألة قد أعيد ترتيب في أمريكا بعد الأزمة المالية، و بالتالي يؤدي إلى مزيد من فرص العمل، رغم أن البطالة زادت وسائل الإنتاج و 

  .ألف دولار، كما ألغيت بعض الضرائب 250ألف إلى  100من مجلس الشيوخ الأمريكي حيث بحث رفع الدفع من 

                                                           
  :تفاصيل ، أنظر للمزيد من ال 1

ديسمبر  2-1، " إسلامي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي"، المؤتمر العلمي الدولي حول "الأزمة المالية المعاصرة"محمود إبراهيم الخطيب، .د -
  .16-15، عمان ، الأردن ، ص 2010

الأزمة المالية "، الملتقى العلمي الدولي حول "التنبؤ بالأزمة، فرص الاستثمار المتاحة في ظلها والحلول الممكنة لمواجهتها: الأزمة المالية العالمية "فريد كورتل، .د -
 .17، جامعة سطيف ، الجزائر ، ص 2009أكتوبر  21- 20" والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
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بليون دولار، هذا الأمر ليس بالجديد فقد سبق وأن ضخت الحكومة اليابانية  45وفي اليابان ضخ بنك طوكيو المركزي 

في التسعينات من القرن الماضي، و تسعى الحكومة اليابانية لإحياء قانون إنقاذ  بليون دولار لمعالجة الأزمة المالية التي حدثت 475

  .البنوك الذي صدر خلال تلك الأزمة

 491(مليار يورو  360أما بالنسبة لفرنسا فقد اعتمد البرلمان الفرنسي خطة اقترحتها الحكومة لإنقاذ البنوك بمبلغ  -

إعادة التمويل للمصارف في شكل ضمانات قروض  انضمهنة في الأسواق و قة الراتسعى لإاء أزمة الثو ) مليار دولار

واعتبر . بين المصارف، وتوفير أموال أخرى لإعادة هيكلة رؤوس الأموال لتلك المتعثرة منها راضالإقلتنشيط عملية 

طلب اتخاذ قرارات أكثر ن الأمر يتألفرنسي من الانزلاق نحو الركود و العديد من المراقبين أن الخطة لن تمنع الاقتصاد ا

 .تكلفة من أجل تحفيز الاقتصاد و توجيهه نحو النمو

على تأكيد أن ما ستقدمه الدولة من مساعدات لن يكون هدية للبنوك، و قال أن " ركوزياس نيكولا"و قد حرص الرئيس 

  .واق إلى العمل بشكل اعتيادي مجدداالمبلغ المرصود في الخطة هو المبلغ الأقصى، و أنه ربما لا يضخ كاملا في حال عودة الأس

البنوك تتضمن تأسيس صندوق لإعادة الاستقرار للأسواق،  لإنقاذأما بالنسبة لألمانيا فقد وافقت الحكومة على خطة  -

أن الخطة " بير شتاين بروك"لماني الأ يةالمال، و قال وزير )مليار دولار 540أكثر من (مليار أورو  400وخصصت له 

تحديد الحكومية و  الإنقاذدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة ودعا إلى تقييد رواتب مسؤولي المصارف التي تستفيد من حزمة 

 .مستحقات إاء الخدمةالعلاوات و 

صيل لإنقاذ ثاني أكبر شركة مين في ألمانيا إلى اتفاق بشأن تفاأومن جهة أخرى توصلت مجموعة من البنوك و شركات الت

غير أا اارت لأن ) مليار دولار 50(مليار أورو  35ورصد لهذه الخطة مبلغ ". هيبو  ستيت"للتمويل العقاري بألمانيا وهي 

  .الضمانات الخاصة بالقروض التي حصلت عليها الشركة من العديد من المؤسسات المالية قد انتهت صلاحيتها

ما ن، بي) مليار دولار 38(مليار يورو  26.6لها ضمانات بقيمة  ستقدما لن تؤمم الشركة، لكنها الحكومة قالت إ

  ).مليار دولار 12.14(مليار يورو  8.5ستحميها البنوك التجارية الألمانية بإقراضها 

مة في أكبر لحكو من أموال ا) مليار دولار 450(مليار جنيه  250كما أقرت بريطانيا خطة تضخ بموجبها ما يصل إلى 

إتاحة رؤوس أموال جديدة لها، إضافة إلى توفير أرصدة كافية و لأجل على البنوك اتشمل الخطة عرض سيولة قصيرة بنوك البلاد، و 

تشترط الخطة البريطانية على البنوك الحد من المزايا الممنوحة اصلة تقديم قروض متوسطة الأجل، و للنظام البنكي من أجل مو 

  .تخفيض التوزيعات النقدية في هذه المصارفيذيين و نفللمسؤولين الت
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لإنقاذ القطاع ) ديمتري ميدفيديف(خطة اقتراحها الرئيس ) مجلس الدوما(أما بالنسبة لروسيا فقد أقر البرلمان الروسي  -

قدي الروسي ، و سيتم توفير مبالغ الخطة من الاحتياطي الن)مليار دولار 84(مليار يودرو  63المصرفي في البلاد بقيمة 

تمويل من بنك التنمية، حيث ستحصل البنوك المتعثرة على القروض من هذه المبالغ ، كما أكد رئيس الوزراء بو 

مليار  6.65(مليار أورو  5شراء سندات الشركات الروسية بقيمة تصل إلى  فيعزم حكومته البدء ) فلاديمير بوتين(

زيادة  بغية% 0.5إلى  مؤقتة،كما قرر البنك المركزي الروسي تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في خطوة ). دولار

  .لة في القطاع المصرفي الروسيالسيولة في القطاع المصرفي، و إرساء الاستقرار في السوق المالية الداخلية و تعزيز السيو 

 للتسليفالبنك السعودي   فيمليار  10أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد أمر ملك البلاد إيداع مبلغ  -

 يتأخرون عن ين، لتسهيل الإقراض للمواطنين ذوي الدخل المخفض خلال الأزمة، رغم أن المواطنين السعوديالادخارو 

ألف مواطن  50و قدر عدد طالبي القروض  مليار ، 37سداد قروضهم، حيث بلغت متأخرات الصندوق العقاري 

 .ام الصندوق بإيقاف التراخيص والسجلات التجارية لعدم الالتزام بالسدادعسنوي، و إزاء ذلك طالب مدير 

الاقتصاد انطلاقا من تحمل الضرر الأخف في سبيل المصلحة  كل هذه الإجراءات من الدول المختلفة كان هدفها تنشيط

  .الأعم، والحفاظ على تفعيل الاقتصاد الوطني

  1 تأميم قطاع البنوك و غيرها: الفرع الثاني

في موظف، في إطار جهود لالبريطاني للتمويل العقاري، و الاستغناء عن أكثر من أ" نورثرن روك"بالفعل تم تأميم بنك 

كما أن شراء . فامتلاك الأصول و شراء الديون لا يعني التأميمالحكومة لإخراج البنك من أزمته، و هذا ضد مبادئ الرأسمالية، 

وقد . تأميمال يعنيلتكون الدولة مراقبة لأعمال البنوك لا و شراء جزء كبير من أسهم البنوك أسهم المؤسسات المالية الخاسرة، أ

" و"  ماينيفا"تأميم و كالتي تم كما . بنوك أمريكية على بيع حصص للحكومة من أجل مصلحة الاقتصاد الأمريكي 9وافقت 

  . (AIG)اموعة الأمريكية الدولية  ، و"ماكو يفريد

  2 تخفيض سعر الفائدة و خفض معدلات الاحتياطات الإجبارية: الفرع الثالث

                                                           
  :للمزيد من المعلومات أنظر  1
  .17مرجع سابق ، صمحمد إبرهيم الخطيب، .د -

: تاريخ الاطلاع    www.today.almasryalyoum.com: على الموقع. 4/10/2008، " محاولة للفهم: الأزمة المالية العالمية"حازم البيلاوي، . د -
29/11/2014.  

  .31، ص  2008أكتوبر  16، عمان ،13885جريدة الرأي الأردنية ، العدد  -
  .32، ص 2008ديسمبر  1، الرياض،  5530جريدة الاقتصادية السعودية، العدد  -
  :المعلومات ، راجع للمزيد من  2
  .16محمود إبراهيم الخطيب ، مرجع سابق ، ص .د -

أكتوبر  11، "العالمية من منظور إسلامي تأثيراتها على الاقتصاديات العربية الأزمة المالية"ندوة ، "قراءة إسلامية في الأزمة المالية العالمية"محمد عبد الحليم عمر، .د -
  ، جامعة الأزهر2008
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وذلك لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الناس على الاقتراض، مما  ،%1 الفائدة إلى أن بلغفقد خفضت أمريكا و أوروبا سعر 

ردن الأبارية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية، ففي جوخفض معدلات الاحتياطات الإ. تاجيقلل تكاليف الإن

  %.5إلى % 10تخفيض هذا المعدل من  "هاني الحلواني"طالب 

، وقلصت الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب )الربا(قد العربي السعودي خفضت سعر الفائدة كما أن مؤسسة الن

  .2008قيمتها خلال شهر نوفمبر  بليون  من 174وقد قدرت خسائر الأسهم السعودية بـ . لتنشيط النظام المصرفي

لك في رابع تخفيض خلال شهرين لمواجهة الركود وذ% 4كما أن البنك المركزي الكوري الجنوبي خفض سعر الفائدة إلى 

  .الاقتصادي، و سيتبع ذلك تخفيض آخر، وذلك لمنع تأثير الاضطراب المالي الدولي على الاقتصاد الحقيقي

فض سعر الفائدة في السوق الأمريكية على مدى طويل شجع على التوسع في خإن :" في الوقت الذي قال بسام الساكت

من قبل البنوك، بعيدا عن الرقابة المباشرة، و دون وجود  يةفي تقديم التسهيلات الائتمان ةالمواطنين، و المبالغمن قبل الاقتراض 

وعندما انخفضت أسعار العقارات وعسرت إمكانيات التسديد لدى المقترضين، بدأت معها ، ...ضمانات كافية في معظم الأحيان

والإعسار، وعدم السداد، التي تراكمت حين انفجار الأزمة في بنوك الاستثمار  ةالمالي المؤسسات المالية تعاني من المشكلات

  ".الأمريكية و الأوروبية

  1 ضمان الودائع بدون تحديد أي سقف لذلك: الفرع الرابع

على لإبقاء لفقد لجأت كثير من الدول إلى إجراء مالي ضمنت فيه جميع الودائع المصرفية وبدون تحديد سقف معين، و ذلك 

و ضمانا، فقد أعلن رئيس المملكة  ناالسيولة النقدية لدى البنوك العالمية فيها، حتى لا اجر هذه الودائع إلى بلدان أكثر أما

مع العلم أن حجم  ،2009الأردنية الهاشمية أن الحكومة الأردنية ستضمن جميع الودائع لدى البنوك و بدون سقف حتى اية عام 

  .بليون دينار 20عن يزيد الأردنية الودائع في البنوك 

ر عن حجمها، لتعزيز الادخار و ض النظغتضمن جميع الودائع لدى المصارف بكما أعلنت الإمارات العربية المتحدة أا س

  .السحوبات من البنوك عمن

  .كما ضمنت الكويت كل الودائع المصرفية لدى بنوكها

الاستقرار في أسواقهم  لإحلال لكبرى بيانا وضح ما يتطلبه وضع دولهمهذا وقد أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع ا

  :ما يلين خلال جل دعم النمو الاقتصادي العالمي، و ذلك مأالمالية و إعادة تدفق الأموال من 

                                                                                                                                                                                     

 .3، ص  2008أكتوبر  28، عمـــان، 1529جريدة الغد الأردنية، الصفحة الاقتصادية، العدد  -
  : د من التفاصيل، انظر للمزي 1
  .19محمود إبراهيم الخطيب ، مرجع سابق ، ص .د -
  .9، ص 2008نوفمبر  14، جدة ، 16641دة المدينة المنورة ، الصفحة الاقتصادية ، العدد جري -
 .3، الأردن، ص 2008أكتوبر  12، 13محمد سعيد النابلسي، أخبار اقتصادية، جريدة الدستور الاقتصادي، العدد  -
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 . الاسهفإجراءات حاسمة واستخدام كل الأدوات المتوفرة لدعم المؤسسات المالية ذات الأهمية في النظام و منع إ اتخاذ .1

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد و الأسواق المالية و التأكد من وصول المصارف و المؤسسات المالية بشكل واسع  .2

 .إلى السيولة و رؤوس الأموال

من جمع رساميل من  -في حال الضرورة- العمل على أن تتمكن المصارف و غيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى .3

 .العامة و الخاصة على حد سواء و بمبالغ كافية لإعادة الثقة و السماح لها بمواصلة إقراض العائلات و الشركاتالمصادر 

العمل على أن تكون البرامج الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة للمودعين الصغار مواصلة ثقتهم في سلامة  .4

 .ودائعهم

روري إجراء من الضو  ،غيرها من الأصوللإنعاش سوق الرهن العقاري الثانوي و اتخاذ قرارات في الوقت المناسب  .5

 .مناسبة للمحاسبةمعايير تطبيق لأصول و نشر معلومات شفافة عن هذه اعمليات تقييم دقيقة و 

 .إلخ...بالإضافة لدعم صندوق النقد الدولي و غير ذلك من تعاون مع الآخرين .6

من جوع، لأا إجراءات تحذيرية مؤقتة، فالأصل علاج أساس الأزمة المالية بالتفكير  كل هذه الإجراءات لا تسمن ولا تغني

  .بنظام مالي سليم يحل الأزمات قبل وقوعها وهو الاعتماد على الأصول الإسلامية

  1 زمةالعلاج الإسلامي للأ: لفرع الخامسا

لا تكفي لحل المشكلة من جذورها، حيث إن هذه  إن الحلول التي وضعتها الدول و بخاصة الدول الرأسمالية حول مؤقتة و

  .الأزمة تتكرر في الاقتصاد الرأسمالي بشكل دوري، و تحتاج المسألة إلى وضع حلول ناجعة

امة، و الولايات المتحدة الأمريكية خاصة عن وقف الاتجاه عالتي اتبعتها الدول الرأسمالية  وقد عجزت السياسات الاقتصادية

  .، و إيجاد الحلول المناسبة1974سابقة، وبخاصة الأزمة التي حدثت عام الزمات الأود في المتصاعد نحو الرك

لا سبيل لإنقاذ العالم من أزماته المالية و الاجتماعية و الأخلاقية د منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، و ولكن الحل والبديل موجو 

 Jouranal des)رئيس تحرير صحيفة  (Roland Laskine)كن سإلا باعتناق و تطبيق دين االله عز وجل، يقول رولاند لا

Finances)  هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في " :جاء عنوان المقال ،25/09/2008في الافتتاحية يوم

إذا كان قادتنا حقا يسعون إلى الحد من المضاربة المالية التي تسببت في الأزمة فلا شيء أكثر ببساطة : " ، يقول فيه"وول ستريت

رئيس التحرير  (Beaufils Vincent)أما بوفس فينست " .من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية

                                                           
  :للمزيد من التفاصيل ، راجع  1
  .21محمود إبراهيم الخطيب، مرجع سابق ، ص .د -

  .5، ص  1981، دار ابن خلدون ، بيروت ، " أزمة الرأسمالية العالمية الراهنة"بول سويزي وآخرون، ترجمة سعد محيو،  -
- www.challenges.fr  
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(CHALLENGER)  2008سبتمبر  11حيا للجريدة يوم اافتت مقالا كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، فقد كتب 

يحدث لنا و لمصارفنا، ما أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن، لفهم :" و مما جاء فيه) البابا أو القرآن: (بعنوان

من كوارث، و  ا ما حل بنا ما حلهلأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام و تعاليم، و طبقو 

  ."أزمات و ما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد نقودا

وإن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، :" يطلق مقولة 1927عميد كلية الحقوق بجامعة فينا، عام ) شبرل(وهذا 

نحن الأوروبيين أسعد ما يكون، لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي أتي بتشريع سنكون يأن  قرنا إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشرة

  ."سنة

الفصل دراسة الأدوات المالية الإسلامية بنوع من التفصيل للتمكن من معرفة  هذاوسوف نحاول من خلال المبحث الثاني من 

 . المنتج من جهة ثانية يمع الاقتصاد الحقيق ارتباطهاعدم ربويتها من جهة ومدى 

  الأدوات المالية الإسلامية: الثانيالمبحث 

الهندسة "المالية و الصناعة المصرفية تطورات عديدة في شكل مبتكرات و منتجات مالية تحت مسمى  الأسواقلقد شهدت 

والتوريق، بشكل صعب من مهمة السلطات النقدية والمالية في مراقبتها " المشتقات المالية"التي كان من أبرز نتائجها " المالية

  .الاقتصادي بالاستقرارومتابعتها، الأمر الذي أدى إلى توالي الأزمات المالية التي أخلت 

 50بينت الأزمة المالية الحالية للنظام المالي و المصرفي التقليدي حجم الخسائر في الأصول المالية و التي تقدر بأكثر من و 

  . الكسادالركود و  اقتصادية بدأت بحالة منألف مليار دولار، و تحولت إلى أزمة 

الأزمات الاقتصادية والمالية  احتواءوقد ظهرت أهمية التمويل الإسلامي الذي يربط الاقتصاد الحقيقي بالاقتصاد المالي في 

  .والدورات المرتبطة ا

  .وكذا توضيح فعاليتها الاقتصادية والتشريعية الإسلاميبمختلف أدوات التمويل  الإلماموسوف نحاول من خلال هذا المبحث 

  صيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار: المطلب الأول

  عقد المشاركة: الأولالفرع 

  1مفهوم المشاركة: أولا

  مي هو عقد شراكة بين شريكين هما عادة المصرف الإسلامي و الزبون طالب التمويل، يقوم على أساسه المصرف الإسلا

                                                           
  11-10، ص 2013، 6مجلة دفاتر اقتصادية، جامعة الجلفة ، العدد ، "باستخدام الأدوات المالية الإسلامية LBOتمويل تقنية "رديف مصطفى، لبيق محمد بشير،  1
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خسارة حسب  أويشارك المصرف الإسلامي في ناتج المشروع ربحا  أنبتقديم التمويل الذي يطلبه الزبون دون فائدة ربوية، على 

د الشرعية، ففي حالة الربح، يتم توزيع و قواعد و أسس التوزيع المتفق عليها بين المصرف و طالب التمويل و بما يتفق وضوابط العق

  :على النحو التالي

 .تعطى حصة متفق عليها للشريك طالب التمويل من صافي الربح و ذلك مقابل إدارته للمشروع أو الإشراف عليه •

 . بين الشريك و المصرف الإسلامي بنسبة ما قدمه كل منهما إلى التكلفة المالية الكلية للمشروع فيوزع أما باقي الربح •

  :والشكل التالي يوضح مراحل عملية المشاركة

  

  

  

  

  

كما أنه في بعض الحالات يعمد الطرف الثاني و هو طالب التمويل رفع نسبة ملكيته في المشروع عن طريق الشراء أو 

  .، و يسمى هذا النوع بالمشاركة المتناقصةالأولالتخلي على جزء من الأرباح بعقد ثاني بينه وبين الطرف 

عندئذ فقط يبدأ البنك في . على المشروع من مال الشريك إلى أن يتفق كاملا الإنفاقفي حالة عقد المشاركة يبدأ البنك في 

أولا من المشروع إلى أن يسترد رأسماله بالكامل، و بعدها يبدأ باسترداد رأس  إيراداتهمن ماله، كما أن البنك يبدأ باسترداد  الإنفاق

طبيعة المشاركة مع البنك التي لم تؤخذ في عين الاعتبار عند مال الشريك، وهذا يوضح الفرق بين طبيعة المشاركة بين الأشخاص و 

  :2 كما ينبغي أن تتوفر في عقد المشاركة الضوابط و الشروط التالية. 1 الإسلاميةوضع أسس المشاركة مع البنوك 

 .أهلية المتعاقدين -

 ).كالبضائع و العقارات(ا ن يكون عروضأوز يجأن يكون رأس المال من النقود و  -

 .ن رأس المال معلوما و موجودا يمكن التصرف فيهأن يكو  -

 .لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص -

                                                           
 .10، مجلة الدراسات المالية المصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ص "منتج جديد للتمويل المصرفي الإسلامي: المشاركة الجارية"ي ، بجماهر الكب 1
 .191، ص 2010-2009، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، " خصم الأزمة المالية العالمية الراهنة، واقع وآفاقالبنوك الإسلامية في "ل عبد السلام ، طبي 2

 ثانيالشريك ال الشريك الأول

 المشاركة

 السلعة/ المشروع 

 مشاركة في الربح والخسارة مشاركة في الربح والخسارة

  % )x - 1( ملكية بـــ  % xملكية بـــ 
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تفقوا عليه، و إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق على أسس التوزيع يتم التوزيع ايتم توزيع الربح بين الشركاء حسب ما  -

ع عبء الخسارة في حال تحقيقها على الشركاء وفق ما هو حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال، كما يتم توزي

 .متفق عليه بينهم، و بخلاف ذلك يتحمل الشركاء الخسارة حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال

يختلفوا في الربح برغم تساويهم  أنيجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل و يتقاسم الشركاء الربح بنسبة متساوية، كما يجوز  -

 .حصة رأس المال

  1 أشكال عقد المشاركة: ثانيا

  :تأخذ صيغة المشاركة عدة أشكال حسب الشكل التالي       

  أشكال عقد المشاركة) 22(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، رسالة ماجستير، "البنوك الإسلامية في خضم الأزمة المالية العالمية الراهنة، واقع و آفاق"طبيل عبد السلام،  :المصدر

  .315، ص  2010 -2009جامعة الجزائر، 

                                                           
 .192، ص  سابق مرجع طبيبل عبد السلام ، 1

 )الدائمة(الثابتة  المشـــاركة

 المشـــاركة

 المتناقصة المشـــاركة

حلول الشريك محل المصرف 
 وبعدهمستقل عند عقد التمويل 

تخصيص جزء من الدخل الممول 
لسداد تمويل المصرف إضافة إلى 

 نصيبه من العائد

تقسيم العملية إلى حصص وأسهم وللشريك 
حق اقتناء عدد من أسهم المصرف حتى 

 .يتملك كامل الأسهم

 حلول الشريك محل المصرف وملكيته التامة للمشروع

 المنتهية المستمرة

 صفقة

 عمليـــة

 دورة

 نشاط
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  :فيما يليل شكلا او يمكن تلخيص هذ

 :الدائمة المشاركة .1

 مشروع في المساهمة أو جديد إنشاء مشروع أجل من متفاوتة أو متساوية بنسب للمال المشاركين تقديم في الأسلوب هذا يتمثل

وحجمه،  المشروع طبيعة حسب بالأسهم التوصية أو ساهمةالم شركة مثل ثابتاً  قانونياً  إطاراً  الممول المشروع يأخذ وأحياناً  قائم

 بين عليها المتفق والخسائر بالنسب الأرباح من لنصيبه ومستحقا دائمة بصفة المال رأس في حصة ممتلكا مشارك كل يصبح بحيث

 في حصته المشاركين أحد يبيع أن أخر أو لسبب يمكن الشركة ولكن انتهاء حين إلى الأصل في المشاركة هذه وتستمر الطرفين،

 بجزء بتمويل العملاء تقوم فهي المشاريع، من العديد في المشاركة أسلوب الإسلامية البنوك المشروع وتستخدممن  للخروج المال رأس

 الشريك العميل على المشاركة وإدارة العمل ينفقان كما أا كثيرا ما تترك مسؤولية حسبما المشروع ناتج اقتسام نظير المال رأس من

 .والرقابة والمتابعة الإدارة حق على المحافظة مع

 :قسمين إلى تنقسم الثابتة والمشاركة

  :مستمرة ثابتة مشاركة �

 .ويعمل موجود أن المشروع طالما قائمة المصرف مشاركة تظل حيث نفسه، بالمشروع ترتبط التي المشاركة هي

  :منتهية ثابتة مشاركة �

 أجلاً  يتضمن والشركاء المصرف بين أن الاتفاق إلا حقوق، من عليها يترتب ومما المشروع في ثابتة ملكية تعطي التي المشاركة وهي

  .بينها العلاقة محدوداً لإاء 

 ):بالتمليك المُنتهية المُشاركة( المُتناقصة المُشاركة .2

 الطرفين بين فيما الأرباح وشريكه، ويتم توزيع المصرف أو المشروع تمثل التي الأسهم توزيع على يعتمد المشاركة من النوع هذا

  .الاتفاق بحسب

 تقتضيه ما حسب دفعات عدة أو واحدة دفعةً  إما شريكه إلى البيع طريق عن حصته أو أسهمه عن المصرف يتنازل أن ويمكن

 الشريك فيه يحل الذي الحد إلى الشريك جهة من ومتزايدة المصرف من جهة متناقصة المشاركة تكون وبذلك عليها المتفق الشروط

   .المشروع ملكية في المصرف محل

 هذا ينقلب وقد لهم، المصرف استمرارية مشاركة في  يرغبون لا الذين التمويل طالبي من كثير المشاركة من النوع هذه إلى يميل وقد

 حينئذ تنطبق فلا التمويل، كل المصرف يقدم بحيث المال رأس في )الشريك(العامل  فيها يساهم التي الحالة في مضاربة إلى النوع

 .العملية على المنتهية بالتمليك المشاركة

 :المتناقصة للمشاركة التالية الصور 1979 عام بدبي الإسلامية المصارف مؤتمر أقر وقد هذا
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 بعملية الخاص التعاقد إتمام بعد  يتم مستقل بعقد البنك محل الأخير يحل أن على الشريك مع الإسلامي البنك يتفق أن �

 .لغيره أو لشريكه حصصه ببيع في التصرف كاملة حرية للشريكين يكون أن على المشاركة،

 مع فعلا المتحقق الدخل صافي  من نسبية حصة على البنك حصول أساس على الشريك مع الإسلامي البنك يتفق أن �

 ما أصل لتسديد مخصصا الجزء ذلك يكون حيث عليه، يتفق المتحقق فعلا الإيراد من جزء على الحصول في البنك حق

 كعائد حصة للشريك للتمويل، كعائد البنك حصة: أقسام ثلاث إلى الدخل يقسم أن أي من تمويل، البنك قدمه

 .البنك تمويل لسداد ثابتة وحصة

 على شريك كل يحصل حيث  المشروع قيمة إجمالي جميعها وهي أسهم أو حصص شكل في شريك كل نصيب يحدد �

 حيث عام كل منها عدد أي للبنك المملوكة الأسهم يقتني من أن شاء إذا وللشريك فعلا المحقق الإيراد من نصيبه

 .بالكامل المشروع يمتلك حتى منها الشريك ما يشتريه بمقدار البنك أسهم تتناقص

 وهى الذاتية بالتصفية بطبيعتها والتي تتميز الأجل والقصيرة المتوسطة العمليات لتمويل الأساليب أفضل تعتبر المتناقصة والمشاركة

  .إسلامية الغير البنوك تقدمه الذي المتجدد الائتمان عن الإسلامي البديل

 ):المعينة( الصفقة أساس على المشاركة .3

 من له المضاربين اختيار طريق عن يستثمر أمواله كي واسعاً  مجالاً  للمصرف يتيح مما المعينة، الصفقة أساس على المشاركة هذه تقوم

 الصيغ من المصرف ويمُكن المخاطر، توزيع له يضمن مما الاقتصادية داخل القطاعات الانتشار أساس على والشركات الأفراد

 التمويل عملية المعينة عملية الصفقة وتشبه الشريك، قدرة حسب جزئياً  أو كاملاً  تمويلاً  المطلوبة الصفقة بتمويل الشرعية التي تلزمه

 خسارة أو ربحاً  العائد تحديد في رئيسياً  دوراً  الحديثة المحاسبة جديد، وتلعب اقتصادي نشاط من لجزء أو المشاريع لبعض المؤقت

 .ذلك على العقد ينص أن يجب أنه غير الذي موله المصرف، للجزء بالنسبة

 :المتناقصة المساهمة .4

 بين المشاركة استمرار تعني المساهمة ذلك أن الربوية، المصارف في الأجل والطويلة المتوسطة بالقروض التمويل عن بديلة الصيغة هذه

 إطار في تدريجي بشكل معينة مدة بعد سيخرج المصرف بأن توحي التي المشاركة المتناقصة حالة في منه أطول لمدة والعميل المصرف

   .متفق عليه منظم
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  1)المقارضة(عقد المضاربة : الفرع الثاني

  مفهوم المضاربة: أولا

ر يسمى رب المال بينما يقدم الآختسمى كذلك المقارضة وهي اتفاقية بين طرفين بموجبها يقدم أحد الطرفين رأس المال، و      

العمل، على أن يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقا لنسب يتراضى عنها الطرفان مسبقا في العقد وهي في ذلك غير 

  .لفا كنسبة من رأس المال، و إنما هي نسبة من الأرباح و بالتالي فهي متغيرة و قد لا تتحققربوية كون العائد غير محدد س

  :و هناك نوعان من المضاربة       

و هي أن تدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل  والمكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة : المضاربة المطلقة •

 .رف كيفما يشاء دون الرجوع لرب المال إلا عند اية المضاربةيكون للمضارب فيها حرية التص

 .و هي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله: المضاربة المقيدة •

  :و المخطط التالي يوضح تقنية عملية المضاربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  2 شروط المضاربة: ثانيا

فأما بالنسبة للركنين الأولين فهما . والعملالصيغة و العاقدان، و رأس المال، والربح، : شمل عقد المضاربة خمسة أركان هيي

ركنان عامان، أي يقعان على أي عقد في الشريعة الإسلامية، أما الأركان الثلاثة الأخيرة فهي أركان خاصة بعقد المضاربة، والتي 

  :نلخصها كما يلي

                                                           
 .12رديف مصطفى، لبيق محمد بشير، مرجع سابق ، ص  1
سياسات "، الملتقى الدولي حول "السلم والاستصناع ،المضاربة: الصغيرة والمتوسطةسات نماذج من التمويل الإسلامي للمؤس"رحيم حسين، سلطاني محمد رشدي، .د 2

 .7، ص  2006نوفمبر  22- 21، جامعة بسكرة ، "دراسة حالة الجزائر والدول النامية -التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات

 المضاربة

  الشريك الأول
 )رب المال(

ثاني الشريك ال
 )المضارب(

 السلعة/ المشروع 

أرباح صغيرة مبنية على  والخسارةمشاركة في الربح 
 تقاسم الربح

  تسيير رأس المال عن طريق الخبرة  المشاركة برأس المال
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الشروط الخاصة برأس 

  :المال

 و يتضمن أربع شروط

  أن يكون رأس المال نقدا – 1

يكون رأس المال أن  – 2

  معلوما

أن يكون رأس المال عينا  – 3

  لا دينا

تسليم رأس المال إلى  – 4

  :المضارب

و يعني هذا الشرط أن يمكن 

المضارب من التصرف  رب المال

المضاربة، بإطلاق  في رأس مال

فيه، و ليس  يده في التصرف

 المراد التسليم الفعلي حال

العقد أو في مجلسه فقط، فقد 

قهاء على وجوب الف أجمع

من التصرف في  تمكين المضارب

شرط يمنع  مال المضاربة، و أن

يفسد  المضارب من التصرف

المضاربة، لأنه ينافي مقتضاها 

  .ويجعلها عقدا صوريا

  

  

  

  

  

  

  

  :الشروط الخاصة بالربح

ل طرف معلوما عند أن يكون نصيب ك – 1

  التعاقد

ث أن يكون الربح مشتركا بين المتعاقدين بحي – 2

  حدهما دون الآخرألا يختص به 

أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكل من  – 3

يكون نصيب  بأن المضارب و رب المال، و ذلك

كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفه أو 

ثلثه أو أي جزء شائع يتفقان عليه، و لا يجوز أن 

يحدد بمبلغ معين كمائة جنيه مثلا لأن العامل هذا 

يصبح أجيرا، و لا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغا 

معينا مع حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة 

وز التحديد على أي ناقصة مبلغا معينا، فلا يج

  .صورة من هذه الصور

أما الخسارة فقد اتفق العلماء على أا  – 4

تكون على رب المال من رأس ماله و لا يتحمل 

فيها العامل شيئا، طالما أنه لم يقصر أو يخالف 

الشروط، إذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع 

نه في أته و جهده دون عائد، و معنى ذلك وق

الخسارة يتحمل كل طرف من جنس ما حالة 

ساهم به في المضاربة، رب المال من رأس ماله و 

  .العامل من عمله

  

  

  :بالعملالشروط الخاصة 

العمل من اختصاص المضارب  – 1

اشترط جمهور الفقهاء أن : فقط

يختص المضارب بالعمل للمضاربة، 

فلا يجوز أن يشترط رب المال أن 

لى يعمل معه، و ذهب الجمهور إ

  .فساد المضاربة ذا الشرط

رغم أن هذا الاتجاه الغالب يمنع  و

اشتراط عمل رب المال مع المضارب، 

لاشتراط،     افإن الحنابلة يجيزون هذا 

و يرون أن المضاربة تكون صحيحة 

معه، و يجوز لرب المال مع هذا 

الشرط جميع التصرفات التي تجوز 

  .للمضارب

عدم تضييق رب المال على  – 2

اشترط الفقهاء ألا يضيق : العامل

صاحب المال على العامل في عمله، 

فاسدة، و لو فعل ذلك فإن المضاربة 

المقصود  و ذلك لأن الربح هو الهدف

فالتضييق على  ،من عقد المضاربة

المضاربة بما يمنع الربح ينافي مقتضى 

  .العقد فيفسده

  1 المضاربةخصائص : ثالثا 

  :تتميز المضاربة، باعتبارها عقد للوساطة المالية، بجملة من الخصائص أهمها      

                                                           
 .9 -  8، ص  سابق مرجعرحيم حسين، سلطاني محمد رشدي، .د 1
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بأن يساهم بأي شيء في هذه الشركة إلا بالمال فقط، وهذا أمر أساسي في عقد ) المدخر(أن العقد لم يلزم صاحب المال  -

  .الوساطة المالية، لأن المدخر بعيد عن مجالات الاستثمار

إن أهم ميزات عقد القرض، كصيغة للوساطة المالية، انتقال المال المقرض إلى المقترض، وهذه الخاصية متوفرة أيضا في عقد   -

المضاربة، ذلك أن عقد المضاربة يمنع صاحب المال من التصرف في المال مادام في يد المضارب، ولهذا الأخير سلطة اتخاذ 

 .ال من دون تقصير أو اعتداءالقرارات الاستثمارية بشأن هذا الم

عن النتائج الحقيقية لعملية الاستثمار، فإذا ) المدخر(إن أسوأ خصائص القرض، كصيغة للوساطة المالية، أنه يعزل صاحب المال  -

ربح من تحققت الأرباح الكثيرة حرم منها لأنه لا يستحق إلا الفائدة، وإذا تحققت الخسارة لم يتعرض لها، مما يعني إخراج عنصر ال

عملية اتخاذ القرار، أما في حالة المضاربة فإن طرفي العقد يشتركان في الربح والخسارة، حيث أن صاحب المال يخسر ماله في حالة 

 .تعثر مشروع المضاربة، في حين يخسر العامل وقته وجهده

الية يحقق أهداف عامة ويعكس الندرة لعل من ميزات الفائدة المصرفية أا سعر، وبذلك تساعد على تحقيق تخصيص للموارد الم -

النسبية لرأس المال والمخاطرة في عمليات الاستثمار، بينما نجد أن المضاربة تجعل طريقة اقتسام الربح غير محددة، بل متروكة لطرفي 

تخصيص أفضل  العقد، بحيث يتمكنان من الأخذ بالاعتبار جوانب المخاطرة والندرة النسبية لرأس المال، وهو ما يساعد على

 .للموارد المالية 

ليس القرض هو الصيغة الوحيدة الصالحة للوساطة المالية، فالوكالة بأجر يمكن أن تكون أساسا لذلك، إلا أا أقل كفاءة من  -

عله مبلغا لأن الوكالة ترتبط بأجر معلوم تج(القرض، لأا لا تولد الحوافز المناسبة، ذلك أن عدم ارتباط أجر الوكيل بمعدل الربح 

، وبالتالي لن يكون لدى الوكيل الحافز لتعظيم الربح، أما بالنسبة للمضاربة فإا تنطوي أيضا على معنى الوكالة، لأن )مقطوعا

العامل فيها وكيل، لكنه وكيل من نوع خاص، فأجره مرتبط بالربح، ولذلك فإا تولد الحافز المناسب لتحقيق الوساطة المالية، 

 . أن المضاربة هي عقد وساطة مالية وهو ما يعني 

وبعدما كانت المضاربة في السابق تتم على مستوى فردي، طورت المؤسسات والمصارف الإسلامية الفكرة الأساسية لهذا 

والبنك الإسلامي هنا يكون بمثابة مضارب وسيط،   العقد، في إطار ما أصبح يعرف بالمضاربة المشتركة أو الجماعية أو المختلطة،

وهو الطرف الثالث الجديد الذي يستقبل الودائع من أصحاب الأموال، وهم الطرف الأول، ويقدمها مضاربة للأصحاب الأعمال 

ويمكن طبعا أن يكون البنك في مضاربة ثنائية إذا ما باشر العمل بنفسه ولم يقدم تلك الأموال . أو المضاربين، وهم الطرف الثاني

  .لغيره
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كة التي تقوم ا المصارف الإسلامية جميع السمات الأساسية التي تتسم ا المضاربة في الفقه تتضمن المضاربة المشتر 

  : 1الإسلامي، والمنصبة على المضاربة الفردية، وتختلف عنها من عدة وجوه وهي

هم يستحقون الأرباح، المضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف وهم صاحب المال والمضارب المستثمر، والمصرف الإسلامي، وجميع - 1

  . في حين أن المضاربة الفردية لها طرفان

المضاربة المشتركة تتصف بالجماعية، وتتمثل في خلط الأموال المستثمرة في المضاربة، في حين أن المضاربة الفردية تقوم على  - 2

  . أساس عدم خلط الأموال

  : ن أبرز معالم الاستمرارية في المضاربة المشتركةالمضاربة المشتركة تقوم على أساس استمرارية الشركة وم - 3

  . جبران الخسارة في المضاربة الأولى بالربح في المضاربة الثانية -      

  . توزيع الربح يناط بالزمن أي بالتوقيت لا بالتنضيض على الأصل -      

  . انسحاب أي شخص من أصحاب الأموال لا يؤثر في استمرارية الشركة ولا يؤدي إلى  فسخها -      

 .في المضاربة المشتركة يضمن رأس المال من قبل المضارب لصاحبه، في حين أن ضمان رأس المال في المضاربة الفردية يفسدها - 4

  المصرف كمضارب مشترك): 23(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  :1 وتخضع المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية للخطوات التالية

                                                           

  24/11/8200بتاريخ    www.islamonline.netمنشور  في موقع  "المضاربة الفردية والمضاربة الجماعية" 1 

 )2(مدخر  )1(مدخر  )ن(مدخر 
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  .وذلك لاستثمارها لهم في االات المناسبة يتقدم أصحاب رؤوس الأموال لمدخرام بصورة فردية إلى المصرف الإسلامي، – 1

  .يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة و المرشحة للتمويل – 2

لتالي تنعقد مجموعة من شركات و با ىفع ا إلى المستثمرين كل على حديخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس الأموال و يد – 3

  .المضاربة الثنائية بين المصرف و المستثمر

  . النفقات، أو التقويم لموجودات الشركة بعدم حسم ∗تحتسب الأرباح في كل سنة بناء على ما يسمى بالتنضيض التقديري – 4

  .توزيع الأرباح بين الأطراف الثلاثة صاحب رأس المال و المصرف و المضارب – 5

تباره مستثمرا، المصرف الإسلامي حين يمارس صيغة المضاربة لا يمارسها بكونه مجرد ممول فحسب، بل يمارسها باعإن 

بالمستثمرين ليست علاقة الدائن بالمدين، كما هو الحال في المصارف التقليدية، و لكنها علاقة شراكة في كافة  هبطفالعلاقة التي تر 

  .العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم الشركة من مقومات، و ما يترتب عنه من نتائج

  عقد المزارعة : الفرع الثالث

  مفهوم المزارعة: أولا

زرعها أو يعمل عليها مقابل حصة شائعة مقدرة من الزرع، أي تقديم الأرض إلى من يزرعها يامل الأرض إلى ع تسليمهو 

  .2 مقابل أن يحصل على نسبة من ناتجها الكلي

الإلزام و الالتزام، و مقتضاها استحقاق صاحب الأرض أو الأصول على العامل العمل، واستحقاق  ىوالمزارعة من العقود المبنية عل

  3.ه الحصة من الزرع و الثمر قبل العملالعامل علي

  4".معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض و المزارع لاقتسام الحاصل بينهما بالحصص المتفق عليها وقت العقد: "و هي أيضا     

  5 شروط المزارعة: ثانيا

 ما المزارعة في يشترط المتعاقدين فإنه أهلية إلى فبالإضافة الإسلامية، للشريعة موافقة تكون حتى الشروط من العديد للمزارعة      

 :يلي

  .العمل واجب عليه لمن وتسليمها الزراعة محل الأرض تحديد �

                                                                                                                                                                                     
1
 .، مرجع سابق" المضاربة الفردية والمضاربة الجماعية" 

الفقهاء فهو تحول المتاع  اصطلاحوأما التنضيض في . المال إذا تيسر وحصل، فيقال نض الدين إذا تيسر الدائن، و يقال نض الثمن إذا حصل وتعجل ضالتنضيض في اللغة من ن ∗
 .اعا أي سلعا و بضائعو يعنون به صيرورته بعد إن كان مت" نض المال"، ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ في باب المضاربة، فيقولون )أي دراهم أو دنانير(إلى عين 

 .98، ص 1999، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، "مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام"سعد مرطان، .د 2
المؤتمر العلمي الدولي الرابع، كلية ، دليل المصارف الأردنية ، ورقة عمل مقدمة إلى "دور المصارف الإسلامية في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية"حسني علي خريوش،  3

 .18، ص 2010ديسمبر  16-15الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الكويت ، 
، جامعة "واقع وتحديات: التمويل الإسلامي"، بحث مقدم لليوم الدراسي حول"عرض تجربة مصرف السلام الجزائري في التمويل الإسلامي"محمد هشام القاسمي الحسني،  4

 .9، ص 2010ديسمبر  29ط، الأغوا
 .205، ص  مرجع سابق طبيل عبد السلام، 5
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  على قياسا أحدهما من كله المال رأس يكون حتى الأرض صاحب من البدر يكون أن �

 .المضاربة �

 .المطلقة أو المفيدة المضاربة على قياس وهذا شاملا، تعويضا الزارع يفوض لم ما المزروع الشيء على الاتفاق �

  كالنصف الغلة من شائعا جزء منها كل نصيب يكون أن و العائد توزيع كيفية على الاتفاق �

 .الربع أو الثلث أو �

  .المزارعة مدة أي العقد انتهاء أجل على الاتفاق �

  1:للمزارعة والاجتماعية الاقتصادية المزايا: ثالثا

 زمنا محدودة تمويل وهي عمليات الكبرى، وحتى والمتوسطة والصغرى جدا الدقيقة المشاريع وكل يتلاءم التمويل من النوع هذا

  :منها نذكر كبرى فوائد تقدم خدماا ومعظم ونشاطا

  .المشروع صاحب قبل من ذاتي تمويل بدون ولو مشروعه تحقيق إمكانية �

  .المشروع صاحب لنشاط التمويل ملائمة �

  .وع المشر لصاحب بالنسبة المشروع على التمويل عبء تخفيف �

  .الدقيقة للمشاريع صالحة صيغة �

  .الظرفية سيولته تحريك من البنك تمكن �

  بأس ا لا أرباح بتحقيق للبنك تسمح �

 عن يترتب ما كل و بالتالي  إفلاسها إلى أحيانا يؤدي والذي المشاريع على التمويل عبء من بالتخفيف تسمح صيغة �

 .الخ ...والمديونية كالبطالة، مشاكل من ذلك

  .البطالة من التقليص في تساهم كما الأراضي، استغلال وزيادة الزراعية المشاريع بتطوير المزارعة تسمح �

 :الإسلامي، بحيث يمكن ذكر بعضها في مايلي الفقه في تتعدد صور تطبيق المزارعةكما 

  .بالعمل الآخر يقوم أن على الطرفين أحد قبل من والمدخلات الأرض تكون أن •

  .العمل بكل الآخر يقوم أن على الطرفين أحد قبل من وحدها الأرض تكون أن •

  .آخر طرف من والمدخلات طرف من والعمل الأرض تكون أن •

  .ثالث من العمل و ثاني طرف من والمدخلات طرف، من الأرض تكون أن •

  . والعمل والمدخلات الأرض في الاشتراك •

                                                           
  205نفس المرجع، ص   1
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 هو غالبا ينقصه الذي لكن للعمل، الاستعداد يملك كما الأرض يملك الإسلامية البلاد أغلب في البسيط الفلاح أن الملاحظ من

 .الخ...المياه جلب ووسائل والبذور الأسمدة لشراء اللازم التمويل

 مناسبة صيغة وجود عدمبدعوة  فيه للاستثمار الزراعة قطاع دخول عدم في تماما معذورة ليست الإسلامية البنوك أن والحقيقة

 إلى إضافة كرائها أو الأرض شراء فيها يفترض التي من الأعمال تعد المزارعة صيغ بأن البنوك هذه ترى المزارعة صيغ فمن لتطبيقه،

 من صيغة بأا تبدو بجميع صورها المزارعة وصيغ الأجل، طويلة أو متوسطة يجعلها مما مال المضاربة برأس المستلزمات بقية شراء

  .المحصول جني عند يوزع الناتج لأن ذلك الأجل، قصير التمويل

  ةاقعقد المسا: الفرع الرابع

  ةقامفهوم المسا: أولا

  1 .هي دفع أشجار إلى عامل يسقيها نظير جزء من ثمرها، أو تقديم الأشجار إلى من يصلحها مقابل جزء من ثمرها

، و بعض الفقهاء قاةالمسافي جميع أنواع الشجر المثمر لإطلاق الأحاديث و الأدلة التي وردت في مشروعية  قاةكما تجوز المسا

التخصيص و المقصود بالشجر هو ما يخرج من الأرض و يبقى مدة سنة فأكثر، أما  ىخصها بالنخيل و العنب و لا دليل له عل

  .2 ةاقاأنواع النباتات التي لا تبقى سنة فهي ليست محل للمس

  3 ةاقشروط المسا: ثانيا

  :بالإضافة إلى أهلية العاقدين ما يلي قاةالمسايشترط الفقهاء في 

 .ن يكون موجودا في الحقلوأأن يكون عمله معلوما كإصلاح السواقي و السقي، و إحضار ما يحتاجه في عمله  •

يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا كالنصف أو الثلث أو الربع، و لا تصح أن  وأن الاتفاق على كيفية تقديم الناتج •

 .تكون الأجرة من غير الثمر

 .أن يكون الأصل مثمرا أي مما يجني ثماره •

 .أن يعقد العقد قبل بدء وصلاح الثمر •

 .الاتفاق على المدة إذ لا يجوز أن تبقى مجهولة منعا للغرر •

  4 ةاقتطبيق المسا: ثالثا

                                                           
 150، ص  2001، دار النفائس، الطبعة الأولى، الأردن ، "الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية"محمود، عبد الكريم أحمد، إرشد  1
 .2010، جامعة اليمن ، ، محاضرة "أصول التمويل"سيف الإسلام الوبي ،  2
 .207طبيل عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  3
 207نفس المرجع ، ص  4
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بجني المحصول و تقسيمه إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على إعادا تنتهي هي صيغة تمويلية قصيرة الأجل  قاةالمساإن 

  :على أكثر من صورة ، نذكر منها قاةالمسالدورات زراعية متعددة، و يمكن للبنك الإسلامي أن يطبق 

جرة معينة و يكون دور أيدفعها إلى من يرغب في العمل ب ثأن بقوم البنك بسقي الأرض التي يعجز عنها أصحاا، بحي •

 .البنك هو توفير اللازم لجلب المياه و توفير أدوات السقي و يقسم الناتج بين البنك و صاحب الأرض

 .كما يمكن تطبيق الثلاثية كما هو الحال في المزارعة •

  صيغ التمويل القائمة على المديونية: المطلب الثاني

  بيع المرابحة: الفرع الأول

  1 مفهوم المرابحة: أولا

حيث يشتري البنك السلعة من الطرف الأول و يحصل عليها ائيا، ثم يعيد ) البنك+ طرفين (هو عقد بين ثلاثة أطراف 

خذه بيعها إلى الطرف الثاني مع وجود كل الشفافية بحيث يكون المشتري الثاني على دراية بسعر البيع الأول وهامش الربح الذي يأ

البنك، بطبيعة الحال هامش الربح الذي يحصل عليه البنك غير مرتبط بمعدل الفائدة و إنما هو مرتبط بتكلفة الخدمة الممنوحة 

  .للمشتري الثاني

  

  

  

  

  أنواع التمويل بالمرابحة: ثانيا

   :2 تمارس المصارف الإسلامية التمويل بالمرابحة بطريقتين رئيسيتين

  :بيع المرابحة العادية – 1

وهي التي تتكون من طرفين هما البائع و المشتري، و يمتهن فيها البائع التجارة فيشتري السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على 

ونظرا لأن هذه . الفقهيةبالمرابحة وعد مسبق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح يتفق عليه، و تسمى كذلك 

والتي تتمثل في بيع المرابحة  نشاط البنك، عمل الباحثون على إيجاد صيغة أخرى تتلاءم و طبيعة نشاطهالصيغة لا تتلاءم مع طبيعة 

مر بالشراء حيث أن أول من أدخل بيع للآمر بالشراء إلى النظام المصرفي الإسلامي هو المرحوم الدكتور سامي حسن حمود و للآ

                                                           
 .7رديف مصطفى ، لبيق محمد بشير ، مرجع سابق ، ص  1
 440، ص مرجع سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  2

 الزبون البائع البنك الإسلامي

 بيع السلعة إلى الزبون  بيع السلعة إلى البنك 

 دفع ثمن الشراء  هامش الربح+ الأول دفع ثمن الشراء 
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هذه و أزيدك فيها  اشتر (: السلعة فقالالرجل و إذا أرى الرجل ":يقول فيه" الأم"ذلك اعتمادا على نص الإمام الشافعي في كتابه 

  1 ..."فاشترى الرجل، فالشراء جائز ،)كذا

  2 )المرابحة للآمر بالشراء(مصرفية المرابحة ال – 2

هو أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل و على أساس الوعد منه 

بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها و يدفع الثمن مقسطا حسب إمكانياته، أو أن يتقدم الراغب في شراء 

جلة أو ؤ لا يبيعها له إلى أجل إما لعدم مزاولته للبيوع المالبائع ل الكافي لسداد ثمنها نقدا و لأن سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك الما

بثمن مؤجل أعلى، كما يمكن  هليبيعها إلى عميلى المال النقدي فيشتريها المصرف بثمن نقدي و إلعدم معرفته بالمشتري أو لحاجته 

و العميل على أن يقوم البنك بشراء البضاعة، و يلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك و يلتزم  كتعريفه على أن يتفق البن

  .البنك بأن يبيعها له و ذلك بسعر عاجل أو سعر آجل تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا

دنا ثلاثة متعاقدين، الأول الآمر بالشراء، الثاني ومن هنا يتضح أن بيع المرابحة للآمر بالشراء ثلاثي الأطراف أي أنه يوجد عن

  .المصرف الإسلامي والثالث فهو البائع، وهذا الأمر يختلف عن بيع المرابحة العادية المتكونة من طرفين فقط

  :و الشكل التالي يوضح المرابحة للآمر بالشراء

  التنفيذية لعملية المرابحة للآمر بالشراءالخطوات ): 24(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .432-430، ص 1982مطبعة الشرق ومكتبتها، الطبعة الثانية، عمان، ، "ق والشريعة الإسلاميةفتطوير الأعمال المصرفية بمــا يت"سامي حسن أحمد حمود،  1
 .210طبيل عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  2

  موردال  )4(  العميــل  (1)

    طلب شراء مرابحة (1) 
  

  تحصيل الثمن) 6(

  التعاقد على بيعها وتسليمها) 5(

  شراء البنك للسلعة) 4(

  المواعدة) 3(

  الدراسة واتخاذ القرار) 2(

 البنك

عقد ) 3(
    مواعدة

  عقد بيع) 5(
  مرابحة

  استلام السلعة
  وتملكها

  السداد
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، رسالة ماجستير، جامعة "البنوك الإسلامية في خضم الأزمة المالية الراهنة، واقع وآفاق"طبيل عبد السلام،  :المصدر

  .319، ص 2010- 2009الجزائر، 

  1 شروط المرابحة: ثالثا

  :بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية و الصيغة فإن شروط المرابحة هي     

 .تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا �

 .أن يكون العقد صحيحا فإن كان فاسدا فلا يجوز البيع �

للمشتري أن يكون الثمن الأول للسلعة بما في ذلك النفقات التي ألحقت بالسلعة منذ شرائها حتى بيعها معلوما  �

 .الثاني، لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن

 .أن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن، و العلم بالثمن شرط لصحة البيع �

 .فالزيادة هنا تعتبر ربا) السلعة المباعة قمحا و الثمن يكون قمحا(أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه  �

 .السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني) المشتري الأول(لك البائع أن يمت �

 .تحمل الخسائر من البنك قبل التسليم في حالة هلاك السلعة �

 .أن يكون عقد شراء المصرف للسلعة عقدا قائما بذاته �

 .يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل �

 .االرجوع على المصرف إذا ظهر بالسلعة عيبا خفي يحق للمشتري �

في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط  �

 .لأن ذلك حرام

  2 خطوات تنفيذ المرابحة المصرفية: رابعا

  :يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لتنفيذ المرابحة المصرفية فيما يلي      

وعد بشرائها شراء ما يحتاجه من سلعة، و يقدم يتقدم العميل للبنك معبرا عن رغبته للحصول على تمويل بالمرابحة ل – 1       

  .بعد أن يتملكها البنك

  .ة عليها، يقوم بإجراء التعاقد اللازم مع البائع الأصلي للسلعة و تملكهابعد دراسة البنك لهذه االمعاملة والموافق – 2      

  .يقوم البنك بدفع الثمن المتفق عليه للبائع الأصلي بموجب عقد الشراء المبرم بين الطرفين – 3      

                                                           
 209طبيل نبيل ، مرجع سابق ، ص  1
 .21، ص 2011-2010، أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف، "الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية"شوقي بورقبة ،  2
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بأمر البنك، و قد يكون هذا يقوم البائع الأصلي بتسليم السلعة المباعة إلى البنك كما يمكن له تسليمها لطرف ثالث  – 4      

  .الطرف الثالث عميل البنك الواعد بالشراء

بعد حصول البنك على السلعة، يقوم بإرسال إشعار للعميل الواعد بالشراء يخبره بتملك السلعة، و يعلن إيجابا ببيعها  – 5      

  .على قبوله و موافقته إتمام الشراء للسلعة بالمرابحةله حسب الاتفاق، و في مقابل ذلك يرسل العميل الواعد بالشراء إشعاره المعبر 

يقوم البنك بالتعاقد مع العميل المشتري بإرسال السلعة المباعة و تسليمها له إما مباشرة أو بتفويض البائع الأصلي  – 6      

  .للقيام بذلك التسليم

  .يدفع العميل المشتري الثمن في الآجال المحددة المتفق عليها – 7      

  1 مزايا الاقتصادية و الاجتماعية للمرابحةال: خامسا

  :تحقق المرابحة مزايا عديدة لكل من البائع الممول و المشتري من أهمها ما يلي     

بفائدة لشراء ما يلزمه من أصول أو مستلزمات تشغيل و بذلك  الاقتراضتوفير ما يحتاجه المشتري بدون اللجوء إلى  •

 .االله عز و جل و يحافظ على دينه ييرض

يقدم له خدمات أخرى  -بجانب توفير التمويل للمشتري-إذا كان البائع ممولا في صورة المرابحة للآمر بالشراء فإنه  •

أولا و طالب الشراء غير ملزم بالشراء إذا كان الشراء الأول لسلعة  همنها خبرة الشراء حيث أنه يشتري السلعة لحساب

ت غير مقبولة أو بأسعار أعلى من سعر السوق السائد، وأيضا تحمل البائع لأية مخاطر من وقت شرائه ذات مواصفا

 .مرابحة لأا تكون في ملكه البيع السلعة حتى عقد

 .يمكن للمشتري سداد الأقساط المستحقة عليه من عائد مبيعاته •

 .توفر وسيلة للبائع إذا كان منتجا لزيادة مبيعاته و ترويجها •

فير وسيلة للممول في حالة بيع المرابحة للآمر بالشراء لتشغيل أمواله بأسلوب حلال شرعا و تحقق له ربحا يمثل الفرق تو  •

 .بين تكاليف الحصول على السلعة وثمن البيع مرابحة

تضخم في سلع و ليس نقود، و يمكن مراعاة ال يتم تقلل من آثار التضخم على البائع الممول و المشتري لأن التعامل •

 .سعر البيع رعند تقدي

 .يمكن للبائع أن يطلب الضمانات المناسبة لمواجهة حالة توقف المشتري عن السداد •

                                                           
 .212ص ، مرجع سابق، طبيل نبيل 1
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يها دفاتر محاسبية ديتميز هذا الأسلوب بالبساطة و يمكن تطبيقه بين الأفراد و المشروعات غير الرسمية التي لا يتوفر ل •

ة و إنما تنطوي تالمشروعات الصغيرة كما أنه ليس عملية تجارية بحأو سجل رسمي أو ترخيص حكومي وهي من سمات 

 .تتمثل في تأجيل سداد الثمن ائتمانعلى عملية 

يمكن استخدامها في تمويل الأصول الثابتة ومستلزمات التشغيل وفي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي من زراعة  •

 .وصناعة و تجارة و خدمات

  ةجار عقد الإ: الفرع الثاني

  1 مفهوم الإجارة: لاأو 

بنك ثالثهما، لهو أداة من الأدوات المالية الإسلامية المستخدمة في العقارات و المنقولات و هي تستخدم بين طرفين و ا

  :و الشكل التالي يوضح ذلك) إجارة بسيطة(حيث تسمح لأحد الأطراف باستئجار عقار أو منقول 

  

  

  

  

 ): البنك(فبالنسبة للمؤجر   . أ

 .وبضمان جديد يتمثل في ملكية الأصل المؤجر) في شراء الأصل المؤجر(تثمرة سعائد على أمواله الم ىلقتي •

صافي الربح الخاضع للضريبة  من قيمة الأصول المؤجرة من أرباح المؤجر لتحديد) تلاكالإهتمثل قسط (يتم خصم نسبة  •

 ).هذا في حالة الإجارة والاقتناء(نه ليس هو المستخدم لهذه الأصول أرغم 

 ):الزبون(أما بالنسبة للمستأجر    . ب

 .الحصول على تمويل كامل خلال كل فترة السداد •

جل التحديد الدقيق للربح الخاضع للضريبة بالنسبة أكامل الدفعات وتحديد دقيق للاهتلاكات وهذا من   يتم خصم •

 .للمستأجر

  شروط الإجارة: ثانيا

 :2 يجب أن تتوفر الإجارة على مجموعة من الشروط بالإضافة إلى شروط العقد ومن أهمها �

                                                           
 8- 7، لبيق محمد بشير، مرجع سابق ، ص رديف مصطفى 1
 .393، ص ، مرجع سابقفليح حسن خلف 2

 الزبون البائع البنك الإسلامي

 تأجير السلعة للزبون  بيع السلعة إلى البنك 

 دفع ثمن البيع  )تاريخ الاستحقاق(دفع ثمن الإيجار حسب دفعات 
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مشروعة، و أن لا تقع ضمن ) العين(استئجار الأصل يجب أن تكون المنفعة التي يتم الحصول عليها من خلال  �

 .دائرة ما هو حرام

أو التحديد لها خلاف أو  مأن تكون المنفعة معلومة، و يمكن الحصول عليها و محددة حتى لا يثير عدم العل �

 .نزاع بخصوصها

 وأ ف يثير خلاومتفق عليها، وبشكل لا أن تكون الأجرة، أي مقابل لخدمة الأصل المستأجر محددة و معروفة �

 .نزاع حولها

المستأجر، إلا في حالة ثبوت إهمال أو  لدى يجب عدم ضمان العين المستأجرة من الهلاك، لأا تعتبر أمانة �

فإن شروط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فالشرط فاسد، لأنه ":تقصير أو تعدي، قال ابن قدامه في المغني

 ".ينافي مقتضى العقد

 .جر مالكا للمنفعةأن يكون المؤ  �

لأن إجارة العقد  ه،لالمشروب، والشمع ليشعو  طعومولا يجوز تأجير ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالم �

 .1 هذه لا ينتفع ا إلا بإتلاف عينهاعلى المنافع، و 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أضاف امع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة  

  :يلي ما ،2000سبتمبر  28إلى  23سعودية من بالرياض بالمملكة العربية ال

 .اريجد الإخر، زمنا بحيث يكون عقد البيع بعد عقين منفصلين يستقل كل منهما عن الآوجود عقد �

 .أن تكون الإجارة فعلية و ليس ساتر للبيع �

 .مين على المؤجر، تأمينا إسلاميا تعاونياأعقد التيجب أن يكون  �

  أنواع الإجارة: ثالثا

تطور العمل المصرفي أدى إلى استحداث أساليب وآليات لتفعيل العمل المصرفي، ومن هنا نجد عدة كما أدرجنا سابقا فإن 

  :2 أنواع من الإجارة

  :الإجارة المنتهية بالتملك –أ 

التي تمثل في ظاهرها ) الأقساط(لك المستأجر للأصل المؤجر، مقابل وفاء المستأجر بدفعات الإجارة مالإجارة التي تنتهي بت

المنفصل لعقد البيع  –إن وجدت  -)قيمة الأصل في اية فترة الإجارة(ثمن منفعة العين مع خضوع الجزء المتبقي من رقبة الدين 

  ).تأخذ عدة صور أو أشكال(

                                                           
 .129، ص  1994، الجزء الثامن ، الطبعة الأولى ، دار المكتبة العلمية، "كتاب المغني على مختصر الخرقي"الشيخ ابن قدامه المقدسي،  1
 114، ص 60، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، بحث تحليلي رقم " عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلاميةالمحاسبة عن "علي أبو الفتح أحمد الشتا،  2
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  :الإجارة التمويلية أو التأجير التمويلي –ب 

نتهية بالتملك، إذ أا إجارة تؤدي إلى نقل جميع مخاطر و منافع الملكية للمستأجر، إلا أنه حسب الممرادف للإجارة 

  ).البنك(عاتق المؤجر ، بل هي على الشروط المذكورة أعلاه، لا يصح أن يتحمل تأمين العين المستأجرة

  :البيع ثم الاستئجار أو التأجير –ت 

، فهناك عقدين )المؤجر/المشتري(خر ثم يستأجره منه آطرف مملوكة له إلى ) العين(أصل ) المستأجر/البائع(أن يبيع الطرف 

  .منفصلين، عقد البيع، و عقد الإجارة

  :الإجارة التشغيلية –ث 

موجودات وأصول مختلفة تستجيب لحاجيات جمهور متعدد من  باقتناءيقوم البنك الإسلامي بموجب هذا الأسلوب 

ويتولى البنك إجارة هذه الأعيان لأي جهة ترغب . المستخدمين وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق سواء على المستوى المحلي أو الدولي

تلك المدة تعود إلى حيازة البنك ليبحث من جديد  بانتهاءة محددة يتفق عليها، و فيها دف تشغيلها واستفاء منافعها خلال مد

  .عن مستخدم آخر يرغب في استئجارها

ار المرة تلو الأخرى حتى لا تبقى يجويتميز هذا الأسلوب ببقاء الأعيان تحت ملكية البنك الإسلامي الذي يقوم بعرضها للإ

يتحمل في ذلك مخاطرة ركود السوق وانخفاض الطلب على تلك الأعيان مما يؤدي إلى بدون استعمال إلا لفترات قصيرة، وهو 

  .خطر عدم استغلالها

  :و يمكن تطبيق هذا النوع من الإجارة في الحالات التالية

تناسب عمليات الإجارة التشغيلية أساسا الموجودات و الأصول ذات القيمة العالية التي تتطلب مبالغ كبيرة لامتلاكها  �

ونذكر من هذه الأصول الطائرات والسفن التي يزيد الطلب عليها  الإضافة إلى الوقت الطويل اللازم لإنتاجها،ب

 .بأسلوب الإجارة التشغيلية نتيجة ارتفاع تكلفتها و طول مدة صنعها

لك في كذو الزراعية، كما يمكن أن تمارس البنوك الإسلامية هذا الأسلوب في عدد من الأصول والمعدات الصناعية و  �

 . احتياجات ظرفية لمختلف الجهاتبيكل ما من شأنه أن يلوسائل النقل و المواصلات و 

ويستفيد البنك ذا الأسلوب من بقاء الأصول على ملكه و الحصول على الأجر مقابل بيع منافعها، كما تستفيد  �

 .تحمل نفقات رأسمالية كبيرة نناسبة و دو غراضها في الأوقات المالجهات المستأجرة بتغطية حاجياا الآنية و تحقيق أ

  مزايا أسلوب الإجارة: رابعا
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ة، من خلال تمكين المستأجر من المنفعة عبر لالتأجير هو تشغيل الأموال، و الحصول على الأجر و الغ يةإن الهدف من عمل    

  :1 تلخيصها فيما يليالزمن، و يحق لكل من المؤجر و المستأجر عدة مزايا من خلال عقود الإجارة يمكن 

 بالنسبة للمؤجر  . أ

 .فقط المنفعةيستطيع مالك الاستثمار استئجار الأصل الذي يملكه دون أن يضطر للتخلي عن ملكيته و إنما يتم نقل  �

 .يستطيع أن يحقق عوائد جيدة و مضمونة من خلال عقود التأجير خلال مدة سريان العقد ا �

 .يوفر دفعات نقدية مستمرة له طوال فترة التعاقد  �

 .يقلل من حدة التقلبات الاقتصادية على المؤجر �

 :بالنسبة للمستأجر  . ب

لأفراد دون الحاجة إلى ضخ اواستخدام الأصول التي يحتاج إليها  ةجارة من حياز يتمكن المستأجر من خلال عقود الإ �

 .سيولة كبيرة

 .بالأصول المستأجرة في ظل أحوال اقتصادية متغيرةيتمكن المستأجر من الانتفاع  �

 .الأصل في اية مدة التأجير امتلاكبعض أنواع التأجير تمكن المستأجر من  �

 بالنسبة للاقتصاد الوطني  - ج 

الخدمية على التسهيلات الوحدات الإنتاجية و تساعد الاقتصاد بصفة عامة على النمو و الانتعاش، و ذلك لحصول الأفراد و 

  .لية التي تدفعهم إلى المساهمة في إحداث التنمية الاقتصاديةالتموي

  بيع السلم: الفرع الثالث

  2  مفهومــه: أولا

عاجلا ويتم استلام هذه السلعة آجلا، يجب أن تكون مواصفات السلعة ل يتعلق بدفع ثمن كن تعريفه على أنه بيع مؤجيم

. الاستحقاقالسلعة معروفة للمشتري ومطابقة للشريعة الإسلامية، كما أنه لا يجب أن تكون مدة حياة السلعة أقل من فترة 

خاصة المتعلقة  ويستعمل هذا النوع بكثرة خاصة في النشاطات الفلاحية وكذلك في بعض النشاطات التجارية والصناعية

  :والشكل التالي يوضح عملية السلم. بالتصدير

  

  

                                                           
 .209، المعهد الإسلامي للبحوث والتنمية، ص " الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية"عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،  1
 .9بشير ، مرجع سابق ، ص رديف مصطفى، لبيق محمد  2

 المشتري عــــالبائ 1
 بيع السلع للمشتري

 دفع المبلغ الكلي للسلعة
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ى مَ س ل مُ جَ أ ين إلىدِ بِ  مْ تُ نْ اي ـَدَ ا تَ وا إذَ نُ آمَ  نَ يِ ا الذ هَ ي ـُا أَ يَ  ﴿ :تعالى ءت الآية الكريمة في قولهأما فيما يخص مشروعيته فقد جا      

  .سورة البقرة 282من الآية  ﴾وهْ بُ تُ اكْ فَ 

  شروط السلم: انيثا

، 1995ريل أف 6إلى  1ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من  إن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر التاسع بأبو

  :1 أقر الشروط التالية

كان من   السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه و يمكن ضبط صفاته و يثبت دينا في الذمة، سواء �

 .المصنوعات ومواد خام أو المزروعات أ

عه يختلف يسيرا لا يجب أن يحدد للسلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقو  �

 .عد الحصادو يؤدي إلى التنازع كم

و بشرط، على أن لا تكون مدة يره ليومين أو ثلاثة ولخالأصل تعجيل قبض مال السلم في مجلس العقد و يجوز تأ �

 .ير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلمخالتأ

 ).البائع(إليه رهنا أو كفيلا من المسلم ) المشتري(لا مانع شرعا من أخذ المسلم  �

بعد حلول الأجل ، سواء كان الاستبدال بجنسه  –غير النقد  –مبادلة المسلم فيه بشيء آخر ) المشتري(يجوز للمسلم  �

أو بغير جنسه، حيث أنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت و لا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا لأن يجعل 

 .مسلما فيه برأس مال السلم

يخير بين الانتظار إلى أن يوجد ) المشتري(سلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل، فإن المسلم إذا عجز الم �

 .المسلم فيه و فسخ العقد و اخذ رأس ماله، و إن كان عجز عن إعسار فنظرة مسيرة

يادة في الديون عند لا يجوز الشرط الجزائي عن تأخير تسليم السلم فيه، لأنه عبارة عن دين و لا يجوز اشتراط الز  �

 .التأخير

 .مال السلم، لأنه بيع دين بالدين سلا يجوز جعل الدين رأ �

  1 الخطوات العملية لبيع السلم: ثالثا

                                                           
 .612، مكتبة دار القرآن، الطبعة السابعة ، ص "موسوعة القضايا المعاصرة"سالوس ، الأحمد علي  1

 تسليم السلعة للمشتري المشتري عــــالبائ 2
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ويغطي  )البائع(بدفع الثمن في مجلس العقد، ليستفيد به المسلم إليه ) البنك(حيث يقوم المسلم  :عقد بيع السلم: الأولى ةالخطو 

  .في الأجل المحدد) السلعة (المختلفة، بشرط أن يلتزم بالوفاء بالمبيع به حاجاته المالية 

حال ببيع السلعة في الأجل المحدد، و يتولى تصريفها بمعرفته  البنكيتسلم  :تسليم السلعة في الأجل المحدد: الخطوات الثانية

، ويقوم البائع بتسليم السلعة إلى طرف )بدون أجرأو (البائع بيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه  البنكو يوكل . أو مؤجل

  .بمقتضى وعد وجود طلب مؤكد بالشراء) المشتري(ثالث 

يقوم فيها المصرف بالموافقة على بيع السلعة حالة وبالأجل، وبثمن أعلى من ثمن شرائها سلما، ثم : عقد البيع: الخطوات الثالثة

  .يدفع الثمن حسب الاتفاقعلى الشراء و ) الطرف الثالث(يوافق المشتري 

  مجالات تطبيق عقد السلم: رابعا

رأس مال السلم للمزارع قصد تمويل العملية، ) المسلم(رتبط بمجال الزراعة، حيث يقدم المشتري مالأصل في بيع السلم أنه 

  .على أن يأخذ المحصول المتفق عليه عند الحصاد

جعل من هذه الوسيلة العادية أداة استغلال لضعف المزارع المغلوب على  غير أن واقع حال التخلف العام في العالم الإسلامي

س الأثمان، مستغلين حاجته وجهله من ناحية، ومحتمين بعدم وجود بخلون يشترون منه إنتاجه مسبقا بأأمره، حيث صار الممو 

  .2 أخرىالقوانين المنظمة للمعاملات الشرعية بصورة عادلة تحفظ الحقوق للمتعاملين من ناحية 

يعتبر مصدرا لتغطية الاحتياج من رأس المال العامل، الغالب بالتمويل القصير الأجل، و وعلى العموم فإن بيع السلم يرتبط في 

نه يصلح لتمويل عمليات زراعية، من خلال مساعدة الفلاحين في الفترة ما قبل تمام أكما و ). التشغيل(أي تمويل دورة الاستغلال 

ذلك بشرائها سلما المنتجات الرائجة، و السلم يستخدم أيضا في تمويل المراحل السابقة لإنتاج و تصدير السلع و  الإنتاج، فإن بيع

الإسلامي من خلال تمويله للحرفيين و صغار المنتجين عن طريق إمدادهم  البنكوإعادة بيعها بأسعار أعلى، كما يطبقه أيضا 

  .لحصول على بعض منتجام و إعادة بيعهاسلم، مقابل االبمستلزمات الإنتاج، كرأس مال 

ها ريدوهكذا يمكن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق بيع السلم، سواء تم ذلك نقدا، أو تم من خلال تو 

وبذلك فإن . الممول لبنكلذلك مقابل كمية من المنتجات لتي تساعدها في عملية الإنتاج، و بالآلات و المواد الأولية، أو الخدمات ا

هذا النوع من التمويل يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على سيولة نقدية فورية متمثلة في الثمن الذي تقبضه عند 

  .التعاقد، مقابل التعهد بتسليم كمية الإنتاج المتفق عليها بعد فترة زمنية محددة

                                                                                                                                                                                     
الجزائرية والتحولات المنظومة المصرفية "، الملتقى الوطني الأول حول ")حالة الجزائر(خصائص وأثر التمويل الإسلامي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة "خالدي خديجة،  1

 .154، ص  2004ديسمبر  15- 14، جامعة الشلف ، ")الواقع والتحديات(الاقتصادية 
 .1988، نوفمبر 63، مجلة البنوك الإسلامية ، العدد " صيغ التمويل الإسلامي"سامي محمود ،  2
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ويل الأصول الثابتة، وبالتالي يكون بمثابة أسلوب بديل كما يمكن استعمال السلم كصيغة تمويلية طويلة الأجل، مثل تم

للتأجير التمويلي، حيث يقوم المصرف الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع القديمة القائمة، 

  .على دفعات في آجال مناسبة سلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه المصانعللعلى أن تكون هذه الأصول كرأس مال 

  :1 وعموما يمكن تطبيق السلم في االات الآتية

من أجل أن يفي بمستلزمات إنتاجية، على ) عادة يكون لأقل من سنة( البنكيطلب المزارع تمويلا من  :تمويل المزارع �

 .جزءا من محصوله في اية الموسم الزراعي للبنكأن يعطي 

وذلك من خلال إمدادام بالأموال اللازمة لاقتناء مستلزمات إنتاجهم، : تمويل الحرفيين و الصناعات الصغيرة �

 .منتجات هؤلاء و تسويقها البنكوعادة ما يكون حجم التمويل هنا ضئيلا، ويأخذ 

 البنك المستقبل، وهنا يتدخل أي الذين لا يقدرون على الوفاء بالتزامام، ولكنهم يتوقعون انفراجا في:تمويل الغارمين �

 .بتمويلهم، ويتسلم منتجام بعد مدة محددة ليتولى تصريفها

ويتعلق الأمر بتمويل الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات، أي منح التمويل اللازم  :تمويل التكنولوجيا و الأصول الثابتة �

 .للحصول عليها، مقابل أخذ المصرف لجزء من منتجام مستقبلا

تمويل استيراد المواد و المعدات، و تمويل : ويمكن أن تمارس عمليات السلم هنا من منظورين :التجارة الخارجيةتمويل  �

 .الصناعات الموجهة للتصدير

  الأهمية الاقتصادية لبيع السلم: خامسا

  :2 للسلم أهمية اقتصادية بالغة يمكن إجمالها فيما يلي

 .إلا أن نطاق التعامل في السلم يمكن أن يمتد إلى معظم الأنشطة الاقتصادية ينظر إلى السلم عموما في الجانب الزراعي، •

 ).قصيرة، متوسطة، طويلة الأجل(لتمويل العمليات الاقتصادية في مختلف الآجال صلاحية السلم  •

 .تحقيق ربحية مناسبة، حيث إن طبيعة السلم تقوم على شراء بسعر أقل من سعر التسليم •

ة بالنسبة للمستثمرين يترتب عنها تكاليف إضافية في حالة تأخير السداد، في حين أن التمويل إن أثر القروض الربوي •

عليها في الموعد المحدد، بالسلم لا يترتب عليه أية تكاليف إضافية، تقتصر على التزام المسلم إليه بتسليم السلع المتعاقد 

 .ار لحين زوال الظروف الطارئة، دون أية أعباء إضافيةا حدثت ظروف طارئة، فإنه يمكن فسخ العقد، أو انتظذو أنه إ

                                                           
 .61- 58، ص 1996،  1ر الإسلامي، ط، المعهد العالمي للفك"التطبيق المعاصر لعقد السلم"محمد عبد العزيز حسن زيد،  1
 .71، ص  15، المعهد الإسلامي لبحوث والتدريب ، بحث رقم " الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم" محمد عبد الحليم عمر ،  2
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كبر من معدل الفائدة بالنسبة أم فإن معدل التضخم يكون أحيانا نه في حالة التضخأالنسبة لربحية البنوك فإننا نجد ب •

 .، و ذلك بعد أن منحت القرضةللبنوك الربوي

أما بالنسبة إلى التمويل بالسلم فإن البنك حينما يحين وقت الاستحقاق فإنه مهما ارتفعت الأسعار فإن البنك سوف 

  .فعل التضخم، و يبيعها بالأسعار السوقية، دون أن يحقق خسائربيستحق سلعا يكون ثمنها مرتفعا 

  الاستصناععقد : الفرع الرابع

  1  مفهومه: أولا

كن يتعلق بالميدان الصناعي بحيث يعقد العقد بين طرفين الأول وهو الصانع أو المصنع الذي لآجل و د قيتعلق الأمر بع

يتعهد بصناعة السلعة المطابقة لطلبات الطرف الثاني وهو المستصنع أو المشتري الذي يدفع ثمن السلعة مسبقا عاجلا ولكن 

وم تاريخ الاستحقاق أو عقد السلم أن عقد الاستصناع غير معل يستطيع دفع هذا المبلغ عبر دفعات، إلا أن الفرق بينه وبين

  :عادة ما يضم هذا العقد ثلاث أطرافالتسليم و 

 .و هو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنوع للزبون: الصانع •

 .و هو الذي يباشر صناعة أو تصنيع السلعة: المقاول •

 .و هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع: المستصنع •

  :عقد الاستصناع راحلو الشكل التالي يوضح م

  

  

  

  

). الآمر بالاستصناع(العميل الذي يريد التمويل هو المستصنع بموجب عقد الاستصناع يكون البنك عادة هو الطرف الصانع و 

و يقدم للبنك التصاميم . والذي يتقدم إلى البنك بطلب يعلن فيه رغبته في أن يقوم البنك باستصناع مشروع معين لحسابه

التي يقوم الآمر يات والشروط العامة والخاصة للمشروعات و موالمخططات والمواصفات الهندسية، بما في ذلك جداول الك

  .بالاستصناع بتحديدها مستعينا بمكتب استشاري هندسي متخصص

  .و قد يكون العقد في المباني و المنشآت ،و غيرها عدات أو آلات أو أجهزة أو طائراتأما الصناعة فقد تكون لم

                                                           
 10 ، صرديف مصطفى، لبيق محمد بشير، مرجع سابق 1

 المشتري الصانع/عــــالبائ 1
 بيع السلعة للمشتري

 دفع ثمن السلعة عبر أقساط

 تسليم السلعة للمشتري المشتري الصانع/عــــالبائ 2



 الربوي المالي النظام إصلاح إمكانية و 2008 لسنة المالية الأزمة بين التعامل محدودية و الأهمية الإسلامية، المالية الأدوات.......ثالفصل الثال
 

 -297 - 

، فتكون هي المستصنع لا "وازيستصناع المالا"البنوك الإسلامية ليست مهيأة للقيام ذا العمل فإا تلجأ إلى  أنوحيث 

بين فيه ييحرر بين الطرفين عقد استصناع  هليعلى طلب عم) المستصنع(و بعد أن يوافق البنك . الصانع دف تغطية العقد الأول

ة واحدة، و يتطلب الأمر من فعو دأشهرية  بالإضافة إلى جميع المواصفات قيمة تنفيذ المشروع و كيفية تسديد القيمة على أقساط

منفصل بين البنك و بين المقاول لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات     ) مقاولة أو مصانعة(أن يقوم بإبرام عقد استصناع موازي  البنك

  .1 و وفقا للتصاميم المحددة من قبل الآمر بالاستصناع

  :2 كما يشترط في عقد الاستصناع ما يلي       

 .ل العقد من حيث الجنس و النوع و الصفة بيان المصنوع مح -

 .أن يكون محل العقد ما يجري عليه التعامل بين الناس -

 .عدم تحديد مدة العقد لأجل لأنه يصبح بيع سلم -

 .الصانع على عاتقالعمل  كون المواد الخام وتأن  -

  الفرق بين عقد الاستصناع و عقد السلم: ثانيا

  :3 جل التمييز بينهما وأهم هذه العلاماتأإن من الضروري الإشارة إلى أهم العلامات الفارقة بين عقدي الاستصناع والسلم من 

  .أن عقد الاستصناع يرتبط بالعمل والسلعة، أما السلم فإنه يرتبط بالسلعة التي قد لا تتطلب عملا لإيجادها – 1

بناء في حين يكون عقد السلم عقد متاجرة على المنتجات الطبيعية، مواد أولية، أن عقد الاستصناع هو عقد صنع أو  – 2

  إلخ....فواكه، حبوب

  .كل من الثمن و السلعة أما في عقد السلم فإن تأجيل الثمن غير مسموح به مطلقا  لفي عقد الاستصناع من الممكن تأجي – 3

في عقد السلم فإنه هناك عدم التأكد بسبب كوا عرضة  أما د من السلع موضوع العقدلتأكفي عقد الاستصناع يمكن ا – 4

  .لظروف طبيعية غير مواتية

ن المشكلة في الطلب الذي لا يكون مضمونا و لن يتم صنع السلعة إلا بعد التأكد من وجود مكفي عقد الاستصناع ت – 5

السلعة حين الأجل لاسيما عند حدوث كوارث أو لطلب عليها أما في عقد السلم فإن المشكلة تمكن في العرض إذ قد لا تتوفر ا

  .المشكلة في الأسعار بناء على التقلبات السوقية تكونآفات زراعية كما قد 

  مزايا عقد الاستصناع: ثالثا
                                                           

صيغ التمويل والعمليات المصرفية "، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، عدد بعنوان "بالاستصناع في المصارف الإسلاميةالمشكلات العملية للتمويل "، سليمان الحكيم منير.د 1
 23، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية ، عمان ، الأردن ، ص " الإسلامية

 .222ص  مرجع سابق، طبيل عبد السلام ، 2
 .173، ص  2010- 2009، جامعة الجزائر ، الاقتصاديةأطروحة دكتوراه في العلوم " طرق تمويل الاستثمار من منظور إسلامي" علي فلاق،  3
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  :1 يقدم عقد الاستصناع العديد من المزايا نذكر منها

  :المرونة في الدفع و التسديد – 1

تمويل (جلا للصانع فالنشاط التمويلي يحدث من خلال قيام المشتري بدفع الثمن معهذا في حالة عقد الاستصناع الموازي، 

مزدوجا لكليهما بعبارة أخرى  التمويل، كما قد يكون )تمويل المشتري(ام المشتري بطلب شراء البضاعة بثمن مؤجل قيأو ب) الصانع

المشتري و ) الصانع( ئعل من الباويلية لكوفر فرصا تممما يالثمن فإن عقد الاستصناع والاستصناع الموازي يتميز بالمرونة في طريقة دفع 

  .المرابحة للآمر بالشراء الذي يوفر فرصة تمويل للمشتري و عقد السلم الذي يوفر فرصة تمويل للبائععقد أيضا و هذا مقارنة ب

   :مع بين خصائص أكثر من عقدالج – 2

وخاصية عقد السلم في استثنائه من عدم  ،تقسط الأجرة وفقد جمع عقد الإستصناع بين خاصية عقد الإجارة في العمل 

التي تعتمد على فرق السعر، والتي  المحرمةجواز بيع المعدوم حين العقد لكونه سيصنع فيما بعد وبالتالي فهو يغلق أبواب المضاربة 

  ).رأس المال و العمل(لاستصناع يجمع بين عنصري الإنتاج الحقيقي هي مجرد مضاربة بالأسعار، فعقد ا

  :جواز أن يكون الثمن منفعة معينة – 3

فعقد الاستصناع في هذه  ،BOT∗أو ما يعرف بنظام " نقل ملكية -تشغيل -بناء"ذا خاصة في المشاريع ذات الشكل ه

تيح إقامة مشاريع لا تتوفر لها ي وفه. ر من ميزات اقتصادية و ماليةوفيويل البنية التحتية الضخمة لما الحالة يعتبر من أهم وسائل تم

موازنة كافية ومن خلالها يتم نقل عبء توفير التمويل اللازم من صاحب المشروع إلى الصانع الذي يلتزم بتوفير رأس المال من 

ارية لهذا الغرض، وفي هذا النوع من مصادره الخاصة، أو بالاتفاق مع جهات تمويلية أخرى، أو من خلال طرح صكوك استثم

دارة المشاريع عادة ما يتم تأسيس شركة خاصة لهذا الغرض تضم الصانع و الممول ومدير الاستثمار تكون مسؤولة عن التنفيذ والإ

  .والتشغيل للمشروع للفترة المتفق عليها والتي تحول بعدها ملكية المشروع للمستصنع

  :شكل نقد سائدإمكانية منح التمويل على  – 4

وهذا ما يسمح للصانع بشراء المواد اللازمة لتنفيذ العقد فهو يمنح له مرونة في الاستخدام، كما أنه يحقق له ميزة مهمة تتمثل 

  .في تخفيض تكلفة التشغيل

  :فترة الدور التشغيلية للمنتج اختصار – 5

الدورة التشغيلية للمؤسسة المنتجة، فعقد الاستصناع يقلل من التكليف الإنتاجية و  رالأساس يختصهذا فالتمويل على 

ولا يشترط أن يدفع . حتى تتحقق الصفة التمويلية للعقد) بيع معجل(لكون المضمون مباع مسبقا . الائتمانالتسويقية ومخاطر 

                                                           
 . 13-12، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، نفس العدد السابق ، ص "الأهمية التمويلية لعقد الاستصناع" منير سليمان الحكيم، .د 1

∗  Build, Operate and Transfer 
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دفعات أخرى متتالية حسب عات تتضمن دفعة مقدمة و ها على دفجرى ترتيب ذاق صفة التمويل فإحقتالبنك كامل الثمن مقدما لت

  .نسبة الانجاز فإن ذلك يعد كافيا

  :طريقة التسعير تحقق ربحا للوسيط – 6

فاق عليها فلابد أن يكون الثمن المعجل أقل من الثمن النقدي أو المؤجل تلمصنوع بطريقة الدفع التي يتم الايتأثر ثمن ا        

فاق الطرفين حسب تقديرات الخبراء       تد أسواق منظمة فإن الأمر يخضع لاالسوق أما في حالة عدم وجو وعادة ما يتقرر الثمن في 

ويقترح أحد الباحثين أن تستند صيغة تقدير نسبة الخصم أو الزيادة إلى ثلاثة عناصر هي هامش ربح البيع النقدي ومعدل دوران 

  :يلي كما  البضاعة و مدة التأجيل أو التعجيل بحيث تكون

  360 )/التعجيل( التأجيل مدة × البضاعة دوران عدلم × النقدي البيع ربح هامش = المقترحة النسبة

على السعر النقدي أما إذا ثم البيع بثمن معجل فتعتبر النسبة عندئذ ) علاوة(فإذا تم البيع بثمن مؤجل تعتبر النسبة المذكورة 

  .خصما من السعر النقدي

  :في المصارف الإسلامية الأجلويل طويل مدعم الت – 7

يمكن لهذا العقد أن يدعم التمويل طويل الأجل في المصارف الإسلامية مما يؤدي إلى تحسين في وضع نسبة التمويل طويل 

دار وإذا ما قام المصرف الممول بإص. الأخرى التي تلجأ إليها المصارف الإسلامية بشكل أكبر  التمويلالأجل مقارنة بأساليب 

  .صكوك استصناع لمشروعات معينة تتطلب حجما كبيرا من الأموال فإنه بذلك يكون قد أسهم في تعبئة المواد المالية بشكل أكبر

  :المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني – 8

 يلوطني لأا تنطو عجلة الاقتصاد امن أهم المزايا التي يتمتع ا عقد الاستصناع أن عمليات الاستصناع تساهم في تحريك 

على مشروعات حقيقية تولد الدخول و تزيد من الطلب الفعال كما تساهم في تحقيق أهداف المصرف الإسلامي بتوظيف أمواله 

ثر في الحد من البطالة أهمة في إيجاد فرص عمل جديدة لها لخدمة اتمع وللحصول على تدفق نقدي منتظم إضافة إلى المسا

  .وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاجتماعيةوأثارها 

  :تحمل الصانع مسؤولية خطر ظهور عيب في المصنوع – 9 

المصنوع و لو أنه استخدم في تنفيذ العقد صانعا من الباطن فالصانع يتحمل في فالصانع يتحمل مسؤولية خطر ظهور عيب 

فمن يتحمل العيب تجاه الصانع الأول، الأول  من الباطن الذي استصنعه الصانع ب تجاه المستصنع الذي تعاقد معه والصانعيالع
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 .ضر قحد الفروق الجوهرية بين التمويل الربوي المعتمد على الأ اللوازم لعقد الاستصناع تحمل خطر ظهور العيوب في المصنوع وهذا

  . "الخراج بالضمان"و  "الغرم بالغنم" مي المعتمد على القاعدة الشرعيةوبين الاستثمار الإسلا

 

  التمويل القائمة على الإعانات والتكافلصيغ : المطلب الثالث

  القرض الحسن: الفرع الأول

  1 مفهومه: أولا

زيادة مشروطة أو متعارف  ره بلاامن المال إلى المستقرض على أن يرده له عند إيسلقرض الحسن هو أن يدفع المقرض مبلغا ا

  .عينا أو منفعة، و إنما يبتغي بعمله هذا وجه االله تعالى وأعليها سواء كانت نقدا 

ن الجانب الأخروي أعظم قدرا ض لا ينبغي ميشه بين العقود، لألذلك عده الفقهاء من عقود التبرع، وجعلوه عقد تبرع مح

  .في اتمع الإسلامي من الجانب الدنيوي

  :على النحو التالي وبإمكاننا تفصيل أشكال القرض الحسن طبقا للجهة المقرضة

  :الأفرادالقرض بين  –أ 

تغطية اتمع بكل أفراده، عادة ما تربط هؤلاء الأفراد صلة  عن أفراد اتمع ، وهو لا يستطييحدث بين طرفي متعاقدين م

  .قرابة أو صداقة، بحيث لا تكون هنالك دراسة اقتصادية دقيقة

  :قرض مؤسسات البر –ب 

يقدم هذا النوع من  .اقتصادية بحيث أن مصدر رؤوس أموالها هي أموال المحسنين جتماعيةامؤسسات البر هي مؤسسات 

المؤسسات قرض إلى أفراد اتمع بحيث تكون هذه القروض مضمونة برهن أو بكفيل و اقتطاع جزء من مرتب المستقرض كقسط 

القروض بين الأفراد كما أنه يقوم على دراسات من  تساعااكثر أو هذا النوع ه .غير ذلك من وسائل استرداد القرض أوشهري 

  :إلا أنه قد يكون عرضة لمشكلتين. الأحياناقتصادية في بعض 

الزكاة وهو مورد لا يصح استعماله في الإقراض لأن شروط صحة  أموالاعتماد مؤسسات البر غالب على  :الأولىالمشكلة * 

  .إخراج الزكاة هو تمليك الفقير

دواء للمعدمين من كساء و خيرية أخرى، كتوفير الضروريات من طعام و  بأعمالهو انشغال مؤسسات البر  :المشكلة الثانية* 

  .حاجة ملحة في اتمع المسلم كأفراد اتمع، مما يدفع هذه المؤسسات إلى ميش مسألة الإقراض  

  :قرض البنك الإسلامية –ج 

                                                           
 .38-32، ص  2009، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوريا، " ضوابطه- آلياته-تنظيمه: صندوق القرض الحسن"ر مظهر قنطقجي، مإبراهيم محمد عثمان آغا، سا 1
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وفي هذا النوع . قوة ميزانية و كذا في الدراسات الاقتصادية لطالبيهض مع قرض مؤسسات البر في و يشترك هذا النوع من القر 

  .المتبرعين و توزيعها في شكل قروض حسنة على المستقرضين أموالض تقوم البنوك الإسلامية بجمع و من القر 

ر سياسة إلى أن البنك الإسلامي في بعض الحالات يضع شروط معينة على منح القرض الحسن، في إطا الإشارةكما تجدر 

  .قد يؤثر على سير البنك و أرباحه لأن هذا هع في منحلا تسمح بالتوس

  :الجمعيات التعاونية المالية –د 

وتقوم بين عدد محدود من المشاركين، . وهي حل قام به البعض في اتمع الإسلامي للتخلص من سيطرة القروض الربوية

  .دودة ويسلم المبلغ اموع لواحد منهممنهم مبلغ معينا من المال شهريا لمدة محكل يدفع  

محدود من هذا عمل تكافلي مبرور، إذا كان بين عدد : "كما بين المرحوم الدكتور البوطي مشروعيته حينما سئل عنه بقوله

التملك، ما يدل على حرمته و لكني أفضل أن يكون العطاء لمن تخرج له القرعة، على سبيل الهبة و  أجدلم الأفراد متفقين راضين و 

  ".لا على سبيل القرض، لكي لا تكون فيه شائبة الربا

  :مخاطر القرض الحسن: ثانيا

  :1يواجه القرض الحسن العديد من المخاطر نذكر منها منها

  : خطر عدم التسديد -)أ

بإرجاعها، فهم وهذا نتيجة ظن الكثير من المستفيدين أن هذه القروض هي عبارة عن زكاة أعطيت لهم وليسوا معنيين 

  .يعتقدون أم مستحقون للزكاة أصلا

  : خطر ضعف التسيير -)ب

قد يكون المستفيد من القرض الحسن حرفيا ماهرا في حرفته، لكنه قد يكون مسيرا سيئا إذا تعلق الأمور بالجوانب المالية 

ت وميزانية المشروع المصغر، وعادة ما يقعون في والمحاسبية، فالكثير من المستفيدين من القرض الحسن لا يفرقون بين ميزانية البي

خطأ استهلاك إيرادات المشروع بالموازاة مع دخولها، وينسون مختلف الأعباء والتكاليف التي تنظر التغطية كل شهر أو كل أسبوع، 

  .يرتكبها المقترض وفي النهاية قد يجد الممول نفسه قد استهلك حتى جزءا هاما من رأس المال وهذا من أكبر الأخطاء التي

                                                           
  : ، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، من على الموقع"مخاطر القرض الحسن من صندوق الزكاة وسبل تغطيتها" مسدور فارس، .أ 1

http://www.giem.info/article/details/ID/389#.VJRfll4AkA  2014ديسمبر  19: بتاريخ 
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  : خطر السوق -)ج

مربحا، لكن عند التنفيذ والدخول إلى السوق لتسويق ) الدراسة المقدمة(قد يكون المشروع الممول من الناحية الاقتصادية 

ما السلع والخدمات الناتجة عنه يجد المقترض نفسه أمام منافسة شديدة يعجز في الكثير من الأحيان عن الوقوف أمامها، وهذا 

يعرض نتائجه في النهاية إلى الخسارة والوقوع في العجز عن التسديد، وهذا في الأصل قد يكون سببه سوء تقدير القدرة التنافسية 

  .للمشروع والاستخفاف بقدرات المشاريع المنافسة

  :خطر التضخم -)د

يفرض السوق مستويات أسعار في بعض الأحيان تكون الدراسة مبنية على أساس أسعار معلومة، لكن بعد فترة قد  

تتزايد معدلاا مع مرور الوقت مما يجعل القدرة التمويلية الضعيفة للمشروع عاجزة عن مسايرة تلك التغيرات مما يجعل المواد الأولية 

  .ةالتي تستخدم كوسيط في الإنتاج غالية وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج عن تلك المسطرة في دراسة الجدوى الاقتصادي

    : خطر تدني الإيراد -)د

نتيجة للعنصر أعلاه قد يكون للمقترض الحظ في الإنتاج  والبيع بأسعار تحقق هامش ربح معين لكنه في الحقيقة يعتبر 

هامشا متدنيا نتيجة ضعف رأس المال من جهة ونتيجة التضخم من جهة أخرى، وقد تحدث الخسارة أو النتائج المعدومة، مما 

  .شروع في الأجل القصير خاصةيرهن نجاعة الم

: هذا بالإضافة إلى العديد من المخاطر الأخرى التي تواجه المستفيد من القرض الحسن، لكن السؤال الواجب طرحه هو

  كيف يمكن تغطية هذه المخاطر؟

  :مقترحات لتغطية مخاطر القروض الحسنة: ثالثا

ي الحاجات، أي من الفقراء والمساكين القادرين على العمل، الواقع أن المستفيد من القرض الحسن عادة ما يكون من ذو 

مما يعني أم عادة ما يكونون عاجزين عن تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مختلف المخاطر التي قد تتسبب في عدم الوفاء 

هم بشكل أو بآخر في التخفيف بالالتزامات، لذا نقترح عددا من الآليات والإجراءات المرافقة التي إن أحسن تطبيقها فإا ستسا

  .1من المخاطر المختلفة التي تواجه القروض الحسنة

  : رهن العتاد -)أ

                                                           
 .نفس المرجع 1
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إن اعتماد فكرة الرهن للعتاد المشترى من أموال القرض الحسن المقدم يعتبر وسيلة فعالة في الحفاظ على أموال صندوق 

في حد ذاته قد يقدم لمستحق آخر يحسن استغلاله، وقد  القرض الحسن، خاصة إن عجز المقترض عن السداد، ذلك أن العتاد

  .يباع بالمزاد العلني ليغطي جانبا هاما من الأقساط الباقية على عاتق المقترض، مما يدني من الخسارة التي قد يتعرض لها الصندوق

  : الكفالة -)ب

حدة الخسائر التي يمكن وقوعها إن  تعتبر الكفالة من العناصر الأساسية التي يمكن أن تساعد أيضا في التخفيف من

عجز المستفيد من القرض الحسن عن التسديد، ومن جهة أخرى يعتبر الكفيل أحد الأطراف التي تحرص على نجاح المشروع 

خاصة إذا كان ذا مكان  في السوق، فيمكن من خلال خبرته أن يساعد المقترض في تحقيق نجاح معتبر لمشروعه، فالكفالة لا تعني 

وقيع على شهادة الكفالة ثم ترك المقترض يتخبط في مختلف المشاكل التي قد تواجهه عند دخول السوق، لذا يمكن لصندوق الت

القرض الحسن أن يشترط في الكفيل بالإضافة إلى الملاءة المالية التمتع بمكانة مرموقة في السوق، وأن يكفل من يقترب من النشاط 

  .تكون فرص المساعدة متوفرة أكبر في حالة العجز، ليس المساعدة المالية فقط، وإنما المساعدة الفنيةالذي يمارسه في العادة، وهذا ل

  : صندوق كفالة الغارمين -)ج

يمكن أن يساعد صندوق القرض الحسن المقترضين في إنشاء صندوق تكافلي فيما بينهم يلتزمون ابتداء باقتطاع جزء 

فيه، حتى إذا اعترضهم مخاطر تمويلية معينة كان هذا الصندوق سندا لهم شريطة أن يلزموا بدفع يسر من قروضهم الحسنة للمساهمة 

  .%1نسبة من رأسمالهم المقترض لهذا الصندوق وأيضا المساهمة السنوية فيه بنسبة من أرباحهم المحققة ولتكن 

  : التكوين والتأهيل -)د

ني عن التكوين والتأهيل في أساسيات التسيير الخاصة بالمشاريع المصغرة إن كل صيغ التغطية التي يمكننا أن نقترحها لا تغ

الممولة من قبل صندوق القرض، ذلك أنه مهما كانت درجة المهارة التي يمتلكها المقترض من الصندوق متطورة إلا أن المهارة 

المختلفة قد تدخل المقترض في دوامة العجز عن التسييرية لا يمكن الاستغناء عنها، فالفوضى التسييرية خاصة في الجوانب المالية 

التسديد والتأجيل والمماطلة وفي بعض الأحيان التحايل، وهذا يمكن القضاء عليه بضمان دورات تكوينية متواصلة سابقة ولاحقة 

الدورات  للقرض حتى تكون القروض الحسنة في مأمن عن سوء التسيير الذي يعتبر ابرز سبب للعجز عن السداد، ثم أن هذه

التكوينية والتأهيلية قد تكون من القرض ذاته، أي يخصص من كل قرض نسبة بسيطة جدا لدفع رسوم التكوين في تسيير مشاريع 

  .القرض الحسن

  : محاضن القروض الحسنة - )هـ
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وهي عبارة عن مجمعات تحتضن المشاريع الممولة من صندوق القروض الحسنة، حيث تكون تحت إشراف مختصين من 

الصندوق يوفرون جانبا هاما من المرافقة والرعاية التقنية والمالية، وأيضا الاستشارات المتخصصة، وذلك بغية ضمان السير الحسن 

لهذه المشاريع، حيث أن الإشراف المستمر يغني عن المتابعات القضائية التي قد تضيع حقوق الصندوق نظرا لطول إجراءاا 

ن من أدوات الوقاية من الوقوع في متاهات عدم التسديد والتأخر والتماطل، فالمشاريع تكون تحت وتعقدها، ومنه تعتبر المحاض

  .مرآى المراقبين والمرافقين، بل وتكون لها القوة اللازمة للتدخل في السوق وضمان تصريف المنتجات بمختلف أشكالها

  :التأمين المشترك - )و

اة فعالة لحماية القروض الحسنة، على أن يكون ذلك في شكل تأمين جماعي يمكن أن يكون التأمين ضد مختلف المخاطر أد

من مجموع المبلغ المقترض، وهذا  %1مشترك تتولى إدارة الصندوق جمع المبالغ التي تكون عبارة عن نسبة من القرض لا تتجاوز 

التعاون مع الصندوق ويترجم ذلك في  حتى تكون للصندوق قوة تفاوضية أكبر مع مؤسسة التأمين، التي يتم تحسيسيها بضرورة

شكل اتفاقية تعاون بينهما، خاصة إذا أحست مؤسسة التأمين أا تساهم بذلك في حماية أموال القروض الحسنة ومكافحة 

  ).التأمين التكافلي(، أو مؤسسة تأمين إسلامية )تابعة للدولة(الفقر، وحبذا لو تكون مؤسسة التأمين عمومية 

  الزكاة: الفرع الثاني

  مفهوم الزكاة: أولا

ت ذه المعاني جميعا لمع، و قد است2حنماء و البركة و الطهارة و الصلاو ال1أصلها من الزيادة، فهي الزيادة:معنى الزكاة  . أ

عم أأما الصدقة فهي العطية وهي . 4من الذنوب هاطهر  أي 3﴾اهَ اك زَ  نْ مَ  حَ لَ ف ـْأ دْ قَ ﴿ :في القرآن و الحديث ومن ذلك قول تعالى

 . 6﴾اهَ بِ  مْ يهِ كِ زَ ت ـُوَ  مْ هُ رُ هِ طَ تُ  ةً قَ دَ صَ  مْ هِ الِ وَ مْ أَ  نْ مِ  ذْ خُ ﴿: قال تعالى .5من الزكاة

بفرضيتها وحتمية  فرض االله سبحانه فريضة الزكاة في القرآن الكريم بآيات واضحة، تقر: الزكاة في القرآن الكريم  . ب

 ينُ دِ  كَ لِ ذَ وَ  اةَ كَ الز  ونَ تُ ؤْ ي ـُوَ  ةَ لاَ الص  او يمُ قِ يُ وَ  اءَ فَ ن ـَحُ  ينَ الد  هُ لَ  ينَ صِ لِ خْ مُ  االلهَ  او دُ بُ عْ ي ـَ لِ لا وا إِ رُ مِ مَا أُ وَ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى. أدائها

 .7﴾ةِ مَ ي القَ 

                                                           
 .209، ص 1981، دار الجيل، "الإسلاميالمعجم الاقتصادي " ،أحمد الشرباصي 1
 .396، ص 2، الد2، ط1972معجم اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار المعارف، مصر ،  2
 .09سورة الشمس ، الآية  3
 .، عيسى البابي الحلبي، مصر، دون تاريخ"تفسير القرآن العظيم"، )أبو الفداء إسماعيل(ابن الكثير  4
 .251عجم الاقتصادي، مرجع سابق، ص الم ،أحمد الشرباصي 5
 .103سورة التوبة ، الآية  6
 .05سورة البينة ، الآية  7
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فالزكاة فريضة  .، في وقت مخصوص1 ل خاص لطائفة مخصوصةاالزكاة هي حق واجب، في م: لاحطالزكاة في الإص  - ج 

في مال المسلم، يفرض على مجموع الثروة التي حال عليها الحول القمري، و تقع داخل النصاب دينية ملزمة، و هي حق االله المعلوم 

 .المحدد

  الدور الإنمائي الاقتصادي للزكاة: ثانيا

المحلية على الحد من ظاهرة الاكتناز في اتمع، و ضرورة اتجاه هذه الأموال  الأمواليات اللازمة من رؤوس ميتوقف توفير الك     

الاستثماري، و لك إقبال أفراد اتمع على الإنفاق بشقيه الاستهلاكي و لتنمية اتمع، و كذ الأولويةإلى مجالات الاستثمار ذات 

  :2 بدور فعال في تحقيق ذلك من خلال ومنجد أن الزكاة تق

  :الاكتنازربة محا – 1

تمارس الزكاة دورها في محاربة الاكتناز من خلال معالجة النواحي النفسية والاجتماعية للمكتنزين ، فهي تعمل على تخليصهم 

  .من القسوة على الآخرين نتيجة ما يكتنزون من ثروات، كما يظهر دور الزكاة من خلال تفعيل أداء النقود لوظائفها الأساسية

  :الاستثمارالحث على  -  2

نتاجها ومستوى تشغيلها، فإخراج الزكاة لا يشجع إإن الاستثمار هو الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية للمجتمع، ومجالات 

  .لة، لأن تجميدها و إخراج الزكاة منها يؤدي إلى تآكلهاطالنقدية عا الأرصدةعلى تجميد  الأغنياء

حرصا عليها من التآكل، ومعروف أن الاستثمار في مختلف المشروعات  أي أن من يملك أرصدة نقدية لابد له من استثمارها

  .من مصلحة الاقتصاد القومي وتحرص الدولة على تشجيعه بمختلف الوسائل

  :الإنفاقأثر الزكاة في زيادة  – 3

إلى الفقراء  الأغنياءتؤدي مصاريف الزكاة إلى زيادة الإنفاق الكلي على استهلاك السلع و الخدمات، حينما تقتطع من 

الذين يستخدموا للإنفاق على الاستهلاك العائلي بشراء ما يحتاجونه من السلع والخدمات، أو في صورة عينية بتقديم تلك السلع 

  .والخدمات إليهم مباشرة

زيادة  إلىالإسلامي يؤدي في المدى القصير الديناميكي للزكاة في الاقتصاد  الأثرأن  الإسلاميكذلك تبين مبادئ الاقتصاد 

 و بالتالي الاستثمار، و في الحالتين يؤدي إلى الارتفاع للادخارفي المدى الطويل إلى زيادة الميل  يؤدي الميل للاستهلاك، ولكنه

                                                           
 .363، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الد الأول، ص "شرح منتهى الإيرادات" ، منصور البهوتي 1
  :للمزيد من التفاصيل ، أنظر  2
  .133، ص ، مرجع سابقعمر بن فيحان المرزوقي، وآخرون.د -

مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد "، الملتقى الدولي حول"الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزكاة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"عبد الرزاق معايزية،  -
 . 2012ديسمبر  04- 03، جامعة قالمة يومي "الإسلامي
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بمستوى النشاط الاقتصادي ودفع الحركة التنموية، ذلك أن زيادة الاستهلاك يكون أثرها في إيجاد الأسواق المناسبة و زيادة القدرة 

  .للاقتصاد و يكون لهذا العنصر أهمية بالغة في تحفيز النشاط الاقتصادي

  :أثر الزكاة في زيادة التشغيل – 4

لقة بجانب العرض و جانب الطلب، في الرفع من مستوى التشغيل، من خلال التأثير في كل من العوامل المتع إيجادللزكاة دور 

ديات الفقيرة، فإا تنشأ نتيجة انخفاض عرض عناصر الإنتاج المتعاونة مع عنصر العمل بالنسبة للبطالة المقنعة المنتشرة في الاقتصاو 

نظرا لما يعانيه  الإنتاجيةوهما الأرض ورأس المال، بالإضافة إلى ما يتسم به العنصر البشري في هذه الاقتصاديات من انخفاض 

القدرة عل التكيف مع وسائل الإنتاج المتطورة، مما يؤدي إلى الأفراد من انخفاض المستوى الصحي و التعليمي و الثقافي، و عدم 

تكديس قوة العمل في قطاعات العمل الزراعية و الحكومية، حيث تكون الإنتاجية الحدية لنسبة كبيرة من الأفراد قريبة من الصفر 

فقد . الإنتاج المتعاونة مع عنصر العملعن طريق زيادة عناصر  ةوتسهم الزكاة في التخفيف من هذا النوع من البطال. أو مساوية له

وقفنا على دور الزكاة في زيادة الحافز على الاستثمار وزيادة مستوى الاستثمارات في اتمع مع المحافظة على الاستثمارات الموجودة 

لاقتصاد، وخلق فرص ل الإنتاجيةإلى زيادة الطاقة  يؤديالأرض، مما  وتشمل هذه الاستثمارات كل من عنصر رأس المال و. فعلا

بالنسبة للعنصر البشري، فإن  أما. عديدة في مجالات إنتاجية بعيدة عن االات التقليدية المتميزة بانخفاض الإنتاجية الحدية للعامل

  .إقباله على العملمن ، فضلا على أنه يزيد تهبيق الزكاة يرفع من مستوى إنتاجيتط

  :زيادة مستوى التشغيل و الارتفاع بنوعيته من خلالإن سهم الفقراء و المساكين يسهم في 

 .عدم أحقية الزكاة للأقوياء القادرين على العمل، و يعني ذلك محاربة الزكاة للبطالة الاختيارية )1

تحقيق المستوى المعيشي المناسب الذي يوفر للفقراء و المساكين متطلبات الغذاء و الكساء و العلاج و المسكن، مما  )2

 .زيادة قدرم على العمل المنتج الإنتاجيةين مستوى أفراد القوة يسهم في تحس

من حصيلة الزكاة على طالب العلم النافع يرفع من مستوى التعليم و التدريب، ويزيد من قدرة  الإنفاقكذلك فإن جواز 

كما تؤهله في مواقع . المختلفة، فتسهم الزكاة بذلك في رفع كفاءة العمل في موقع إنتاجه الإنتاجالعامل على الانتقال بين فروع 

أما بالنسبة للبطالة . يكون فيها أكثر إنتاجية، وفي ذلك تخفيف من البطالة المقنعة، فضلا عن التخفيف من وطأة البطالة الاختيارية

مستوى الطلب الفعلي، فإن تطبيق الزكاة وما يترتب  انخفاضلتي ترجع إلى الإجبارية التي تعاني منها الاقتصاديات المتقدمة، و ا

الدخل الاستهلاكي و  الإنفاقعلى ذلك من توافر قدرة أكبر من الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي، يعمل على سد الفجوة بين 

صاد إسلامي ويجعلها أخف وطأة في اللازم لتحقيق التشغيل الكامل مما يسهل مهمة تحقيق مستوى التشغيل الكامل في اقت

  .الاقتصاديات غير الإسلامية

  :أثر الزكاة في حماية الاقتصاد من التقلبات – 5



 الربوي المالي النظام إصلاح إمكانية و 2008 لسنة المالية الأزمة بين التعامل محدودية و الأهمية الإسلامية، المالية الأدوات.......ثالفصل الثال
 

 -307 - 

الميل للاستهلاك  انخفاض: مرحلة الأزمة في الدورة الاقتصادية، ترجع إلى العديد من العوامل أهمها أوإن أسباب الكساد 

العمل إلى  أربابوزيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى اتجاه توقعات  ،)الاكتناز( وارتفاع الميل للادخار، مع زيادة في تفضيل السيولة

  .التشاؤم، مما يترتب عليه انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال

تماما في  ن التقلبات الدورية بتحريم التعامل بسعر الفائدةفي حماية الاقتصاد الإسلامي م الأولويقوم الشرع بوضع الأساس 

أثر في الميل للادخار تهلاك و وتعمل الزكاة على توفير قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي من خلال أثرها في الميل للاس. اتمع

  .ل زيادة الاستثمارات المباشرةمن خلاالتأثير في الدورة النقدية، و وتفضيل السيولة، ومن خلال التأثير في التوقعات، و 

من التقلبات، من خلال  يللزكاة أثرها غير المباشر في حماية الاقتصاد الإسلام :في الاستهلاك أثرهادور الزكاة من خلال  –أ 

ه أثره في من أسهم الزكاة ، مما يكون ل الأكبرإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات ذات الميل المرتفع للاستهلاك، وهي تمثل الشطر 

في مختلف مجالاته مع  الإنتاجع الاستهلاكية، زيادة سلتالي زيادة الطلب الفعلي على الالقوة الشرائية لهذه الفئات كبيرة العدد، وبال

ويا، أو في اية كل موسم زراعي، يتيح للاقتصاد الإسلامي نكذلك فإن تكرار إخراج الزكاة س. ارتفاع مستويات التشغيل

بصفة منتظمة، مما يحميه من مضار الدورات الاقتصادية، و يقيه مخاطر التردي في أزمات  الإنعاشيهذا الأثر  فادة منستالإ

هم في آلية او على ذلك فإن تطبيق فريضة الزكاة، و ما يؤدي إليه من إعادة توزيع الثروات باستمرار، يس. الكساد الاقتصادي

  .عالية من النشاط الاقتصاديالحركة في الاقتصاد الإسلامي عند مستويات 

تمر إلا  أنإن تطبيق فريضة الزكاة يجعل الثروة لا تستطيع  :دور الزكاة من خلال أثرها في الميل للادخار وتفضيل السيولة –ب 

في  فلا مجال. على رفاه و صلاح اتمع، و قناة الاستثمار في النشاط الاقتصادي نفاقالإقناة : من خلال قناتين وحيدتين هما

فيتحول كل ادخار إلى . للاستثمار ار مساوخدعل الايجالاقتصاد الإسلامي للاكتناز، و يدعم ذلك إلغاء سعر الفائدة مما 

كما يزداد بالتالي الطلب . استثمار، كما ينخفض تفضيل السيولة إلى أقل مستوى ممكن له، وفي ذلك زيادة في الطلب الاستثماري

ح، و زيادة بفرصا مواتية للاستثمار المر  ن خلال زيادة الطلب الاستهلاكي لمصارف الزكاة الذي يتيحالكلي في اتمع باستمرار م

من يقلل وعلى ذلك فإن تطبيق فريضة الزكاة . الإنتاجيالإنتاج، ويدعمه نمو السكان والاتجاه إلى مستويات فنية أفضل في اال 

الاقتصادية التي يسببها فائض الادخار الاستثمار، و يجنب الاقتصاد الإسلامي ما يترتب على هذا الوضع  الأزماتفرص حدوث 

  .من دورات اقتصادية تضر بمستوى النشاط الاقتصادي

ال، يؤدي تطبيق فريضة الزكاة إلى رفع الكفاية الحدية لرأس الم :دور الزكاة من خلال أثرها في الكفاية الحدية لرأس المال –ج 

ما  انتظامفي اية كل سنة قمرية يؤدي إلى  أو، ذلك أن الإخراج المتكرر للزكاة في اية كل دورة زراعية التوقعاتمن خلال تحسين 

منها الطلب الفعلي على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويدعم الجزء  الأكبرتحصل عليه مصارف الزكاة من دخول تدعم الجزء 

  .ت الاستثمار المختلفة، فيسهم في إنشاء استثمارات جديدة والمحافظة على القائم منهاالمتبقي منها مجالا
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كما يكون للزكاة أثرها في دعم البحث و الإبداع و الحث على تطبيق الابتكارات الجديدة، كما لها دور مستمر في توزيع 

  .ط الاقتصاديالدخول و تحويل المدخرات إلى استثمارات، مما يقلل من فرص انتكاس النشا

إن دورية و استمرارية الزكاة يؤدي ا إلى الوقاية من مخاطر الركود الاقتصادي، فما يقع في : دور الزكاة في الدورة النقدية –د 

أيدي من لا يملكون ينفق في شراء منتجات ينتجها من يملكون، فيعيد هؤلاء استثماره مرة أخرى، و هكذا يصبح دخل اتمع و 

  .في حركة دائرية مستمرة، مما يحمي الاقتصاد من التعرض لفترات ركود جماليةالإنفقاته 

  :مضاعف الزكاة – 6

 تْ تَ بَ ن ـْة أَ بَ حَ  لِ ثَ مَ كَ   ل االلهِ بيِ ي سَ فِ  مْ هُ الَ وَ مْ أَ  ونَ قُ فِ نْ ي ـُ ينَ ذِ ال  لُ ثَ مَ " : قرنا، في قوله 14لقد أصل الإسلام مفهوم المضاعف منذ 

   .1 "يمْ لِ ع عَ اسِ وَ  االلهُ وَ  اءْ شَ ن يَ مَ لِ  فُ اعِ ضَ يُ  االلهُ ة وَ بَ حَ  ةُ ئَ مِ  ةلَ ب ـُنْ سُ  لِ ي كُ فِ  لْ ابِ نَ سَ  عَ بْ سَ 

هذه المضاعفة التي لا تتحقق في الآخرة فقط و إنما كذلك في الدنيا حيث أن مصاريف الزكاة تضخ إلزاما في الاقتصاد بنسبة 

و زيادة في الدخل  الإنتاجترتب عليه تنشيط الاستهلاك و بالتالي تنشيط يبلغت النصاب، و هذا ما التي  للأموالبالنسبة % 2.5

  .وبالتالي زيادة في الاستثمار

كما يدعم المضاعف كذلك انخفاض التسريبات من دورة الدخل نظرا لتحريم الاكتناز في الاقتصاد الإسلامي، مما يضمن 

  .إلى مجالات الإنفاق الاستثماري أو بأنواعهاالاستهلاكي  اقالإنفتوجيه كل الدخل الناتج على توزيع الزكاة إلى مجالات 

  الوقف: الفرع الثالث

  مفهوم الوقف: أولا

  .التجبيس وهو الحبس عن التصرف وأويسمى التسبيل . 2مطلقا سواء كان ماديا أو معنويا" الحبس والمنع"الوقف في اللغة معناه 

  3: و من جملة تلك التعريفات نختار ما يلي. متفاوتةو تعريفات كثيرة  له الوقف في الاصطلاح الفقهي فقد قدمت أما

و يتضح من هذا . "هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديرا": المالكي بقوله" ابن عرفة"يعرفه 

  .التعريف لزوم الوقف، و هو على ملك معطيه أي الواقف

فهـــو  . "ء العــينحـــبس العــين علــى ملـــك الواقــف و التصـــدق بالمنــافع علــى الفقـــراء مــع بقـــا" :بقولــه" أبــو حنيفـــة" و عرفــه

  .نه غير لازم لو رجع الواقف صح عنده الرجوعأعنده إلا  عارةكالإ

                                                           
 261سورة البقرة ، الآية  1
 .45، ص 1998، دار الشروق ، القاهرة ، "السياسة في مصر الأوقاف و"إبراهيم البيومي غانم،  2
، البنك الإسلامي للتنمية، جدة ، "الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب "العياشي صادق فداد ومحمود محمد مهدي، 3

 12- 11، ص 1997
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نه لم أو يلاحظ من هذا التعريف ، "تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة": بقوله "المعنى" فيعرفه في" ابن قدامه المقدسي"أما  

 .شروط الوقفيجمع 

: بقولـــهمختلـــف هـــذه المعـــاني الـــتي جـــاءت ـــا  التعـــاريف الســـابقة في تعريـــف جـــامع للوقـــف "  محمـــد أبـــو زهـــرة "و لخـــص 

  ف هـــــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــــع التصـــــــــــــــــــــرف في رقبــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــتي يمكـــــــــــــــــــــن الانتفــــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــع بقـــــــــــــــــــــاء عينهـــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــالو "

ويرى أن هذا التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عنـد . "ة من جهات الخير ابتداء و انتهاءو جعل المنفعة لجه 

   1. الفقهاء الذين أقروه

حــبس مؤبــد ومؤقــت، لمــال للانتفــاع المتكــرر بــه أو : الوقــف هــو: "فيعــرف الوقــف بقولــه" منــذر القحــف"أمــا الاقتصــادي 

اسـب مـع حقيقـة الوقـف القانونيـة وطبيعتـه الاقتصـادية ويـرى أن هـذا التعريـف يتن .2"بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة

  3:ودوره الاجتماعي وذلك من حيث أنه

  .الوقف هو صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها −

بما يعني أنه ينشئ رأس مال اقتصادي قادر ، يعبر عن جميع أشكال الوقف وأنواعه فهو حبس عن الاستهلاك الشخصي −

وهــو القيمـــة الحاليــة موعــة المنـــافع ، وقــف المنــافع المتكـــررة عــن رأس مــال هـــذه المنــافععـــن علــى إنتــاج المنـــافع وهــو يعــبر 

وهو يعبر أيضـا عـن رأس مـال منـتج لخـدمات أو سـلع مسـتقبلية كـالات الدوريـة وحـق المـرور وغيرهـا . المستقبلية الموقوفة

  .من الخدمات والسلع

منقـولا وقـد يكـون عينـا كـالآلات والسـيارات وقـد يكـون نقـدا كمـال يقع الوقف على المـال وهـذا المـال قـد يكـون ثابتـا أو  −

  .المضاربة أو الاقتراض كما يمكن أن يكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو منفعة أصل ثابت 

د يتضمن حفظ المال الموقوف والإبقاء عليـه حـتى يمكـن تكـرار الانتفـاع بـه أو بثمـره وـذا يتضـمن معـنى الاسـتمرارية وجـو  −

  .المال

  .يتضمن معنى تكرار الانتفاع والاستمرار حيث يعبر عن الجريان −

يشــمل الوقــف المباشــر الــذي ينــتج المنــافع كمــا يشــمل الاســتثمار الــذي يقصــد بيــع منتجاتــه وإنفــاق إيرادهــا علــى أغــراض  −

  .الوقف

  .يشمل وجوه البر العامة الاجتماعية والاقتصادية  −

                                                           
  .1972، دار الفكر العربي، القاهرة، "محاضرات في الوقف"أبو زهرة،  محمد  1
 .62ص ، 2000 دمشق، دار الفكر، ،"تنميته الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته،"منذر القحف،  2

  .63نفس المرجع ،ص 3
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  مفهوم الوقف في البلدان الغربية 

في الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية غير الهادفة للربح ، على   كبيرانموا   -أمريكا أوروبا و –شهدت اتمعات الغربية 

وهــذه بعــض .1مــدى القــرنين التاســع عشــر والعشــرون وتطــورت  تلــك الأعمــال والأنشــطة علــى أســاس عــدد مــن الصــيغ التنظيميــة

  :لوقفباالتعريفات لهذه الصيغ والتي هي شبيهة 

 International Encyclopedia of the  Social"ففـي الموسـوعة الدوليـة للعلـوم الاجتماعيـة 

Sciences"     تحـــت عبـــارة)Foundation(  ومعناهـــا)ســـيلة و "، فقـــد عـــرف الوقـــف بأنـــه)الأمـــوال أو المؤسســـة الوقفيـــة

  "لمشاركة مال خاص في غرض عام

رصد شيء محدد من رأس المال على سبيل الدوام ، لعمل خـيري عـام : "بأنه عرف الوقف الخيري فيأما القانون الفرنسي 

ويكون العمل الخيري العام كإقامة مستشفى أو بناء مدرسة، أو منح جامعة مبلغـا مـن المـال أو عقـارا، لإنشـاء كراسـي  ،"اصأو خ

  2.علمية أو للإنفاق على جوائز علمية

وهو مصـطلح يتضـمن معـاني التصـديق والثقـة والـولاء والركـون  )Trust(و في النظام الأنجلوأمريكي فهناك ما يعرف بـ    

إلى شــخص والاعتمــاد عليــه وهــو أيضــا يســتعمل بمعــنى الثقــة توضــع في شــخص ليكــون المالــك الاسمــي لمــال ممســوك لصــالح شــخص 

  .آخر، وهي أيضا الشركة التي يديرها أمناء

متشــاتان، والتعبــير عــن هــذا المصــطلح  "الوقــف"والكلمــة العربيــة  )Trust( الإنكليزيــةث التعريــف فالكلمــة ومــن حيــ  

وفقــا  )Trust(موجــود في عــدد كبــير مــن المراســيم والقــوانين التنفيذيــة الــتي يتكــون منهــا القــانون الأمريكــي ومــن أمثلــة ذلــك يعــرف

الترســت هــي التــزام ناشــىء و مؤســس مــن ثقــة شخصــية، و قبــول " 3:مــا يلــيمــن القــانون المــدني لولايــة نيويــورك ك 1167للمــادة 

   ∗"طوعي من فبل شخص لمصلحة و فائدة شخص آخر

، )trust( "الترسـت"ما تعريف الوقف مـن الناحيـة القانونيـة، فهـو في القـانون الأمريكـي نـوع مـن التصـرفات الماليـة تسـمى أ 

 خاصـة بمـال معـين، تلـزم الشــخص الـذي يحـوز هـذا المـال، بعـدة التزامــات، علاقــة أمانـة،" :فقـد عرفـه المعهـد القـانوني الأمريكـي بأنـه

                                                           
  .66، مرجع سابق، صإبراهيم البيومي غانم 1
  .117- 116ص ،1999 دمشق، المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع،، دار "الأوقاف فقها واقتصادا" رفيق يونس المصري، 2
 7-6ندوة الوقف الإسلامي، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  ،"الوقف وأثره على الناحية الاجتماعية، عبر من التجربة الأمريكية في استعمال الأوقاف الغربية"بيتر مولان،  3

  .1997ديسمبر 
∗ “Trust is an obligation arising out of a personal confidence reposed in, and voluntarily accepted by, one for the 
benefit of another” 
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وضع مال في " :، ويمكن تعريفه أيضا بأنه "وتنشأ هذه العلاقة نتيجة للتعبير عن إنشائها دف إلى استغلاله لصالح شخص آخر،

   1."المستفيد أو المستحق:الأمين أو الوصي، ليستغله لمصلحة شخص آخر يسمى  حيازة شخص معين يسمى

لأي مــن العبـــارتين الســابقتين يجعلهــا تتضـــمن ) Charity(والخــير ) Philanthropy(وبإضــافة معــنى أفعــال الـــبر 

  2.قوم على الإحسان للآخرين أو على أعمال النفع العاميمعنى 

جـذورا أعمـق خاصـة في أمريكـا وقد عرف مفهوم الوقف تطورا كبيرا مع بدايات القرن الماضي، حيث أخذت فكرة الوقـف 

العالم، وطرأ تغيير على مفهوم الوقف الخيري الثابت، إذ قامت أوقاف ذات مرونة كبيرة من حيث  في رائدة العمل الخيري والتطوعي

مجــالات اســتخدامها، وركــز النظــام الجديــد علــى أن أمــوال الوقــف هــي رأس مــال خــيري مخــاطر، إذ يــتم اســتثماره في أنشــطة تتطلــب 

     3.اطرة وتوقعات لم تكن تتحملها الحكومة ولا الأفرادمخ

  أنواع الوقف وتقسيماته: ثانيا

  :4هذا التنوع شمل جوانب عدة يمكن إيجازها فيما يلي ،لقد أدى التوسع في إنشاء الأوقاف إلى تراكم وتنوع في الأوقاف  

  :حيث تدار الأوقاف وفق أنماط إدارية عدة منها:التنوع الإداري  -أ

  .إدارة الواقف نفسه أو وصيته -  

  .إدارة القضاء أو من يعينه القاضي -  

  .الإدارة الحكومية للأوقاف  -  

  :فئات عدة من الواقعين في السلم الاجتماعي فهناك وناستقطب الواقف  :تنوع الواقفين -ب

  .أوقاف الأغنياء -  

  أوقاف الحكام من أملاك الدولة :الأرصاد -  

  .الوصايا في حدود ثلث ما يتركه الناس من ثروامأوقاف من خلال  -  

                                                           
 .283ص، 2001، مؤتمر الأوقاف الأول، مكة المكرمة، "أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة"ياسين بن ناصر الخطيب،  1
 .56منذر القحف، مرجع سابق ، ص  2

  .118يونس المصري، مرجع سابق، صرفيق  3
  .33 - 31منذر القحف ، مرجع سابق، ص 4
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  :من حيث المضمون الاقتصادي فهناك نوعين هما  :التنوع الاقتصادي -ج

الأوقــاف المباشــرة وهــي الــتي تقــدم خــدماا مباشــرة للمســتفدين منهــا كالمستشــفى والمدرســة وهــي تعــد رأس مــال إنتــاجي  −

  .هدفه تقديم المنافع والخدمات 

ثــاني مــن الأوقــاف مــن حيــث المضــمون الاقتصــادي فيتمثــل في الأمــوال الموقوفــة علــى اســتثمارات صــناعية أو أمــا النــوع ال −

  .ولكن يقصد منها إنتاج عائد صاف يتم صرفه على أغراض الوقف، تقصد بالوقف لذواا زراعية أو تجارية أو خدمية فهي لا

  :إلى يصنف الوقفو القانوني فيمكن أن من حيث الشكل الفقهي أ :التنوع من حيث الشكل القانوني -د

  وقف عام لكل الناس  −

  وقف خاص لفئة خاصة من الناس −

  وقف مشترك ، مثلا جزء منه لعائلة الواقف و الجزء الآخر لعامة الناس −

  التنوع من حيث الزمن -هـ

 وقف دائم لا ينقطع فيه الأجر كوقف الأراضي -

  أو بفعل إيقاف من قبل صاحبهوقف مؤقت غير مستمر إما بنفاذ المال الموقوف  -

تنوعـت الأوقـاف مـن حيـث أغراضـها وتوسـعت الأوقـاف توسـعا اسـتوعب  :تنوع الوقف من حيث أغراضـه وأهدافـه -و

  :وهذه بعض الأنواع التفصيلية، جميع أهداف الوقف القربية منها و

  .أوقاف مياه الشرب وأوقاف الآبار والعيون على طرق السفر -  

  .عامة والتي شملت تسبيل الطرق والمعابر والجسور وأوقاف لتقديم الخدمات الفندقيةأوقاف الخدمات ال-

  .أوقاف لرعاية الطفولة -  

  .أوقاف المدارس والجامعات -  

  . أوقاف الخدمات الصحية-  

  الاقتصادية للوقف الأهمية: ثالثا
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  : 1 يلي الاقتصادية للوقف من خلال ما الأهميةتبرز 

  :زيادة الطلبدور الوقف في  –أ 

طلب فعال ك تقل البطالة، كلما كان هناأن الإنتاج يتزايد و الحركية الاقتصادية تنتعش و  أنتؤكد الحقائق الاقتصادية المعاشة 

 ات الفقيرة ذات الميل الحدي الكبير للاستهلاكقب ترجع بالأساس إلى قلة دخول الطالتيو  بالعكس، فإن قلة الطلب ، وبقوة شرائية

أنه يعتبر من أفضل الصدقات،  ذستمراريته، إاحد العوامل المؤثرة في خلق الطلب و أالوقف يعتبر و . تؤدي إلى كساد و بطالة دورية

أداة عطاء مستمرة، تغطي حاجة المحتاجين بصورة  هنما لأنإحسب لأحد المحتاجين في زمن معين، و ف حاجة فورية لبيليس لأنه ي

والذي يحتل مكانة  الاستثماري الإنفاقفإن زيادة  تاليوبال. على مزيد من السلع والخدمات امتجددة، فالوقف يعكس طلب

، الإنتاجيةفي نظرية الدخل والتشغيل حيث لا يمثل جزءا هاما من الطلب فحسب، و إنما هو مصدر للتوسع في الطاقة  إستراتيجية

، الذي يعتبر أحد الأسباب الاستثماري الإنفاقغلب التقلبات في مستوى الدخل والتشغيل كانت تنطلق من تقلبات في أإذ أن 

ستهلاكي من الا الإنفاقمستويات المعيشة خلال القرنين الماضيين، وحيث أن الوقف يسهم في زيادة  الأساسية للنمو السريع في

هذا الأخير الذي يساهم في بناء العديد من المنشآت من مدارس  ،الاستثماري الإنفاقخر يزيد من آجانب، فإنه من جانب 

  .مستشفيات وغيرهاطرق و و 

  :الإنتاجيةدور الوقف في العملية  –ب 

يمكن لمؤسسات الوقف أن تحتل مكانة متميزة، من خلال ما تقدمه من خدمات متنوعة، مما يمكن إقامته من مشروعات 

المنتجات  للوقف الأثر البارز في تطور كثير من الصناعات مثل صناعة السجاد، العطور، القناديل، الورق،، وكان إنتاجيةاقتصادية 

  .موقوف عليها أووالملابس وغيرها من كل صناعة قامت من أجل خدمة مشروعات موقوفة  الأغذيةالخشبية والزجاجية و 

  :تداول الأموال بين الناس و محاربة الاكتناز –ج 

 .عادة توزيع الرزق بين الناسيؤدي إلى إ -

 .الوقف طريق للتضامن و التكافل الاجتماعي الناتج عن الرفاهية الاقتصادية -

الوقف يؤدي إلى التداول المستمر للمال، ذلك أن عدم التداول يؤدي إلى الاكتناز، وهذا الأخير يؤدي إلى بطء في  -

 .قتصادييقود إلى الضعف الا الذي بدورهالتداول و انكماش الدخول، 

لمال، أي إخراج المال من هو الأسلوب الأساسي في إعادة توزيع ا الإنفاقالمال في سبيل االله تعالى، و  إنفاقالوقف هو  -

 .يعود إلى النمو الاقتصادي الإنفاقالمال عن طريق  إخراجاليد، و 

                                                           
  :للمزيد من المعلومات، أنظر  1

بعنوان ، الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية "واقع الأعيان الوقفية في الجزائر -دور المؤسسات الوقفية في تنمية المجتمع" عز الدين سرون، نور الدين بوالكور، -

  .17-13، ص 2013ديسمبر  9- 8، المدرسة العليا للتجارة، "آليات ترشيد الصناعة المالية الإسلامية"

 .55-54، ص 2006، 2، العدد 2، مجلة جامعة الخليل للبحوث، الد "ة مالية ووظيفية اقتصادية واستثمار تنمويدباالوقف ع"محمد علي مصطفى الصليبي،  -
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  :دور الوقف في التقليل من البطالة –د 

  :من آثارها السلبية عن طريقيساهم الوقف في معالجة هذه المشكلة و الحد 

 الإشراف و أعمالو ذلك من خلال ما تستخدمه المؤسسات الوقفية من تكوين اليد العاملة في مختلف  :المعالجة المباشرة -

  .و التوزيعية بما يسهم في تشكيل طلب كبير على الأيدي العامة في اتمع الإنتاجيةفضلا عن الخدمات . دارةلإاو الرقابة 

ا يوفره من فرص تعلم المهن و المهارات، مما لمفي تحسين نوعية العمل باتمع، حيث يساهم الوقف  :عالجة غير المباشرةالم -

  .للأيدي العاملة الإنتاجيةمن الكفاءة المهنية و القدرات  عيرف

  :ويمكن استغلال الوقف في عدة نواحي منها

الذين يوجون مناصب عمل  الأعمالالتخصصات، حتى يتحولوا إلى فئة أصحاب  الخبرات و تمويل أصحاب الأفكار و •

 .لغيرهم عندما تتوسع أنشطتهم

تمويل الحرفيين بتوفير المعدات ورأس المال التشغيلي، وبالتالي يمكن دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة التي سوف  •

 .تستوعب جانبا مهما من العاطلين عن العمل

جة والصناعات الغذائية المنزلية كالمربيات ومجالات تربية الدواجن، وتوفير البيض ونحو ذلك، مما يولد دعم الأسر المنت •

 .دخولا للأسر، ويوفر بعض السلع الغذائية على مستوى الأحياء و المدن

 .ية الصالحة للزراعةفالوق الأراضياستغلال و استصلاح  •

  الوقف أموالالضوابط الشرعية لاستثمار : رابعا

  :1 أهمهاالوقف بعدة ضوابط  أموالابط الشرعية لاستثمار و حدد بعض العلماء الض

ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يتم  لأحكامتكون عمليات استثمار أموال الوقف مطابقة  نأو يقصد ا  :المشروعية – 1

  .الربويةيداع في البنوك كالإاالات المحرمة شرعا   فيف الوق أموالتجنب استثمار 

  .الوقف نحو المشروعات التي تعمل في مجال الطيبات أموالتوجيه و يقصد به  :الطيبات – 2

الضروريات، فالحاجيات، (الإسلامية  الأولوياتأي ترتيب المشروعات المراد تمويلها وفقا لسلم  :الأولويات الإسلامية – 3

  .وقوف عليهمنافع التي سوف تعود على الماتمع الإسلامي و الم احتياجاتو ذلك حسب ) فالكماليات

بالمؤسسات الوقفية ثم الأقرب فالأقرب، ولا يجوز  المحيطةحيث توجه الأموال للمشروعات الإقليمية للبيئة  :التنمية المحلية – 4

  .مادام الوطن الإسلامي في حاجة إليها الأجنبيةتوجيهها إلى الدول 

  .لأبنائهاسيما الطبقات الفقيرة و إيجاد فرص عمل لاو  :الموقوف عليهاتحقيق النفع الأكبر للجهات  – 5

                                                           
 .245-244، ص 16، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، عدد "مشروعية استثمار أموال الزكاة"ين،مصطفى محمد الأم.د 1
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فالتوازن بين التنمية  :منه على الجهات الموقوف عليها الإنفاقيمكن  الذيتحقيق العائد الاقتصادي المرضي  – 6

  .الوقفيةالاقتصادية و الاجتماعية ضرورة شرعية في المؤسسات 

لدرجة عالية من المخاطر والحصول على الضمانات اللازمة  الأموالأي عدم تعريض  :تهاالمحافظة على الاموال و تنمي – 7

  .المشروعة للتقليل من تلك المخاطر، و إجراء التوازن بين العوائد و المخاطرة

الاستثمارات زيادة العوائد، والاهتمام بواالات لتقليل المخاطر و  الأنشطةأي تحقيق التوازن من حيث الآجال و  :التوازن – 8

  .متوسطة و طويلة الأجل ،قصيرة

  .ولوية الاستثمار للدول الإسلاميةأن تكون أو  :اربة للإسلام و المسلمينحتجنب الاستثمار في دول معادية و م – 9

و أقدار ما سوف يحصل عليه من عوائد أي أن يعرف كل طرف من أطراف العملية الاستثمارية م :توثيق العقود – 10

  .قة حتى لا يحدث غرر، فيؤدي إلى نزاع مستقبليو أو ما يتحمل من خسائر، و أن يكتب في عقود موثمكاسب، 

  .تسيير وفقا للخطط و البرامج المحددة مسبقا الاستثمارات أنعلى  للاطمئنان :الأداءالمتابعة و المراقبة و تقويم  – 11

أما في االات التي يمكن الاستثمار فيها في العصر الحديث، فهي كثيرة مثل الاستثمار العقاري، أو الاستثمار في إنشاء 

المراكز ن، والمستوصفات و آمكاتب تحفيظ القر التعليمية والطبية و  :ت الخدميةالاستثمار في المشروعا وأ الإنتاجيةالمشروعات 

  .المرضى، ونحو ذلك، كالحدائق والمتنزهاتاليتامى والمحسنين و ور دالصحية، ودور الضيافة، و 

  التأمين التكافلي الإسلامي: الفرع الرابع

  مفهوم التأمين التكافلي: أولا

جل التأمين أبنك فيصل الإسلامي السوداني من  بتأسيسهاالسودان، حيث قام  ظهرت أولى شركات التأمين التكافلي في

، و من ثم انتشر التأمين  التكافلي في دول عربية و إسلامية  1979فتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك سنة على ممتلكاته بناءا على 

كالسعودية وإيران، وفي أسواق عالمية لدرجة أنه يصعب في هذا الوقت تحديد عدد شركات التكافل في العالم نظرا لسرعة انتشارها، 

بت شركات عالمية كبرى إلى تأسيس شركات تأمين تكافلي ذزايد مستمر، و قد جكافلي هي في تفظاهرة التحول نحو النظام الت

  .لإعادة التأمين RE-SWISSدولة وشركة  130من  أكثرالمنتشرة في " AIG"مثل شركة 

  : تعريف التأمين التكافلي
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دفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع لتعويض المتضررين منهم على باعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه هو عقد تأمين جم

فيه من قبل شركة متخصصة على الوكالة بأجر  التأمينيةالعمليات  تدارأساس التكافل و التضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه، و 

  .1 ائقحملة الوث اشتراكاتمعلوم يحدد بداية كل سنة مالية و يثبت في العقود و يدفع في 

، يتعرضون لخطر "هيئة مشتركة"نه تعاون مجموعة من الأشخاص، يسمون أنظاما على  باعتبارهكما يعرف التأمين الإسلامي 

ك ل، وذالأخطارحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه أالتي قد يتعرض لها  الأخطارمعينة، على تغطية آثار  أخطار وأ

وتتولى  الاشتراكتحدده وثيقة التأمين أو عقد " الاشتراك" أو " القسط"بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين، على سبيل التبرع، يسمى 

، نيابة عن هيئة المشتركين، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار أمواله استثمارشركة التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين و 

  .2 اهما معً  وأمعلوما باعتبارها وكيلا  مبلغامضارب، أو  باعتبارها الأموالهذه 

  عقود التأمين التعاوني الإسلامي: ثانيا

ة من العقود تتداخل فيما بينها بصورة تكاملية لتحقيق العملية التأمينية و يتمثل ليشتمل التأمين التعاوني الإسلامي على جم

  :3 ، و تنشأ به علاقة عقدية بينهم تقوم على أساس التعاون و تبادل الالتزام بالتبرع و منهابالاتفاق التعاوني الذي يجمع المستأمنين

  :و يتمثل في صورتين  :عقد الوكالة – 1

  أخرىتلك العلاقة القانونية التي تنشأ بين شركة التأمين من جهة كطرف وكيل وبين جمهور المستأمنين من جهة  :الأولىالصورة 

ولى قبول اشتراك المستأمنين تمنين، فتأة نيابة عن المستيمينأتقوم الشركة بإدارة العمليات التوبموجب هذه الوكالة  ،كطرف أصيل

هي مسؤولة أيضا عن دفع التعويضات  و .مين من المستأمنينالتأ أقساطوتستوفي . المستأمنينإلى جمهور الذين ينضمون الجدد 

  .عليه مسبقا الاتفاقدارا للعمليات التأمينية أجرا معلوما يتم إو تستحق الشركة مقابل  ستأمنين،للمتضررين نيابة عن بقية الم

من  التأمينيةمين أثناء ممارستها للعمليات ن يمثلهم في مراقبة عمل شركة التمن جهة وم المستأمنينهي الوكالة بين : الصورة الثانية

 أن للمستأمنينمن غيرهم، ففي بعض البلاد التي لا تجيز قوانين الشركات فيها  أومنهم  المستأمنين، سواء كان من يمثل أخرىجهة 

  .بتلك المسؤولية على أساس الوكالة أخرىفي مجلس إدارة شركة التأمين يكون البديل عن ذلك قيام جهة  أعضاءيكون 

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

  

                                                           
مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين "، ندوة حول "بالرجوع إلى حالة الجزائر -التأمين التكافلي كحل لمشكلة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربي" كمال رزيق، .د.أ 1

 .10، ص 2011أفريل  26-25، جامعة فرحات عباس، سطيف ، الجزائر، "الأسس النظرية والتجربة التطبيقيةالتقليدي بين 
  .07/01/2015بتاريخ  hamed.com-www.hussem: ، على الموقع "أسس التكافل التعاوني في ضوء الشريعة الإسلامية" حسن حامد حسان، .د 2
 .7-6، ص 2002سبتمبر  18-13، الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وهران، الجزائر، " حكام والضوابط الشرعيةالأ: التأمين التعاوني"أحمد محمد صباغ،  3
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  :عقد المضاربة – 2

هم الطرف ا الطرف المضارب، والمستأمنون و تقوم شركة التأمين باستثمار المتوفر من أقساط التامين بوصفه أنوصورته 

  .يكون الاستثمار بالطرق المشروعة أنبينهما بالنسبة التي يتفق عليها شريطة  الأرباحصاحب العمل بحيث يتم اقتسام 

مين التي أالت أقساطإلى جملة  المستأمنينيضاف نصيب لى حساب المساهمين و إالمضاربة يضاف نصيب الشركة  أرباحوبعد اقتسام 

  .يملكوا

  :الشكل التالي يوضح ذلكو 

  

  

  

  

  

  :النموذج المختلط – 3

نسبة من + التأمين  لأعمالدارا إمقابل ) المعلوم الأجر( الاشتراكاتفي هذا النموذج تستحق شركة التأمين نسبة معينة من 

  .عوائد الاستثمار و الاشتراكات بصفتها مضارب

  و التأمين التجاري الإسلاميالاختلاف بين التأمين التكافلي أوجه : ثالثا

 المصاريف الإدارية

  حملة الوثائق 
 )المشاركين(

صندوق حملة وثائق التكافل 
 )الاشتراكات(

  صندوق المؤمن 
 )رأس مال المساهمين(

 عوائد استثمار رأس المال عوائد استثمار الاشتراكات

 الفائض التأميني وعوائد الاستثمار

 التعويضات

 الأجر المعلوم

 )نسبة مئوية من الاشتراكات(

 )عند الحاجة(الحسن القرض 
 الاشتراكات

  حملة الوثائق 

  صندوق حملة 
 وثائق التكافل 

  أرباح الاستثمار+ الفائض 

 )المالرأس (صندوق المؤمن 

 المصاريف الإدارية رأس المال عوائد استثمار

  قرض حسن 
 )عند الحاجة(

 التعويضات

 الاشتراكــــــــــــــات

 حصة حملة الوثائق

 حصة المضارب
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  نظام التأمين التجاري  الإسلاميالنظام التكافلي  الموضوع     

  تجاري يقصد منه الربح  تبرع بقصد التعاون  العقود المستخدمة

  )الشركة(مسؤولية المؤمن 
 وأدفع التعويضات و المصاريف من صندوق التكافل 

  من القرض الحسن في حالة عجز الصندوق

دفع التعويضات و المصاريف من الصندوق 

  )ورأس مال أقساط(المختلط 

  دفع الأقساط  دفع الاشتراكات  مسؤولية حملة الوثائق

رأس المال المستخدم في 

  دفع التعويضات
  الأقساطرأس مال المساهمين و   اشتراكات حملة وثائق التكافل

  لا يوجد قيود شرعية  الشريعة الإسلامية بأحكاممقيد   الاستثمار

  الحسابات الداخلية
  ، وحملة الوثائق بحسا: )صندوقين(يوجد حسابين 

  .حساب المساهمين في الشركة

المال  لرأسيوجد حساب واحد فقط مختلط 

  .الأقساطو 

الفائض التأميني وعوائد 

  استثمار الاشتراكات
  يعتبر ربح للمساهمين  من حق حملة الوثائق ويعاد توزيعه عليهم

: الإسلامي الاقتصاد" :حول الأول، الملتقى الدولي "الوقع و الآفاق: التأمين التكافلي الإسلامي" مولاي خليل، :المصدر

  .8ص  ،2011فيفري 24-23الجزائر، يومي –، المركز الجامعي بغرداية "الواقع و رهانات المستقبل

  1 لمحة عن سوق التأمين التكافلي الإسلامي العالمي: رابعا

ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، دفعه لأن يحجز لنفسه مكانة كبيرة  االعالم نمو شهد التأمين التكافلي الإسلامي في 

  .في سوق التأمين العالمية و يجعله منافسا للتأمين التقليدي الذي ظل لسنوات عديدة يحظى بكعكة هذا القطاع

المتوافرة في هذا الخصوص تزايد ملحوظ في شركات التأمين التكافلي و إعادة التأمين التكافلي  للإحصائياتوفقا فنجد اليوم 

لم يكن موجودا في الماضي القريب، إن  أمرشركة في العالم، و هو  103شركة في المنطقة العربية و  54من  أكثرليصل عددها إلى 

  .تجات التأمينية التكافلية و حاجة السوق المالي لهادلالة واضحة على تنامي الطلب على المن الإحصائياتلهذا 

  :ويتميز السوق العالمي للتكافل بما يلي

 .مسلم حول العالممليار أكثر من مليار و نصف  �

                                                           
الجزائر، –بغرداية ، المركز الجامعي "الواقع ورهانات المستقبل: الإسلاميالاقتصاد "، الملتقى الدولي الأول حول "الآفاق الواقع و: التأمين التكافلي الإسلامي"مولاي خليل،  1

 .9،ص 2011فيفري 24-23يومي 
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دولار  1.7اة في المملكة العربية السعودية 

  .دولار على المستوى العالمي 247ل 

  

مة المالية عن الجهة المنشئة ذالية مفصولة ال

محدد ولكن ليس خالي من  أود غير محدد 

يمثل كل منها صكا قابلا للتداول لأغراض 

لتماثل الكبير يك التقليدي، و ذلك رغم ا

 .5، ص2008، بيروت، 

24. 
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 .ازديادة تكافل عاملة و هذا الرقم في 

 .الأوسطشركات تكافل حاليا تحت التأسيس في الشرق 

 .وعيا و تطورا من حيث التأمين الإسلامي الأسواقكثر 

 .الشريعة ملزمة بالتأمين التكافلي أحكاملتي تعمل وفق 

مين على الحياة أفقد بلغ معدل الإنفاق الفردي للتتأمين الكبرى 

و مقابل  الأمريكيةدولارا في الولايات المتحدة  1600بـ  مقارنة

  )مليار دولار(م التقديري لاشتراكات التكافل 

  الإسلاميلتوظيف صيغ التمويل  ك كآلية

  التصكيكوم 

رعا إلى صكوك مالية شعملية تحويل الأصول المقبولة  بأنهسلامي 

ذات آجال محددة بعائد غلية شريطة أن يكون محلها أعيان و ق ما

عملية تقسيم ملكية الأصول والموجودات المالية إلى أجزاء يمثل  

  .2 المالية وفق الضوابط والمعايير الشرعية 

ريفين نجد أن للتصكيك الإسلامي خصائص تميزه عن التصكيك 

  :المفهومان ما يلي ه، و لعل أهم ما يتباين فيت

                       

، منتدى الصرفية الإسلامية، ب" ور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية

24، ص  2005، رسالة ماجستير ، جامعة الأردن ، " الإسلامية وعلاج مخاطرهاارية 

200 300 400 500 600

الما الأدوات.......ثالفصل الثال

 

 

شركة تك 54حوالي  �

أكثر من سبعة شركا �

إيران و ماليزيا أكثر  �

جميع الشركات التي ت �

ورجوعا إلى تقارير التأم

مقاردولارا في الإمارات  74و 

الحجم الت) 25(الشكل رقم 

التصكيك ك: المطلب الرابع

مفهوم : الأولالفرع 

تصكيك الإسلااليعرف 

ل في سوق ماو لها وقابلة للتدا

 بأنهكما يعرف   ،1المخاطر

 الأوراقالاستثمار في سوق 

تمعن في التعريفنحينما 

الإجراءاتنهما من حيث يب

                                           
دور ال" فتح الرحمن علي، محمد صالح،  1
الصكوك الاستثمارية " الأمين حامد،  2

700 800
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، وهذا لمعاملات المالية الإسلاميةكز عملية التصكيك الإسلامي على موجودات حقيقية تكون متوافقة تماما مع أحكام اتتر  -

 .عكس التصكيك التقليدي الذي يقوم غالبا على تصكيك الديون

حاملوا الصكوك الناتجة عن عملية التصكيك التقليدي على فوائد محدودة مسبقا بالإضافة إلى أصل الدين، و على يحصل  -

ر ذلك يعتمد العائد الذي يحصل عليه حامل الصك الناتج عن عملية التصكيك الإسلامي على ما تحققه تلك الأصول اغر 

 .من ربح أو خسارة

إذ العلاقة ليست  ، أما في التصكيك الإسلامي فالوضع يختلفالائتمانيةمن أهم مكونات صفة التصكيك التقليدي التعزيزات  -

 .1 استحقاق للربح أو الخسارة و بالتالي لا يوجد حاجة لمثل تلك التعزيزات ونما هي مشاركة في الأصول إعلاقة دائنية و 

  :2 يلي للمتعاملين، ويمكن تقسيم هذه المزايا كماكما يقدم التصكيك عدة مزايا 

  :بالنسبة للمصدر الأصلي –أ 

  .واستخداماا الأموالتساعد عملية التصكيك على المواءمة بين مصادر  ♦

مين السيولة اللازمة لتمويل احتياجاا المختلفة، أالأموال أي تحريرها لت قالتصكيك من قدرة المنشآت على خل يضاعف ♦

  .إلى تنويع مصادر التمويل هذا إضافة

  .نظرا لأن الأصل محل التصكيك مخاطرة محددة الائتمانيةيعتبر التصكيك وسيلة جيدة لإدارة المخاطر  ♦

  :بالنسبة للمستثمرين –ب 

ة الوسطاء والمخاطر المالية المرتبطة بالورقة المالية قلوذلك ل البنكيغير مكلفة مقارنة بالاقتراض  ةيعتبر التصكيك أدا ♦

 .رةدالمص

عالي نتيجة  ائتمانيللمصدر، حيث أا تتمتع بتصنيف  الائتمانيتتميز إدارة التصكيك بأا غير مرتبطة بالتصنيف  ♦

 .دعمها بتدفقات مالية محددة

 .للصكوك الإسلامية تدفقات مالية يمكن التنبؤ ا ♦

ت بصورة تمكنهم من إدارة سيولتهم بصورة الحكوماو توفر عمليات التصكيك فرصا استثمارية متنوعة للأفراد والمؤسسات  ♦

 .مربحة

  :الكلي للاقتصادبالنسبة  –ج 

                                                           
 . 83، ص  2008، رسالة ماجستير ، جامعة الأردن ، "التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية" علي محمد بني عامر،  1
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من " ، المؤتمر العلمي الدولي حول " الأزمة العالميةالتصكيك الإسلامي ركب المصرفية الإسلامية في ظل " عبد القادر زيتوني،  2

 .4الأردن ، ص -، عمان2010ديسمبر  2-1، " منظور اقتصادي إسلامي
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د التي كانت مكتنزة لدى المسلمين، و تشجعهم على رفع معدلات ر تقوم الصكوك الإسلامية بدور هام في تعبئة الموا ♦

  .واستثمارام ادخارهم

  .قطاعات اقتصادية واسعة متلائالذي يجعلها  الأمرتمييز الصكوك الإسلامية بتنوعها،  ♦

  ضوابط و آليات عملية التصكيك: الفرع الثاني

  آلية إصدار الصكوك الإسلامية: أولا

  :1 يلي تشتمل عملية إصدار الصكوك على خطوات أولية يطلق عليها تنظيم الإصدار تتلخص فيما

الإجرائية والتنظيمية و دراسة المسائل القانونية و  كوكالهيكل التنظيمي الذي يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصإعداد التصور و  – 1

  .ودراسة الجدوى، وتقييد ذلك كله في نشرة الإصدار

  . (SVP)وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص  ) المستثمرين(تمثيل حملة الصكوك  – 2

  .كدف جمع الأموال التي ستمول ا الموجودات الممثلة بالصكو  للاكتتابطرح الصكوك  – 3

  .تسويق الصكوك – 4

 الاكتتابقد لا يتم الاكتتاب بكامل الإصدار من الصكوك مما يستدعي وجود جهة تلتزم بتغطية : الاكتتابالتعهد بتغطية  – 5

  .كتتب به، و من ثم بيعه للمستثمرين الآخرينذا الجزء غير الم

حملة (عاقد الفعلي بين مالك المشروع و المستثمرين التي تشكل مرحلة الت الاكتتابتأتي بعد الخطوات التحضيرية، مرحلة 

  .، ثم تأتي ترتيبات ما بعد الاكتتاب)الصكوك

إلى ذلك  بالإضافةالمنشئ، المصدر والمستثمرين، ويمكن أن يشمل أيضا : في هيكل التصكيك كل من  طرافالأهذا وتتمثل 

لتصنيف الصكوك وبنك استثماري بصفته مستشارا أو لطرح الصكوك  الائتمانيواحدة أو أكثر من وكالات التصنيف : ليي ما

  .للمستثمرين

  ضوابط عملية التصكيك الإسلامي: ثانيا

لعقد شرعي على أساس صيغة من  بالاستنادإن الصكوك الاستثمارية الإسلامية القائمة على أساس عملية التصكيك تصدر 

اعاا حتى تكون متوافقة مع أحكام الشريعة ر لامي لضوابط و معايير يجب مالإس تخضع عملية التصكيك. التمويل الإسلامي صيغ

  :2 الغراء، و تتمثل هذه الضوابط فيما يلي

 .أن تكون نوعية الأصول المصككة من الأصول المباحة شرعا .1

                                                           
 .3، ص مرجع سابقعبد القادر زيتوني،  1
 .10-9، ص 2009مع الفقه الإسلامي الدولي ، الإمارات العربية المتحدة،  19، الدورة "المعاصرة وتطبيقاتها) التوريق(الصكوك الإسلامية "أختر زيتي عبد العزيز، .د 2
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للابتعاد عن أن يكون بيع الأصول المراد تصكيكها مبنية على الديون في الذمم من المنشئ إلى شركة التصكيك نقدا  .2

 .بيع الدين بالدين

 .أن تكون خطوات و هيكل التصكيك مقبولة شرعا .3

 .تصح عملية البيع و الشراء و تبرر الاستفادة من العوائدحتى عنصر الملكية للأصول  .4

 .يجب أن يراعى في إصدار الصكوك مبدأ الأولويات في الاقتصاد الإسلامي .5

 .لاءمتها للمصلحة العامةيجب النظر في مآلات عملية التصكيك و مدى م .6

  أنواع و خصائص الصكوك الإسلامية: الفرع الثالث

  الأنواع: أولا

منها  الإسلاميةللصكوك  لإصدارالبحرين توجد عدة هياكل  –وفقا لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

  :1ما يلي

 .تمثلهة الاكتتاب في صكوك ليحصبغرض بيعه و استيفاء ثمنه من د باستئجار أصل و مالك موع .1

هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة بغرض إجارة منافعها، واستيفاء أجرا  صكوك ملكية المنافع، .2

 .من حصيلة الاكتتاب و تصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك

هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة  ):الموصوفة في الذمة(الموجودة أو  الأعيانة منافع يصكوك ملك .3

 .بغرض إعادة إجارا و استيفاء أجرا من حصيلة الاكتتاب فيها، و تصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك) مستأجر(موجودة 

هي وثائق متساوية القيمة تصدر : )من طرف موصوف في الذمة( دمات من طرف معين أوصكوك ملكية الخ .4

 .فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك من حصيلة الاكتتاب الأجرةبغرض تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء 

هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتحصيل رأس مال السلم و تصبح سلعة السلم مملوكة لحامل  :صكوك السلم .5

 .الصكوك

الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، و يصبح  حصيلة هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام :صكوك الاستصناع .6

 .المصنوع مملوكا لحامل الصكوك

 .هي وثائق متساوية القيمة لتمويل شراء سلعة مرابحة و تصبح سلعة المرابحة مملوكة لحامل الصكوك :صكوك المرابحة .7

تمويل نشاط على أساس  أومشروع،  إنشاءدر لاستخدام حصيلتها في هي وثائق متساوية القيمة تص :صكوك المشاركة .8

 .على أساس المضاربة أوالشركة  أساسالمشاركة، و يصبح المشروع ملكا لحامل الصكوك، و تدار صكوك المشاركة على 
                                                           

 .2008فبراير  24بتاريخ  14489الرياض ، العدد  ة، جريدالخبير أحمد بن عبد الرحمن 1
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 .هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء لإدارا :صكوك الشركة .9

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء  :كوك المضاربةص  .10

الإدار. 

يعين وكيل  وهي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الوكالة بالاستثمار و :صكوك الوكالة باستثمار  .11

امن حملة الصكوك لإدار. 

القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع للمزارعة، و  هي وثائق متساوية: صكوك المزارعة  .12

 .يصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول

هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة و رعايتها  :ةصكوك المساقا  .13

 .على أساس عقد المساقاة، و يصبح لحملة الصكوك حصة من هذه الثمار

على أساس عقد  أشجار هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في غرس :صكوك المغارسة  .14

 .ملة الصكوك حصة في هذه الأرض و الغرسالمغارسة، و يصبح لح

  الخصائص: ثانيا  

  :1 يمكن توضيح الخصائص العامة للصكوك الإسلامية على النحو التالي       

الصكوك عبارة عن وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها في الموجودات الصادرة  �

 .بموجبها

 .على الشروط و الضوابط الشرعية لتداول الأصول و المنافع و الخدمات التي تمثلهايكون تداول الصكوك بناء  �

 .منافع و لا تمثل دينا على مصدرها أو إيجادهايتعين  أوتمثل الصكوك حصص ملكية شائعة في موجودات قائمة  �

 .له حصة من الربح إن وجدتمالصك الاستثماري الإسلامي يعطي حا �

 .يلزم صاحبه بتحمل مخاطر الاستثمار كاملة الصك الاستثماري الإسلامي �

تتفق مع أحكام الشريعة  أنشطة أوالصك الاستثماري الإسلامي يخصص حصيلة الاكتتاب فيه للاستثمار في مشاريع  �

 .الإسلامية و عادة يتم تحديدها مسبقا

 .عملية التصكيك أطرافالصك على عقد شرعي يؤطر العلاقة بين  استناد �

 واقع الصكوك الإسلامية ودورها الاقتصادي : الفرع الرابع 

                                                           
 17- 16صمرجع سابق،  فتح الرحمن علي محمد صالح،.د 1
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تلعب الصكوك الإسلامية دورا مهما في تنمية الاقتصاد، و ذلك لما توفره من مزايا  :الدور الاقتصادي للصكوك الإسلامية – 1

  :1 تمويلية نذكر أهمها

 .ف عن المشاركة في المشاريع التي تمول ربوياالتي تعز  الأموالتساهم في إنعاش الاقتصاد و ذلك بالاستفادة من رؤوس  -

 .تتيح للحكومات و الشركات الحصول على تمويلات مشروعة تساعدها في التوسيع في نشاطاا -

 .تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين -

 .السندات بديل شرعي لشهادات الاستثمار و -

 .تغطيته بإصدار أوراق نقدية عتيداتغطية جزء من العجز في الموازنة الذي  -

 .نشر الوعي الادخاري بين الجمهور و هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الوعي الاستثماري -

 .إسلاميةمالية  أوراق إيجادالمساعدة في تطوير أسواق المال المحلية و العالمية من خلال  -

 .ة التحتيةيالمشاريع التنموية و مشاريع البن نع بغض النظرتنويع وزيادة موارد الدولة و ذلك  -

 .للدولة و من موارد موجودة أصلا في الدورة الاقتصادية مما يقلل من الآثار التضخمية يتوفير تمويل مستقر و حقيق -

 .الموجودة خارج الجهاز البنكي الأموالاستقطاب  -

بليون  5.7ما يقارب  2011لغاية شهر سبتمبر  بلغت قيمة الصكوك الإسلامية المصدرة :تطورات إصدارات الصكوك – 2

بليون دولار من الصكوك قد صدرت خلال  63 أنأوضحت التقارير  عن نفس الفترة من العام الماضي، و% 9دولار يعادل 

بالتالي فإن ، و 2010م عن حجم الإصدارات لنفس الفترة من عا% 90، بزيادة مقدارها 2011من عام  الأولىالتسعة أشهر 

ة العربية للمزيد من الإصدارات من المملك ذلك و يرجع ،الفترة تصنف ضمن أفضل السنوات من حيث الإصداراتهذه 

ندونيسيا التي حققت قفزات نوعية في هذا النوع من أساليب التمويل الإسلامي، ناهيك عن أتركيا، و  ،ماراتالإالسعودية، قطر، 

عمار، مما و البناء، والإ الإنشائيةعلى البنى التحتية، والمشاريع  الإنفاقيدا من أن المنطقة برمتها تشهد تحولات جذرية تتطلب مز 

يحتاج إلى مبالغ تمويلية ضخمة تعجز الأدوات الحالية عن توفيرها بالطريقة الأنسب لجميع الأطراف، كما هو الحال في الصكوك 

  .2الإسلامية

  

                                                           
الصكوك، الأكاديمية العربية للعلوم المالية  إصدار، اجتماع خبراء آليات ومتطلبات " تطبيقات الصكوك الإسلامية في المصارف السودانية" حسام الدين عبد الوهاب محمد ،  1

 .2013مـــارس  21والمصرفية، عمــان ، 
 .30، ص2011لث و الرابع، ديسمبر الد التسع عشر، العددين الث، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، ا"الفرص و التحديات: الصكوك الإسلامية" خولة فريز النوباني، 2



 الربوي المالي النظام إصلاح إمكانية و 2008

من عام  الأولىالدول للتسعة أشهر  ب

سات المالية و المصرفية، الد التسع عشر، 

كبر حصة في إصدار الصكوك أعلى  هاحد

ل نجاح الصكوك بماليزيا يعود لعدة عوامل 

، إضافة إلى أن عضو الهيئة الشرعية للبنوك 

 اعا بحثي أسس البنك المركزي الماليزي ذرا

صة الماليزية وجهة مفضلة لإدراج الصكوك 

من خلال المركز الدولي لتعليم التمويل  

في أي نوع من العالم و  أنحاءمن مختلف 

  17، ص 2010 جويلية 19-18، الأردن،  "ت دولية
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ببحس الأمريكيم إصدارات الصكوك الإسلامية بالدولار 

، مجلة الدراسات"الفرص و التحديات: الصكوك الإسلامية"ني،

  .30، ص2011عشرة، ديسمبر سنة التاسعة 

سابق نستنتج أن ماليزيا تعتبر الدولة التي مازالت تستحوذ وحد

لعل نج ، و2011من سنة  الأولىالتسعة  الأشهرخلال % 43

للبنك المركزي الماليزي، إض تابعة ين تسمح بوجود هيئة شرعية عليا

 . أن يجلس على مجلس شرعي لبنك آخر

تطوير مراكز بحثية متخصصة في التمويل الإسلامي، وقد أس

 .الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية

ضريبية جعل من البورصة ا إعفاءاتللتداول مع نظام  إسلاميلي 

 . والدولية

 زي الماليزي اهتمام نوعي لتوفير رأس المال البشري المؤهل

بتحرير سوق الصكوك بما يسمح بالتداول من  2007 سنة 

 .ضافة إلى اهتمامها بأن تكون مركز تجميع السيولة عالميا

                       

تحديات، تنمية وممارسات دو..الصكوك الإسلامية" حول ، ورشة عمل" جارب عالمية

الما الأدوات.......ثالفصل الثال

 

 

حجم إ): 26(الشكل رقم 

2011    

  

  

  

  

خولة فريز النوباني، :المصدر

العددين الثلث و الرابع، السنة 

من خلال الشكل الساب

43.708عالميا بنسبة بلغت 

  :1 أهمها

ماليزيا قوانين تسن  -

المحلية لا يجوز له أن 

قامت ماليزيا بتطوي -

وهي الأك امتخصص

وجود سوق مالي  -

الإسلامية المحلية والد

يولي البنك المركزي -

 .الإسلامي

قيام ماليزيا في سنة -

العملات، بالإضافة 

                                           
تجار...الصكوك" خولة فريز النوباني، 1
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بشكل  ، و2011س الفترة من سنة فخلال ن الصكوك إصدارا مهما في كما شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تطورا نوعي

  .  المملكة السعوديةقطر، الإمارات العربية المتحدة و ملحوظ في كل من دولة 

  سيناريوهات الهندسة المالية الإسلامية في ظل النظام المالي الربوي: المبحث الثالث 

  المالية الإسلاميةالمنتجات المستحدثة للهندسة : المطلب الأول

 ورغبات احتياجات تلبي التي التمويلية والاستثمارية المنتجات من مجموعة الماليين المهندسين جهود أفرزته ما بين من كان لقد

 .المتعاملين من معينة فئة

  :التالية النقاط ضمن المنتجات هذه تناول سيتم

  :المنتجات التمويلية: الأولفرع ال

  : التورق المصرفي: أولا

 وسمي ق،رِ الوَ  إلى نسبة قمن اشتريت منه، والتور  لغير حال بثمن بيعها ثم مؤجل بثمن أصول لكتم" :أنه التورق على يعرف

  "1 .السلعة لا النقود يريد أنه أي الفضة، وهو قرِ الوَ  إنما يقصد السلعة لا يقصد السلعة يشتري الذي المشتري لأن بذلك

 يقوم ثم مؤجل، بثمن سلعة من شراء )النقود طالب( المتورق طريقها عن يتمكن تمويلية آلية التورق أن السابق التعريف من يتضح

 بيع خلال من اللازم التمويل على تحصل قد المتورق وذا يكون قبلا، منه اشتريت الذي غير آخر طرف إلى حال بثمن ببيعها

  .عليه الاتفاق تم ما حسب الآجل ثمنها بتسديد يقوم أن على حالا، المملوكة السلعة

 للبائع ببيعها آجل بثمن مشتري السلعة فيه يقوم الذي العينة بيع عن الجوهر حيث من تختلف التورق عملية أن إلى الإشارة تجدر

 .3ذلك تبين الشريفة النبوية السنة من نصوص فيها وردت الجائزة التي غير البيوع من وهو ،2السلعة هذه منه اشتريت الذي نفسه

 على بالأجل، الأخير هذا سلعة من بشراء الإسلامي المصرف عميل خلالها من يقوم التي التمويلية الآلية فهو المصرفي التورق أما

 يحتاجها التي النقدية السيولة على للحصول آلية الصيغة التمويلية هذه لتكون الأول، البائع غير آخر لطرف حالا ببيعها يقوم أن

  .العميل

  :الإجارة الموصوفة في الذمة: ثانيا

 عرفت وقد معينة، احتياجات الإسلامية لتلبية المالية المؤسسات تبنتها التي المالية المنتجات بين من الذمة في الموصوفة الإجارة تعتبر

 عين منفعة محلها كان سواء - لمالس  بصفات–  التام يتم وصفها منفعة بتقديم المؤجر فيها يلتزم التيالعقود  من" :أا على

                                                           

  259ص  ، 2010، اسوري حلب، شعاع، ، دار"الإسلامية المالية والمؤسسات المصارف في التمويل صناعة" ،قنطقجي مظهر سامر  1  
  .260، ص عجنفس المر   2
 يرفعه فلا ابلاءً  أنزل االله االله، سبيل في الجهاد وتركوا البقر، أذناب واتبعوا بالعينة، وتبايعوا الدرهم، و بالدينار الناس ضن إذا:"صلى االله عليه و سلم قال النبي أن عمر ابن حديث  3

  .داود وأبو أحمد رواه ".دينهم يراجعوا حتى
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 تضاف بل العقد عند للمنفعة مالكا رالمؤج  يكون أن فيها شرطا وليس والتعليم شخص كالخياطة منفعة أو موصوفة سيارة كإيجار

  "للتنفيذ تملكها على قادراً ل ليكونللمستقبِ 

 منفعة محلها كان وسواء مجالا للنزاع، يجعل لا وصفًا وصفها يتم منفعة بتقديم المؤجر بموجبه يلتزم عقد الذمة في الموصوفة فالإجارة

 بل العقد عند للمنفعة مالكًا رالمؤج  يكون أن فيها ولا يشترط والتعليم، كالخياطة عمل منفعة أو موصوفة، سيارة كإيجار عين

  1.تملكها للتنفيذ على قادراً ليكون لللمستقبِ  تضاف

  الإجارة أنواع): 27(الشكل رقم 

  
 العزيز، الملك عبد جامعة ،"وتقويم عرض :الإسلامية الصكوك "ندوة  ،"الإجارة صكوك منتجات "السويلم،  سامي :المصدر

  .18، ص 2010ماي  25-24جدة، 

 عين إجارة تكون يمكن أن كما الذمة، في أو معين عمل في تكون أن يمكن الإجارة أن يتبين السابق الشكل خلال من

 ويختلف السلم، شروط توافر لصحتها الفقهاء السلم، واشترط بعقد شبيهًا الذمة في الموصوفة الإجارة عقد يعتبر الذمة، في أو معينة

 2:يلي فيما المعينة الإجارة عقد عن

 أو قبضها قبل العين سواء هلكت تنفسخ فإا المعينة الإجارة بخلاف العين بتلف الموصوفة الإجارة في العقد ينفسخ لا ♦

 .الهالكة العين عن بديلة مؤجرة عين بتقديم المؤجر ويلزم بعده،

 .الذمة في الموصوفة الإجارة في العيب خيار يتصور لا ♦
                                                           

  - ماي  31دبي، ،الخيري والعمل الإسلامية الشؤون دائرة ،"والمأمول الواقع بين الإسلامية المصارف" مؤتمر ،"المعينة غير للخدمات الموصوفة لإجارةا"القاسمي،  الحسن بدر 1 
  .24ص  ، 2009 جوان 3
  .25، ص نفس المرجع  2
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 .للمنفعة التابعة الخدمات تقديم ♦

  .للعقد محلا التي ستكون المنفعة في مؤثرة غير كانت إذا المنفعة نوع ذكر بعد التفاصيل بيان إلى الحاجة عدم ♦

 مضافة تقع تقع منجزة وقد قد فهي المعينة الإجارة بخلاف لللمستقبِ  غالبًا مضافة هي بل العقد من الانتفاع عدم ♦

  .لللمستقبِ 

  شهادات الإيداع القابلة للتداول: ثالثا

 لديها، المودعة الودائع الاستثمارية مقابل في قبل المصارف من تصدر ماليًة أوراقاً للتداول القابلة الإيداع شهادات تعتبر

 قبل الربح على الحصول في لحاملها الحق وتعطي مضارباً ا، والمصرف المال رب ملهااح باعتبار المضاربة أساس على تقوم حيث

 خلال يحتاجها التي السيولة على الحصول أجل من بيعها في الحق تعطيه كما المتفق عليها، وبالنسب المالية الورقة استحقاق تاريخ

 .استحقاقها مدة

 1 :في المصرفية الشهادات من النوع هذا يساهم

 أهدافها على تحقيق القدرة يمنحها الذي الأمر وهو الإسلامية؛ المصارف في الأجل طويل تمويل مصدر توفير �

 .والاجتماعية الاقتصادية

 للودائع بالنسبة صافي الأرباح على عبئًا تمثل والتي تشغيل، دون العاطلة الأرصدة عبء من الإسلامية المصارف تخليص �

 .بالاستخدامات الموارد ربط خلال من وذلك المشغلة،

 قدرة على ذلك أن يؤثر دون قصيرة آجال في أموالهم استرداد على القدرة توافر في الأموال أصحاب رغبة تحقيق �

 .الأجل الاستثمارية طويلة المشروعات إلى الأموال هذه توجيه في الإسلامية المصارف

 .لرغبام المناسب النشاط اختيار فرصة الأموال لأصحاب تتيح �

 وآجال آجال الاستخدامات بين التوافق يحقق الذي الأمر وهو للتداول، لقابليتها نظرا المرونة ميزة لحامليها تتيح �

 .الموارد

 .واسع نطاق على استخدامها تم إذا إسلامية مالية أسواق توفير على تساعد �

  :المالية الإسلامية المشتقةالمنتجات : الثانيفرع ال

 من التحوط في إلى أهميتها يرجع وهذا المالية، للهندسة كمنتجات استحداثه تم ما أهم من المالية المشتقات كانت لقد

 المشتقات تنتقد أن من يمنع لم ذلك ولكن من خلالها، والمراجحة المضاربة إلى إضافة المستثمرين، تواجه قد التي المخاطر مختلف

                                                           

 المتحدة،  العربية الإمارات ،"والقانون الشريعة الإسلامية، المالية المؤسسات"مؤتمر  في مقدم بحث ،"إسلامية رؤية :للتداول القابلة الاستثمار شهادات"دوابة،  محمد أشرف 1 
  .976 ، ص 2004
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 حساب على طرف مصلحة وتخدم الاستثمار، إلى منها أكثر القمار إلى أدوات تميل باعتبارها الأزمات حدوث في سببًا وتكون

  .للثمن لا و العقد لمحل يمتسلِ  لا و متسل  لا عنها يترتب لا نقدية تسويات مجرد في النهاية وتكون آخر، طرف

 فكلاهما الديون، عن حيث الجوهر من تختلف لا فهي الفرق، مقدار بدفع مالية التزامات حقيقتها في المشتقات أن وباعتبار

 في مستمر نمو إلى يؤدي الذي الأمر الخدمات؛ و ملكية للسلع وجود دون نقدًا العقد اية عند ا الوفاء يجب مالية التزامات

 المالي الاستقرار يهدد الذي المقلوب الهرم إلى يؤدي ما وهو الحقيقي؛ في النشاط زيادة يصاحبها أن دون المشتقات حجم

  1.والاقتصادي

  :الخيارات في إطار بيع العربون و خيار الشرط: أولا

  :يلي ما وفق الإسلامية الشريعة في الخيارات عقود تكييف تم لقد

 الفسخ حق لنفسه ، ويشترط)أو الاستصناع الإجارة أو البيع( اللازم العقد في الشخص يدخل حيث :خيار الشرط  .أ 

 في الحق وله منها، الربح يؤمل سلعة على الحصول للتحوط في الفرصة يتيح ما وهو معلومة؛ مدة خلال المنفردة بإرادته

  2.الخيار يسقط ذلك لأن بالربح اقتران هناك يكون أن دون العقد مدة خلال آخر لطرف الخيار محل عرض

 ضمن يدخل حيث حبسه لسلعته، عن تعويضًا للبائع المشتري يدفعه السلعة، ثمن من يعتبر العربون جزءاً  :بيع العربون  .ب 

  3.التنفيذ في حقه عن المشتري إذا تنازل للبائع حقًا ويكون التنفيذ، حالة في العقد في عليه المتفق الثمن

 محدد بثمن معين مالي أصل شراء في مقابل الحق المال من لمبلغ المشتري دفع على يقومان والخيار العربون بيع أن إلى الإشارة وتجدر

 بيع أن إلا العكس، حالة في مًامقد  المدفوع المبلغ خسارة أو العقد، حالة إتمام في الأصل تملك يتم أن على معينة، فترة خلال

 حد في شراء الأصل أجل من بل المالي، الأصل أسعار فروق من الاستفادة أجل من يستخدم لا أنه في عن الخيار يختلف العربون

  4.العربون يخسر وإلا فإنه الشراء، أمضى مناسب الأصل أن له ثبت إذا أنه على به، والانتفاع ذاته

  :المستقبليات في إطار عقد الاستصناع: ثانيا

 التعامل جواز عدم الفقهاء على اتفق ولقد لاحق، وقت في البدلين تسليم فيها يتم التي العقود بين من المستقبليات تعتبر

 :التالية للأسباب وذلك بالمستقبليات

                                                           

العلمي، جدة، الطبعة  النشر مركز ،"إسلامي منظور من وحلول أسباب :العالمية المالية الأزمة" كتاب في منشور بحث ،"الشامل المالي الدمار أسلحة"السويلم،  سامي 1 
  .41، ص 2009الأولى، 

 الإسلامية، للمؤسسات المالية الشرعية للهيئات الثامن المؤتمر ،")الديون تداول- السلم- العربون( المالي العمل في المالية المشتقات تطوير و ضوابط"أبوغدة،  الستار عبد 2 
  .7، ص 2009ماي  19- 18البحرين، 

  :لمزيد من التفاصيل، أنظر  3
  .1993جوان  27- 21العربون،  بيع حول ببروناي الثامن مؤتمره في الإسلامي الفقه مجمع مجلس عن الصادر )3/8( 72 رقم  القرار −

  .2009الطبعة الثانية، دمشق،  المكتبي، دار ،"فيه المستحدثة المسائل وبعض العربون بيع" المصري، يونس رفيق −

  .92، ص 2011جدة،  العزيز، عبد الملك جامعة الإسلامي، الاقتصاد أبحاث مركز ،"الإسلامي التمويل أصول إلى مدخل"السويلم،  إبراهيم بن سامي 4 
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 .تحريمه على امع بالدين الدين بيع من المثمن و الثمن تسليم تأجيل يعتبر ♦

 فيها يشترط التي الذهب والفضة على العقود حالة في وهذا تحريمه، على المتفق الربا على المستقبلية العقود تشتمل ♦

 .النسيئة ربا في المتعاقدان وقع وإلا التقابض

 القمار باب ومن في العقد، مشروطاً هذا كان إذا الظاهر القمار قبيل من ويعتبر النقدية، بالتسويات العقود هذه تنتهي ♦

 .آخر طرف حساب على الغنم لطرف يحقق الذي الأمر مشروطة؛ غير التسوية كانت إذا معناه في

 ،1العقد مجلس في الثمن والمبيع تسليم فيه يتأخر أن يمكن الذي الاستصناع عقد أساس على المستقبلية العقود تكييف تم وقد

 خلال من المصنع بتمويل القيام للمشتري حتى بحيث يمكن القيمة، مرتفع الاستصناع محل فيها يكون التي في الحالات وبخاصة

 معلوم زمن في التسليم يتم أن على )ونوعًا اكم ( دقيقًا وصفًا موصوفة السلعة أن تكون اشترط كما معينة لآجال محددة دفعات

  2.وبكيفية معلومة

  :العقود الآجلة في إطار عقد السلم: ثالثا

 تسليم فيه يتأجل معلوم بيع بثمن على التعاقد على الطرفان فيه يتفق الذي السلم عقد أساس على الآجلة العقود لقد كيفت

  3.مؤجلين البدلين كلا يكونلا  أن على معلوم، أجل إلى مضبوطاً وصفًا بالذمة الموصوفة السلعة

  :المنتجات المالية المركبة: الثالثفرع ال

  بيع المرابحة للآمر بالشراء من خلال عقد المشاركة: أولا

  4:يلي كما المشاركة عقد خلال من بالشراء للآمر المرابحة بيع هندسة إعادة على ∗النموذج هذا يقوم

 في كحصته المصرف الإسلامي لدى حساب بفتح بالتقسيط لتكون مبيعاته من جزء تخصيص ينوي الذي التاجر يقوم �

 .المشارك حساب في المصرف يزيد كحصة أو مماثل مبلغ بإيداع كذلك المصرف ويقوم المشاركة، حساب

 الأقساط متابعة ويتولى المصرف لبضاعته، الفنية بالأمور يتعلق ما وكل الملكية ونقل بالتقسيط البيع بعملية التاجر يقوم �

 .المالية الأمور وكافه التسديدو 

 .بالاتفاق والمصرف التاجر بين توزع المشترك الحساب هذا يجنيها التي الأرباح �

                                                           
  .1992ماي  14-9الاستصناع،  عقد حول بجدة السابع مؤتمره في الإسلامي الفقه مجمع عن الصادر) 3/7( 65 رقم  القرار  1

  .41، ص2003،  15الد  ،"الإسلامي الاقتصاد" حول العزيز عبد الملك جامعة مجلة ،"الشريعة مع متوافقة مقترحة مستقبليات"الساعاتي،  الحميد عبد الرحيم عبد 2 

  .26المكرمة، ص  مكة القرى، أم جامعة للاقتصاد الإسلامي، الثالث العالمي المؤتمر ،"إسلامية مالية سوق نحو "حطاب، توفيق كمال 3 
  .السويلم سامي الدكتور طرف من اقتراحه تم  ∗

. 21/11/2009 :الاطلاع تاريخ الس، موقع على منشور مقال ،"الإسلامية الصيرفة تطوير في المالية الهندسة دور "الإسلامية،  المالية والمؤسسات للبنوك العام الس 4 
http://www.cibafi.org/newscenter/details.aspx?id=8428&17/02/2010.cat=0    
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 البنوك مع بالمقارنة المرابحة عمليات ا تتسم التي الإجرائية التكاليف يقلل أولا فهو أهداف، عدة المصرف يحقق الطريقة وذه

  .لهم منافسًا وليس التجار لعمل مكملا أيضًا بالقبض والحيازة، ويكون المتعلقة الشرعية الشبهات عن يبتعد ثم ومن التقليدية،

  :المغارسة المشتركة: ثانيا

 الخبرة أصحاب يتفق مع أن على للزراعة، الصالحة للأراضي الإسلامي المصرف تملك على النموذج هذا فكرة تقوم

 الأشجار غرس ملاءمة مدى لمعرفة اللازمة إجراء الدراسة وبعد حيث المثمرة، الأشجار بغرس المتعلق الزراعي اال في والتخصص

 من جزء على وحصولهم الأرض، من جزءًا الخبراء تمليك مع غرسها على بين الطرفين الاتفاق يتم العقد؛ محل الأراضي في المثمرة

  1:شروطها ومن الأشجار، من جزء وكذا المحصول،

  .إثمارها في الأشجار نوعية حسب الزمنية مدا تحديد �

 .للمصرف والأرض والأشجار الثمار من الأكبر النصيب يكون �

  .المملكة والأرض والأشجار الثمار من الباقي بالجزء الخبراء يحظى �

  :المغارسة المقرونة بالبيع و الإجارة: ثالثا

 رمزي بسعر منها ببيع جزء يقوم حيث للزراعة، صالحة لأرض الإسلامي المصرف تملك على بالبيع المقرونة المغارسة تقوم

 الشجر من جزءًا الأجر ويكون الأرض، من الجزء الباقي في العمل على إجارة بعقد البيع هذا يقرن أن على الزراعيين للخبراء

  .والثمر

 الخبرة أصحاب توظيف في أا تساهم ذلك الأخرى، المنتجات كباقي بالتطبيق تحظى أن يجب التي المنتجات من المغارسة وتعتبر

 اقتصادية تنمية تحقيق إلى إضافة الواردات، لإحلال جديدة وإيجاد مصادر الزراعية، المحاصيل في الذاتي الاكتفاء وتحقيق الزراعية،

  2.حقيقية

  :صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة: رابعا

 وعقد الإجارة وعقد مالية  كأداة الصك بين جمع وهي الإسلامية، الصكوك من مبتكر نوع هي ∗الموصوفة الإجارة صكوك

 مجالا يدع ولا تفصيلا الوصف يكون بحيث مثلا، التعليم الجامعي مثل الذمة في موصوفة خدمة هناك تكون أن وآليتها السلم،

 ذلك بعد ووصفه، ومدته بزمنه معلوم دراسي مساق له ويحدد معينة شروط فيه تتوفر جامعي، طالب تعليم يكون كأن للخلاف؛

 أن على الجامعة طالب في تعليم تمثل الذمة في موصوفة خدمة صكوك بإصدار الجامعي التعليم خدمة مقدمة وهي تقوم الجامعة

                                                           

  .200، ص 2007الجزائر،  هومة، دار ،"الإسلامية البنوك لدى المعاصر التطبيق إلى الفقه من  الإسلامي التمويل" مسدور، فارس 1 
  .201نفس المرجع، ص   2
  .قحف منذر الدكتور طرف من هاقتراح تم  ∗
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 في الحق الصك هذا ولحامل واحدة، حصة ساعية الصك ويمثل مثلا، سنوات عشر بعد الذمة في الموصوفة الخدمة هذه تقدم

 .للمنفعة ملكيته يمثل الذي للصك من ثمن الآن يدفعه ما مقابل الموصوفة الخدمة على الحصول

 لكافة والضمان والربحية وتحقيق السيولة للموارد، الكفء التخصيص وميزة المدخرات تعبئة في الكفاءة ميزة يحقق رالمبتكَ  هذا إن

  1.المالية الهندسة إليه دف ما وهو ،ءكف بشكل العلاقة أطراف

  نموذج الفروع المالية الإسلامية وإشكالية إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي: المطلب الثاني 

  مقترحات لإصلاح النظام النقدي الدولي:  الأولفرع ال

  :سنتطرق في هذا الشأن إلى مجموعة من التوصيات الدولية أهمـــها 

عبرت هذه اموعة عن وجهة نظر الأقطار النامية  ) :group of 24( ∗العشرون مقترح مجموعة الأربع و -1

) UNCTADوهي أقطار أعضاء من آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية منبثقة من (بإصلاح النظام النقدي الدولي 

 :تركزت مطالبها فيما يلي 

ولية وخاصة الد المؤسساتضرورة تضمين النظام المذكور كل ما يؤمن زيادة المساعدات الإنمائية والحصص في   -  أ

 .صندوق النقد الدولي، وتحسين إجراءات التصويت فيها

 .تكوين رابطة بين حقوق السحب الخاصة ومساعدات التنمية   - ب

 .إزالة العوائق الحمائية إزاء تجارة هذه الأقطار بالأسواق الغربية   - ت

 .الاعتبار مشاكل هذه الأقطار المتعلقة بالتجارة وأسعار الصرف وحركة رؤوس الأموال في عينالأخذ    - ث

ويقضي بخلق بنك مركزي عالمي، وتدويل الاحتياطات النقدية بطريقة تفي بأغراض تعزيز  ) :Triffin(مشرع تريفن  -2

 .التجارة الدولية من جهة، وأغراض التنمية من جهة أخرى

لنظام الحالي حتى أن خلق الاحتياطات لم يعد يعتمد على إضافات إلى رصيد الذهب النقدي حيث أنه يهدف إلى تغيير ا

صندوق النقد (أيدي مؤسسة دولية  بينوإلى الحقوق على البلاد ذات العملات الاحتياطية، فبدلا من ذلك، فإنه يقترح أن توضع 

لية، تحت هذا الاقتراح، العملات الاحتياطية ستستبدل بحقوق الصلاحية بأن تنظم خلق احتياطات نقدية دو ) عاد تكوينهالمالدولي 

لعجز في موازين ل الفائض تسويةً بلاد جديدة على صندوق النقد الدولي الموسع، وهذه الحقوق سيجري تحويلها من بلاد العجز إلى 

سها كما يفعل في حالة المؤسسة الجديدة ستعوض بتقديم قروض للأعضاء عن طريق خلق حقوق إضافية على نف المدفوعات و

                                                           
  .سابق مرجع الإسلامية، المالية والمؤسسات للبنوك العام الس  1
قضايا تمويل التنمية الدولية، من أجل ضمان أن تحض تلك الدول دف تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية و  77عن مجموعة دول الـــ  24انبثقت مجموعة دول الـــ  ∗

الجزائر، كوت ديفوار، مصر، إثيوبيا، الجابون، غانا، نيجيريا،جنوب إفريقيا، الكونغو، : بالتمثيل الكافي الذي يحقق مصالحها خلال المفاوضات الدولية، و تضم هذه الدول كل من
 .مالا، المكسيك، البيرو، ترينيداد، توباجو، فنزويلا، الهند، إيران، لبنان، باكستان،الفليبين، سريلانكا و سورياالأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، جواتي
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بالإضافة إلى ذلك، صندوق النقد الدولي الجديد  و ،القروض المصرفية، سياسات الأعضاء ستفحص بواسطة المؤسسة المقرضة

يستطيع أن يوسع الاحتياطات وفقا لتقديره أو على أساس بعض الأسس المحددة سلفا عن طريق شراء أوراق مالية حكومية 

" عمليات السوق المفتوحة"مثل هذه القروض و) حقوقا على نفسه(مقابل هذه الأوراق بخلق ودائع  فعالأعضائه بموافقتهم، دا

  . النقدية بمعدل مناسبلمستستخدم لزيادة احتياطات العا

ية، فإن الأثر وإلى الحد الذي تصبح فيه الدول الأعضاء تعتبر نسبتها أكبر من حقوق سحبها على الصندوق لأا متاحة بحرّ 

لزيادة في الاحتياطات المملوكة، مثل هذه الاقتراحات للاستخدام الأكبر، وربمــا الغير المشروط لموارد الصندوق قد لسيكون مساو 

اصطحبت عادة بدعوة للتغيير في مواقف الدول الأعضاء تجاه الاعتماد على الصندوق النقد الدولي، بدلا من اعتباره كملجأ أخير 

لاحتياطات، يجب أن تشجع على أن ض فإن الدول الأعضاء خصوصا الدول الصناعية التي تحتفظ بمقادير كبيرة من اللإقرا

  .ب بانتظام على الصندوق كمكمل لاستخدام احتياطاا الخاصة في تمويل جزءا من أي عجز في موازين مدفوعااحست

كثافة أكبر، فإا غالبا ما تكون مصحوبة باقتراحات بعمل وفي حين أن هذه الاقتراحات تستهدف صندوق النقد الدولي ب

زيادات منتظمة في حصص الصندوق لتوفير التوسع المحتاج في السيولة على مر الوقت، مثل هذه الزيادات يمكن أن يجري التفاوض 

  1.بشأا دوريا، أو قد يتم التوصل إلى اتفاق على وسع تلقائي منتظم للحصص

كالتزام مهم للصندوق، فالبلاد الصناعية الرئيسية " وحدة احتياطية"هذا الاقتراح يدعو إلى إنشاء : مشروع برن شتاين  -3

ستدفع لصندوق النقد الدولي كمية من عملاا الخاصة مقابل هذه الوحدات الاحتياطية وتتعهد بالاحتفاظ بوحدات 

 .ذهبيةمن احتياطاا ال –بالمئة  50قدرت بـ –احتياطية بنسبة متفق عليها 

وهذه الخطة يمكن أن توائم الاحتياجات المتزايدة عن طريق التعديل من وقت لآخر للعلاقة الثابتة بين الوحدات الاحتياطية 

  .والذهب

ومفاده مطالبة الأقطار الرأسمالية الصناعية بزيادة منح الأقطار النامية حقوق السحب  : 1976مشروع اتفاق جاميكا  -4

أهم جاءت اتفاقية جاميكا للتأكيد على ضرورة الإصلاح النقدي ولعل .%50الخاصة في صندوق النقد الدولي بواقع 

الدولي التي كانت تلزم الدول بتحديد أسعار إصلاح قامت به هو إلغاء أو تعديل المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد 

الصرف الخاصة بالعملات وفقا لنظام استقرار أسعار الصرف أو أسعار التعادل بمادة أخرى تنص على حرية أسعار 

                                                           
  :نظر اللمزيد من التفاصيل ،  1

  .251، ص 1999مان، الطبعة الأولى، ، ع، دار مجدلاوي للنشر"التمويل الدولي"عرفان تقي الحسيين ، -
  .34-33 ، صمرجع سابقأوكيل نسيمة،  -

 88الاقتصاد ، جامعة بابل، ص  ، كلية الإدارة و"الاقتصاد الدولي"، محاضرات " النظام النقدي الدولي"، خالد المرزوك -
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وقد اعتبر هذا التعديل مجرد تحصيل حاصل لأن أغلب الدول قامت بذلك بدون اللجوء ) نظام تعويم العملات(الصرف 

  .إلى الصندوق

  : وأما القرارات الأخرى التي جاءت ا الإصلاحات الخاصة بالنظام النقدي الدولي فهي

 .وترك الحرية الكاملة للبنوك في التعامل في الذهب وتحديد أسعاره) السعر الثابت(إلغاء سعر الصرف الرسمي للذهب  -1

 العملات الوطنية للدول إاء دور الذهب كوحدة مرجعية لتقييم حقوق السحب الخاصة وكذلك كأساس تقويم -2

 .الأعضاء

طرف الدول  إلغاء أي بند من الاتفاقية تنص على التعامل بالذهب إلا أنه لم يفقد أهميته حيث نجده قد استعمل من  -3

اقترضت دولة جنوب إفريقيا من بعض البنوك الدولية  1977 أفريلففي ) يطاليا، جنوب إفريقياإفرنسا، (كضمان للقروض 

 .ا الذهبيةبضمان احتياطا

كما طالبت .كما قصد التعديل الثاني تطوير حقوق السحب الخاصة لكي يكون لها وزن في الأصول الاحتياطية الدولية

ومازال  .%50الأقطار الرأسمالية الصناعية بزيادة منح الأقطار النامية من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي بواقع 

احتياطي لدى السلطات النقدية في العالم على الرغم من إاء دوره النقدي في إطار النظام النقدي  الذهب يحتفظ بمكانته كأصل

  .الدولي

وهذه المبادرة جاءت في شكل إعلان صدر عن الاجتماع  )The Arusha initiative: (مبادرة أروشا  -5

المبادئ والأسس لنظام نقدي دولي جديد يخدم مصلحة الدولي الذي عقد في مدينة أروشا بتنزانيا دف التوصل إلى مجموعة من 

الأقطار النامية على وجه الخصوص، ونقطة الانطلاق الأساسية في هذه المبادرة هي الدعوة الموجهة و الاقتصاد العالمي عموما 

النقد الدولي للتحرر من للأمم المتحدة بضرورة عقد مؤتمر دولي للبحث في الشؤون النقدية والمالية الدولية بمعزل عن صندوق 

  :وترى هذه المبادرة أن هناك هدفين جوهريين يتعين على النظام الجديد أن يحققهما وهما ) G10(مجموعة 

تحقيق الاستقرار النقدي العالمي والمحافظة على مستويات مقبولة للتشغيل والنمو وكبح الاتجاهات التضخمية  -1

  .الميوالانكماشية والبطالة في الاقتصاد الع

  .دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأقطار النامية -2

  :ولتحقيق هذه الأهداف اقترحت مبادرة أروشا مجموعة من الآليات 

  .ديمقراطية الإدارة والرقابة على النظام النقدي الدولي الجديد -1

  .تدويل التجارة والمدفوعاتتوافر صفة العالمية للنظام المذكور من خلال مشاركة كافة أقطار العالم في  -2

  .إصدار عملة دولية جديدة تكون مقبولة للوفاء بالمعاملات الدولية -3



 الربوي المالي النظام إصلاح إمكانية و 2008 لسنة المالية الأزمة بين التعامل محدودية و الأهمية الإسلامية، المالية الأدوات.......ثالفصل الثال
 

 -335 - 

  .إضافة إلى ذلك لابد من سلطة أو مؤسسة نقدية دولية لإدارة هذا النظام -4

   ∗جهود دول مجموعة العشرين:  الثانيفرع ال

والنقدية الدولية من جديد، لذلك ظهرت عدت اقتراحات لقد فجر ظهور الأزمة المالية بروز عجز المؤسسات المالية 

من سنة  ابتداءً للإصلاح خاصة من قبل دول مجموعة العشرين، لذلك سوف نركز في هذا الفرع على اجتماعات هذه الدول 

2008.  

  ):2008نوفمبر  16- 15(مؤتمر واشنطن لمجموعة العشرين  -1

مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد،  تللمؤتمر بأا قد اتخذن الختامي ذكرت الدول المشاركة في البيا  

وتنشيط أسواق القروض، وتوفير السيولة، وتقوية رأس مال المؤسسات المالية، وحماية المدخرات والودائع، وتجاوز النقائص المتعلقة 

العالمي، حيث حددت الدول المشاركة في المؤتمر مجموعة من بالرقابة، والسماح للمؤسسات المالية الدولية بتقديم الدعم للاقتصاد 

  : 1الإجراءات بغية تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وهي كالآتي

 .مواصلة الجهود واتخاذ كل إجراء إضافي من شأنه أن يساهم في استقرار النظام المالي -

 .الاعتراف بالدور الايجابي الذي بإمكان السياسة النقدية القيام به -

 .استعمال عند الحاجة إجراءات الميزانية من أجل تحقيق نتائج سريعة -

 .مساعدة الاقتصاديات الناشئة والنامية للوصول إلى التمويل اللازم -

 .تشجيع البنك الدولي وبنوك التنمية الدولية الأخرى على استعمال كامل إمكانياا -

-  بنوك التنمية الدولية على الموارد الكافية التي ستسمح لها ر كل من صندوق نقد دولي والبنك الدولي و العمل على توف

 .بأداء دور فعال في مواجهة الأزمة

إصلاح الأسواق المالية حيث تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التعاون الدولي بين المراقبين وتقوية المعايير الدولية، والسهر  -

 .على تحقيق تطبيق عادل لهذه المعايير

  : 2009أفريل  2- 1موعة العشرين أيام مؤتمر لندن لمج -2

                                                           
البرازيل، بريطانيا، فرنســا، إيطاليا، ألمــانيا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، : تضم دول مجموعة العشرين كل من ∗

 .أسترالياو  ا، تركيا، أمريكا، كندا، المكسيكروسي

1 Gabriel Banon, « Le G20 cherche solution désespérément », Revue Maroc Hebdo International, N° 815, 
Novembre 2008, p 41. 
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تصادية واجتماعية جد صعبة، اجتمع قادة دول مجموعة العشرين لثاني مرة بعد اندلاع الأزمة المالية في ظل ظروف اق  

مليار دولار، حيث تم  52000بحوالي  2009ر صندوق النقد الدولي الخسارة في رأس المال العالمي في اية فيفري د حيث ق

  :  1تسجيل ستة توصيات رئيسية خلال مؤتمر لندن وقد جاءت كالآتي

كة في المؤتمر بأن تقلص الملايير التي ضختها طيلة فترة ار يأمل قادة الدول المش :العمل على استرجاع الثقة ودفع النمو ♦

 .مليون منصب شغل 20تعمل على إنشاء ما يقارب و الانكماش، 

كة على تبني قواعد جديدة في مجال الأجور ار اتفقت الدول المش :ملية الإقراضإصلاح النظام المالي بهدف بعث ع ♦

 .على المستوى الدولي، وكذلك على محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال

يشمل هذا الإجراء جميع االات وبالأخص الصناديق الاستثمارية عالية المخاطر والمعايير المحاسبية  :تقوية الرقابة المالية ♦

 .المكلفة بإعداد المعايير المحاسبية الدولية) IASC*(التي سيتم اعتمادها، إذ يتعين على الهيئة تحسين تقييم 

مساندا المطلقة لمبدأ الرقابة "أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر عن  :تمويل وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ♦

مليار زيادة بحوالي ثلاثة  750صندوق النقد الدولي إلى موارد على رفع  المستقلة التي سيقوم ا الصندوق، كما تم الاتفاق

 2".أضعاف

أكدت الدول المشاركة في المؤتمر بأا لن تعاود ارتكاب أخطاء الماضي في إشارة  :تشجيع التجارة الدولية والاستثمار ♦

لعالمية على التأكيد بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسات الحمائية لسنوات الثلاثينات، كما كلفت منظمة التجارة االواضحة إلى 

 .تجاري دولي

  :2009سبتمبر  25- 24مؤتمر بيتسبرغ لمجموعة العشرين أيام  -3

تزامن انعقاد هذا المؤتمر مع بداية بروز ملامح عودة انتعاش النمو الاقتصادي العالمي، ما دفع بزعماء الدول المشاركة إلى 

تنفيذ سياسات صارمة، من أجل استعادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل، والتوصيات التي جاء صياغة اتفاق يقضي بمواصلة 

  :ا مؤتمر بيتسبرغ

وافقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر على مواصلة إجراءات التحفيز إلى أن يتأمن تعافي الاقتصاد، وعلى  :تعزيز التعافي  ♦

ص الدعم المالي الذي اتخذ كرد على الأزمة، وذلك حالما يتم التأكد من عودة حالة البحث في السبل المثلى لتنسيق جهود تقلي

 .التعافي
                                                           

   247، ص  2010،  6، مجلة الاقتصاد واتمع ، العدد " على سياسات صندوق النقد الدولي) 2008(زمة المالية العالمية انعكاسات الأ"محمد الأمين وليد طالب،  1
كسيك، هولندا، المندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كأستراليا،  : ائدة في عشر دول وهير ؤسسات المحاسبية العلى يد الم 1973عام ) IASC(تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية * 

هي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها  بلدا و 78مؤسسة محاسبية مهنية من  104يرلندا ،الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر إالمملكة المتحدة، 
  .بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة 13ة ، ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم عن محاسبية دولي سلطة إصدار معايير المؤسسات المحاسبية المهنية الأعضاء بمسؤولية و

 247ص مرجع سابق، طالب،محمد الأمين وليد  2
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إطار "تبنت الدول المشاركة مقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما المعروف بـ  :إطلاق إطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن ♦

 .تنسيق الاقتصاديينوالذي يرسم معالم عملية للتعاون وال 1" لنمو قوي ومستدام ومتوازن

صوص بخوافقت الدول المشاركة على تبني معايير دولية صارمة  :تبني نظم وقيود جديدة فيما يخص الأسواق المالية ♦

رأس مال أكبر، كما وافقت على تبني معايير دولية صارمة في مجال برؤوس أموال المصارف، إذ طالبت باحتفاظ المصارف 

 .التعويضات

تحديث هيكل التعاون الاقتصادي العالمي، "تعهد قادة اموعة بـ  :ة للتعاون الاقتصادي العالميتحديث البنى التحتي ♦

من حصص الدول زائدة التمثيل بصندوق النقد الدولي إلى  %5وكجزء من هذا التحديث وافقوا على تحويل نسبة لا تقل عن 

 2"بلدان قليلة التمثيل

اء والوقود ذالمشاركة على الالتزام بوصول الغاتفقت الدول  :عرضة للأخطار دعم مواطني العالم الأكثر فقرا والأكثر ♦

والتسهيلات المالية إلى فقراء العالم، كما اتفقت أيضا على توظيف الموارد المالية بشكل سريع لصالح البلدان الأكثر عرضة 

 .للأزمات

 واشنطن، (استعرضت اموعة مدى تقدم تنفيذ الالتزامات التي أقرا في قممها السابقة  :الوفاء بالالتزامات السابقة ♦

 . 3وتوصلت إلى أن الدول قد نجحت في الوفاء بالتزاماا، ما سيسمح لها بمكافحة اتساع رقعة الأزمة المالية) لندن

  : 2010جوان  27- 26مؤتمر طورنطو لمجموعة العشرين أيام  -4

مجموعة العشرين مؤتمرها الرابع بعد انفجار الأزمة في مدنية طورنطو الكندية، وقد أكد المشاركون منذ عقدت دول   

  :البداية بأنه وبالرغم من النتائج الإيجابية المحققة إلا أنه لا تزال هناك العديد من التحديات وأهمها 

 .متكافئ بين الدولبالرغم من انتعاش النمو إلا أن هذا الانتعاش يبقى هشا وغير  -

 .تسجيل بعض الدول لمستويات بطالة غير مقبولة -

 .استمرار تسجيل الانعكاسات السلبية للأزمة خاصة في اال الاجتماعي -

في هذا المؤتمر لم تقدم الدول المشاركة جوابا موحدا فيما يخص الإستراتيجية التي ستتبع على مستوى الاقتصاد الكلي لإنعاش 

ي، ودليل ذلك أن البيان الختامي أكد على أن الإجراءات المتبعة في مجال إنعاش الاقتصاد وخلق مناصب الشغل الاقتصاد العالم

                                                           
: ، على الموقع الالكتروني  13، ص 2009سبتمبر  26،  3434، العدد "ي أكثر صلابةمللي عاقمة بيتسبرغ تعد بإقامة نظام ما"مجموعة العشرين،  1

www.almustaqbal.com    
 248ص مرجع سابق، طالب،محمد الأمين وليد  2

3 David Godons, « Le G20 de Pittsburgh, un bilan positif », 29 septembre 2009, disponible sur le site: 
http://www.jeunesump.fr/2009/09/29/le-g20-de-pittsburgh-un-bilan-positif/ 
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، وهذا حسب خصائص هذه الأخيرة، أما فيما يخص موضوع الرقابة المالية فقد قررت الدول 1ستختلف من دولة إلى أخرى

تبني إجراءات صارمة من شأا تحسين شفافية ومراقبة صناديق التحوط، المشاركة تقوية هيكل الأسواق المالية عبر الإسراع في 

  .ووكالات التنقيط والمشتقات المالية

  : 2011أكتوبر  15- 14مؤتمر باريس لمجموعة العشرين أيام  -5

وسيا وكندا، اجتمع وزراء الاقتصاد موعة العشرين مرة أخرى بعقدهم مؤتمر باريس، بعد كل من مؤتمر أمريكا، بريطانيا، ر 

لأجل إصلاح النظام النقدي الدولي، بسبب إرهاصات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث أن فرنسا اختارت إصلاح النظام  

في شهر نوفمبر من نفس السنة، وأوجه القصور في النظام النقدي العالمي أسهمت في  التي انعقدت "كان"ية رئيسية لقمة و كأول

  :2العديد من الإخفاقات الاقتصادية في الأعوام الأخيرة من

 .فائض السيولة العالمية -

 .تكدس الأصول الاحتياطية المقومة بالدولار -

 .الاستجابات السياسية المتفاوتة للفائض والعجز في الحساب الجاري -

 .المقاومة لتعديلات سعر الصرف الضرورية في بلدان العالم الناشئ -

 .الانكماش على مستوى عالمي التعايش بين التضخم و -

وجاءت محادثات هذا المؤتمر بقرار فرنســا بالتعامل مع كل موضوع على حدة، ساعية بذلك بالتوصل إلى الإجماع على كل موضوع 

  :بشكل منفصل من خلال

 .لتعزيز خطط توفير السيولة من جانب أطراف متعددة ∗2010التي بذلتها رئاسة كوريا الجنوبية في عام إتمام الجهود  ♦

 .تعزيز المراقبة المتعددة الأطراف ♦

 .الاستخدام اللائق للضوابط المفروضة على رأس المال ♦

الدولي، وهي الوحدة  تغيير تركيبة سلة العملات بحيث تشتمل على حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد ♦

 .المحاسبية التي كان من المتوقع أن تتطور ذات يوم لتتحول إلى مستودع عالمي للقيمة

                                                           
: ، على الموقع الالكتروني2010ن جوا euronews ،7، 2013مجموعة العشرين، اتفاق على تشجيع النمو المستدام وتقليص العجز بالنصف بحلول  1

toronto-in-meet-http://arabic.euronews.net/2010/06/27/g20  
عملات : "تقرير جديد اشترك في إعداده أكثر من مراقب تحت عنوان، ترجمة هند علي، حيث أن هذا التعليق يعتمد على "إصلاحات كبرى في حزم صغرى"جان بيساني فيري،  2

  syndicate.org-www.Project:  على الموقع 2011أكتوبر  16، نشر في) مركز بروجل والمعهد الفرنسي لبحوث الاقتصاد الدولي" (منظور أوروبي: عالمية للغد
، على 2010نوفمبر  11عاصمة كوريا الجنوبية في " سيول"قمة الأعمال موعة العشرين كل من قادة كوريا الجنوبية، روسيا، جنوب إفريقيا و ألمانيا، التي انعقدت في دعا في  ∗

برزوا دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، و خلق الوظائف، و ضرورة اتخاذ إجراءات من شأا حل الركود الاقتصادي و الأزمة المالية الراهنة، و بعث الانتعاش من جديد، حيث أ
 .ركات الصغيرة و المتوسطةدفع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الأجنبية التي تساهم فيها الشركات متعددة الجنسيات، و دعوا إلى ضرورة يئة مناخ ملائم للش
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زيادة "باستنتاج مفاده،  2011أكتوبر  15وقد خرج وزراء الاقتصاد موعة العشرين من مؤتمر باريس الذي اختتمت أعماله في 

واجباته من تسهيلات ومساعدات، وإتباع سياسة تقليص نفقات الميزانية بالنسبة دعم صندوق النقد الدولي، حتى يستطيع إكمال 

، ولكن هذه الأخيرة لم تلق إقبالا، وذلك ما حدث مباشرة بعد اختتام القمة حيث سادت 1"للدول الكبرى في الاقتصاد العالمي

الأمور تعقيدا، وعدم بلوغ حلول براجماتية تعمل الفوضى والاحتجاجات الشعبية رافضة لهذه السياسة التقشفية، وهو ما يزيد من 

  .على الخروج من الأزمة المالية وإرهاصاا، وعدم الاستقرار النقدي

م مصممون على مواصلة دعم المصارف الكبرى، وشددوا على أالمالية موعة العشرين أكدوا  وزراءلى ذلك فإن وبالإضافة إ

مواجهة الأزمة والحفاظ على الاستقرار في القطاع المصرفي والأسواق المالية، وينص البيان أهمية دعم رأسملتها لتكون قادرة على 

البلدان المتطورة اقتصاديا ستتخذ الخطوات الرامية إلى استعادة الثقة بالاقتصاد والحفاظ على نموه "الختامي للاجتماع أيضا على أن 

  . 2"التظافر المالي وبذل جهود واضحة وفعالة وموثوق ا بغية التوصل إلى

  :2012جوان  20-19المكسيك لمجموعة العشرين أيام  –مؤتمر لوس كابوس  -6

حيث بحث قادة اموعة النقائص المتعلقة بالموضوعات التي تخص التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، ضخ المزيد من الموارد 

  .السياسة التجارية الحمائيةالمالية في صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مكافحة 

 3: من أبرز أولويات القضايا التي ناقشتها القمة وأوصت ا ما يلي

 .إحداث التوازن الاقتصادي والذي يتناول إجراء الإصلاحات الهيكلية من أجل التنمية والتوظيف ♦

المشاركة في صندوق النقد الدولي إصلاحات في نظام الحصص للدول ب القيام لهيكلة المالية العالمية من خلالتحسين ا ♦

 .والبنك الدولي، ووضع نظام محكم لكيفية اختيار التمويلات

 .بحث أسعار الصرف والاحتياطات العالمية من العملة الصعبة ♦

تقوية نظام التأمين الغذائي وتقوية التنمية المستدامة وتشجيع النمو الأخضر ومواجهة تغير المناخ بالإضافة لبحث  ♦

خرى مثل التوازن في أسعار المواد الخام ومكافحة الفساد المالي والإداري وإجراء حوار مع قطاعات اتمع موضوعات أ

العشرين مجموعة وبحث دور قمة  20ـــ من الشباب والأكاديميين واتمع المدني حول الأنشطة التي تقوم ا مجموعة ال

 .ودور القادة في حل مشكلات اتمع

 .والاستثمار ودعم البنوك الوطنيةتحرير التجارة  ♦

                                                           
: ، على الموقع الالكتروني2011أكتوبر  RT، 15صندوق النقد الدولي، روسيا اليوم  وزراء المالية موعة العشرين يتفقون على دعم 1

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/569127  
  .نفس المرجع 2

3 http://www.ahram.org.eg/archive/journalist-reporters/News/157296.aspx  le 30/01/2015 
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مليار دولار لحل الأزمات المالية العالمية خاصة في اليونان  600مساعدة مجموعة العشرين للبنك الدولي بما يقارب  ♦

 .سبانيا أو ما يسمى بحزمة اليوروإو 

 .إيجــاد فرص لتشغيل العمالة ♦

سلة من الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبــار قد سبقتها سل 20، وكانت قمة الـ الاهتمام بالطاقة المتجددة ♦

) ن وودزتو بر (سيس لجنة تشكيل مجموعة عمل لبحث إعادة تأ 2012حيث تم في يناير  20المسئولين ووزراء دول الـ 

 .1971التي كانت تنظم المعاملات المالية والتجارية في العالم حتى عام 

عن استعدادهم للمساهمة في زيادة موارد صندوق النقد ) "∗BRICS(البريكس كما أعرب قادة الدول الناشئة في مجموعة 

مليار دولار  6.4دول مجموعة البريكس بتقديم حوالي  تعهدتالدولي الذي لجأ إليه الأوروبيين كثيرا خلال الأشهر الأخيرة، وقد 

  .أمريكي مقابل تغيير آلية التصويت وإعطائهم وزناً أكبر في الهيئة الدولية

  :2013سبتمبر  6-5روسيا لمجموعة العشرين أيام  –قمة سان بطرسبورغ  -7

  1: حيث تم التوصل إلى خطة بطرسبورغ للتنمية والتي تنص على ما يلي 

من ) ربونمكونات الهيدروفلوروك(الإلغاء التدريجي لإنتاج واستهلاك فئة قوية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري  ♦

 .، وهي آلية تتمتع بسجل حافل من النجاحاتمونتريالخلال بروتوكول 

سوف تقدم جميع الدول العشرين خططاً لخلق الوظائف في قمة مجموعة العشرين  :التركيز على خلق فرص العمل ♦

 .المقبلة المزمع عقدها في بريسبان

التزمت دول منطقة اليورو بتقوية أسس الوحدة الاقتصادية والنقدية من خلال  :تعزيز الاستقرار الاقتصادي في أوربا ♦

بذل المزيد من الجهود لتقوية بيانات ميزانيات البنوك، والحد من التجزئة المالية، والمضي قدما بحزم وبدون تأخير نحو 

في تنفيذ الاستراتيجيات المالية  المحافظة على ج مرن ىتحقيق اتحاد مصرفي، كما اتفقت مجموعة الدول العشرين عل

 .لديها، في حين تبقى ملتزمة بالتمويلات العامة المستدامة

 تذليل التقلبات في الأسواق الناشئة لمواجهة زيادة التقلبات المالية، وافقت الاقتصاديات الناشئة على اتخاذ الإجراءات ♦

إلى تحسين أسسها الاقتصادية، وزيادة القدرة على الصمود  بما في ذلك الجهود الرامية، اللازمة للمحافظة على الاستقرار

 .لمواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية أنظمتها المالية

                                                           
 .البرازل، روسيا، الهند، الصين و جنوب إفريقيا: تكتل دول البريكس يضم كل من ∗
: ، على الموقع  83-81، ص"منتدى غير رسمي للدول الصناعية الكبرى، 2013مجموعة العشرين الكبار وقمة سان بطرسبوغ "مصطفى العبد االله الكفري،  1

www.caus.org.ib/home/down.php    30/01/2015بتاريخ  
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التزمت جميع دول مجموعة العشرين بالتعاون للتأكد بأن السياسات المطبقة لدعم  :تنسيق جهود الإصلاح لتعزيز النمو ♦

باتجاه إصلاحات هيكلية  لاستقرار المالي والدفع بصورة أكثر إلحاحاالنمو في الداخل سوف تدعم أيضا النمو العالمي وا

 .جل تقوية أسس النمو على المدى الطويلأمهمة من 

كررت جميع الدول في مجموعة العشرين التزامها بالتحرك بسرعة أكبر نحو المزيد   :إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي ♦

 .ددها السوق ومرونة أسعار الصرفمن أنظمة تحديد سعر صرف العملات التي تح

التزم قادة مجموعة الدول العشرين بمكافحة التهرب من دفع الضرائب عبر الحدود : مكافحة التهرب من الضرائب ♦

حول هذه تقرير الدولية، وفرضوا على المؤسسات المالية الالتزام بمعرفة أين يقيم عملاؤها لأغراض ضريبية وتقديم 

المعلومات إلى السلطات الضريبية، وهذا الإجراء سيساعد في وقف الغش الضريبي ومنع هؤلاء من إخفاء أموالهم في 

استنادا –طات الضريبية عل التبادل التلقائي للمعلومات بين السلبجحسابات مصرفية أجنبية، التزم قادة مجموعة العشرين 

المعيار العالمي الجديد والوحيد، مع توقع التبادل الآلي  –)FATCA(بات الخارجيةإلى قانون الالتزام الضريبي في الحسا

 .2015 سنةللمعلومات بحلول اية 

صادق قادة مجموعة الدول العشرين على خطة عمل طموحة لتغيير الأنظمة الضريبية  :إنهاء التهرب من دفع الضرائب ♦

تحويل أرباحها إلى سلطات قضائية تفرض ضريبة منخفضة أو لا  الوطنية التي تشجع الشركات المتعددة الجنسيات على

 .تفرض أي ضريبة على الإطلاق مما يسمح لها بعدم دفع الضرائب عن قسم كبير من أرباحها

مع دعمهم للنتائج القوية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة  :دعم اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية ♦

قادمة في بالي، ومع اتفاقية لتسهيل التجارة في جوهرها، أكد قادة مجموعة الدول العشرين على أهمية منظمة العالمية ال

 . التجارة العالمية للنظام التجاري المتعدد الأطراف

ة إن الحواجز التجارية الحمائية تضعف التجارة والاستثمار، ولهذا السبب التزم قادة مجموع :الحمائيةالسياسة مكافحة  ♦

 .2016الدول العشرين بتمديد التزامهم بالامتناع عن اتخاذ تدابير حمائية لمدة عامين آخرين حتى عام 

يؤكد مدى تمسك هذه الأخيرة بأسس النظام النقدي السائد، وعدم ) G 20(إن ما ذكرناه آنفًا من جهود مجموعة العشرين 

التي انعقدت، على اتخاذ قرارات تتعلق بدعم  السبعةإدخال التحسينات على كل آليات النظام، وهذا راجع إلى الاعتماد في القمم 

ل معالجة ما أفسدته الأزمة المالية الراهنة، صندوق النقد الدولي، الذي يعمل بدوره على تقديم السيولة إلى المؤسسات المالية، لأج

وأيضا التأكيد على ضرورة المشاركة الجماعية، وتشديد الرقابة المالية إلى غيرها من النقاط المشتركة، لكن استمرار الأزمة المالية 

  .وتواصل قصور النظام النقدي الدولي، أثبت أن هذه الجهود غير كافية

  دي ومالي دولي جديدنحو نظام نق:  الثالثفرع ال
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من أجل تحقيق الاستقرار النقدي من الضرورة بمكان للنظام الدولي الجديد أن يتسم بديمقراطية الإدارة والرقابة وعالمية   

المشاركة فيهما وفي إدارة الترتيبات المؤسسية اللازمة للنظام النقدي الدولي الجديد، ولاسيما في ظل التداول المتعاظم للتجارة 

  1: دفوعات ، ويجب عليه إلى جانب ذلك الأخذ والعمل بالإجراءات التالية والم

العمل في إطار القانون الاقتصادي الدولي على إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد، يعمل على تغيير قواعد اللعبة بما  -1

جميع أعضاء الأسرة الدولية، ويقر بحق الدول يكفل العدالة في توزيع السلع والخدمات والأموال والمزايا الاقتصادية وغيرها بين 

ؤون، ويضع مدونة لنقل الأعضاء من جميع المستويات الاقتصادية في المساهمة الفعلية باتخاذ القرارات التي تتعلق ذه الش

المتقدمة من البلدان الصناعية الكبرى إلى البلدان النامية، ويسعى إلى تخفيض الجزء الأكبر من أعباء الديون والخدمة  االتكنولوجي

  .المستحقة عنها

ها لإعادة هيكلة المنظمة الدولية ومؤسساا الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية، وبما يكفل فتح مجال المشاركة في تموي -2

  .تها وإدارا وإعادة صياغة سياستها وقواعد عملها، بصورة عادلة أمام جميع الدول بمختلف مستوياا الاقتصاديةوإعادة رسمل

إاء تفرد الدولار الأمريكي الذي لا يخضع إصداره لأي سلطة دولية، يلعب دور العملة العالمية في الحسابات الدولية،  -3

ى توازنه وقدرته على ضمان توفير السيولة النقدية اللازمة للتبادلات الدولية واعتماد بعد أن فشل لأكثر من مرة من المحافظة عل

الدول في  بينالقابلة للإبدال بالذهب، بدل عنها لتسوية الحسابات الدولية للمبادلات التجارية ) سلة العملات(تعددية العملة 

لتجارة الدولية، أو مركزها المالي الدولي، أو في ضوء طاقتها الإنتاجية ضوء المزايا الاقتصادية النسبية للدول، أو حصة مساهمتها في ا

الصناعية، أو الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي، لما من شأنه ضمان مشاركة الدول من مختلف المستويات الاقتصادية 

 ليست(، أو إحلال عملة دولية ت تترتب عن ذلكتمتع بأية امتيازاالمتقدمة منها والنامية كلا على السواء في سلة العملات وال

محل الدولار، للتسويات الحسابية للمبادلات التجارية الدولية مقومة بالسعر الذهبي  تحلعلى صورة أوراق سحب عالمية ) وطنية

تجاوز في تأرحجه نسبة مئوية تبعًا لنظام القاعدة الذهبية، ومقيدة في تذبذباا وتقلباا السعرية بآلية النقاط الذهبية، امش لا ي

وفق قاعدة محددة، يتفق بشأا لضمان عدم الإفراط في التقلبات السعرية والتسبب في أي فوضى أو اضطراب نقدي، على أن 

 نأوطنية لدى صندوق النقد الدولي، و تحدد سيولة كل دولة من هذه العملة العالمية وفقا لما تمتلكه من الاحتياط الذهبي والعملة ال

أن  ىتخضع في الزيادة والنقصان لنفس القواعد المنظمة لذلك في ظل السيادة الحالية للدولار في المبادلات الحسابية الدولية، وعل

تكون هذه العملة العالمية أيضا قابلة للوفاء بالمعاملات الدولية وأن يخضع إصدارها لسلطة صندوق النقد الدولي وتكون بعيدة عن 

  .لدولية، وأن تتوفر القابلية لتحويل العملات الوطنية إلى هذه العملة العالميةحركة المضاربات ا

                                                           
  tagheer.com-www.al : على الموقع 25/09/2009: ، تاريخ الاطلاع "الاقتصادية العالمية الأزمة" رضوان قاسم،  1
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نظام عمل صندوق النقد الدولي بالاتجاه الذي يعزز فعالية إجراءاته، من خلال إلغاء كل ما يطوق في إعادة النظر كليًا  -4

اء، التي تلجا في دفاعها عن مصالحها في ظروف هذه الفعالية من تناقضات داخل الصندوق فيما بينه ومن بعض البلدان الأعض

التي إلى عدد من المؤسسات الدولية  راجعةالاضطرابات والأزمات إلى تجاهل نظام الصندوق، وما يعوقه من تناقضات خارجية 

عشر  بين أربعة) SWAP(وظائف صندوق النقد الدولي، والتي أنشئت بموجب الاتفاقية الخاصة بعملية التبادل تقوم بنفس 

دان المشتركة دعم فوارق موازين المدفوعات للبل: والتي يتلخص هدفها في) بازل(بقليل وبين الاتفاقية الدولية  أو أكثر مصرفاً مركزيا

عتمادات متبادلة قصيرة الأجل، وهو ما ينسحب أيضا على مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي افيها بواسطة تقديم 

  .في باريس 1961التي أنشئت عام  ولية وللتنمية الد

المالية والنقدية والتجارية الدولية، بما  إعادة هيكلة رأس مال صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصادية -5

 ا الاقتصادية في المشاركة بتمويل تلك المؤسسات بالسيولة  ايسمح لدول الوفرة المالية أيالنقدية الإضافية  كانت هياكلها أو مستويا

رؤوس أموالها الحالية، لما من شأنه تمكينها من إدارة أنشطتها في ظل الأزمة النقدية الدولية الحالية، وبالحصص المالية  زيادةاللازمة ل

ضوية تمايزية بين المساهمين من الدول الأعضاء في كل من هذه المؤسسات، ولما من شأنه أيضا عدم احتكار عالالمفتوحة أو غير 

مجالس الإدارات واالس التنفيذية لتلك المؤسسات الدولية أو دولة معينة من مستوى اقتصادي معين دون غيرها، تحقيقا للعدالة 

والديمقراطية في إدارة الشأن الاقتصادي الدولي بين جميع الدول، طالما كانت جميع الدول في ظل تدويل الإنتاج والتمويل مطالبة 

فيف أعباء الأزمة الاقتصادية الدولية التجارية، وتقديم القروض لسد العجز المالي المترتب عنها لدى المؤسسات تخفي المشاركة ب

، في إطار المساعدة على تعويض نقص السيولة النقدية من من جهة أخرى الخزانتين الأمريكية والبريطانية و لدىالدولية من جهة 

  .العملات الصعبة

ر استباقي للأزمات النقدية الدولية لدى صندوق النقد الدولي، لمراقبة مسار تلك الكتلة النقدية إنشاء جهاز استشعا -6

  .الدولية من احتياطي وسيولة مالية، والتصدي الاستسباقي لأي تحديات يمكن توقعها ذا الشأن قبل وقوعها

ول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز السائل، ونسبة ويمكن تخصيص نسبة مئوية من احتياطات الدول الصناعية الكبرى وكبريات الد

ر مئوية من إجمالي الدخل القومي لهذه الدول لصالح إعادة التوازن للسيولة النقدية اللازمة للتداول في الأسواق العالمية كلما لزم الأم

  .ذلك

ت التجارية الدولية، والتي تقتصر لأطراف المبادلا) SWAP(تعميم الاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام إتفاقية  -7

العمل ا طالما كان صندوق النقد الدولي يتولى القيام بنفس المهام  ىبلدان الصناعية الكبرى ما لم يلغحاليا على عدد محدد من ال

  .التي تقوم ا هذه الاتفاقية
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لحالية وإنما أيضا على تأمين الشروط الأساسية إن هذه الاقتراحات يمكنها مساعدة الاقتصاد العالمي ليس فقط على تجاوز أزمته ا

 . اللازمة للاستقرار الدولي

  حالة المملكة العربية السعودية –الفروع المالية الإسلامية  نموذج : الرابعفرع ال

 اريةتجدر الإشارة إلى أنه في حالة هذا النموذج يكون المقصود وجود بنك مركزي واحد وهو بنك ربوي، مع وجود بنوك تج

و نوافذ إسلامية داخل البنوك الربوية، لذلك فنحن تارة نستعمل مصطلح فروع مالية إسلامية وتارة ربوية إضافة بنوك إسلامية أ

  .مصطلح نوافذ مالية إسلامية

  مفهوم الفروع الإسلامية: أولاً 

التي تنتمي إلى مصارف ربوية لقد تعددت الآراء حول مفهوم الفروع الإسلامية، فبعض الاقتصاديين يعرفها بأا الفروع 

، ويعرفها البعض بأا وحدات تنظيمية تديرها المصارف التقليدية، 1وتمارس جميع الأنشطة المصرفية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

  .2وتكون متخصصة في تقديم الخدمات المالية الإسلامية

الفرع والتي تعبر عن المؤسسة التي تنشئها شركة أو مؤسسة  ويلاحظ من التعاريف السابقة أا تدور أصلاً حول مدلول كلمة

الفروع التي تنشئها المصارف الربوية لتقديم الخدمات " :، وبالتالي يمكن تعريف الفروع الإسلامية بشكل عان بأا3أكبر منها

  ."المصرفية الإسلامية

  أساليب تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية: ثانيــا 

الربوية في خوضها لغمار هذه التجربة عدة أساليب لتقديم خدماا المصرفية الإسلامية، ويمكن إيجاز هذه اتخذت المصارف 

  :4الأساليب على النحو التالي

 :فروع إسلامية متخصصة  -1

ل و من خلا، الفرعوهذا الأسلوب هو الأكثر شيوعًا في مجال التطبيق العملي لهذه التجربة، وهو المقصود بالدراسة في هذا 

  :5هذا الأسلوب يقوم المصرف الربوي بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بإحدى الطريقتين التاليتين

                                                           
  :نظرا 1

، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، العدد " الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية الضوابط"حسين حسين شحاتة،  -
  .33، ص 2001 جوان، 240

  :، طبعة تمهيدية، على الموقع " الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي"فهد الشريف ،  -
www.kantakji.com/media/1089/539.doc   31/01/2015بتاريخ.  

ية، الد السادس ، العدد ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعود" الفروع الإسلامية في المصارف التقليدية"طان، سلسعيد سعد  2
 10، ص 1999، الأول

 60، ص 1985، اتحاد المصارف العربية، بيروت، الطبعة الأولى، "معجم المصطلحات المصرفية"فريدي باز وآخرون،  3
 .11ص  سابق،، مرجع "التقليديةالفروع الإسلامية في المصارف " ،طانسلسعيد  4
 .، مرجع سابق"لاميالفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإس"فهد الشريف،  5
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إنشاء فرع جديد ومستقل للمعاملات الإسلامية منذ البداية، وقد ركزت كثير من المصارف الربوية التي خاضت هذه  - أ

  .ذب العملاء من الأساليب الأخرىالتجربة على هذه الطريقة إذ أا تعتبر أكثر مصداقية في ج

تحويل أحد الفروع التقليدية القائمة إلى فرع يتخصص في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية مع إجراء التغيرات  -ب

لأسلوب لاللازمة لذلك، وهذه الطريقة تتطلب إشعار العملاء بعملية التحويل وتخييرهم بين التعامل مع الفرع الإسلامي وفقًا 

  .آخرالجديد أو التحول إلى فرع 

   : صناديق استثمار إسلامية  -2

الربوي بإنشاء صناديق استثمار تسير وفقًا لأساليب الاستثمار الإسلامية، وهذه الصناديق  البنكوفي هذا الأسلوب يقوم 

 بشكل عام هي عبارة عن وعاء مالي يسعى إلى تجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في الأوراق المالية من خلال جهة متخصصة

 .1ذات خبرة وكفاءة في إدارة محافظ الأوراق المالية 

وتكيف تلك الصناديق من الناحية الشرعية على أا عقد شركة بين إدارة الصندوق والمساهمين فيه، ويدفع بمقتضاه 

المساهمون مبالغ مالية نقدية معينة إلى إدارة الصندوق التي تتعهد باستثمار تلك المبالغ في بيع وشراء الأوراق المالية بما يتفق مع 

نسبة ما يملكه من حصص وفقًا بشترك المساهمون في الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق كل أحكام الشريعة الإسلامية، وي

  .2لشروط نشرة الإصدار

وفي هذا الأسلوب يقوم المصرف الربوي بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية عن طريق طرح صناديق استثمار تعمل على 

الذي يقوم بتجميع الأموال من المكتتبين في الصندوق  المضاربارة الصندوق دور أساس عقد المضاربة الشرعية، والذي تمثل فيه إد

  .واستثمارها وفقًا لمنهج الاستثمار الإسلامي

  :نوافذ إسلامية  -3

يقصد بالنوافذ الإسلامية بشكل عام قيام المصرف الربوي بتخصيص جزء أو حيز في الفرع الربوي لكي يقدم الخدمات 

  .إلى جانب ما يقدمه هذا الفرع من الخدمات التقليدية المصرفية الإسلامية

ويهدف هذا الأسلوب أساسًا إلى تلبية احتياجات بعض العملاء الراغبين في التعامل بالنظام المصرفي الإسلامي حتى لا 

  .يتحولوا إلى التعامل مع المصارف الإسلامية

  :أدوات تمويل إسلامية  -4

                                                           
رات ، الإما، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي"نموذج محاسبي مقترح لقياس وتوزيع صناديق الاستثمار في ضوء الفكر الإسلامي"عصام عبد الهادي أبو النصر،  1

 .41، ص1997 نوفمبر ،200العربية المتحدة، العدد 
 .6، ص 1999، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية"من منظور الاقتصاد الإسلامي صناديق الاستثمار"، أحمد حسين الحسني  2
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وبيع المرابحة ربوي بتوفير بعض الأدوات أو صيغ التمويل الإسلامية كالمشاركة والمضاربة وفي هذا الأسلوب يقوم المصرف ال

  .1ة ونحو ذلك لجذب شريحة العملاء التي ترغب في التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلاميةر والاستصناع والإجا

المنتجات مع اختلاف مستوى وطريقة التقديم وتقدم معظم المصارف الربوية في المملكة العربية السعودية على هذه الصيغ أو 

  .ومدى الالتزام الشرعي في التطبيق العملي لهذه الأدوات أو الصيغ

  الآراء الاقتصادية حول الفروع الإسلامية: ثالثــاً 

ؤون إن إنشاء المصارف الربوية لفروع تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية يحظى بجدل واسع بين المهتمين بش  

الاقتصاد الإسلامي، وبتتبع آراء العديد من علماء الشريعة والاقتصاديين المهتمين ذا اال يتضح أن هناك تباين في الآراء 

  :ووجهات النظر يمكن تقسيمها على النحو التالي

  :المؤيدون للفروع الإسلامية - أ

مية يعتبر اعترافاً عملياً منها بنجاح النظام المصرفي يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن إنشاء المصارف الربوية لفروع إسلا

الإسلامي والمصارف الإسلامية في الواقع العملي، وأن تلك الفروع تعتبر مكسبا دعائيا للمصارف الإسلامية واعترافاً بجدوى قيام 

صارف الربوية وهو الفائدة الربوية،  وحدات مصرفية تعمل وفقًا للمنهج الإسلامي وبعيدًا عن الأساس التقليدي الذي تقوم عليه الم

على الادعاءات التي يروجها الغرب عن الإسلام  عمليكما يعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن إنشاء تلك الفروع هو بمثابة رد 

  .ومنهجه الاقتصادي

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يمكن التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية بشرط التزام تلك الفروع بأحكام 

  : 2الشرعية الإسلامية في كافة معاملاا، ويستدلوا على ذلك بما يلي 

اتمعات الإسلامية هو من أهم المقاصد التي أن الفروع الإسلامية تعتبر من وسائل محاربة الربا، وأن رفع بلوى الربا عن  .1

 .يجب أن يسعى إلى تحقيقها بكل وسيلة ممكنة

أن الفروع الإسلامية هي البديل الممكن حاليًا في بعض الدول لصعوبة الحصول على تصاريح لإنشاء المصارف  .2

 .الإسلامية في الوقت الحاضر

 .ل الكامل إلى المصارف الإسلاميةأن نجاح هذه الفروع قد يغري المصارف الربوية للتحو  .3

                                                           
 13، ص ، مرجع سابق" الفروع الإسلامية في المصارف التقليدية"، طانسلسعيد  1
  :نظرا 2

  .15مرجع سابق، ص  ،"الفروع الإسلامية في المصارف التقليدية"، يد المرطانسع -

  1، منشورات البنك الأهلي التجاري، ص "حكم التعامل مع إدارة وفروع الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري"وآخرون، ع يعبد االله سليمان المن -

  .، مرجع سابق"الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي"، فهد الشريف -

 .61، ص 2001، 241، العدد ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة"سلامية في البنوك الغربيةالمعاملات الإ"علاء الدين زعتري،  -
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أن الفروع الإسلامية تعتبر خطوة للتدرج في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي إلى أن يحين الوقت المناسب لتحول المصرف  .4

بالكامل إلى مصرف إسلامي، وهذا يتماشى مع منهج الإسلام في التدرج لتطبيق بعض الأحكام كالتدرج في تحريم 

 .نحو ذلك الصيام وفي فرض  الخمر و

الخبرات المتراكمة لدى المصارف الربوية منذ  أن الفروع الإسلامية سوف تساهم في اكتساب أساليب التقنية المتقدمة و .5

 .يزيد من فعاليته يطور العمل المصرفي الإسلامي و مئات السنين مما يدعم و

  :المعارضون للفروع الإسلامية - ب

الفروع الإسلامية إنما هي وسيلة جديدة لخداع المسلمين واستنزاف أموالهم وأداة لركوب ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن 

الموجة والسير مع السائد المطلوب دون أن يرتبط ذلك بقناعة بالمنهج الإسلامي، كما أن تلك الفروع لا تعدوا أن تكون واجهة 

ن سوق العمل المصرفي الإسلامي التي يتزايد الإقبال عليها لفوز بحصة مل تهات ا المصارف الربوية ألا تفوت فرصشكلية أراد

  .بشكل كبير، وذلك تحت مسميات وشعارات إسلامـــية

  ف الربوية، ويستدلوا على ذلك ويميل معظم القائلين ذا الرأي إلى عدم جواز التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للمصار 

  :1يلي بما

وا نُ ذَ أْ وا فَ لُ عَ فْ ت ـَ مْ لَ  نْ إِ فَ *  ينْ نِ ؤمِ مُ  مْ تُ نْ كُ   نَ ا إِ بَ الر  نَ مِ  يَ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ وَ  وا االلهَ قُ وا ات ـَنُ آمَ  ينَ الذِ ا هَ ي ـُا أَ يَ ﴿: قوله تعــالى .1

ك أن الآية الكريمة لم تتر وجه الاستدلال  و. 2 ﴾ونْ مُ لَ  تُظْ لاَ وَ  ونَ مُ لِ ظْ  تَ م لاَ كُ الِ وَ مْ أَ  وسِ ؤُ رُ  مْ كُ لَ ف ـَ مْ تُ بْ ت ـُ نْ إِ ه وَ ولِ سُ رَ وَ  االلهِ  نَ مِ  بٍ رْ حَ بِ 

 آخر إلا التوبة وترك التعامل بالربا وإما الدخول في حرب مع االله تبارك وتعالى أعاذنا االله من  للمسلم الذي يتعامل بالربا حلا

 .ذلك

ي ي فِ زْ  خِ لاَ إِ  مْ كُ نْ مِ  كَ لِ ذَ  لْ عَ فْ ي ـَ نْ مَ  اءُ زَ ا جَ مَ فَ  ضِ عْ ب ـَبِ  ونَ رُ فُ كْ تَ وَ  ابِ تَ الكِ  ضِ عْ ب ـَبِ  ونَ نُ مِ ؤْ ت ـُف ـَأَ ﴿: قوله تعالى .2

وجه الاستدلال من الآية الكريمة أن  و. 3﴾ونْ لُ مَ عْ ا ت ـَمَ عَ  لٍ افِ غَ بِ  ا االلهُ مَ وَ  بِ ذاَ العَ  دِ ش أَ  لىَ إِ  ونَ دُ رَ امة ي ـُيَ وم القِ يَ نيا وَ اة الدُ يَ الحَ 

يتجزأ، فلا يقبل من المسلم المعترف بحرمة التعامل بالربا الاستمرار فيه،  لا ، فهو كلواحدةعلى المسلم أن يأخذ الدين جملة 

وتتركه في جانب ) هو الفروع الإسلامية و(وهذا ينطبق على المصارف الربوية، فلا يقبل منها أن تطبق حكم االله في جانب 

 ).هو الفروع التقليدية و(آخر 

                                                           
  :نظرا 1

  .64، ص1996ديسمبر مجلة الأموال، شركة الاتصالات الدولية، جدّة، العدد الأول، ، "رأي في مسألة النظام المزدوج في الأعمال البنكية"عمر زهير حافظ ،  -

 .، مرجع سابق" الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي" فهد الشريف ،  -
 )279-278(، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  2
 85، الآية سورة البقرةالقرآن الكريم،  3
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 اوبنــاءً . 1"التابع تابع"للمصرف الربوي، والقاعدة الفقهية تقول أن الفرع الإسلامي هو في حقيقة الأمر تابع  .3

 .2على ذلك فإنه يحكم على الفرع بما يحكم على الأصل

الحلال بالحرام، إذ أن الفصل بين أموال الفروع  المالأن التعامل مع الفروع الإسلامية قد يؤدي إلى اختلاط  .4

عظم الأحيان وخاصة في استخدامات أموال الحسابات الجارية، كما أن فائض الإسلامية وأموال المصرف الرئيسي يتعذر  في م

السيولة لدى الفرع الإسلامي يحول إلى المصرف الرئيسي الذي يخلطه بأمواله ويستعمله في استثماراته لحين احتياج الفرع 

 .الإسلامي إليه، وفي ذلك إعانة له على الربا

لكسب فرص السوق وليس بدافع إيماني،  ةتسعى ا المصارف الربويأن الفروع الإسلامية ما هي إلا أداة  .5

 .والدليل على ذلك استمرار تلك المصارف في التعاملات الربوية بعد أن أثبتت الفروع الإسلامية نجاحها

لا  عكاس وضوحا في التصور وي تي تقدم خدمات مصرفية إسلامية لاإن ازدواجية النظام في المصارف الربوية ال .6

 .بارا للموقف الشرعي من قضية الربااعت

  الآثار الاقتصادية لإنشاء الفروع الإسلامية: رابعــا 

لقد ترتب على إنشاء المصارف الربوية لفروع تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية 

  :يمكن إيجاز أهم تلك الآثار على النحو التالي والسلبية، و

  :3الآثار الإيجابية  - أ

تبحث عن البديل الإسلامي  لقد أظهرت هذه التجربة أن هناك شرائح كبيرة من أفراد اتمعات الإسلامية ترغب بل و .1

 .للمصارف الربوية، وهو الأمر الذي أكده الإقبال الكبير على الفروع الإسلامية في ظل غياب المصارف الإسلامية

تكذيب على فتح فروع إسلامية إنما هو إعتراف عملي منها بنجاح النظام المصرفي الإسلامي و إن إقدام المصارف الربوية  .2

من  دم إمكانية قيام النشاط الاقتصادي على غير الأساس التقليدي القائم على سعر الفائدة الربوية، والرأي الغربي الذي يقر بع

سبًا دعائيا كبيراً للإسلام وردًا عمليًا على المشككين في صلاحية ناحية أخرى فإن إنشاء الفروع الإسلامية في الغرب يعتبر مك

 .الإسلام للتطبيق في الحياة العملية، كما قد يؤدي ذلك إلى التقليل من حدة العداء للمصارف الإسلامية

                                                           
 .253، ص 1989لم، دمشق، الطبعة الثانية، ، دار الق"الفقهية القواعد شرح"أحمد محمد الزرقا،  1
 .، مرجع سابق" الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي"فهد الشريف ،  2
  :انظر 3

  64، ص، مرجع سابق" رأي في مسألة النظام المزدوج في الأعمال البنكية"ر زهير حافظ ، مع −

 38- 35، ص ، مرجع سابق" الإسلامية في البنوك التقليديةالنوافذ "سعيد مرطان،  -

 . ، مرجع سابق" الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي" فهد الشريف ، -
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تلك الفروع  قد تكون الفروع الإسلامية خطوة إيجابية للتحول إلى العمل بالنظام المصرفي الإسلامي، كما قد يؤدي نجاح .3

إلى تحول المصارف الربوية الأخرى إلى مصارف إسلامية، إلا أنه يجب متابعة هذه الظاهرة حتى لا تكون مجرد ظاهرة شكلية الغرض 

 .منها استنزاف المزيد من أموال المسلمين وثروام

ن السلطات النقدية في تلك دل على أيالإسلامية  السماح بإنشاء الفروع الإسلامية في العديد من الدول العربية و .4

الدول بدأت تقتنع بجدوى ونجاح النظام المصرفي الإسلامي وبأهمية المصارف الإسلامية ودورها في تنمية اتمع، وأن المصارف 

ال الإسلامية إنما هي قوة دافعة للاقتصاديات النامية لتخطي العقبات التي تواجه تلك الاقتصاديات وخاصة عقبة عدم توفر رأس الم

 .بالشكل المطلوب

إقدام المصارف الربوية على فتح فروع إسلامية سيجعلها توظف ما تملكه من تكنولوجيا متطورة في هذا اال وما لديها  .5

 .من خبرات طويلة لتطوير وتفعيل أداة الخدمات المصرفية الإسلامية

الإسلامي سيؤدي في المدى الطويل إلى إعادة  إن الإقبال المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية وصيغ الاستثمار .6

توزيع الودائع بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي الربوي بحيث يتوسع الأول على حساب الثاني إذا أحسن القائمون على 

 .المصارف الإسلامية الاستفادة من هذه الفرصة

  :1الآثار السلبية  –ب 

كيف يمكن فهم تحفظ   :ى إنشاء المصارف الربوية لفروع الإسلامية يثير تساؤلا هاما وهوإن موافقة المصارف المركزية عل .1

 في نفس الوقت يسمح للمصارف الربوية بفتح فروع إسلامية ؟ المصارف المركزية على نشاط المصارف الإسلامية و

أو المسؤولين فيها عن قيامهم بالواجب الأصلي وهو بذل الجهد  ةعس مالكي المصارف الربويلقد أظهرت هذه التجربة تق .2

 .لتحويل تلك المصارف إلى الالتزام الكامل والشامل للتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

قد يؤدي تقديم العمل المصرفي الإسلامي من قبل المصارف الربوية إلى إعاقة إنشاء المصارف الإسلامية وانتفاء المبرر  .3

 .جودها أو عدم التوسع في إنشاء المزيد منهابو 

قد يؤدي التعامل مع هذه الفروع إلى خروج أموال المسلمين لكي تستثمر في الخارج باسم الإسلام نظراً لأن معظم  .4

 .أصحاب المصارف الربوية في كثير من الدول الإسلامية هم من الأجانب

بعة لمصرف ربوي قد يؤدي إلى تشويه العمل المصرفي الإسلامي وعدم تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من قبل فروع تا .5

 .وضوح للموقف الشرعي من قضية للربا

                                                           
  :انظر 1

 64، ص  ، مرجع سابق"رأي في مسألة النظام المزدوج في الأعمال البنكية"عمر زهير ،  -

 .، مرجع سابق"روع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلاميالف" ، فهد الشريف -
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بالتالي استمرار الشر  قيام المصارف الربوية بفتح فروع إسلامية سيترتب عليه استمرار تلك المصارف وإطالة عمرها و .6

 .والإثم المصاحب للربا ومظاهره

  سلامية بالمملكة العربية السعوديةفروع البنوك الإ: خامسًا 

  :البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية - أ

منتشرة في جميع أنحاء المملكة وفي بضع مناطق في  1فرعًا  1779بنكًا سعودياً، مع شبكة فروع بلغت نحو  12يوجد 

الخارج، والجدول التالي يوضح أسماء البنوك المحلية وتاريخ تأسيس كل منها وحجم أصولها وصافي أرباحها حسبما ورد بالتقارير 

  .2013المالية لها في اية العام المالي 

القيمة (مرتبة حسب تاريخ التأسيس  2013لسعودية حتى نهاية البنوك التجارية في المملكة العربية ا): 15(جدول رقم ال

  )ریالبالمليون 

  اسم البنك  
تاريخ 

  التأسيس

مجموع الأصول في 

2013  

حقوق الملكية 

  2013في 

صافي الربح في 

2013  

  7989  40934  377280   1955  البنك الأهلي التجاري  1

  3947  33870  205246  1957  بنك الرياض  2

  651  5729  59976  1975  بنك الجزيرة  3

  1502  9401  80468  1976  البنك السعودي الهولندي  4

  1287  10253  80495  1976  بنك السعودي للاستثمارال  5

  2406  23217  170057  1977  البنك السعودي الفرنسي  6

  3774  22833  177302  1978  بنك ساب  7

  2522  19080  136639  1979  البنك العربي الوطني  8

  7001  34931  205037  1980  سامبا الماليةمجموعة   9

  7438  38405  279971  1987  شركة الراجحي المصرفية  10

  729  5101  36323  2004  بنك البلاد  11

                                                           
 51ص  ،2014السعودية، ة، الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي ةالنشر  1
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  1005  16832  63001  2008  بنك الإنماء  12

  2013التقارير السنوية للبنوك السعودية،  : المصدر

، وأحدث 1950بالمملكة هو البنك الأهلي التجاري، وذلك عام يوضح الجدول المذكور أن أول بنك تجاري رخص له  .1

 .2008الإنماء ، وذلك في  هو بنك بنك

يأتي البنك الأهلي التجاري في المرتبة الأولى من حيث مجموع الأصول وحقوق الملكية وصافي الدخل، تليه في المرتبة  .2

 .ا الماليةالثانية شركة الراجحي المصرفية ثم بنك الرياض، ثم مجموعة سامب

ينص عقد تأسيس كل من شركة الراجحي المصرفية، بنك الإنماء، بنك الجزيرة وبنك البلاد على ممارسة الأعمال المصرفية  .3

وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أما باقي البنوك فتعد بنوكا تقليدية ولكنها تقدم العمل المصرفي الإسلامي بجانب العمل المصرفي 

 .التقليدي

  :أة وتطور العمل المصرفي الإسلامي بالبنوك التقليدية بالسعوديةنش - ب

بنوك إسلامية، تعمل جميعها  4بنوك تقليدية و 8بنكــا تجاريا، منها عدد  12يوجد في المملكة العربية السعودية حاليًا عدد 

  .تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي

ة الثمانية تقدم العمل المصرفي الإسلامي، ولكن بدرجات متفاوتة، حيث يوجد في كل ويشير الواقع إلى أن البنوك التقليدي

  .بنك منها إدارة متخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، كما تم تعيين هيئة للرقابة الشرعية في كل منها

لمصرفية تقديم المنتجات ايأتي البنك الأهلي التجاري السعودي في مقدمة البنوك التقليدية بالسعودية التي نشطت في 

تم إنشاء أول صندوق استثماري يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وهو صندوق الأهلي  ،1987الإسلامية، ففي عام 

، ونظراً 1990ء أول فرع إسلامي له في عام للمتاجرة في السلع العالمية وفق صيغة البيع بالمرابحة، ثم تلى ذلك قيام البنك بإنشا

ل المتزايد على هذا الفرع قام البنك بإنشاء عدة فروع لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، ومع التوسع في إنشاء الفروع للإقبا

عًا إسلاميًا في منتصف عام فر  200بإنشاء إدارة مستقلة للإشراف على تلك الفروع التي تجاوز عددها  1992لإسلامية قام عام ا

  . 1ملكةموزعة على مختلف مدن الم 2005

وعلى أثر النجاح الذي حققه البنك الأهلي في هذا اال سارعت كافة البنوك التقليدية بالسعودية إلى تقديم المنتجات 

المنتجات مع المصرفية الإسلامية سواء من خلال فروع وإدارات متخصصة أو من خلال منتجات مصرفية تقدم جنبًا إلى جنب 

  .ظ وصناديق استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميةالتقليدية أو تكوين وإدارة محاف
                                                           

، ، الدر البيضاء"التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة"، ندوة ")تجربة البنك الأهلي التجاري (  نوافذ الإسلامية في المصارف التقليديةالفروع وال" طان،سلسعيد  1
 .9 ، ص1998ماي  8-5 ،ربالمغ
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  :2013البنوك التقليدية السعودية حتى اية داخل الإسلامية البنوك لفروع فيما يلي بيان 

  .2013نهاية  حتىالبنوك التقليدية بالسعودية داخل الإسلامية البنوك فروع ) : 16(جدول رقم ال

  له نوافذ إسلامية  طبيعة البنك  عدد فروع البنك  اسم البنك  م

  -  إسلامي  65  بنك الجزيرة  1

  نعـــم  تقليدي  329  البنك الأهلي التجاري  2

  نعـــم  تقليدي  252  بنك الرياض  3

  نعـــم  تقليدي  97  ساب   4

  نعـــم  تقليدي  72  مجموعة سامبا المالية  5

  نعـــم  تقليدي  150  البنك العربي الوطني  6

  نعـــم  تقليدي  83  الفرنسيالبنك السعودي   7

  نعـــم  تقليدي  48  البنك السعودي الهولندي  8

  نعـــم  تقليدي  48  البنك السعودي للاستثمار  9

  -  إسلامي  479  شركة الراجحي المصرفية  10

  -  إسلامي  102  بنك البلاد  11

  -  إسلامي  54  بنك الإنماء  12

  -  -  1779  الإجمـــالي

  2011التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام  :المصدر

  ):2011-2008( صيغ المضاربات بالمصارف الإسلامية السعودية خلال فترة  - ج

مصرف الراجحي، بنك (الية سنتعرض من خلال هذا العنصر إلى الأرقام الخاصة بتطوير صيغ التمويل الإسلامي للبنوك الت 

  .مصارف إسلامية لا تقدم أي خدمة ربوية وهي) وبنك الإنماء البلاد،
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) 2011-2008(بالمصارف الإسلامية بالمملكة العربية السعودية خلال فترة  1صيغ التمويل ):17(جدول رقم ال

  )ریالبالمليون (

  الإجمالي  أخرى  مشاركات  إجارة  بيع بالتقسيط ومرابحات  بيع أجل ومتاجرة  اسم البنك  الأعوام

  مبلغ %  مبلغ  %  مبلغ  %  مبلغ  %  مبلغ %  مبلغ    

2011  

  140395  0.38  535  0.00  0  0  0  78.17  109752  21.45  30108  الراجحي

  13779  0.00  0  7.11  980  2.56  353  40.02  5515  50.30  6931  البلاد

  25.258  0.00    10.06  2540  29.6  7.498  0.00  0  60.26  15220  الإنماء

 

2010  

  120.063  0.97  1.164  0.00  0  0.00  0  74.37  89.285  24.67  29.614  الراجحي

  12.289  0.00  0  9.44  1.160  3.05  375  36.10  4.436  51.41  6.318  البلاد

  15.593  0.00  0  13.56  2115  26.1  4.072  0.00  0  60.32  9.406  الإنماء

  

2009  
  112.145  1.30  1.459  0.00  0  0.00  0  69.94  78.429  28.76  32.257  الراجحي

  11.012  0.00  0  7.30  804  3.41  375  26.24  2.889  63.06  6.944  البلاد

  

2008  
  109.452  1.18  1.290  0.00  0  0.00  0  65.86  72.089  32.96  36.073  الراجحي

  8.273  0.00  0  9.79  810  4.53  375  19.53  1.616  66.14  5.472  البلاد

                                                           
تمويل الواردة بالجدول عن صافي التمويل بعد التقارير المالية السنوية والقوائم المالية لكل من مصرف الراجحي، وبنك البلاد ومصرف الإنماء لفترات المقارنة أعلاه وتعبر أرقام ال 1

  .صصاتالمخ
  .صيغ التمويل الأخرى بالجدول أعلاه تتمثل في العقود الأخرى مثل الإستصناع ورصيد الفيزا -
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الجدول من إعداد الباحث مستعينا بالتقارير المالية السنوية والقوائم المالية لكل من مصرف الراجحي وبنك البلاد  :المصدر 

  .ومصرف الإنماء لفترات المقارنة أعلاه

  مصرف الراجحي

  1 صيغ التمويل بمصرف الراجحي )28(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )14(رقم من إعداد الباحث وفق البيانات الواردة في الجدول  :المصدر 

  :يتضح من الأرقام ما يلي 

أن مصرف الراجحي، والذي يعد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، إن لم يكن في الشرق الأوسط  -1

سعودي، بلغت حجم أدوات المداينات وتحديدًا صيغ مليار   220والعالم العربي، بحجم أصول بلغ إجماليها ما يقارب من 

ممثلة لصيغ التمويل   % 1من المحفظة التمويلية للمصرف، ولم تكن هناك إلا نسبة تقل عن  %100البيوع المختلفة ما يقرب من 

ام ع %0.3حتى وصلت إلى  2008عام  %1.2الأخرى مثل الاستصناع، بل وأخذت هذه النسبة الضئيلة في التناقص من 

  ).تمثلت في رصيد بطاقات الفيزا بعد تصفية عقد الاستنصاع الذي كان قائما( 2011

  .بمصرف الراجحي أي تواجد على الإطلاق) أو المشاركات(لم يكن لصيغ المضاربات  -2

                                                           
 .جميع الأرقام الواردة بالأشكال البيانية تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ التمويل 1
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الاعتماد على ياته، أي و تشير الأرقام إلى استمرار المصرف على نفس خططه الإستراتيجية بشأن منتجاته وتوجهاته وأول -3

  .في التمويل وتجنب صيغ المضاربات) البيوع(صيغ المداينات 

  بنك البــلاد

  1صيغ التمويل ببنك البلاد )29(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  )14(من إعداد الباحث وفق البيانات الواردة في الجدول رقم  :المصدر

، في ظل غياب تام لصيغ المضاربات، بل ولم 2011عام  %90ارتفعت نسبة صيغ البيوع ببنك البلاد لما يزيد  -1

  .2011عام  %7.1تشكل صيغ المشاركات سوى 

لبنك البلاد بانخفاض كل من نسبة صيغتي المشاركة والإجارة والذين كانا يمثلان معًا ما  2011اتسمت أرقام عام  -2

، وفي المقابل 2011عام  %9.7بة إلى ، حيث وصلت تلك النس2010من إجمالي محفظة التمويل عام  %12.5نسبته 

من إجمالي  %87.5بعد أن كانت  2011عام  %90.3والبيع بالتقسيط إلى  ةالمداينات المتمثلة في المرابح ارتفعت أدوات

  .2010المحفظة التمويلية عام 

  .ــا تشير إليه الأرقــــاموكما سبق ذكره، فلم يدخل البنك في أي عملية مضاربات خلال سنوات التحليل والمقارنة وفقًا لم

  

                                                           
 .التمويل جميع الأرقام الموارد بالأشكال البيانية تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ 1
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  مصرف الإنمـــاء

  1صيغ التمويل بمصرف الإنمـــاء )30(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  )14(من إعداد الباحث وفق البيانات الواردة في الجدول رقم  :المصدر 

من إجمالي المحفظة التمويلية، وكانت ثابتة  %60بمصرف الإنماء كانت في حدود ) صيغ البيوع(إن أدوات المداينات  .1

 .تقريبا خلال عامي التحليل والمقارنة

، إلى أن وصلت إلى 2010عام  %26.1، وقد ارتفعت هذه النسبة من  %30مثلت نسبة الإجارة ما يقرب من  .2

 2  %10.06إلى  %13.56، وكان هذا الارتفاع على حساب انخفاض نسبة المشاركات من 2011عام  29.69%

  :الخلاصة 

  :التاليةمن التحليل السابق نستطيع أن نخلص إلى النقاط 

تحتل المملكة العربية السعودية المكانة الأولى في الدول العربية في تحول بنوكها التقليدية نحو العمل البنكي الإسلامي حيث وجد  -

 .بنكا كلها يقدم منتجات مالية إسلامية 12ا 

 1990من أقدم البنوك التقليدية بالسعودية الذي أدخل العمل البنكي الإسلامي في أعماله منذ  يعد البنك الأهلي التجاري -

 .وهو في طريقه إلى التحول الكامل نحو العمل البنكي الإسلامي

 .الإنماءبنك الراجحي، بنك البلاد، بنك الجزيرة و بنك : وهي) لا تقدم خدمات ربوية(بنوك إسلامية كاملة  4ملكة يوجد بالم -

                                                           
 .جميع الأرقام الموارد بالأشكال البيانية تعبر عن النسب المئوية لكل صيغة من صيغ التمويل 1
 المشاركات الموضحة هي مشاركات قصيرة الأجل، تنتهي ببيع حصة البنك، أي ليس من المشاركات الاستثمارية طويلة الأجل 2
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المصارف الإسلامية السعودية مازالت تعتمد بالكامل على صيغ التمويل القائمة على المديونية التي تتزايد باستمرار على  -

حساب صيغ التمويل القائمة على المشاركة، ولا توجد بكافة المصارف الإسلامية صيغ التمويل بالمضاربات باعتبارها أهم سبل 

على صيغ  بالاعتمادلى عدم وجود رؤية أو إستراتيجية واضحة للبدأ في تطوير عمل البنوك الإسلامية التنمية وتشير الأرقام إ

 :هذا للأسباب التالية  البدأ في تجنب صيغ  التمويل القائمة على المديونية و المضاربات و

 يفتوظدى بالمصارف الإسلامية إلى غلبة العقلية التقليدية عليهم، وهو ما أ عدم تقبل المودعين لفكرة خسائر الاستثمار و -

أموالها في صيغ قصيرة الأجل، سريعة الربح، بالرغم من أنه لم يثبت أن خسرت الودائع الاستثمارية والتي يقدمها العملاء على 

 .1أساس عقد المضاربة الشرعية

المستحق كما هو وارد بالعقد  فاء نسبة ربحهين صيغ المضاربات ذا الشكل لا تتيح للمصرف استأيتنج عن ما سبق ذكره  -

فالتنازل عن جزء من ربح البنك وإن كان اتفاقا ينتج عنه خلل من حيث المخاطرة التي يتحملها المصرف الإسلامي مقارنة 

بعائد المضاربة فتساوي نسبة الربح مع نسبة الفائدة بالنظام التقليدي تؤدي إلى اختلال توازن المعاملات الإسلامية، بينما لو 

ستطاع البنك استكمال مضارباته حسب آليات العمل الإسلامية الصحيحة فإن الأرباح الكبيرة في بعض المشاريع تعوضه عن ا

 .2بعض الخسائر التي قد تتعرض لها مشاريع أخرى

  حالة ماليزيا) المزدوج(نموذج النظام المالي الهجين : المطلب الثالث 

مراقبة العمليات (ن البنك المركزي يقوم بدور مزدوج أأو مزدوج هو " هجين"لمة قصود بكننوه أنه في إطار هذا المطلب الم

بمعنى أنه إضافة إلى الهيئات الشرعية موجودة على مستوى البنوك التجارية الإسلامية، هناك ) التقليدية، ومراقبة العمليات الإسلامية

ية على الهيئات الشرعية الأولية وكأا تمثل بنك مركزي آخر هيئة شرعية عليا موجود لدى البنك المركزي تقوم بالرقابة الشرع

  .للهيئات الشرعية لذلك يسمى بالنظام المزدوج

  .3اليمن و العربية ماليزيا، تركيا، الإمارات: الإشارة إلى أنه هناك عدة دول تنتهج هذا النوع من النظام هي دروتج

  .باعتبارها تعرف تطور ملحوظ في الجانب المالي الإسلاميدولة ماليزيا : ولقد اخترنا من بين هذه الدول

حيث يحتل النظام المالي في ماليزيا المرتبة الثالثة عالميا في ما يخص الأصول المالية الإسلامية، فحسب إحصائيات البنك 

ما يحصي في نفس السنة مليار دولار، ك 109، فقد بلغ مجموع الأصول البنكية للبلد حوالي 2010لأواخر  *المركزي الماليزي

  .وكالات تكافل 10و  امعتمدً  اإسلاميً  ابنكً  17حوالي 

                                                           
- 135، ص  2009، جامعة الكوفة، اجيستير، كلية الإدارة والاقتصاد، رسالة م"المضاربة في المصارف الإسلامية إشكاليات تطبيق عقد"، إبراهيم حاسم جبار الياسري 1

137. 
 .1982، لعالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، ترجمة رفيق المصري ، مطبوعات المركز ا" ؟لماذا البنوك الإسلامية"، محمد نجاة صديقي 2
 .147، ص مرجع سابق، "البنوك الإسلامية بالبنوك المركزيةعلاقة " ناصر،سليمان  3

* BNM : Bank Negara of Malaysia (البنك المركزي الماليزي) 
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بنوك، شركات تكافل، (ومن جهة أخرى يعرف النموذج الماليزي بانفتاحه واهتمامه بالابتكار المالي كما يعرف بتنوع محتوياته 

  ). صناديق تعاضمية، سوق رؤوس الأموال

  للصناعة المصرفية الإسلامية في ماليزياالتطور التاريخي : الأولفرع ال

 Tabung"بتأسيس مجلس أموال الحج أو ما يسمى بـ  /1963ية في ماليزيا بالتحديد سنة بدأ تاريخ المالية الإسلام

Haji"1 والذي كان دوره جمع الودائع من قبل الماليزيين الذين يرغبون في تأدية مناسك الحج، وكانت تصرف هذه الودائع في ،

  .المشاريع التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية

  :مراحل  3إلا أن تطور الصناعة المالية الإسلامية مر بـ 

 ) : 1992 – 1983بين (المرحلة الأولى  -

تميزت هذه المرحلة بخلق منظومة متكاملة والتي سمحت بإنشاء وتطوير نظام إسلامي دون المساس بالنظام البنكي التقليدي 

  .التقليدية د، حيث تبنت ماليزيا في هذا الإطار نظام مالي هجين بين المؤسسات المالية الإسلامية والمتواج

 "قانون التكافل"ــــ صياغة ما يسمى ب 1984، وتم خلال سنة "ةقانون البنوك الإسلامي"، صياغة 1983حيث تم في سنة 

 .والذي سمح بممارسة نشاط التأمين الإسلامي

الذي بدأ عملياته  2"بنك إسلام ماليزيا بيرهاد"كما قد وافقت الحكومة الماليزية على إنشاء أول بنك إسلامي في ماليزيا وهو 

فرع على أن يكون البنك الإسلامي الوحيد حتى  68له شبكة تتكون من  و "كوالالمبور"ومقره العاصمة  1983جويلية  01في 

  "3بنك معاملات ماليزيا بيرهاد "حيث تم إنشاء بنك ثاني وهو  1989سنة 

 :4)2000 – 1990بين (المرحلة الثانية  -

  :تلبية متطلباته وهيبة النظام المصرفي الإسلامي وذلك خلال هذه المرحلة سعت الدولة إلى إنجاح تجرب

 .نظام العمل المصرفي اللاربوي، وقد حققته بعد ذلك بالتوسع إلى )المؤسسات(عدد كبير من المتعاملين  -1

 .1993أداة إسلامية بنجاح مع بداية  21عدد كبير أو تشكيلة متنوعة من الأدوات أو المنتجات، وقد تم تطوير  -2

 .1994سوق مالي إسلامي بين البنوك الإسلامية، وقد تم إدخالها فعليا في النظام البنكي الماليزي سنة  -3

، كان أمام البنك المركزي ثلاث خيارات بالنسبة لزيادة عدد المؤسسات 1993سنة سنوات أي  10حيث أنه وبعد مرور 

  :الني تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية وهي

 .هو السمــاح بإنشاء البنوك الإسلامية :الأول -

                                                           
1 www.tabunghaji.gov.my/  
2 www.bankislam.com.my  
3 www.muamalat.com.my  

  .146، مرجع سابق، ص "  علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية" ناصر،سليمان  4
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 .هو السمــاح للمؤسسات المالية الموجودة بإنشاء فروع لها لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية :الثاني -

هو السمــاح للمؤسسات المالية الموجودة بتقديم خدمات مصرفية إسلامية مستخدمة في ذلك بنيتها الموجودة  :الثالث -

 .وفروعها

وقد وقع الاختيار بعد دراسة مستفيضة من طرف البنك المركزي على الخيار الثالث والذي بموجبه تم تطوير مشروع يسمح 

بأن تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وبدأ المشروع في مارس  –تقدم أيضا منتجات تقليديةالتي  و–للمؤسسات المالية الموجودة 

  .*IBS، وهو ما يعرف بمشروع العمل المصرفي اللاربوي 1993

  .1سنوياً %7ويرى المراقبون بأن النشاط المصرفي الإسلامي يحقق نجاحًا معتبراً، ومعدلات نمو عالية تصل إلى حوالي 

 ): 2010 – 2001بين (المرحلة الثالثة  -

  :، طمحت ماليزيا إلى أن تكون كمركز دولي للمالية الإسلامية وهذا عن طريق2001ابتداءا من سنة 

 .سياسة الانفتاح أي السماح بدخول بنوك أجنبية إسلامية للتعامل -

وكذا شركة  ∗∗الإسلاميةالسماح لعدة تنظيمات ووكالات دولية خاصة بالمالية الإسلامية مثل مجلس الخدمات المالية  -

 .∗∗∗إدارة السيولة الإسلامية الدولية

  2الإطار التنظيمي للمالية الإسلامية في ماليزيا :  الثانيفرع ال

ك و قانون البن" :هماالنظام المالي الماليزي هو نظام هجين بأدوات مالية إسلامية متحكم فيها عن طريق قانونين منفصلين 

  .1984لسنة " قانون التكــافل"و 1983لسنة " ةالإسلامي

كما تجدر الإشارة إلى أن المذهب السائد في البلد هو المذهب الشافعي لذلك نجد عدة أدوات مسموح لها في البلد وهي 

  :محرمة في بعض البلدان ذات المذهب المالكي أو الحنفي على غرار دول الشرق الأوسط ومن بين هذه الأدوات 

 : بيع العينة   -  أ

مع دفع الثمن في العاجل، ) ب(يبيع سلعة للشخص ) أ(شراء ثم إعادة بيع سلعة بين نفس الطرفين، أي أن الشخص وهو 

 .3بثمن أعلى من الثمن الأول ويكون دفعة آجلاً ) أ(بإعادة بيع السلعة للشخص ) ب(ثم يقوم الشخص 

                                                           
*  Islamic Banking Scheme 

 .9، ص 1995، أفريل 168، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد "نجح التجاربأالبنوك الإسلامية من تجربة "، عبد الملك الحمر 1
∗∗ IFSB: Islamic Financial Services Boards. 
∗∗∗ IILMC : International Islamic Liquidity Management Corporation. 
2 Ahmed Tahir Djouti , « La standardisation et l’harmonisation des pratiques financière islamiques », 2° 

colloque international sur « l’industrie financière islamique », ESC, Alger, le 08-09 Decembre 2013, page 6-7. 
3 www.islamqa.info/ar  le 13/02/2015      
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اقترض ) أ(على الربا، أي أصلها كأن الشخص جل التستر أمن ) البيع حيلة(وحكمه عند المالكية، أنه استعمال الحيلة 

على أن يسترجعه بعد مدة زمنية مقابل زيادة، إلا أن المذهب الشافعي يقول بأننا لا نستطيع ) ب(مبلغ من الشخص 

  .1الحكم على نياة الأفراد، وبالتالي فهو يجيز التعامل ذا النوع من البيوع

 :ق عقد التورّ    -  ب

الي، حبثمن ) ج(، ثم يبيعها إلى الشخص بثمن مؤجل) ب(السلعة من الشخص ) أ(التورق هو أن يشتري الشخص 

، ويبقى حكمه بنفس 2ق وهي الفضة، لأن المشتري ليس له غرض في السلعة وإنما يريد النقودرِ وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَ 

  .حكم العينة تقريبًا

  :ومنهاإضافة إلى بعض الخصوصيات الموجودة في هذا النموذج الماليزي 

 :فائض صندوق التكافل  •

حسب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإن فائض صندوق التكافل المحقق يجب توزيعه على 

ذا الفائض وحجته في ذلك أا عبارة عن تغطية لمصاريف تسيير يحتفظ  المؤمنين لهم، إلا أن النموذج الماليزي لا يقوم بالعملية و

  .هذا الصندوق

  3الرقابة الشرعية في النظام المالي الماليزي :  الثالثفرع ال

 :وهمـــافي ماليزيا وعلى عكس العديد من الدول فإن الرقابة الشرعية تحدث على مستويين اثنين 

 :الرقابة على مستوى السلطات المالية  - أ 

مجلس للشريعة ) Securities Commission(كذلك سلطة بورصة ماليزيا  يضم كل من البنك المركزي الماليزي و

  .يسمى بالس الاستثماري الشرعي

 :اري الشرعي للبنك المركزيشالاستالمجلس  -

الإسلامية مع قانون البنوك ، مهمته التحقق من مطابقة المعاملات المالية للبنوك وشركات التأمين 1997تأسس في ماي 

  .الإسلامية وكذا قانون التكافل وكذلك قبول الابتكارات المالية الجديدة المطابقة للقانونين

 :اري الشرعي لسلطة البورصةشالمجلس الاست -

                                                           
 .7-6، ص 2008، 32، العدد مجلة الفتح ،"بيع العينة وحكمه في الإسلام"عبد العظيم أحمد عدوان،  1

2 www.islamqa.info/ar le 12/02/2015   
  :نظرا المعلومات،للمزيد من  3

- Ahmed Zahir Djouti, Opcit, p 8. 
- www.bnm.gov.my  
- www.sc.com.my   
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  .المعاملات التي تحدث في البورصة هي مطابقة للشريعة الإسلاميةأن ، مهمته تأمينات 1996تأسس سنة 

 الرقابة على مستوى المؤسسات المالية   - ب 

  .كل بنك أو مؤسسة مالية في ماليزيا لجنة شرعية للتأكد من أن أعمال البنك تتماشى وأحكام قانون البنوك الإسلاميةضم  ي

   1ارتباط النظام المالي الإسلامي الماليزي بالأنظمة المالية الإسلامية الأخرى:  الرابعفرع ال

، شركة )دولة الكويت(بيت التمويل الكويتي : بنوك أجنبية هي 3بنكـا منها  17الإسلامي الماليزي يضم القطاع البنكي 

  ).دولة قطـــر(، بنك التمويل الأسيوي )المملكة العربية السعودية(الراجحي المصرفية للاستثمار 

  :وهيشركات أجنبية  3شركات منها  4كمــا يضم قطاع التكافل الإسلامي 

ARE Retakaful ،Munich RE Retakaful و Swiss RE Retakaful.  

  .حيث سمح هذا الانفتاح بارتباط النظام المالي الماليزي بالأنظمة المالية للدول الأخرى

كما أن ماليزيا هي مكان لتواجد العديد من المنظمات الدولية المختصة في المالية الإسلامية على غرار مجلس الخدمات المالية 

  .ومهمته الدفاع عن صورة المالية الإسلامية في العالم عن طريق تطوير صيغ التمويل القائمةالإسلامية 

راجعة هيئة المحاسبة والم: المؤسسات والمنظمات الدولية مثل في العديد من يكما أن دولة ماليزيا هي عضو تأسيس

 .*دوليةوكذلك السوق المالية الإسلامية ال) AAOIFI(للمؤسسات المالية الإسلامية 

وبذلك فإن النموذج الماليزي يستحوذ على تشكيلة متنوعة من المنتجات الإسلامية، بالإضافة إلى التأطير القانوني الجيد وكذا 

 .الانفتاح على الأنظمة المالية الإسلامية الأخرى، مما أهله أن يحتل مرتبة الريادة في موضوع المالية الإسلامية

  أهمية سوق الأوراق المالية الإسلامية في ماليزيا:  الخامسفرع ال

  2:يحتل هذا السوق أهمية بالغة، يمكن توضيحها فيما يلي

  :توفير الفرص الاستثمارية والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية - أ

التي لا تتعامل بالمحرمات، وكما رأينا  للمستثمرين المسلمين في القطاعاتممتازة تيح سوق الأوراق المالية الإسلامية فرصة ي

ة الإسلامية وهذا ما يعقة أنشطة هذا السوق لأحكام الشر تشرف على رقابة هذه الأنشطة لجنة شرعية تسهر على ضمان مطاب

صة الأسهم يعزز ثقة المستثمرين بالسوق، بالإضافة أنه يتيح للجهات المصدرة الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خا

  .والصكوك الإسلامية القابلة للتداول

                                                           
 :نظرا المعلومات،للمزيد من  1

- Ahmed Zahir Djouti, Opcit, p 9. 
- www.ifsb.org  

*    IIFM : International Islamic Financial Market.  
 2015، عدد يناير ةمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمي ،"الإسلامية في سوق الأوراق المالية في ماليزياأهمية الصكوك المالية "بوعبد االله علي،  2
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  :الرقابة على المعاملات في السوق  - ب

لتحقيق  أصبحت هيئة الأوراق المالية الجهة الرقابية الرئيسية، وهي المسؤولة عن تطوير وتدعيم سوق رأس المال الإسلامي، و

دوات المالية الإسلامية وذلك بمساعدة اللجنة هذا الهدف عملت على جذب المستثمرين الأجانب من خلال الترويج للأ

  .اريةشستالا

  :تمويل الاقتصاد الماليزي وتطويره  - ج

سيطرة السوق المالي الإسلامي في تمويل القطاع العام والخاص في ماليزيا من خلال جميع  أسفلهنلاحظ من خلال الجدول 

، ويعزز هذا الطرح %71الأدوات المالية خاصة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي فاقت في جميع سنوات الدراسة 

هذا يدل على دعم هذا السوق للتنمية الاقتصادية ، و من رسملة السوق ككل %50مساهمة سوق المال الإسلامي في أكثر من 

الماليزية والناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تعبئة  المدخرات وتوجيهها في استثمارات نافعة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، 

الي الإسلامي في ماليزيا، لنظام المسوق المالي الإسلامي في ماليزيا، كل هذا أدى إلى تدعيم الأي أن هناك أهمية اقتصادية كبيرة ل

  .الأجنبية خاصة في الدول الإسلاميةالأموال سوقا ماليا إسلاميا دوليا يجذب رؤوس  هوجعل

في ماليزيا  ميرسملة السوق الإسلافي تطور نسب عدد الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ): 18(الجدول رقم 
)2005 -2013(  

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

عدد الأسهم المتوافقة 

مع الشريعة الإسلامية 

  )%(من إجمالي الأسهم

85  86.1  86  87  88  88  89  89  71  75.5  

رسملة السوق المالية 

الإسلامية من إجمالي 

  السوق

63.28  64.56  63.7  64.2  63.8  59.3  63  64.28  60.49  75.1  

Source : Securities commissions, annuel report (2008, 2010, 2012, 2013, 2014) 

  :1اتطور الصكوك المالية الإسلامية في بورصة ماليزي -د

                                                           
  :نظر ا ،للمزيد من المعلومات 1

  :، على الموقع"أهمية الصكوك المالية الإسلامية في سوق الأوراق المالية في ماليزيا"بو عبد االله علي، بوقصبة الشريف،  -
www.kantakji.com/media/175465/الصكوك.docx           2015/02/13 بتاريخ 

، 2007معة غزة الإسلامية، ،جا" دراسة حالة سوق رأس المالي الإسلامي في ماليزيا –سوق الأوراق المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق "، سمور طه خليل نبيل -
  .98ص
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  :تطور إصدار الصكوك في العالم  -1

، حيث نلاحظ الارتفاع المستمر 2013إلى جانفي  2000تطور إصدار الصكوك في العالم في الفترة  أسفلهيبين الشكل 

بسبب الصدمة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، التي  2008، إلا سنة فترةهذه اللإصدار هذه الصكوك الإسلامية على مدار 

التعافي من الأزمة لاحظنا الارتفاع الكبير جدا في إصدار هذه أدت إلى أزمة سيولة أثرت على إصدارات هذه الصكوك، وبعد 

، حيث صنفت السنوات الأخيرة %49، %75حيث ارتفعت النسبة على التوالي بـ  2012 و 2011الصكوك خاصة عامي 

العربية السعودية، قطر،  ضمن أفضل سنوات إصدار الصكوك الإسلامية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإصدارات في كل من المملكة

ندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، فهذه المنطقة تشهد تحولات كبيرة تتطلب المزيد من الإنفاق على البني التحتية أتركيا، 

  .والإعمار فكانت الصكوك الإسلامية الأنسب لذلك ومشاريع البناء 

  .)2013-  2001(الفترة  خلالإجمالي إصدار الصكوك ): 31(شكل رقم ال

  

Source: Sukuk Report, International Isalmic Financial Maret, 3rd Edition, p10. 

إجمالي  منائدة في مجال إصدار الصكوك الإسلامية ر نسبة الإصدار لبعض الدول ال فيبن قيمة و) 16(أما الجدول رقم 

رها لإصدار هذه على تصدماليزيا حافظت  ن، حيث نستنتج من الجدول أ2010إلى غاية ديسمبر  2001الإصدارات في الفترة 

  :سنوات، يعود ذلك لعدة أسباب نذكر منها 10مجموع هذه الصكوك في  من %58.51الصكوك بنسبة 

 .الإسلامية ةة ضوابط العمل ذه الأدوات الماليسن ماليزيا قوانين تسمح بوجود هيئة شرعية عليا مهمتها مراقب -

هذه الصكوك وجود سوق مالي إسلامي للتداول مع نظام إعفاءات ضريبية جعل من البورصة وجهة مفضلة لإصدار  -

 .هاوالاكتتاب في
                                                                                                                                                                                     

 .17، ص مرجع سابق، " الصكوك تجارب عالمية"خولة فريز النوباني،  -
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من بتحرير سوق الصكوك بمــا يسمح بتداولها من مختلف أنحاء العالم وفي أي نوع  2007قيــام ماليزيا في سنة  -

 .العملات، بالإضافة إلى اهتمامها بأن تكون مركز تجميع السيولة عالميـــاً

  .)2010 – 2001(إجمالي الصكوك المصدرة من حيث القيمة في بعض الدول في الفترة : )19(الجدول رقم 

  )%( نسبتها إلى القيمة الإجمالية  )مليون دولار(مة الصكوك المصدرة يق  الدولــــــة 

  58.51  115393.76  ماليزيـــا

  16.33  32201  الإمارات العربية المتحدة

  7.78  15351.88  العربية السعوديةالمملكة 

  6.62  13057.713  الســـودان

  3.19  6291.69  البحريـــن

  2.36  4658.5  ندونيسياأ

  1.75  3447.207  باكستـــان

  1.27  2500.79  قطـــــــر 

  0.8  1575  الكـويـــت

  0.6  1175.91  بروناي دار السلام

  0.39  767  أ.م.الو

  0.15  271  بريطانيـــا

  0.1  191.96  سنغافورة

  0.06  123  ألمـــــانيا

  0.05  100  تركيــــا

  0.05  100  اليابـــــان

  00  2.086  غامبيـــا
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  100  197208.496  اموع الكلي

Source: Ijlal Ahmed Alvi, “islamic capital market overview and role of 

sukuk”, islamic finance- paradigm shift in africa 28-29 March 2011 Kenya,p7. 

  :تطور الصكوك الإسلامية المصدرة في السوق المالية في ماليزيا -2

كانت في تزايد مستمر متخطية   2012إلى  2005نسبة الصكوك المصدرة خلال الفترة  المواليونلاحظ من الجدول 

فكانت الصكوك أقل من السندات التقليدية الربوية، وهذا بسبب التخوف من الأزمة  2008في جميع السنوات ما عدا  50%

في بورصة ماليزيا خاصة  السنداتد مسيطرة على سوق يج ءاودت الصكوك الإسلامية تحقيق أدا، ثم ع2008المالية العالمية 

، ويعود هذا الأداء الجيد إلى الاستراتيجيات التي قامت ا الحكــــومة المــــاليزية، حيث بدأت الأولى )سوق الإصدار ( السوق الأولي 

الأساسية التي جعلت البنى ركزت على تطوير  وتم فيها التركيز على دعــــم المؤسسات المحليـــــة، والثانية 2004إلى  2001من سنة 

والتي اعتمــدت  2010 - 2007، وفي الفتـــرة 2006 و 2005سنتي  بينالبورصة المــــاليزية أكثر انفتاحـــا وهذا ما لاحظنـــاه 

 ــــاع نسبة إصدار هذه الصكــــوك لوفيهـــا الســـوق المالية الإســلامية على جذب الاستثمــــارات الأجنبية وهذا ما تجلى من خلال ارتف

  .لا الأزمة العـــالمية في هذه الفترة ومـــا بعـــدهــا

  تطــــور إجمالي الصكوك الإسلامية من إجمالي السندات في بورصة ماليزيــا): 20(الجدول رقم 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنـــوات

إجمالي الصكوك الإسلامية 

  )RMبالمليار (
43.32  42.02  121.3  43.2  34  40.33  78.9  71.09  

مجموع السندات الكليــة 

  )RMبالمليار (
62.66  75.83  158.8  140  57.5  63.58  112.33  103.3  

 نسبة الصكوك إلى السنـــدات

  )%( الكلية
69.13  55.41  76.4  30.85  59.13  63.43  70.23  68.81  

Source : Securities commissions, annuel reports (2006, 2008, 2010, 2012) 

  :ماليزياتطور تداول الصكوك الاستثمارية في السوق المالية الإسلامية في  -3

  :والشكل الموالي يوضح ذلك
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  ).2011-2005(الفترة  تطور تداول الصكوك الاستثمارية في السوق المالية الإسلامية في ماليزيا في): 32(الشكل رقم 

  

Source: Rashdan Ibrahim, “Malaysian dominance in the issuance of sukuk 

tradable and liquid market”, overview-Malaysia vs the world, Vienna Austria 

مليار  140.570ارتفاع كبير جدا لقيمة تداول هذه الصكوك في السوق الثانوي من ) 32(نلاحظ من الشكل رقم 

، حيث انخفض أداء هذه 2009و 2008، إلا في سنتي الأزمة 2011سنة  ريجنت مليار 546.062إلى  2005ريجنت سنة 

جانب، وأيضا يبين زيادة أهمية الأليين أو المحالصكوك بانخفاض تداولها، وهذا ما يبين جاذبية هذه الصكوك للمستثمرين سواء 

  .الاقتصاد الماليزي كما بيناه سابقـــــاالسوق المالية الإسلامية في 

  -حالة إيران-نموذج النظام المالي الإسلامي الكامل كبديل عن النظام المالي الربوي : الث المطلب الث

قامت مجموعة من الدول الإسلامية بتغيرات جذرية في أنظمتها المصرفية من أجل أسلمتها بالكامل فكانت العلاقة محددة 

د تتلاءم مع أسس النشاط المصرفي الإسلامي ومبادئه، ويتولى البنك المركزي الإسلامي في هذه الحالة الإشراف على بضوابط وقواع

الوحدات المصرفية الإسلامية ومراقبة إتباعها لهذه القواعد، دون تعارض أو تضارب في الأهداف والسياسات تمثلت هذه الدول 

خطة لمدة ثلاث سنوات للتخلص من نظام  1979ت باكستـــان ابتداءاً من سنة حيث أعلن و السودان، إيران، باكستان: في

  .الشركات الضريبة و الفوائد، دعمت بعدة تعديلات على قوانين البنوك و

على مشروع قانون متكامل لإلغاء الفائدة من المعاملات المصرفية للبنوك  1983أوت  30كمـــا وافق البرلمان الإيراني في 

، حيث وضعت مرحلة انتقالية لأسلمة النظام 1984مارس  21التنفيذ إلا في  لم يوضع حيز البنك المركزي، و والتجارية 

المصرفي في إيران مدا ثلاث سنوات، وقد حدد القانون آجال للتحول، حيث طالب البنوك بتحويل ودائعها إلى التعامل وفق 
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ا خلال ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على القانون، وبعد مرور المرحلة أحكام الشريعة الإسلامية خلال سنة، ومجموع عمليا

الانتقالية، تحول نظام الفوائد في إيران إلى نظام المشاركة في الأرباح تحت رقابة البنك المركزي الذي خوله  القانون حق وضع الحدود 

  .1العليا للأرباح المسموح ـــا

ضمن ج الدولة  1991أما في السودان فقد صدر قانون تنظيم العمل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية عام   

ساس السابق، ثم تبع ذلك إنشاء الألأسلمة الاقتصاد ككل، وقد خول هذا القانون للبنك المركزي تنظيم المعاملات المصرفية على 

وك والمؤسسات المالية تتولى تأهيل القطاع الاقتصادي والمصرفي فقهيا خلال التحول من هيئة عليا للرقابة الشرعية على جميع البن

  .2النظام الاقتصادي والمصرفي التقليدي إلى النظام الإسلامي

كذلك  خلال دراسة وضعية نظامها المالي ومن وسنحاول من خلال هذا المطلب عرض التجربة الإيرانية في المالية الإسلامية 

  .على بعض الإحصائيات المهمةالتعليق 

  التطور التاريخي للصناعة المالية الإسلامية في إيران:  الأولفرع ال

ة وهو المسؤول ، أصبحت إيران دولة إسلامية تستمد كل أحكامها وتعاليمها من قبل مرشد الثور 1979ثورة الإيرانية لسنة البعد 

كما يوجد هناك وفي المرتبة الثانية بعد مرشد الثورة منصب رئيس . للدولة الأمنية ، الشؤون العسكرية وعلى الشؤون العامة

  .3سنوات 4الجمهورية وهي هيئة منتخبة قابلة للتجديد مرة واحدة كل 

  :، عرفت الصنـــاعة المالية الإيرانية عدة تغيرات تمثلت فيما يلي1979وبالتالي وابتداءًا من هذه السنة أي 

  ):1982 – 1979بين (المرحلة الأولى : أولاً 

 16و  ابنكً  36وتقليص عدد البنوك بفعل اندماجها من  1979تضمنت المرحلة الأولى تأميم المصارف بموجب قانون 

من (بنوك متخصصة كمـــا تقرر إزالة نظام الفائدة وتعويضه بنظـــام العمولات  4بنوك تجارية و 6جمعيات إلى  10مؤسسة ادخـــار و

 .4)%8إلى  4%

  ):1985 – 1983بين (المرحلة الثانية : ثـــانيا

، حيث 1984مــارس  21على قانون منع التعامل بالربا والذي دخل حيز التنفيذ في  1983أوت  30وافق البرلمان الإيراني في 

  5.سنوات لأسلمة النظام المصرفي ككل 3أعطيت مهلة 

                                                           
 .87-86، ص مرجع سابقعائشة الشرقاوي المالقي،  1
 .142ص  سابق،، مرجع " علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية"  ناصر،سليمان  2

3 www.jurispolis.com/dt/mat/dr_ir_constit1979/dt_ir_constit1979_index.html   
4 Ali yasser, « Islamic Banking Contracts as Enforced in Iran: implication for the iranian Banking 
Practices », the 4th international conference on islamic economics and Banking (Islamic finance challenges and 
opportunities in the 21st century), Loughborough, Leicestershire, U.K , 2000. 
5 www.cbi.ir/simlelist/1457.aspx  
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  ):1986منذ (المرحلة الثالثة : ثالثــاً 

  .1حلة على إعادة تعريف دور النظام البنكي الإسلامي الإيراني في الاقتصـــاد الإيرانيركزت هذه المر 

  الإطار التنظيمي للمالية الإسلامية في إيران :  الثانيفرع ال

 ا وهي كمـــا 1983 قانون منع الربا لسنة بين الإطار التنظيـــمي للمالية الإسلامية في البلد، وكذا الأدوات المسموح بالتعامل ،

  2 :يلي

استعمال أداتي المضاربة والمشاركة في تمويـــل العمليات الإنتــاجية والخدماتية، كما أنه حسب القانون يمنع استعمالهما  -

 ).Les produits de luxe(الخاصة لتمويل السلع 

 .استثمار البنوك في ميــدان العقارات عن طريق بنــاء سكنات وبيعها بقروض -

 .إعادة البيع بقروضو الاستثمار في النشاطات الفلاحية والصناعية بنفس الطريقة أي الشراء أو الإنتاج  -

 ).القروض الحسنـــة(هبات إلى الزبائن  -

  : لقطاعات الاقتصادية في البلــــدوالي كل الأدوات المالية المستعملة في النظام البنكي الإيراني لتمويل مختلف اكمـــا يوضح الجدول الم

  .العقود المالية الإسلامية المستعملة في البنوك الإيرانـــية): 21(الجدول رقم 

  )أكثر من سنة واحدة(متوسطة وطويلة الأجل العقود   )أقل من سنة واحدة(العقود قصيرة الأجل   القطــاع الاقتصـــادي

  الإنتــاج

  المشاركة  المشاركة  الصناعة

  الجعــالة   ∗الجعالة  المناجم

  الفلاحــة

الموارد الأولية، قطع الغيار، (البيع بالتقسيط  -

  ).والأدوات

  .القرص الحسن -

  .البيع الآجل -

  .زارعةالم -

  .المساقاة -

  ).والمعداتالآلات (البيع بالتقسيط  -

  .القرض الحسن -

  .الشراء بالتقسيط -

  .بـــاشرالمستثمار الا -

  .الشراكة بالأسهم -

  التجـــارة
  المشاركة  المشاركة  محليا

  الجعالة  المرابحة  الاستيراد

                                                           
1 Ahmed Zahir Djouti, Opcit, p 3. 
2 Idem, p 4. 

 .الجعالة هو عقد بين طرفين، يلتزم الطرف الأول بالتعويض للطرف الثاني لقاء قيامه بإنجاز عمل كامل متفق عليه مسبقـــاً ∗
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  الشراكة بالأسهم  الجعالة  التصدير

  الخــدمـــــات

 .المشاركة -

  .الجعـــالة -

 .المشاركة -

 .الجعالة -

 .الشراء بالتقسيط -

 ).الآلات والمعدات(البيع بالتقسيط  -

 .الشراكة بالأسهم -

  .القرض الحسن -

البناء (القطـــاع العقاري 

  والإسكان

  .المشاركة -

  .الجعالة -

  ).بناء، مواد البناء(البيع بالتقسيط  -

  .المشاركة -
  .الجعالة -
  .الشراكة بالأسهم -
  .الاستثمار المباشر -
  ).الإسكان البناء و(بالتقسيط البيع  -
  ).الإسكان البناء و(الشراء بالتقسيط  -

  .157، ص 52بنك ملي إيران، مجلة شهرية، العدد  :المصدر 

  الإيراني البنكيالرقابة الشرعية في النظام :  الثالثفرع ال

البنوك في البلد، لذلك نجد كل البنوك في البلد يعتبر النظام البنكي في إيران كأداة للسياسة الاقتصادية للبلاد، لذلك نجد كل 

كذا مستويات  تقريبا عبارة عن بنوك عمومية متحكم فيها من قبل البنك المركزي الإيراني الذي يحدد حجم التمويل لكل قطــاع و

  .1الأرباح الخاصة بكل قطــــاع

هذا  مي مخطط حول الاستثمارات الأجنبية المستقبلية وكما أن البنوك الإيرانية مجبرة أن تقدم إلى الس الاستشاري الإسلا

  2. من أجل تحديد ميزانية الدولة

  ارتباط النظام المالي الإيراني مع أنظمة إسلامية أخرى:  الرابعفرع ال

تحتل الصناعة المالية الإسلامية من خلال النظـــام البنكي الإيراني أكثر من ثلث الصناعة المالية الإسلامية على المستوى   

  : العالمي، والشكل التالي يوضح ذلــك 

  

  

                                                           
  .النظام البنكي الإيرانيمن قانون منع الربا في  20المادة  1
 .من قانون منع الربا في النظام البنكي الإيراني 08المادة  2
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  )2013حتى نهاية (حصة كل بلد من الأصول المالية الإسلامية ) : 33(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

Source: Regulatory authorities, Bloomberg, Zawya, central banks, individual 

institutions, corporate communications, The Banker, KFHR. 

ومع المرتبة التي يحتلها هذا النظـــام وأهميته البالــغة إلا أنه لم يصل إلى درجة الاعتراف وفرض نفسه على المستوى الدولي وهذا 

   1 :يليلعدة أسباب يمكن إيجازها فيمــا نظراً 

 .كذلك بالنسبة للقطاع البنكي التي أدت إلى عزله اقتصادياً و العقوبــات الدولية المفروضة على البلد و -

 .غياب سياسة مالية واضحة للتعريف بالنموذج الإيراني في المنطقة -

 .أدى إلى رفض كل ما هو إيرانيلاف السياسات والإيديولوجيات بين إيران ودول المنطقة مما تإخ -

كما أن النموذج الإيراني صعب تطبيقه أو تصديره أو التعامل معه من قبل دول المنطقة لأن البنوك العمومية مهيمنة عليه وفتح 

  .اال أمام البنوك الخاصة يبقى بمبادرات محدودة

  أهمية الصناعة المالية الإسلامية في إيران:  الخامسفرع ال

  المرتبة المرموقة للمالية الإسلامية في البنوك الإيرانية :أولاً 

كما ذكرنا   %100تحتل دولة إيران المرتبة الأولى من حيث المالية الإسلامية حيث أن نسبة أسلمة النظام المالي في البلد هي 

  .شكل التالي يوضح هذه النسب بكل وضوحوال

                                                           
1 Global Islamic Finance Report 2011, pp 288 – 289. 
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 ).2013نهاية (مجموع الأصول البنكية العالمية  حصة المصرفية الإسلامية من): 34(الشكل رقم 

  

  

  

 

  

Source: Central banks and regulatory authorities, individual institutions, 

Bloomberg, Zawya, corporate communications, The Banker, KFHR. 

الذي يتميز بأسلمة  - إلى جانب إيران–ما عدا السودان  %50حيث نلاحظ من الشكل أن كل الدول تقريبا تقع ما دون 

 %20العربية السعودية، الكويت، اليمن، بروناي، قطر تقع بين المملكة كما نجد مجموعة من الدول وهي . كاملة لنظامه البنكي

المالية  أي سيطرة المالية الربوية في هذه البلدان تبدو واضحة إضافة إلى بعض البنوك الإسلامية أو فروع تقدم الخدمات %50و 

  .الإسلامية

  . ستراليا، المملكة المتحدةأنيسيا، لبنـــان، جنوب إفريقيا، ندو أل تركيا، مصر، مث % 5 من كما نجد بعض البلدان بنسبة أقل

  .وهذا ما يدل على أن المالية الإسلامية في هذه البلدان يبقى أمر استثنائي في ظل المالية الربوية

 – 2007(حجم الخدمات المالية الإسلامية للعديد من الدول من بينها إيران خلال الفترة  كما يبين الجدول التالي تطور

2010:(  

  )مليون دولار) (2010 – 2007( تطور حجم صناعة الخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة):  22(جدول رقم ال

  2010  2009  2008  2007  البلـــدان

  406  369  293  235  إيران

  177  161  128  92  السعودية

  120  109  87  67  ماليزيا

  116  106  84  49  الإمارات العربية
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  94  85  68  63  الكويت

  64  58  46  37  البحرين

  38  35  28  21  قطر

  27  24  19  18  المملكة المتحدة

  25  22  18  16  تركيا

  10  9  8  6  بانغلادش

  10  9  7  5  السودان

  9  8  6  6  مصر

  7  6  5  6  باكستان

  6  6  5  3  الأردن

  5  5  4  1  سوريا

  5  5  4  ---  العراق 

  5  4  3  3  ندونيسياأ

  4  4  3  3  بروناي

  10  9  7  7  دول أخرى 

  1139  1036  822  639  المجموع

يبين الجدول أن هناك تطور ملحوظ في حجم صناعة المالية الإسلامية خاصة بالنسبة لإيران، المملكة العربية السعودية، 

والكويت إلا أن إيران تبقى دائمًا في الصدارة، والملاحظ كذلك أن هذا التطور لم يتأثر بالأزمة المالية ماليزيا، الإمارات العربية، 

  .المراهنة

  :لبياني التالي انطلاقا من الجدولأكثر نستعرض الرسم او لتوضيح الملاحظات 
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دولة بغرض حساب مؤشر المالية  75حول  1ماليزيا كمــا أنه ومن خلال دراسة قام المركز الدولي للمالية الإسلامية في

حيث أخذت في عين الاعتبار عدة متغيرات ) IFCI )Islamic Finance Country Indexالإسلامية لكل بلد 

 :حسب الجدول التالي 

  .متغيرات المؤشر مع أوزانها: )23(الجدول رقم 

 (%)وزنها   هاصفو   المتغيرات

  21.8  البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية في كل بلـــدعدد   عدد البنوك الإسلامية

  النظام الإشرافي المركزي للشريعة
وجود هيئة رقابة شرعية تابعة للدولة داخل المؤسسات المالية 

  الإسلامية
19.7  

عدد المؤسسات العاملة في الصناعة المالية 

  الإسلامية

المؤسسات غير  حتى(يمثل المؤسسات العاملة في المالية الإسلامية 

  20.3  )المصرفية

  13.9  بالنسبة لكل الأصول المالية في البلد  حجم الأصول المالية الإسلامية

  6.6  لكن لا تزال داخل البلد إجمالي الصكوك الصادرة و  حجم الصكوك

  7.2  عدد السكان المسلمين داخل البلد  عدد السكان المسلمين

  التعليم والثقافة
تعليمية وثقافية مواتية لتخصص المؤسسات المالية مدى وجود بيئة 

  5.7  )الخ... شهادات، برامج تعليمية (الإسلامية 

                                                           
1 Malaysia International Finance Center, The Global Islamic Finance Report, 2011, pp 244 – 248. 
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  البنية التحتية التنظيمية والقانونية
مدى وجود بيئة تنظيمية وقانونية لعمل المؤسسات المالية الإسلامية 

  4.9  )الخ... قوانين بنكية، رؤوس أموال إسلامية، قانون الصكوك، (

Source : Malaysia International Finance Center, The Global Islamic Finance 

Report, 2011, pp 244 – 245. 

 

  :على النحو التــــالي  IFCIلأن الباقية هي نتائج مهملة حيث يحسب مؤشر  ابلدً  36كما اعتبرت نتـــائج التجربة 
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  :حيث 

C   :يمثل البــــلد.  

W  :وزن القيمة في كل بلــــد.  

X  :القيمـــة.  

  :سمحت النتـــائج بوضع ترتيب للدول حسب هذا المؤشر على النحور التالي 
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  مؤشر المالية الإسلامية في كل بلـــد) : 35(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Malaysia International Finance Center, The Global Islamic Finance 

Report, 2011, p 247. 
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يلاحظ من خلال المخطط أن إيران دائمـــا في المرتبة الأولى عالميــا حتى وإن استعملنا عدة متغيرات، تليها كل من ماليزيا، 

الخ، بينما في آخر الترتيب لهذا المؤشر كل من ... ية، الكويت، باكستان ندونيسيا، الإمارات العربأالعربية السعودية، المملكة 

  .الجزائر، سوريا، الأردن، اليمن، تونس، وباقي الدول الغربية خاصة

  المردودية العالية للبنوك الإيرانية: ثانيــا 
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ملت، تجا: بنوك عمومية وهي 4بنوك منها  8يات المردودية لـ 

  .كذلك سامان كارآفرين، بارسيان، باساركاد و: ة وهي
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  :ذلكوالمخطط التالي يوضح  2006حيث يعتبر عقد المشاركة ثاني عقد من حيث الأهمية بعد عقود الصرف خاصة بعد سنة 

  .أهمية عقد المشاركة بالنسبة للخدمات المصرفية في إيران) : 37(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .السابقمن إعداد الطالب انطلاقا من الجدول  :المصدر
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  من إعداد الطالب انطلاقا من الجدول السابق :المصدر

وتفسر هذه الظاهرة بالسياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الإيراني حيث يكمن تدخله في تحديد المبالغ القصوى والدنيا 

  .1الربح هذا كل بنك من  حصةللقروض، كما يحدد مستويات الأرباح من المشاريع ونصيب 

  

  الفصل خاتمة 

نا أسباا ونتائجها حيث أا  وبي  2007العالمية التي بدأت مع اية استعرضنا من خلال هذا الفصل الأزمة المالية   

ـا كانت سببا في إبراز أهمية الصناعة المالية الإسلامية كما قمــنا باستعراض أزمة الديون السياسية الأوروبية، مفهومها وأسلوا وقمنـ

  .بمناقشة بعض حلول الأزمة المالية

لمعدلات الفائدة يبقى الحل الإسلامي كأحد حلول التدريجي  فيضالتخ ضخ الأموال وضافة إلى خطط حيث يتبين أنه إ

  .الأزمة نظراً لارتباطه بالاقتصاد الحقيقي والاستثمار الحقيقي

كمــا قمنــا بعرض بالتفصيل أهم الأدوات المالية الإسلامية وكذا أهم ابتكارات الهندسة المالية الإسلامية الحديثة وتعرضنا إلى  

  .الإيراني الماليزي و كل من النموذج السعودي و

فس الشيء  هذا هو الخلل فيه ون حيث تبين أن النموذج السعودي يستعمل مصادر ربوية في تمويل مشاريع إسلامية و

هو يعاني  خرى وفهو إسلامي بامتياز ولكن له علاقات محدودة مع الأنظمة المالية الأ الإيرانيبالنسبة للنموذج الماليزي أما النموذج 

  .من نظام العزلة

أما إذا تحدثنا عن تنويع المخاطر فقد نعتبر النموذج الماليزي هو الأفضل لأنه نظام استثنائي يعتمد على الأدوات المالية 

  .على الأدوات الربوية من جهة أخرى الإسلامية من جهة و

  

                                                           
1 Husain Ashraf, Ali Alizadh Giashi, «  Islamic Banking in Iran – Progress and challenges », Kuwait chapter of 
arabian Journal of Busniss and management Review, Vol.1, No.2, October 2011, p 41. 
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لقد أصبح الاستقرار المالي من أهم القضايا الاقتصادية التي تشغل الكثير من صناع القرار في مختلف الدول، 

وكذا أزمة الديون السيادية التي  ،2007خاصة بعد الأزمة العالمية الراهنة والتي بدأت في بوادرها في أواخر عام 

 رت كلتا الأزمتين على دول المنطقة وكذلك على الاقتصاد العالمي ككل عصفت بدول الاتحاد الأوربي حيث أث

أكثر الأزمات شدة عبر التاريخ الاقتصادي بعد أزمة الكساد  –2008خاصة الأزمة المالية لسنة –ا تَ برَِ واعتُ 

  .1929الاقتصادي الكبير لسنة 

التي -ومن خلال استقراء الأزمات عبر التاريخ الاقتصادي، نتوصل إلى تحميل النظام الرأسمالي بماديته المفرطة 

مسؤولية الأزمات المالية العنيفة، إذ يفسر الكثير من  –أدت إلى سيطرة الاقتصاد الافتراضي على الاقتصاد الحقيقي

عن طريق التوسع فيه وفقــاً  الائتماناستعمال  إساءةبصورة خاصة الاقتصاديين الأزمة المالية بالعوامل النقدية و 

و إلى غاية الأزمة المالية  1929سنة لللمعايير التقليدية والمؤسسة على سعر الفائدة، وهو ما أثبتته الأزمة المالية 

  .العالمية الراهنة

عنه من مشتقات، فالتمويل  وما تفرع الإقراضوإذا كان التمويل التقليدي يعتمد على منتج واحد وهو 

الإسلامي يقوم على منتجات عديدة منها ما هو قائم على المشاركة في عائد الاستثمار، ومنها ما هو قائم على 

والتكافل، فضلا على الابتكارات في مجال الصناعة المالية الإسلامية،  الإعاناتالمديونية ومنها ما هو قائم على 

  .التي فطر االله الناس عليهــــا وهذا كله في إطار دين الفطرة

المالية  الأزمةوفي ظل تصاعد الدعوات والحديث عن دور النظام المالي الإسلامي وقدرته على مواجهة هذه 

اهان متباينان بخصوص هذه رأيان واتجبرز  العالمية والتخلص من آثارها وانعكاساا على الاقتصاد العالمي فقد

  : 1 وهمـــــــا الدعوات

من التمويل الإسلامي وتقديمها  الذي يرى أنه لا يجوز إقحام بعض التطبيقات الجزئية المأخوذة : الاتجــاه الأول 

جزئية ترقيعية لفجوات وإخفاقات النظام الرأسمالي الذي عجز عن منع وقوع هذه الأزمة المالية ولم يتمكن  لو كحل

ليلهم في ذلك أنه لا يحل استعمال أدوات مباحة شرعـــاً ممولة من الحد من آثارها الكارثية المدمرة بعد وقوعها، د

  .من أموال ربوية محرمة

والاستثمار لصالح ) 2008الأزمة المالية العالمية (فيرى أصحابه أنه يجب انتهاز هذه الفرصة : أما الاتجـــاه الثاني 

سعار الفائدة وبعيدا عن المخاطر العالية غير النظام المالي والاقتصادي الإسلامي، بحيث يتم هذا النظام بعيدا عن أ

                                                           
 .14، ص  2009، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، عمـــان ، " مدخل متكامل: إدارة الأزمات "يوسف أبو فارة،  1
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والجشع، وأن يقوم هذا النظام على علاقة شراكة مع المؤسسات القائمة بالاعتماد على  المبررة وبعيدا عن الفســـاد

  .الصيغ والأطر والمعاملات الإسلامية

  : نتائج الدراسة 

  :في ضوء هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية 

تقوم النظرية الرأسمالية على فكرتين وهمـــــا أن الحياة الاقتصادية تسير وفقا لقوة طبيعية محددة وكذا قوانينها   .1

كفيلة بضمــــان السعادة البشرية وهذا خلاف ما هو في الواقع حيث أثبت التاريخ تدخل الدولة في 

كمـــا أن السعادة التي تقوم عليها لم   وحتى الأزمة الحالية، 1929النشاط الاقتصادي إبتداءً من أزمة 

 .تتحقق إلا لطبقة ضيقة جدا، فمعظم البشرية تعيش في تعاسة من جراء الفقر والمديونية والبطـــالة

بالرغم من أن النظام الرأسمالي يقوم على مجموعة من الأسس التي تبدو في ظاهرها صالحة ومغرية للفطرة  .2

 :ة الاقتصادية وحافز الربح إلا أنه له مساوئ عديدة أهمهــــا البشرية كالملكية الفردية والحري

ر الكسب الاقتصادي ثِ ؤْ إهمال الجوانب الأخلاقية والدينية والإنسانية في النظام الرأسمالي، إلى درجة أنه ي ـُ - 

 .ولو على حساب الأخلاق ومقتضيات الإيمـــان وحياة الإنســـان

 .والثروة وتركيزها في يد قليلةيؤدي إلى التفاوت الكبير في الدخل  - 

يؤدي إلى فرض السيطرة الاحتكارية في السوق، إلى درجة أن الإنتاج في اتمعات الرأسمالية يسيطر عليه  - 

عدد محدود من الشركات الاحتكارية الكبرى، مما يعطيها القدرة على فرض الأسعار والهيمنة على 

 .الاقتصاد

م أنه دائم التعرض للتقلبات الاقتصادية الحادة وظهور مشكلات البطالة من الانتقادات الرئيسة لهذا النظا - 

المديونية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العديد من أفراد اتمع خاصة أولئك الذين  والتضخم و

 .لا يملكون إلا خدمة العمل

 :هايتميز النظام المالي الرأسمالي بالهشاشة الناتجة عن مجموعة من العناصر أهم .3

أدى التحرير المالي لكل من معدلات الفائدة وكذا الائتمان لكثير من المشاكل خاصة بالنسبة للأرجنتين  - 

كل من سوق رأس المال وكذا في  وكذلك تركيا التي عرفت تقلبات شديدة ) مشكلة الدولرة(والأوروغواي 

 .سوق أسعار الصرف

-1970الرأسمالية الكبرى وهذا خلال الفترة ارتفاع معدلات البطالة والتضخم خاصة بالنسبة للدول  - 

 .2007ثم خلال الأزمة المالية الراهنة ابتداءً من سنة  2000
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أما من خلال عرضنا لكل ما يتعلق بالأزمات المالية والاقتصادية فتبين أنه من أهم أسباا هو عدوى  .4

ــار في الأسواق التي تشكل نوع من وكذلك المضاربة والقمـ والإقراضالتحرير المالي لكل من أسعار الفائدة 

 .الفقاعات المالية وكذلك المديونية المفرطة التي تؤدي إلى انفصام العلاقة بين الاقتصاد المالي والحقيقي

فبالنسبة لسعر صرف  ،المالية هو سعر صرف العملات وأسعار الفائدة الأزمات لانتقالكما أن أهم قناة 

يسعر ويقيم صادرات الدول وبالتالي أي تغير يحدث عليه يؤثر بالضرورة على عوائد هذه فإنه  ،العملات

الدول، أما سعر الفائدة فإنه يمثل تكلفة إقراض وبالتالي فإن أي تغير فيه سوف يؤدي إلى تغيرات في 

  .العوائد

تصادي إن الاقتصاد الإسلامي هو مذهب من حيث الأصول، ولا يوجد في الإسلام سوى مذهب اق .5

واحد جاءت به نصوص القرآن والسنــة، وهو ملزم وغير قابل للتغيير والتبديل مهما تبدل الزمان والمكان، 

ويتصف الاقتصاد الإسلامي بمجموعة من الخصائص الأساسية التي تميزه عن النظم الاقتصادية الأخرى، 

واقعي وإنساني حيث واقتصاد  فهو اقتصاد عقائدي المذهب، رباني المنهج، ذو طابع تعبدي وأخلاقي،

 .خذ بعين الاعتبار العلاقة بين الاقتصاد المالي والحقيقييأ

 :هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت للفائدة المصرفية منها .6

فرضية (أن الفائدة البنكية هي أساس المرور إلى مرحلة الأزمة وهي أساس الهشاشة المالية الداخلية  - 

 ).منسكي

 ).Maurice Allais(صرفية هي أحد أسباب التضخم أن الفائدة الم - 

 ).الدكتور البشير عبد الكريم(هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي  - 

: يتطابق مصطلح الفائدة المصرفية مع مصطلح ربا النسيئة المحرم شرعــاً فكلاهما يحتوي على ثلاث عناصر  .7

 .ة مفروضة، وزيادة مقابل الأجر وهو الربــا المحرم بالقرآن الكريممال إضافي على أصل القرض، زياد

البنك الذي لا يتعامل بالفائدة أخذا وعطاءً وإنما هو البنك الذي  إن البنك الإسلامي هو ليس فقط .8

يلتزم في جميع معاملاته ونشاطه الاستثماري بالشريعة الإسلامية، كما حققت البنوك الإسلامية نموًا كبيرا 

السنوات الأخيرة مع الزيادة الكبيرة في الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على  في

، كما بلغ 2013مليون متعامل مع اية  40الصعيد العالمي، ليبلغ عدد عملاء البنوك الإسلامية حوالي 

 .خلال نفس السنةمليار دولار  1800جم أصولها نحو ح
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، أما أهم محددات هو الربح للادخارفإن المصدر الأساسي  الادخارو الحافز على إذا كان سعر الفائدة ه .9

الاستثمار فهو الربح، وحتى مع افتراض ترابط قوي بين معدل الفائدة والادخار والاستثمار، فإن 

كلما انخفض   للانخفاضالاستثمار معرض للانخفاض كلما ارتفع سعر الفائدة كما أن الادخار معرض 

الفائدة، أي أن هناك مفارقة في عملية التكوين الرأسمالي، بينما عملية التكوين الرأسمالي تتطلب معدل 

أو انخفاض أسعار الفائدة هي بطء  لارتفاعزيادة كل من الادخار والاستثمار معـــاً، وبالتالي فالنتيجة 

 .معدلات التكوين الرأسمالي

 ضمن عدة أصناف فمنها ما هو قائم علىتوالتي تمن هذا الأساس جاءت أدوات التمويل الإسلامي  .10

الإعانات والتكافل وهذا كله  عائد الاستثمار، و منها ما هو قائم على المديونية، و منها ما هو قائم على

 منوبالتالي المساهمة في الاستثمار من جانب الدراسة القبلية والتنبؤ بالأرباح و  الادخارللحث على 

 .دون استعمال الربا وهو ما فيه طاعة للخالقجانب حثهم على الادخار 

كمـــا جاءت في هذا الإطار الهندسة المالية الإسلامية والتي تم بالابتكارات والتصميم والتطوير والتنفيذ  .11

لكل الأدوات بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار توجيه الشرع 

 .الحنيف

و ، الرقابة المالية: يتعلق بالرقابة على الأعمال المالية والمصرفية الإسلامية فهناك نوعين من الرقابة فيما .12

عة يالرقابة الشرعية التي تقوم ا هيئات رقابية شرعية من أجل التحقق من مطابقة هذه الأعمال للشر 

 .الإسلامية

ات أو تداول منتجات، ولا يوجد فيها مجال جميع صيغ التمويل الإسلامية القائمة مرتبطة بإنتاج منتج .13

للتمويل النقدي المحض، أو تمويل تداول الديون، وتعد آليات التمويل القائمة على المشاركة أكثر الصيغ 

فيما يتعلق برفع معدلات التكوين الرأسمالي والنمو والتنمية وهو ما يفسر إقبال الكثير من  التمويلية كفاءة

 .الدول عليها

أثرت الأزمة المالية الراهنة ولا تزال على كل الاقتصاديات العالمية، بدءًا بالاقتصاد الأمريكي،  .14

الاقتصاديات العربية، اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يعرف أزمة خانقة تسمى بأزمة الديون السياسية،  

البنوك، تخفيض أسعار  كما أن مختلف الجهود لحلها مثل ضخ السيولة في الأجهزة البنكية، تأميم بعض

بنتائج معتبرة، ولذلك مازال العالم يتخبط في اضطرابات مالية واقتصادية من جراء هذه  الفائدة لم تأت

 .الأزمة
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وكإجابة على الفرضيات التي افترضناها، فإن الهندسة المالية تسعى جاهدة إلى ابتكارات جديدة من  .15

أن بعض الدول وخاصة الدول الأوروبية وبعض الدول  أجل تطوير العمل التمويلي والمصرفي والملاحظ

العربية تريد الإبقاء على النظام الرأسمالي وتسعى بكل قوا وإمكاناا لإصلاحه، وتحاول تجريب استعمال 

التمويل الإسلامي من خلال فتح فروع متعلقة به في بعض البنوك وكذا فتح تخصصات للاقتصاد 

 .عاهدهاالإسلامي في بعض جامعاا وم

نظام مزدوج على غرار ماليزيا بحيث ينقسم بنكها المركزي إلى قسمين، قسم والبعض الآخر يحاول تطبيق 

يعني بالتمويل الربوي والقسم الآخر يعني بالتمويل الإسلامي ويضم هيئة رقابة عليا على الأعمال المصرفية 

  .الإسلامية، كما يضم البلد سوق مالي إسلامي

بسيناريوهات الهندسة المالية في ظل النظام المالي الربوي، والتي هي قابلة للانتقاد من  هذا فيما يتعلق

. وجهة نظر شرعية حيث لا يمكن تمويل مشاريع إسلامية بأدوات مالية إسلامية مصدرها أموال ربوية

إيران حيث ولذلك أضفنا سيناريو آخر يتمثل في النظام المالي الإسلامي الكامل المتبنى من قبل دولة 

إسلامية لتمويل المشاريع ومصدرها غير ربوي أي أموال مصدرها حلال ويتماشى يستعمل أدوات مالية 

  .مع مبادئ الدين الحنيف

  :التوصيات 

على ضوء النتائج السابقة يمكن اقتراح عدد من التوصيات التي يمكن الأخذ ا من أجل تعزيز دور ومكانة 

م الاقتصادي العالمي، ومن أبرز هذه امية وكذا تفادي عدم الاستقرار في النظأدوات الهندسة المالية الإسلا

  :التوصيات

اعتمـــاد الدول التي تريد تبني ج الهندسة المالية الإسلامية النموذج الماليزي من أجل تنويع المخاطر هذا  - 

بهة فعليها بأسلمة وكذا الابتعاد عن الش اللاإستقرارمن الناحية الاقتصادية أما إذا أرادت الابتعاد عن 

 .نظامها المالي بالكامل وفقا للنموذج الإيراني

بالشكل ضرورة فتح الحوار بين المهندسين الماليين وهيئات الرقابة الشرعية حول العقود التي يتم تطويرها  - 

 الشريعة الإسلاميةن المؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة منها بما يتماشى مع مبادئ الذي يمك. 

يجب على المؤسسات المالية الإسلامية اختيار الكفاءات البشرية التي تجمع بين التفقه في المعاملات المالية  - 

الإسلامية والكفاءة المهنية، ورسكلة الموارد البشرية غير المؤهلة من خلال دورات فقهية في المعاملات 

 .المالية الإسلامية وغيرها
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رجات الهندسة المالية الإسلامية وإعطائها الشرعية والمصداقية، عن طريق توحيد الفتاوى منح الثقة في مخ - 

الشرعية وكذا توحيد المرجعية الشرعية وإلزام المؤسسات المالية الإسلامية بالقرارات الصادرة عن اامع 

 .الفقهية

الاستثمار كالمضاربة والمشاركة،  توجيه المصارف نحو الاستثمار في الأدوات التمويلية القائمة على عائد - 

 .ق بدعوى التقليل من المخاطروعدم التركيز على الأدوات القائمة على المديونية مثل المرابحة والتورّ 

في المنتجات المالية الإسلامية والأخذ بالنماذج التي تتمتع بالمصداقية الشرعية  الابتكارزيادة وتكثيف  - 

المالية الإسلامية، وهذه الأخيرة فرص نمو كبيرة بالنسبة للمؤسسات  والكفاءة الاقتصادية، لأا تمثل

 .تكتسب من خلال هذه النماذج مزايا تنافسية تمكنها من منافسة منتجات نظيرا التقليدية

التركيز على المنتجات المالية التي تتميز بالأصالة والاتبعاد عن محاكاة منتجات المؤسسات المالية التقليدية  - 

ن في منتجاا الأصيلة وليس في منتجاا مكها المؤسسات المالية الإسلامية تة المضافة التي تخلقفالقيم

 .المؤسلمة

الراهنة من خلال التعريف بمنتجاا المالية، خاصة المتعلقة بإدارة المخاطر،  ةالاستثمار في الأزمة المالي - 

 .وذلك لأا أظهرت مناعة قوية اتجاه هذه الأزمة

فتح تخصصات تعنى بالمعاملات المالية الإسلامية في جامعاتنا، فمن غير المعقول وجودها في  ضرورة - 

جامعات دول غير إسلامية مثل فرنســـا وبريطانيا، وعدم وجودها في بعض جامعات الدول العربية 

 .الإسلامية

  :آفاق الدراسة

البحث، وهي جوانب ينبغي الاعتناء ا في مجال لا شك أن هنـــاك العديد من الجوانب التي لم يستوفها هذا   

مستقبل الهندسة المالية الإسلامية في ظل المالية الربوية وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، والتي نرى أا مواضيع بحث 

  :مستقبلية، نذكر منها ما يلي 

ية الإسلامية كمحاولة لعلاج دراسة مقارنة بين صنــاعة الهندسة المالية التقليدية وصناعة الهندسة المال - 

 .الأزمة المالية الحالية

 .دور منتجات المالية الإسلامية في تنشيط الأسواق المالية الإسلامية - 

تقييم كفاءة النظام المالي الإسلامي، دراسة مقارنة بين النظام المالي المزدوج والنظام المالي الإسلامي  - 

 .الكامل
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 .المالية الماليزية في مجال الهندسة المالية الإسلامية التقييم الشرعي والاقتصادي للتجربة - 

 .الرقابة الشرعية بين ميزة تنافسية شرعية وسرية وأخلقة العمل المصرفي الإسلامي - 

  .ولا يسعنا في النهاية إلا أن نسأل االله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع ومعالجته
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  ومشكلة الأزمات الاقتصادية و المالية النظام الرأسمالي: الأولالفصل 

  1........................ ......................................................................مقدمة الفصل 

  2...................................................................... مفهوم النظام الرأسمالي: المبحث الأول

  2............................................................ تعريف النظام الرأسمالي و مراحل تطوره: 1مطلب 

  2…………..…………….……………….…….......……   ريف النظام الرأسماليتع: 1فرع 

  6.………………..……….………………………..……….…… عوامل نشأته: 2فرع 

  7…………………..……….…….………………………...…… مراحل تطوره: 3فرع 

  10........................................................................ خصائص النظام الرأسمالي: 2مطلب 

  10………………………………………………..…….………الحرة الاقتصادية : 1فرع 

  11…………………..……………………………………………الملكية الخاصة: 2فرع 

  11………………………………………………..………..……… حافز الربح: 3فرع 

  12…………………..…………………………………….……… آلية الأسعار: 4فرع 

  12……………………………………………..………………الاقتصاديةالمنافسة  :5فرع 

  12...........................................................................حقيقة النظام الرأسمالي: 3مطلب 

  13…………………………………….…………..……..وةسوء توزيع الدخل و الثر : 1فرع 

  14…………………….………) ....الدورات الاقتصادية(الدورية و الأزمات  الاقتصادية التقلبات: 2فرع 

  15…………………………………….……….…………..……كفاءة الأسواق: 3فرع 

  17………………….……………………….………….……الاقتصاد الافتراضي : 4فرع 

  18…………………………………….….…………….…الخلقية  يةالرأسمالحقيقة : 5فرع 

 20…………….……………………….…………..……تدخل الدولة في الاقتصاد : 6فرع 

  21......................................................................دوليالنظام المالي ال: المبحث الثاني.

  21......................................................................مفهوم النظام المالي الدولي: 1مطلب 

  21……………………….………..………...…........…تعريف النظام المالي الدولي : 1فرع 

  23……………………………………...……….………النظام المالي الدولي عناصر: 2فرع 

  27.………………………...……….……الدولينظام التمويل مختلف التحولات التي عرفها : 3فرع 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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  42..........................................................................الدولي مصادر التمويل: 2مطلب 

  42………………...………………………………….…الدولية مؤسسات التمويل: 1فرع 

  45………………………………...……………..….…مؤسسات التمويل الإقليمية: 2فرع 

  49.…………...……………………………...……....……الأسواق المالية الدولية: 3فرع 

  53................................................................... هشاشة النظام المالي الدولي: 3مطلب 

  53…………………………………………………...…….……التحرير المالي : 1فرع 

  56………...………………………………………………......…العولمة المالية :2فرع 

  58………………………………………………...…….……الركودي التضخم :3فرع 

 59…...……………………………………………..………البطالةارتفاع معدل  :4فرع 

  60...........حتى نهاية القرن العشرين المرتبطة بالنظام الرأسمالي تصاديةالاق المالية و الأزمات: المبحث الثالث

  60...........................................................................ماهية الأزمات المالية: 1مطلب 

  60…………………....…………………………..………  مفهوم الأزمات المالية: 1فرع 

  65……....……………...…………………………… سمالي للأزمة الماليةالتفسير الرأ :2فرع 

  70……………………………………………….......… نماذج عن الأزمات المالية: 3فرع 

  71……………...……………….……….…....……..…… أنواع الأزمات المالية: 4فرع 

  76....................................................و الاقتصادية  خلفية تاريخية للأزمات المالية: 2مطلب 

  76........….…………………….…. ) 19و القرن  17مابين القرن ( عرض لأولى الأزمات : 1فرع 

  78…….….….....…..……..……………………… 1929 فيالكساد الكبير  أزمة: 2فرع 

  81….….…..…...…........................................................... 1971أزمة : 3فرع 

  82….….…........……………………… ) 1974-1973( ايار سوق الأوراق المالية : 4فرع 

  82..................................................................أزمات ما بعد التحرير المالي: 3مطلب 

  83……………..….……….…................……………………1982أزمة  :1فرع 

  83………………………………...….……….………1987أزمة وول ستريت : 2فرع 

  85…………...…………………….……….………أزمات النظام النقدي الأوربي : 3فرع 

  91…………………….…………….…….…… ) 2000-1993( أزمة اليابان : 4فرع 

  92……………………………..…………………1995-1994أزمة المكسيك : 5فرع 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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  96….…………………….…………….……...…1997أزمة جنوب شرق آسيا : 6فرع 

  101....………………….………………….) 1999-1998( الأزمة المالية الروسية  :7فرع 

  103…………………………….………...……1999الأزمة المالية في البرازيل سنة  :8فرع 

  104...............................................................2000الأزمات ما بعد سنة : 4مطلب 

  104………………………………………………الانترنيت  أزمة فقاعات شركات: 1فرع 

  104……………......……...........………… )الثلاثاء الأسود (  2001بر أزمة سبتم: 2فرع 

  108…………………………………….……………2001أزمة الأرجنتين عام : 3فرع 

  111……………………………………..……………2008الأزمة المالية لسنة  :4فرع 

  112............................................................. .........................الفصل  خاتمة

 الفكري للمالية الإسلاميةالإطار النظري و : الفصل الثاني

  

  113....................................................................................... مقدمة الفصل 

  114........................... الإسلاميةالهندسة المالية سلامي و تحديات النظام المالي الإ: ولالمبحث الأ

  114..........................................................النظام الاقتصادي الإسلامي مفهوم: 1مطلب 

  114..........………………...........……………………الإسلامي الاقتصادتعريف : 1فرع 

  115...…………………………………..النظام الاقتصادي الإسلاميأسس  وخصائص : 2فرع 

  117...........……………………………………و أهدافه  الإسلاميمبادئ الاقتصاد : 3فرع 

  120..............…………………عند مالك بن نبي إسلاميشروط الانطلاق في فكر اقتصادي : 4فرع 

  123................................حكم الشرعي ال إلىالتحليل الاقتصادي  من الفائدة المصرفية: 2مطلب 

  124…………………………………………………......مفهوم الفائدة المصرفية: 1فرع 

  126…………………………………………...…….…النظريات المفسرة للفائدة: 2فرع 

  127…………………………........………………الفائدة المصرفية في مفترق الطرق: 3فرع 

  129.....................................................د اقتصادي و تحليل فقهيالفائدة المصرفية، نق :4فرع 

  136............................................................مفهوم الهندسة المالية الإسلامية: 3مطلب 

  136……………………………..…خصائصهاو تاريخها و  الإسلاميةتعريف الهندسة المالية : 1فرع 

  138…………………….……………………الإسلاميةمبادئ الهندسة المالية أسس و : 2فرع 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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  140.........…………………….……….………أسباب ظهور الهندسة المالية الإسلامية: 3فرع 

  142.....................................و سبل تطويرها الإسلاميةالأبعاد التمويلية للهندسة المالية : 4مطلب 

  142……….………….……......……………الإسلاميةعاد التمويلية للهندسة المالية الأب: 1فرع 

  145……….…………..............………………… الإسلاميةالهندسة المالية  أهداف: 2فرع 

  145………..………….........………………الإسلاميةالضوابط الخاصة بالهندسة المالية : 3فرع 

  148........………………………………..…….ةالإسلاميمناهج تطوير الهندسة المالية : 4فرع 

 150………………..…..وفق الشريعة الإسلامية المبادئ العشرة لنظام مالي و بنكي متوازن و عادل: 5فرع 

 

  151..............................، مفهومها، أهميتها، وتجارب بعض الدولالبنوك الإسلامية: ثانيالمبحث ال

  151..............................................................ميةمفهوم وأهمية البنوك الإسلا: 1مطلب 

  151…………………………………………………… تعريف البنوك الإسلامية: 1فرع 

  152..…………………………………………………..……نشأا و تطورها: 2فرع 

  153...………………………………………………..مواصفات البنوك الإسلامية: 3فرع 

  155...…………………………………………ةك الإسلاميو البن مصادر الأموال لدى: 4فرع 

  157..................................................................خصائص البنوك الإسلامية: 2مطلب 

  157…………………………………………..............و الفنية الخصائص المذهبية: 1فرع

  160…………………………………………...........…أهداف البنوك الإسلامية: 2فرع 

  162………………………….......………الفرق بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية: 3فرع 

  166.................................................... البنوك الإسلامية في بعض الدولتجربة : 3مطلب 

  166…………………………………….....…………البنوك الإسلامية في اليمن : 1فرع 

  167 …………………………………………....…..نوك الإسلامية في السودانالب: 2فرع 

  169..…………………………………………...……البنوك الإسلامية في الأردن: 3فرع 

  174………………………………...……...………البنوك الإسلامية في السعودية: 4فرع 

  177..........................................تجربة المصارف الإسلامية في الدول الإسلامية غير العربية : 5فرع 

  177..............................................................................التجربة الأوروبية : 6فرع 

  179................................................المخاطر التي تواجه العمل البنكي الإسلامي: 4مطلب 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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  179……………………………………………….....……… الخطرمفهوم : 1فرع 

  181……………………………………………....…………الائتمانمخاطر : 2فرع 

  181…………………………………………….....…………مخاطر السوق: 3فرع 

  183……………………………………....……....…………السيولةمخاطر : 4فرع 

  182……………………………………………….......……مخاطر التشغيل: 5فرع 

  183……………………………………………..…………المخاطر القانونية: 6فرع 

  183……………………………………………...………مخاطر صيغ التمويل: 7فرع 

  186............................................................اتفاقية بازل و البنوك الإسلامية: 5مطلب 

  186…………………………………………….……...……1اتفاقية بازل : 1فرع 

  190……….…………………………………………...……2اتفاقية بازل : 2فرع 

 192………………………………………….……...………3اتفاقية بازل : 3فرع 

  

  196..............................دور هيئات الرقابة الشرعية في العمل البنكي الإسلامي: المبحث الثالث

  196………………..………….....……………مفهوم هيئات الرقابة الشرعية: 1مطلب 

  196…………………………………….……ت الرقابة الشرعيةأهمية هيئا تعريف و: 1فرع 

  199…………………………..…….........…و مهام هيئات الرقابة الشرعية أهداف: 2فرع 

  201…………………….……......………سلبيات هيئات الرقابة الشرعية و ايجابيات: 3فرع 

  203………………………………………………..……أنواع الرقابة الشرعية: 4فرع 

  208….………………..……….......………عية للرقابة الشرعيةأهم المرجعيات الشر : 5فرع 

  210.....................................التحديات التي تواجه الرقابة الشرعية وآليات تطويرها: 2مطلب 

  210…………….…………...….……………ضغوطات و معوقات الرقابة الشرعية: 1فرع 

  211…….….…….....…………… الشرعيالعمل الرقابيالتي تواجه و المخاطر  الصعوبات: 2فرع 

  214…….………...………………......… تطوير هيئات الرقابة الشرعيةوصيغ آليات : 3فرع 

  217……......الدولي مع الفقه الإسلاميبين هيئات الرقابة الشرعية و مج إمكانيات التكامل و التنسيق: 4فرع 

  218...................................................واجب استقلالية هيئات الرقابة الشرعية: 3مطلب 

  218……...………………...…… على الأسرار المهنية المحافظةواجب الاستقلالية وواجب : 1فرع 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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  220............…………….............………أنواع الارتباط و علاقته بواجب الاستقلالية: 2فرع

  221..….....................................………مقترح لضمان استقلالية الاستشارة الشرعية: 3فرع 

  223…...................……………المكافأة المالية و تأثيرها على استقلالية الاستشارة الشرعية: 4فرع 

  224...........................................................أهمية توحيد المرجعية الشرعية : 4مطلب 

  224……..……...........………………ظيفة الفتوى ووظيفة الرقابة الشرعيةو الفصل بين : 1فرع 

  224……………………………………..…....شرعيةإمكانية التنسيق بين الهيئات ال: 2فرع 

  226….….........…….....…..……………العلاقة بين الهيئات الشرعية و البنوك المركزية: 3فرع 

  227…………..……………...……..........……توحيد المرجعية الشرعية و شروطها: 4فرع 

  230………………………….……….…..…………تنظيم مهنة المراقبة الشرعية: 5فرع 

 233.................................. ...................................................الفصل  خاتمة

و إمكانية إصلاح  2008ن الأزمة المالية لسنة الأدوات المالية الإسلامية، الأهمية و محدودية التعامل بي: الثالثالفصل 

  النظام المالي الربوي

  

  234..................................................................................... مقدمة الفصل 

  235..........................................................2008الأزمة المالية لسنة : المبحث الأول

  235.......................................................................الطبيعة و الأسباب: 1مطلب 

 235………………………………........……………الرهن العقاري أزمة مفهوم: 1فرع 

  237…………………………………..........……………………طبيعتها: 2فرع 

  239……………………….…………..........……………………أسباا: 3فرع 

 247…………………….…………..........……………………خصائصها: 4فرع 

  249.....................................................2008انعكاسات الأزمة المالية لسنة : 2مطلب 

 249…..………………………….........………آثار الأزمة على الاقتصاد الأمريكي: 1فرع 

  252………………….………..………اقتصاديات الدول النامية انعكاسات الأزمة على: 2فرع 

  253………………………….............………تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي: 3فرع 

  254…...….………..…...………..........………الدول العربية تداعيات الأزمة على: 4فرع 

  256…………………..…….......…………انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الجزائري: 5فرع 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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 258.................................................أزمة الديون السيادية الأوربية و انعكاساتها: 3مطلب 

 259…………………….…….….......………و أسباا السيادية الديون أزمة مفهوم: 1فرع 

  261…………….…….………….أزمة الدين الحكومي اليوناني كأول شرارة لانطلاق الأزمة: 2فرع 

  263………………….……….…………...…………تطور أزمة الديون السيادية: 3رع ف

  264…….…....……تداعيات أزمة الديون السيادية على دول منطقة اليورو و على الاقتصاد العالمي: 4فرع 

  267…………………………………….………..……سيناريوهات حل الأزمة: 5فرع 

  268..................................2008 لحل الأزمة المالية لسنة المحاولاتمناقشة بعض : 4مطلب 

  268………….….………...……ضخ السيولة النقدية في الجهاز المصرفي و المؤسسات المالية: 1فرع 

  270.....……………………………….…….…….…تأميم قطاع البنوك و غيرها: 2فرع 

  270...............………………ري و خفض معدلات الاحتياطي الإجباتخفيض سعر الفائدة : 3فرع 

  271…………………….…….…......…ضمان الودائع بدون تحديد أي سقف لذلك : 4فرع 

  272………………..………………………..………العلاج الإسلامي للأزمة  : 5فرع 

  273...........................................................الأدوات المالية الإسلامية: المبحث الثاني

  273....................................ل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمارصيغ التموي: 1مطلب 

  273……………………………………...……………..……عقد المشاركة: 1فرع 

  278……..……………...…………………………..)..رضةاالمق( عقد المضاربة: 2فرع 

  282………………………………..………………...………عقد المزارعة: 3فرع 

  284……………………..……………………………..……ةعقد المساقا: 4فرع 

  285......................................................صيغ التمويل القائمة على المديونية: 2مطلب 

  285…………………………………..………….……...……ةبيع المرابح: 1فرع 

  289………………..…………………………….…..… ......ةعقد الإجار :2فرع 

  292…………………………………………….…….………بيع السلم: 3فرع 

  296………….……………………………..…….………عقد الاستصناع: 4فرع 

  300..…………………………… صيغ التمويل القائمة على الإعانات و التكافل: 3مطلب 

  300………………………………………………….…… ض الحسنالقر : 1فرع 

  304………………………………………………….....………الزكاة : 2فرع 

  308……………………………………………….……...…… الوقف: 3فرع 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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   315………………………………..……………..ي الإسلاميين التكافلالتأم: 4فرع 

  319........................................التصكيك كآلية لتوظيف صيغ التمويل الإسلامي: 4مطلب 

  319…………………………………………..…………مفهوم التصكيك: 1فرع 

  321………………………………....………التصكيك  آليات عمليةضوابط و : 2فرع 

  322…………………………….………… خصائص الصكوك الإسلاميةأنواع و : 3فرع 

  323………………………..…………واقع الصكوك الإسلامية و دورها الاقتصادي: 4فرع 

  

  326................النظام المالي الربويظل سيناريوهات الهندسة المالية الإسلامية في : المبحث الثالث

  326........................................دثة للهندسة المالية الإسلاميةالمنتجات المستح: 1مطلب 

  326………………………………………………….…ةالمنتجات التمويلي: 1فرع 

  328.........……………………………………المالية الإسلامية المشتقة المنتجات: 2فرع 

  330……………………………………………..……المنتجات المالية المركبة: 3فرع 

  332........الدوليالنظام النقدي و المالي  إصلاح موذج الفروع المالية الإسلامية و إشكاليةن: 2 مطلب

  332......…………………………………مقترحات لإصلاح النظام النقدي الدولي: 1فرع 

  335………………………………………...……جهود دول مجموعة العشرين: 2فرع 

  341…………………..…………………..…جديد دولي نحو نظام نقدي و مالي:3فرع 

  344...........………………حالة المملكة العربية السعودية  –نموذج الفروع المالية الإسلامية : 4فرع 

 357...................................حالة ماليزيا /  )مزدوج(الهجين مالي النظام نموذج ال: 3مطلب 

  358…………………………..…االتطور التاريخي للصناعة المصرفية الإسلامية في ماليزي: 1فرع 

  359………………………………..…الإطار التنظيمي للمالية الإسلامية في ماليزيا: 2فرع 

  360………………………………………الرقابة الشرعية في النظام المالي الماليزي  :3فرع 

 361........................ارتباط النظام المالي الإسلامي الماليزي بالأنظمة المالية الإسلامية الأخرى :4فرع 

  361...............................................أهمية سوق الأوراق المالية الإسلامية في ماليزيا :5فرع 

  366.....حالة إيران/ الربوي المال بديل عن النظام ك الكامل سلاميالإمالي النظام نموذج ال: 4مطلب 

  367............................................إيران التطور التاريخي للصناعة المالية الإسلامية في: 1فرع 

  368..................................................الإطار التنظيمي للمالية الإسلامية في إيران: 2فرع 



 ويات ــــــــــــــرس المحتـــــــفه
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  369………..……………......…………الإيراني  البنكيالرقابة الشرعية في النظام  :3فرع 

 369…………………………..... الإيراني مع أنظمة إسلامية أخرىارتباط النظام المالي :4فرع 

  370…….…………………….…........... أهمية الصناعة المالية الإسلامية في إيران :5فرع 

  380..... ...........................................................................الفصل  خاتمة

  381.... ..............................................................................خاتمة عامة 

  388................................................................................المراجع قائمة 

  ارســـــــــــــــالفه

  413.........................................................................فهرس الجداول 

  414........................................................................فهرس الأشكال 

  416........................................................................فهرس المحتويات 

  

  

 



 

 


